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مؤشسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة 


(المطلب الثاني) في ستر العورة: 


وهو واجب في الصلاة وغيرها. ولا يجب في الخلوة | إلافي 
الصلاة. 


« المطلب الثاني: في ستر العوررة » 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ وهو وأجب في الصلاة وغيرها» 
بإجماع علماء الإسلام كما في «المنتهى ١‏ وجافع المتقاصد" وروض الجنان '» 
بل هو واجب بإجماع علماء الاسلام كما في-«المعتير 5 والتحريرث» يريدان في 
الصلاة وغيرها مع وجود ناظر محترمء دهي وض ,الجنان» يجب سترها فى 
الصلاة عن الناظر المحترم', ولا وجه للقيد الأخير. 

قوله قد سالله تعالىروحه: ١‏ ولايجب فيالخلوة إلا فيالصلاة 4 
إجماعاً منّا كما في «التذكرة"ونهايةالاحكام *» وخالف التشاقعي ١‏ كن أسدا و جهزه: 


558 منتهى المطلب: اي اباي التشآى ح لام‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في لباس المصلي ج "١‏ ص 45. 

(؟) روض الجتان: فى لياس المصلي مص 4 - ٠س ١١‏ 
(1) المعتبر: في لباس المصلي ج ؟ ص 15. 

(6) تحرير الأحكام: : في لباس المصلي ج ١‏ عن ١س‏ 15. 
(1) روض الجتان: في لياس المصلّي ص "١5‏ س عأ 
(/) تذكرة الفقهاء: في لباس المعلّي ج؟ ص 157 . 

( كا نهاية الاحكام: : في اللباس ١‏ ص كس 

(1) المجموع: جص ١١15‏ . 
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وهو شرط فبهاء فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفرداً أو لا. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ وهو شرط فيها » اختياراً إجماعاً 
كما في «المنتهى ' والتذكرة' والذكرى" وجامع المقاصد؟» وظاهر «المعتير* 
والتحرير'». وفى «المعتبر” والمنتهى* والتذكرة*» نسبة الوفاق إلى أكثر العامة 
كالشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأنّ المالف فى ذلك بعض أصحاب مالك فقالوا: 
إِنّه شرط مع الزكر دون التنسيان. ْ 

وهنا مسائل أربع يجب التنبيه عليها. 

الأولى: : اذا : ال ا الو ار 
«المعتبر والمنتهى والتذكرة» الإجما علي أن * صلاته كذلك باطلة, وأن المخالف 
تعش اضحات مالك كما سمعت. . وه الظاغوين ع اطلاقات الأمعاتب:! والمير 

شرط. وه الأصع كما في «الدر وبل “7و الى كما في المهذّب الباع؟٠»‏ 
وهو المراد من أُوّل عبارة «البيان»وإن قصرت عن تأديته. وقد يفهم ذلك من آخر 
عبارة «الذكرى» قال في «البيان»؛ ؛ أو تعفد كف العورة بطلت صلاته؛ ولو نسي 
ل 


, 5168 منتهى العطلب :في لباس المصلّي ج 4 ص‎ )١( 
.14 1 (؟ و1) تذكرة الفقهاء ء: في لباس المصلّي ج 7 ص‎ 
4 (؟) ذكرى الشيعة: فى الساتر حر "سن‎ 

.51 جامع المقاصد: : في لباس المصلي ج ؟ ص‎ )5 ١ 
,.435 المعتبر: في لباس المصلي ج ؟ صن‎ )8( 

(1) تحرير الأحكام: فى سثر العورة ع١‏ ص ١‏ ؟ س اي 
(/!) المعثير: في لباس المصلّي ج ؟ ص 55 

(8) منتهى المطلب: في لياس المصلّي حة ص 518 , 
[ء الدفرين الشرعية: في لباس 000 
() المهذب البارع : في لباس المصلّي ج ١‏ ص 11512. 
(؟١)البيان:‏ في لباس المصلي ص 0-6 


كثاب الصلاة / فيما لو نسي انكشاف عورته وصلَّى 


لغ 


وظاهر ذلك أنه لو نسى كشف العورة وليس سراداً لأنٌ نسيان الكشسف 

لا يوجب البطلان, لامتناع تكليف الغافل كما صرّح بذلك في آخر كلامه. فيبجب 
حملها على أن المراد لو نسي ستر العورة مع علمه بكشفها. «وأمًا عبارة الذكرى» 
فهي قوله: ولو قيل بِأنّ المصلي عاريأ مع التمكن من السائر ,يعيد مطلقاً والمصلى 
مستوراً ويعرض له التكقّف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقاً كان قويأ ١‏ . و هده 
ذات وجهين: الأوّل الفرق بين الانكشاف في جميع الصلاة ويين الاتكشاف في 
البعض. والتاني الفرق بين نسيان الساتر ابتداء كما نحن فيه والتكسّف في الأثناء. 
لكن يشعر بالأَمّل أُوّل كلامه حيث قال: وليس بين الصطتة عدم الستر بالكلة 
ا ا ار المقتضي للبطلان 
البطلان بدونه اي بانكشاف 


0 
الثانية: إذا: لس انكشاف غورته 55 2 4 
قال ل صلَى وعوراء مكشوفتان غير عاد ا ساكان في الوقت قط ؟ 
وقد سمعت ما في «البيان» وما في «الذكرى» 37 و أشي ٠‏ وفسبي «الخلاف» 
على الظاهر” الإجماح على أله إذا انكف شيء من عورة المصلّي قتليلا 
كان أو كثيراً عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" وإِنّما نسبئا ذلك إلى الظاهر 
لأنا لم نتطع على أن ذلك من كلام الشيخ فايلحظ. وخيرة «المعت ؛ 
أئما نسبنا ذلك إلى الظاهر لاحتمال أن يكون ذلك من كلام الشافعي 

ولم يحضرني «الخلاف» نما حضرني تلخيصه للطبرسي (منهفك). 


.11 ذكرى الشيعة: في الساتئر ج ”اص‎ )١( 
.15 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: :في اللباس ج ؟ ص‎ ١ 
.141 الخلاف: + في ست العورة جاص 978 مسألة‎ )©( 
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والمنتهى ' والمختلف" ونهاية الاحكام' والتذكرة؛ والتحرير* والمهدّب اليارع١‏ 
وغاية المراء أي" ضيكة العيلاة لنصر يسهم بعدع تكليف الغافل وأ السثر قرط 
العلم بالكشف لا مطلقا كما يأتي. فعلى هذا لو | ستمرت غفلته إلى أن أنّمها قلا كلام 
إلا ما لعله يفهم من عبارة «التتحرير» كما يأتي بيانه. وقد سمعت أحد احستمالي 
«الذكرى» وإن علم به فى أثنائها ستر وأتمٌ إلاما يفهم مما يأتي من وجود 
المخائف والمتوكف. 

الثالثة: إذا انكشفت عورته في أثناء الصلاة غفلةٌ ولم يعلم حتى أتمّها كذتك 
فقد سمعت ما في «الخلاف» من الأجماع وما عن الكاتب فإن عبارته شاملة لهذه 
الغ الأاوما قلي رسفت أحد احتمالي «الذكرى». وفى «المعتير* والمنتهى ١‏ 
ونهاية الاحكام " ' والتحرير '' والمهدّب البارع ' ١‏ وغاية المرام"'» أنُها صحيحة. 


:4 _درغاية المرام» ننه على 1 والثانية, نعم ربما يشمل 
الجميع التعليل وهو بطلان تكليف أن يقال بخصوصية في الشالئة 


: ا 0" 


(راضي بن نصّار). ميت بوط سان 


)١١(‏ منتهى المطلب الاي ل 126 اتللرج 7 ص18 

(؟) مختلف الشيعة : في ليا س المصلي ج7١‏ ص ٠٠‏ 

() نهاية اللاحكام ؛ في ستر العورة ج عاص 114. 

ا تدكرة الندواء ؛ في لباس المصلي ج ١‏ ص 104 

(0) تحرير الأحكام: في ستر العورة ج١‏ ص ١س‏ 6؟. 

(1) المهدّب البارع: في لياس المصلّي ج ١‏ ص .755١‏ 

(/) غاية المرام: : في لباس المصلّي ص ١7‏ س 1 (من كتب مكتبة كوهرشاد برقم 08). 
() المعتبر: في لباس المصلّي جاص ٠١1‏ . 

(9) منتهى المطلب: في لياس المصلي ج 5 ص 584 . 

)٠ )‏ نهاية الاحكام: في لباس المصلي ١‏ عى 14. 

.10 س١ تحرير الأحكام: في ستر العورة ج١ ص‎ )1١1( 

المهذّب البارع: :في لباس المصلي ج١‏ ص 5 

.)88 (من كتب مكتبة كوه ر شاد برقم‎ ١7 غاية المرام: فى لبان النسلي عن اس‎ )١9( 


كتاب الصلاة / فيما لو انكشفت عورته فى أثنائها غفلة فاتمّها كذلك للا 


وأما إذا علم في أثناء الصلاة فإنّه يستتر ويتمٌ صلاته كما في «المعتبر ' والمنتهى ' 
والمختلف " والتحرير » وقد سمعت ما في «الخلاف» وما في «الذكرى» وربما 
انطبق على ذلك ما عن الكاتب. وفي «المهدّب البارع* وغاية المرام'» نسبة 
البطلان فى خصوص هذا الفرض إلى المصئف, ولعله اشتبه عليهما الفرق بين 
هذه المسألة والمسألة الأاتية. 

وقال في «المبسوط»: فإن انتكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما. 
سواء كان ما الكشف عنه قليلاً أو كثيراً بعضه أو كلّه ". وهذه ذات وجهين: أحدهما 
أن تحمل على عدم العلم كما نسب فهم ذلك في «الذكرى» إلى المصّف في 
ا د ا ا د 
لامتناع تكليف ا وهوافتوي دوت الشاني أَنْ تحمل على 
الانكشاف قهرأ كما يأتي, وقد يفهم هذا مي وهب 


4 


هذا وفي «التحرير أ بعد أن ا سني إذا اتكشفت عورته 
ولم يعلم أو علم في الأثناء وتسثّر قال: ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجهاً, 
لأنّ الستر ترط وقد فات. انتهى. وهذا يثمير إلى أن الستر شرط كالطهارة وتحوها 


(١)المعثير:‏ : في لباس المصلي ج ١‏ لياه ا 

(1) منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج ؛ ص 584 . 

(؟) مخيلف الشيعة: : في لباس المصلي ب اص 15 

(4) تحرير الأحكام: في ستر العورة جاص الس 30. 

(6) المهذب البارع: اف لاس التصلي )من لف ! 

(1) غاية المرام: في لباس المصلي ص ؟١‏ س ١6‏ (من كتب مكتية كوه ر شاد برقم 88). 
(9) المبسوط: في سر العورة ج ١‏ ص 87. 

(خ) ذكرى الشيعة: : في الساتر ج "اص .١8‏ 

(4)البيان : في اللباس ص ا أن 

.١ تحرير الأحكام: في ستر العورة ج١ ص لاس‎ )٠١ 
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كما مال إلى ذلك فى «التنقيح '» وقد جعل فى «التحرير» هذا الاحتمال مبنياً 
على الشيّ الثانى إِما لأنّه يشعر بجر يانه فى الأوّل بالأولى أو أنه فارق فى الحكم 
«الدروس" والموجز الحاوي” أنّها لا تبطل وهو أحد الوجهين من عبارة 
«المبسوط» وقد سمعتها وأحد الاحتمالين من عبارة «البيان». وفى «كشف 
ماذكره الشيخ فى المبسوط ؟ وذكر العبارة التى نقلناها. 

وفي «المعتبر * والتذكرة" ونهاية الاحكام"2 أنّها تبطل بل فى «التذكرة”» نسبته 
إلى علمائنا. ونسب الخلاف في الكتبالثلاثة ثة إلى المبسو ط وقد تنطيق على ذلك عبارة 
«الخلاف 35 » وقد سمعت ما في «الذكرق)» أوعيارة «المعتير» هذه: 0 الصلاة 
بظهورشىء من العورة وإن قل لفو اتإلشر” ١‏ إوكال في «الميسوط ١‏ أ»:لواتكشفت 

سترها ولا تبطل صلاته ولا تبطل معرعدم العلم فلم إيلحق هذا الانكشاف بالغفلة. 
وكذا «التذكرة ونهاية الاحكام» َال في (المذَكرة»: كال 0 في الفسيورط وتقل 
عبارته المذكورة ثم قال: وفيه نظر من حيث إِنّْ ستر العورة شرط وقد فات فتبطل, 


. 186 التنقيح الرائع: في لباس المصلّي ع١ ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: في لباس المصلي ج١‏ ص ١58‏ درس 55. 
(*) الموجر الحاوي (الرسائل العشر) في اللياس ص ثلة. 

(4) كشف اللثام: في ستر العورة ج ص 31/8 . 

(0) المعتبر: في لباس المصلّي ج ؟ ص ؟١٠.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي ع ؟ ص 017 مسألة .1١7‏ 
() نهاية الإحكام: في ستر العورة ج ١‏ ص 11/. 

() تذكرة الفتهاء: في اباس المصلّي ج ؟ ص 181 . 

() الخلاف: في ستر العورة مسألة ١68‏ ج ١‏ عى 751. 

٠ :‏ المعتبر: في لباس المصلي ج ص ٠."‏ 0" 

,41 ص‎ ١ المبسوط: في سثر العورة بج‎ )1١( 


كتاب الصلاة / فيما لو الكشفت عورته قهراًفاتئها ذلك هه 


أمَا لو لم يعلم به فالوجه الصحّة '. ونحوها عبارة «النهاية '» وععلى فرض البطلان 
فى الاثناء فى موضع تبطل إنما تبطل من حين الرؤية فتصم صلاة المأموم إذا نوى 
الاتفراد كمأ فى «الذكرى " والمهذّب البارح ؟ وغاية المرام *». 

وفي «الذكرى'» أن المحمّق لم يصرّح بأنّ الإخلال بالستر غير بطل مع 
النسيان على الإطلاق, لأنّه يتضمّن أنّ الستر حصل في بعض الصلاة فلو انتفى في 

جميع الصلاة لم يتعرّض له. قلت: نظره إلى ما ذكره في الفرح الخامس في آخر 
البحث وكأته لم يلحظ أوّل فرح ذكره ه في أَوّل البحث فإِنٌ كلامه فيه عامٌ حيث قال: 
ولا تبطل الصلاة مع عدم العلم. وقد وقع لجماعة من المتأخَّرين اشتباه فى فهم 
المراد من كلمات الأصحاب في هذه المقامات. 

بيان: ورد في المقام صحيح عليّ بن جعفر عن أخيدياية في الرجل يصلى 
وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أر<ا خاو قِال: «لا إعادة عليه وقد تمّث 
صلاته '» ولفظ الفرج يحثمل الجنس فيشم النرجي) :) والوحدة فإن كان للجنس 
ففيه مخالفة في الظاهر لكلام الكاتب وان أن للوحدة ففيه سوافقة لكلام 
اللسعاب ازجال لي لكوي قلت ولف ال رج يمل الكل والبعض. 
عر اسان علي لاط دي 


404 ص‎ ١ تذكرة الفتهاء: في لباس المصلّي ج‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكام: في ستر العورة ج ام 5156 

(؟) ذكرى الشيعة: في الساترج اص .١19‏ 

(4) المهذّب البارع: في لباس المصلي ج ١‏ ص 717. 

(0) غاية المرام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ؟١‏ س ١65‏ (من كتب مكتبة كوهرشاد 
برقم 88). 

(1) ذكرى الشيعة: في الساتر ج “اص .١8‏ 

(/9) وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب لباي المصلي ح ١‏ جص 7947. 

(8) ذكرى الشيعة: في الساترج ”اص .١1‏ 

(1) مختلف الشيعة: في لباس المصلّي ج؟ ص .٠٠١‏ 
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واعلم أنه قد نصّ جماعة منهم الشهيد في «الذكرى ' والدروس الشرعيّة' 
وأبو العباس " والصيمري؟ وصاحب المدارك*» وغيرهم أنّ الواجب في الصلاة 
والطواف الستر في عر حية النفك لعو وكا ذلك عدي الشاين نسلوة 
ويطوفون فى إزار من دون استثفار ويصلُون فى قميص من دون سراويل» 
وكأنٌ الحكم مما لاكلام فيد وزْنّما الكلام قيما إذا قام مؤتزراً هلى طرف سطمح 
بحيث ترى عورته من أسفل. ففي «التذكرة" ونهاية الإحكام "0 لا تصمّ صلاته. 
وفى «الذكرى* والمدارك*» التردّد من أن جهة لم تجر العادة بالنظر منها ومن أنه 
لا براعي الستر من تحت. إذاكان على وجه الأرض. أمَا في الفرض المذكور ٠‏ 
فالأعين تبتدر لإدراك العورة. قلث: الوجه الأوّل من وجهّي التردّد هو الذي 
استند إِلْيه الشافعي '' في جواز الصلاة كد[ وفي «حاشية المدارك ١‏ » أنه له 


يرضى أحد بذلك. وفي «نهاية الا ولف م ) ليام 
وفي «الذكري" '» إذا لم يتوقع ناظر ا] 2 نه كاالأرض 
ملكو قرعو سارل 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في الساترج لاص 0 
(؟) الدروس الشرعية: في لباس المصلّي ج١‏ ص 5 درس 5١5١‏ 
() المهذّب البارع: في لباس المصلي ج 00 
00 ص 106 س 28. (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/57). 
(6) مدارك الأحكام: فى لباس | لاص /91ا . 
(1) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي بج ؟ ص 117. 
(/9) نهاية الإحكام: في ستر العورة ج ١‏ ص ؟9/1؟. 
(8) ذكرى الشيعة: في الساتررج ص ١؟.‏ 
(1) مدارك الأحكام: في لباس المصلّي جاص 147 . 
(١٠)المجموع:‏ جص .11١‏ 
)١1(‏ حاشية المدارك: في لباس المصلّي ص 48 س ؛ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
). 
(0)نهاية اللإحكام: في ستر العورة ج اص 177 
)١5(‏ ذكرى الشيعة: في الساترج "اص .٠١‏ 


كتاب الصلاة /ماهى عورة الرجل؟  -‏ ل سسسس سس -ي9! 
وعورة الرجل يله ودُبّره خاصّة, 


[في تعتى العورة فى الرجل] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « وعورة الرجل قَبله ودُبره 
خاصة » بإجماع أهل البيت طبه كما في «السرائر '» وبالإجماع كما في 
. «الخلاف أ» وهو المشهور كما في «الذكرى" وكشف الالتباس؟ وتخليض 
التلخيص والروض* والروضة' والمسالك" والبحار* وكشف اللثام *» ومذهب 
الأكثركمافي«التذكرة * 'والمختلف ' 'والمنتهى "'والتتقيح "'والمهذّبالبارع؛'»بل 
شي «المنتهى» أيضاً نسبته إلى الشيخين والسيّد وأتباعهم. والأشهر كما في «جامع 
المقاصد؟ والكفاية' '». 


/ / > هيد‎ ١.510 السرائر: في لباس المصلى ج٠١ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: فى ستر العورة ج ١ص‏ 184 مسالة كك -- 

)١‏ ذكرى الشيعة: في الساتر ج :*ص لا ا 

ان تحب لقا لي با لس 0 ام ان مر بارت 
لا 

(8) روض الجنان: في لباس المصلى ص 7١6‏ س ؟1. 

)000 الروضة البهية: ؛ في ستر العورة ج ١‏ ص 12 . 

(1) مسالك الأفهام: في لباس المصلي ج١‏ ص 177 . 

(4) بحار الأنوار: في ستر العورة ج 1/ ص الا . 

() كشف اللثام: في لباس المصلي ج ص ف" 

10 تذكرة الفقهاء: في لبا اسارج ان‎ )٠١( 

.43 مختلف الشيعة: : في لباس المصلي ج؟ ص 56و‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهي المطلب؛ في لباس المصلي ج 4 ص 177 . 

1) التنقيح الرائع: في لباس المصلّى ج١‏ ص 181. 

.575 ص‎ ١ المهذب ب البارع: في لباس المصلي ج‎ )١4( 

.115 جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج "ص‎ )١6( 

,7 س‎ ١١ كفاية الأحكام: في لباس المصلي ص‎ )١( 


تمر 7 بتْ67بْيب ب ا عر لكر ا أ 1 


وفي «المعتير' والمنتهى '» الإجماع على أن الركبة ليست من العورة. 
وفي «التحرير” وجامع المقاصد » وظاهر «التذكرة*» الإجماع على أنّ السرّة 
والركبة خارجتان عن العورة. وفي «الذكرى' والبيان" والمهدّب البسارع؟ 
والموجز الحاوي' وجامع المقاصد '! وفوائد الشرائع ١١‏ وحاشية الإرشاد"' 

حاشية الميسي والمسالك؟١‏ والروض ؟! والمدارك؟! والكفاية' " أن القّبُل 

هو القضيب والبيضتان. ونقل ذلك عن ابسن سعيد وهو المشهور كما فى 
«الذكرى؟١‏ وكشف الالتباس؟ ١‏ ومجمع البرهان ' "» والأشهر كما فى «الكفاية' أ» 


٠١١ المعتبر: في لباس المصلّي ج 7 ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 77١‏ . 

() تحرير الأحكام: في ستر العررة ج عاص الس .5١‏ 

(5) جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ؟خن 1 

(0) تذكرة الفقهاء؛ في لبا س المصلي ج جيه 

(1) ذكرى الشيعة: في الساتر ج اص 17 

( البيان: في لباس المصلي صن مإجريكاء 

(8) المهذّب البارح: في لباس المصلّى ج ١‏ ص .١‏ 

(3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر: في اللباس ص 17 . 

.47 جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )٠١( 

.)18814 فوائد الشرائع: في لباس المصلي ص7 س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )1١( 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ب‎ ١١ حاشية الإرشاد: في لباس المصلّي ص‎ )١؟(‎ 
.ا١‎ 9 مسالك الأفهام: : في لباس المصلّي ج اص‎ ١ 

1١ روض الجنان: في لياس المصلي ص 6س‎ )١4( 

(16) مدارك الأحكام: في لياس المصلّي جص .14١‏ 

(17) كفاية الأحكام: في لباس المصلّىي ص ١١‏ س 7. 

(17) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في لباس المصلى جاص 59١‏ , 

(18) ذكرى الشيعة: في الساترج "ص 7 

. كشف الالتباس: في لباس المصلي ص لس 4 (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 59/55؟)‎ )١1( 
١ . 7١17 ص‎ ١ (-؟) مجمع الفائدة والبرهان :: فيما يصلّى فيه ج‎ 

(1؟) كفاية الأحكام: في لباس المصلّى ص ١5‏ س 7. 


١ 


كتاب الصلاة / ماهى غورة الرجل؟ 
وظاهر «التحرير '» التوقف. وفي «حاشية الإرشاد"» أن الأولى إلحاق العجان 
بذلك فى وجوب الستر. 

وعن القاضي والتقي ' أن العورة من السرّة إلى الركبة, إلا أنّ التقي قال: لا يت 
ذلك إلا بستر نصف الساق, وقد نسب إليه الشهيد ء وجماعة ' القول بأر” د 
السرٌة إلى نصف الساق. 

وعن الكاتب' أنه ساوى بين الرجل والمرأة في أن العورة منهما القٌبل والديّر. 
وفي «الغنية"» ما بين السرّة والركبة عورة, لكنّه قال: يستحبٌ سترها فقد ستى 
ذلك عورة يستحبٌ سترها كصاحب «الوسيلة*» وبقول الطوسى والقاضى قال 
مالك * والشاقعي ١١‏ وأصحاب الرأي. وقال أبوحنيفة '': إن الركبتين عورة. 

وفي التذكرة أنه لا فرق بين الحرٌ والعبد ْمَأ ولابين الصبيّ والبالغ .٠"‏ 

8 يدل على المشهور بعد الأصل أمرتيق أب يمحبى الواسطي ٠١‏ وخير 
«قرب الإسناد» للحميري *' وخبر د . ويدل على أن ا 


)01 تحرير الأحكام: اكاب سان قوتسر اويا ىا اس 55 

(1) حاشية الإرشاد: في لباس المصلّي ص ؟! (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

(©) نقله عنهما الشهيد الأوّل في الذكرى: : في الساتر ج لاعن 31. 

(؟) راجع المصدر السابق. 

(0) منهم: : ابو العباس في المهذب البارع: ج ١‏ ص 354 والشهيد الثاني في الروض: ص 11 
يي ٠‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: ج اص 7١‏ . 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: في لباس المصلّي ج ؟ ص 58. 

(/) غنية النزوع: في ستر العورة ص 1 

(ثا الوسيلة: فى ستر العورة ص 89. 

(5١و١١)‏ المجموع: بج اص 114. 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي ج "ص 443. 

)١1(‏ وسائل الشيعة: ب؛ من أبواب آداب الحمّام ح 7ج ١‏ ص 16؟. 

,1 717 قرب الااسناد: ؛ ما يجب على النساء في الصلاة ح خارص‎ )١4( 

.764 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب آداب الحمّام ح اجاص‎ )١9( 


١ 


ويتأكد استحياب ستر مأبين 7 والركبة, وأقلّ من ستر جصميع 
اليدن, 


منها خبر أبي يحيئ الواسطي أيضاً. ويدلٌ على مختار التقي والحلبي ما في 
الأربعمائة من الخصال عن أمير المؤمنين لبد «ليس للرجل أن , يكشف ثيابه عن 
فخذه ويجلس بين قوم '» وما في «قرب الإسناد» للحميري من قول أبسي 
جعفر نلا في خبر الحسين بن علوان «إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها 
والعورة ما بين السرّة إلى الركية '» وخير بشير النبّال «إنّ أبا جعفر ا اتّزر بإزار 
وغطّى ركيتيه وسلاته ثم أمر صاحب الحمام فطلي ما كان خارجاً من الإزار ثم 
قال: اخرج عنى : م طلى هو ما تحته ببداه: ثم قال: هكذا فافعل '». 

قوله قدّس الله تعالى ر 2 1 كد البسمراب بنقز نما بين 
البسكة والرركبة 4إكما هو المشهور” -- لأكشف اللثام ؟ 4 وفي «الخلاف”* 1 
الإاجماع على أن الفضل في كلل وَكيَالغتية ل والوسيلة "2 أن سا مهما ضور 
يستحث سترهاء بل في «الوسيلة» أن الركبة داخلة في العورة يستحبٌ سترها 
وأوجبه الحلبي “ واحتاط به القاضي على ما تقل ؟. 

قوله قدّس الله تعالى روحةه: « وأقلٌ منه ستر جميع البدن» وفي 


.37 ٠ الخصال: حديث الأربعماتة عى‎ )١( 

(؟اقربي الاإسناد: ص ٠١1‏ م 2" وفيه دلا ينظرن». 

(7؟) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب آداب الحمام ح اجا ص ا؟, 

(4) كشف اللثام: في لياس المصلي ج ٠ص‏ شف 

(0) الخلاف: فى عض الور مسال اج اص 4 414" مسألة ,١144‏ 
(1) غنية النزوغ: فى ستر العورة ص 10 . 

() الوسيلة: في ستر العورة ص 86. 

() الكافي في الفقه: في ستر العورة ص ١١9‏ . 

(1) تقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصنّْي بع ص ا 


كتاب الصلاة /كفاية ثوب واحد لتحقّق الستر 
ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة. 


بعض النسخ «وأفضل منه» والمعتى عليهما مستقيم لا يحتاج إلى تكلف كما ظَن. 

والمراد بجميع البدن مأ يعتاد ستره كما هو ظاهر. وقد نبّه على ذلك ثاني ' 
المحققين ' والشهيدين ' والمقدس الأردبيلي ؟. وفي «التذكرة. ونهاية الإحكام* 
وكشف الالتباس'» استحباب ستر جميع البدن بقميص وإزار وسراويل. وفي 
الأخيرين فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل فإن 
اقتصر على واحد فالقميص. وفي «السرائر» الأفضل من الكل أن ليس جميع 
اباب وأن يكون معكما محدكا مسرولاً مرنديا". 

وفي «البحار» أن قول الباقر اه المروي في العلل «أنّْ كل شيء عليك تصلّي 
فيه يسبّح معك» يدل على استحباب كثرة الثلابسن سي الصلاةة وفي «قصرب 
الاسناد» للحميري «أَنّ علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل هل يطلح له أن يصلي 
في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال دلا يصلح أ» وعن النبي وَل «إذا صلّى 
أحدكم فليلبس توبيه فإن الله أحق أن يتزيّن له" أ» 

قوله قدّس لله تعالى روحه: إويكفيه ثوب وأحد يحول بين 


.45 جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في لباس المصلّي ص 7١8‏ س1. 

(5) مجمع الفائدة واليرهان: في لباس المصلّي ج ؟' ص ٠8‏ 1 

(غ) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج ١‏ ص أ 

(0) نهاية الااحكاء : في ستر العورة ج جاعنس 117, 

(1) كشف الالتباس: كتاب الصلاة. . لباس المصلّي ص 317 س 55 (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم 110/1757), 

(0) السرائر: في لباس المصلّي ج١٠‏ ص .71١‏ 

( ع يحارالاتوار: في ستر العورة ح 06ج الم ص كنذا . 

(1) قرب الااسئاد: بص ١اؤاح‏ 0١لا‏ 

. 71 سنن البيهقي: ج " ص‎ )٠١8( 


اا سات اللترامة ري 5 


0 ولون البشرة كنا في «التذكرة' والمنتهى ' والتحرير'». 

يشترط ستر الحجم كما في «المعتبر أ والتذكرة* والمهدّب البارع' 
0 ا * والمدارك ». وفي «الذكرى أنه أقرى. وفي «البحار* لعله 
أظهر. وفي «جامع المقاصد ١١‏ والجعفرية ؟'وفائد الشرائع" وفوائدالقواعد "أن 
الأقوى اعتبار ستر الحجم, وإليه يميل الأستاذ حرسه الله تعالى فى حاشيته “.روفي 
«اليحار' '» أنه أحوط. 


وفي «جامع المقاصد""" أن الشهيد في الذكرى وغيرها على عدم جواز 


اا ل ان د 

(5) تحخرر دشري بن النساى ع اماس ؟ 

(؟) المعتبر: ولاس اسارج ا ع و 

(8) تذكرة الفقهاء : قفي لباس المصلىي ج؟ صن 117 ! 

(1) المهدّب البارع: في لياس المصلي ج21 

(/19) كشف الالتباس: : في اللباس ص" موكلا ا#إمتتلوط- فيا مكتبة ملك برقم ) 

(8) مدارك الأحكام: في لباس المصاء ج لاص ٠.”‏ ا 

[تاذترى الديعة: : في الساتر ج “اص .١8‏ 

. 186 بحار الاثوار: في ستر العورة ج ع مص‎ )٠١( 

.40 ص‎ ١ جامع المقاصد: في لباس المصلي ج‎ )١١( 

(11) مفاد كوله أقوى أنه تقل قولاً آخر ولكن فوّى هو بنفسه هذا القول والحال أنه قطم بوجوب 

ستر الحجم من غير نقل خلاف في ذلك عن أحد. قال في الجعفر ية: وضابط السثر ما يشفيى 

بد اللون والحجم, را جع الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): ج 5ص ١‏ ملأل 

(17) فوائد الشرائع: قي لباس المصلى ص ١1س 1١‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشى برقم قةة). 

(11) فوائد القواعد: كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص 0١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 4541). 

)١5(‏ حاشية المدارك: فى ثباس المصلى ص 8؟ س 5 (مخطوط فى المكتبة الرضوية برقم 
. 

. 187 بحار الأنوار: في ستر العورة ج 1ص‎ )١7( 

(10) جامع المقاصد؛ في لباس المصلى جص 16. 


كتاب الصلاة /ركفاية ثوب واحد لتحفّق |الشكر سئس با 


الصلاة فيما لم يستر الحجم. والموجود في «الذكرى '» ما ذكرنا وإِنْما ذكر في 
آخر المبحث مرفوع أحمد بن حمّاد عن أبى عبدالله د قال: ولا تصل فيما شف 
أو وصف يعنى الثوب الصقيل ثم قال: قلت: معنى شف لاحت منه البشرة ووصف 
حكى الحجم؛ وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب أوصف بواو واحدة 
والمعروف بواوين من الوصف, انتهى. وفى «الوسيلة '» كراهية الوب الشاف. 
وعن «المهدّب '» كراهية الشمّاف فامًا أن يريد الصقيل أو الرقيق كما فى «النهاية ؟ 
والمبسوط * والنفلية'» أي رقيقاأ لا يصف البشرة كما في «المتتهى ' والتحرير *» 
أو مع وجود ساتر غيره. هذا والمراد باللون البياض والحمرة ونحوهما والحجم 
الخلقة. 


بيان: حجّتهم على عدم اعتبار الحجم الأصثئل وحصول الستر وتجويز الصلاة 
ييه ن كثيفً في صحيافة هوعد يسام ؟ وحسنته ٠١‏ والكثافة 
لا تقد إلا ستر اللون ون جسد المرأة فلو وجب ستر الحجم وجب فيه. 
1 قال 0 ليد فى خبر عبيد الرافق 2277 لكاء إلى قيكالد: رأيثٌ الذي تكره 


,0+ ذكرى الشيعة: في الساتر ج .ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: فيما يجوز فيه الصلاة ص 87. 

() المهدّب: فيما يجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 8. 

(غ) النهاية: فيما يجوز الصلاة فيه ... ص 59. 

(8) المبسوط: في ستر العورة ج١‏ ص 8/8. 

(1) النفلية: في سنن الستر ص ٠١١‏ . 

(0) منتهى المطلب: في اللباس جح 2 عن 1ق 

(8) تحرير الأحكام: في لباس المصلّي ص ٠‏ آس 514 

(4) وسائل الشيعة : ب١!‏ من أيواب لباس المصلي ح اج ص ١14و‏ 141 

. 1875 ومائل الشيعة؛ ب ؟؟ من ابواب ثباس المصلي ح 1ج اص‎ )٠١( 

)١١(‏ وسائل الشيعة: ب ١18‏ من ابواب اداب الحمّام ح ١وكج‏ اص ملا اختلف النقل في 
ضبط هذا اللقب. ففي الكافي ج 7 ص 597 نقل: عبيداله الدابقي. وفي الففيه ج ١‏ ص ١١7‏ 
نقل: عبدالله المرافقي. وفي الوسائل ج ١‏ ص 1١‏ نقل عن نسخة؛ الدابقي. وعن أخرى: 3 


تسم م م سس يطا جع لكي ميق # بج 5 


«كلا إن النورة سترة». وفي مرسل محمّد بن عمر ' «أنّ أبا جعفرطاي8 تنوّر فلمّا 
أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقيل له فى ذلك فقال: أما علمت أن النورة 
قد أطبقت العورة» وفيه أن الأصل إِنّما يجري إِذا لم تكن العبادة اسماً للصحيحة, 

إذ على ذلك يشكل جريانه والستر لم يحصل» والحاصل إِنْما هو ستر اللون دون 
ستر الحجم, ومقتضى الأخبار الستر مطلقاً لا الستر في الجملة فإنّ الحجم إذا ظهر 
وبان لا يقال في العرف أنّه ستر عورته بعنوان الإطلاق ولهذا شرطت الكثافة في 
صحيح محمّد. والمراد بحكاية الحجم أن يرى الحجم بنفسه خلف ثوب رقيق أو 
مثل الثوب الرقيق لا أنترى النورة المطلية على الحجم وشكل مجموع النورة 
والحجم. والمرأة اللابسة للثياب إِنّما يرى شكل مجموع الثياب والحجم. ثمٌإِنَّ في 
م ر الرافقى «أَنَّهطليّةٍ كان : يطلي عانته م يإويليها ثم يلف إزاره على طرف إإحليله 
نَم كان :يدعو العمل فطلي سائر جا 

حجم العورة: ومرسل أبن عمر ببحة 

الإحليل كما في خ خبر الرافقي, كَدَإنن اكد ضعي 
ابن حمّاد وما قاله الشهيد. وجوّز في «كشف اللثام » أن ن يكون «ضف» بإعجام 
الضاد من الضعف أي الضيق كما في الصحاح عن أبي زيد: وفي الفائق عن ابن 
الأعرابي قال: والضيق يودي إلى الوصفء وقال: إِنّ في التهذيب يعني الشوب . 
المصقل, وهو إنا كلام الشيخ أو أحد الرواة في السند. قال: وكذا في المقنع 


ه أنه سترة للعانة والكلام في 


ارين الدانجودا لهاي سار 
5 3 . وقد سمعت مرفوع أحمد 


د الراقعي؛ وعن ثالثة: المرافقي, وعن رابعة: الوافقي. وعن خامسة في ص 578: الرافقي. وفي 
التنقيح : وتعرض له المحقق الداماد فقال: عبيدالل الرافقي بالراء قبل الالف والقاف بعد الناء 
نسبة الى الرافقة. قال في القاموس: الرافقة بلد على الفرات وتعرف اليوم بالرقّة بناها 
المنصور وقرية بالبحرين وبلد بقوهستان وموضعان آخران والرقتان الرقة والرافقة, انتهى. 
تنقيح المقال ج اص 1199. والظاهر أن الرجل واحد وإثما وقع التصحيف عنه في كنتابة 
النسخ. فتامّل . 

)١(‏ نفس المصدر السابق, 

(؟) كشف اللثام: في ستر العورة ج ' ص 517 , 


كناب الصلاة / نيما لو وجد ما بستر أحدى العورثين ‏ طلل-ل ١8‏ 


ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل. 


وهو المصقل وهو يعطي إهمال الصاد إن كان تفسيراً له أو اللفظين كالقاع 
الصفصف أي الأملسء إنتهئ. 

فائدة: قد يستقاد من عبارة «المقنعة» وبسض العبارات أنه لو كان هناك ثوبان 
يحكيان اللون لم تصليع الصلاة فيهما وإن لم تحصل الحكاية إذا جمعهماء قال 
في «المقنعة»: ولا تجوز في قميص يشف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر 
والسراويل أو قميص سواه غير شفاف '. 

[في ما لو وجد ساتر إحدى السوءتين] 

قوله قردّس الله تعالى روحه :ف ولو.وجد ساتر اخدهنا فالأولى 
القَبّل» كما في «المعتبر' والمنتهى' دان ؟ روس ه والذكرى' والموجز 
الحاوي" وكشف الالتياس 8 وجامع المأقاصد*»واسلتحسته في «التحرير " '» 
وهو خيرة الشافعي ١١‏ وقد صرّح في أكين! :هذه أنه لوصرفه إلى الدّبر بطلت 


. ١1 المقنعة: في اللباس عن‎ )١( 

(؟) المعثير: في لباس المصلّي ج ١ص ٠1‏ ا 

(1) منثهى المطلب : في ستر العورة ج 4 ص 5/831 . 

(4) البيان: في اللباس ص 195 . 

(8)]الدروس الشرعية: في لباس المصلّى ج١‏ ص ١58‏ درس 1 

(1) ذكرى الشيعة: في الساتر ج ؟ ص .1١‏ 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في اللباس ص 8 . 

(8) كشف الالتباس: في اللباس ص 1س 11 (مخطوط في مكتبة ملك برقم انبا ). 

(1) جامع المقاصد؛ في لباس المصلي ج ع اص 18. 

)٠١ :)‏ تحرير الأحكام في ستر العورة ج ١‏ ص الس 8 . 

)١١(‏ المجموع: جاص أثرا. 

(؟١)‏ البيان: ص ؟1, والذكرى: ص ١4١1س‏ /ء وكشف الالتباس: ص 4أ س 58 وجامع 
المقاصد: ج؟ ص 16. 


لل ل ل _لللللب يبل فيقتاحم الكرامة / م ” 


صلاته. وقال الشيخ في «الميسوط '»: لو وجد ما يستر بعض عورته وجب ستر ما 
يقدر عليه وأطلق. ونسب في «المنتهى '» تقديم الدّبر إلى قوم والتخيير إلى قوم 
آخرين. وفي «التحرير'» جعل التخيير قولاً لبعض ولم يذكر القول بتقديم الدبر. 
ولعل هؤلاء من العامة لأنّى لم أجد قائلاً بذلك من أصحابنا وإِنّما الشهيد جعلهما 
احتمالين فى حواشيه. وقال في «البيان “». يمكن رجحان الذبر لإتمام اركوع 
والسجود بستره مع كون القبل مستوراً بالفخدين؛ ويحتمل جعل الساتر على القّبل 
في حال القيام وعلى الذبر في حالتي الركوع والسجود ولا يُعِد تعد ذلك مبطلة أله من 
أفعال الصلاة, انتهى. وعلى المشهور يصير الركوع والسجود إيماء كما صرّسم به 
المصنّف * والشهيد' والمحقق الثاني" وغيرهه*. 

بيان: يرجّح الْقُبل لبروزه وكونه إلى القبلة واستتار الذبر بالاليين كما في 
مرسل الواسطي ؟ المتقدم؛ ولا يسقط, سنت قبل بالعجز عن ستر الدّبسر لعسموم ٠١‏ 
(افائتوا منه ما استطعتم» وأصل علام لمشيتراك أبحدهما بالآخر فسقط ما قيل'': 
إِنَ الواجب هنا الايماء لعدم تحقق ال تمر الستر. 

هذا وأمّا المرأة فقي «جامَمَالمقاصد؟..وكشفيى اللثام "» أنّها إن لم تجد 


-8/ ص‎ ١ الميسوط: في ستر العورة ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في ستر العورة ج ؛ ص 787 . 

(؟) تحرير الأحكام: في ستر ألعورة بج ١‏ ص لأس 1 

(4) البيان: في اللباس ص 71. 

(0) ما صرّح به ياتى فى ص ١1,0‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: في الساترج ج اص د 

() جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ؟ ص 18. 

(8) كالشهيد الثاني في روض الجنان: ص 7١؟‏ س 4: والسيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج ٠"‏ 
ص ١150‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: ج لاص 1518. 

(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أداب الحمّام م كج اص 516 

.1١ح عوالي اللآلي: ج 4 ص هه‎ )٠١( 

)١21911(‏ جامع المقاصد: في لباس المصلّي جاص 356و11. 

(؟١)‏ كشف اللثام: في ستر العورة ج ص 771 , 


كتاب الصلاة / فيما يجب ستره من بدن المرأة وما لايمعب -+للس 91 


وبدن المرأة كله عورف ويجب عليها ستره في الصلاة إلا الوجه 
والكتيى وظهر التدميج: 


ها يستر السوءتين أو أحدهما فالظاهر ستر الْقُبل لمثل مسا عرفت ولا أواوية 
لأحدهما لا في الركوع ولا السجود. 

وأمنا الخنتى ففي «المنتهى ' والتخربر'» أنه يجب عليها ستر الفرجسين 
إجماعاً وإن كان أحدهما زائداً. وفي «الذكرى' وكشف الالتسباس؟ وجامع 
المقاصد*» أنّها إذا لم تجد إل ساتر أحد البلين سترت القضيب, وقرّى في الأخير 
ما قل عن بعض العامّة أنّه إن كان عنده رجل ستر آلة النساء أو امرأة فالذكر 
' ثم قال: لو اجتمعا فإشكال. 

في منى العورة في المرأة] ظ 

قوله قدّس الله تعالىي روحه:«اوبدن المرأة كلّه عورة؛ ويجب 
عليها ا إلا الوجه ,والكفينٍ وظهر.القدمين »ادن المرأة 
البالغة الحرّة عورة بلاخلاف بين كل من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى'» وقد 
قيّده فيه بالحرّة لكن قضية قوله: لقول السبي يلك «المرأة عورة '» وقضبة 
بادكرء ين دك عزم اختصاصن 3للقا ها 

وأا حال الصلاة فلا يجب على الحرّة ستر الوجه فهو عورة لا يجب ستره, 
ويصحٌ أن يقال حينئلٍ انّه ليس بعورة في الصلاة بمعنى أنه غير واجب ستره. وعلى 


منتهى المطلب: في ستر العورة ج 4 ص /991. 

(؟) تحرير الأحكام: في ستر العورة جم١‏ ص 1س 117 , 
(؟) ذكري الشيعة: : في الساتر ج ”اص 15. : 
(5) كشف الالتباس: كتا ب الصلاة في اللباس ص 16 س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1777 
(0) جامع المقاصد؛ في لباس المصلي ج" ص 11. 
)١(‏ منتهى المطلب؛ في ستر العورة ج 4 ص 5 . 
() سنن الترمذي: ع ١‏ ص فنك 1 


ا#اللن ااي ىس يب هاي الكرامة / 5 


ذلك يحمل إجماع «المعتير' والمختلف " والتذكرة '» حيث قيل فيها عورة المرأة 
الحرة جميع بدنها إلا الوجه بإجماع علماء الإسلام. فلا مخالفة لما في 
«المنتهى ». ويفصح عن ذلك الإجماع الآخز في «المنتهى» قال: ولا يجب 
سترالوجه في الصلاة, وهو قول كل من يحفظ عنه العلم. ؤكذا إجماع «الذكرى”» 
قال فيها: أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا أبابكر بن هشام. وفسي 
«التنقيح ١‏ والروض ا عر ذلك. هذا حال الوجه. 
وانا الكفّان ففي «التذكرة* والروض"» الإجماع على أنه لا يجب 
سترهما. وفي «الذكرى ١‏ '» إجماع العلماء إلا أحمد وداود. وفي «المعت ١١‏ 
والمتتهى "2 أنّه مذهب علمائنا. وفي «المختلف 23 عندنا. 
وأمّا القدمان فاستئناؤهما من غير تخصيص لظهريهما هو المتشهور كما في 
«الذكرى ؟! وجامع السقاصد؟١‏ والاوض/ والمسالك"! والبحار*'». وفي 


<5 127 المعتبر: في لباس المصلي ج‎ )1١91( 
مختلف الشيعة: في اللباسج ؟ ص87‎ )١1١91( 
4 تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج ص‎ )( 
. 77١ منتهى المطلب: في ستر العورة ج 4 ص‎ )4( 
.8 ذكرى الشيعة: في الساتر ج لاص‎ )8( 

(1) التنقيح الرائع: في لباس المصلّي ج١‏ ص 1817 
(/إ) روض الجنئان: في اللباس ص 1١١‏ س 18: 
(ا تذكرة الفقهاء ؛ في لباس المصلي ص 447. 
(9) روض الجنان: فى اللباس ص 7١7‏ س 18 . 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في الستر ج "ص / 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في ستر العورة ج 4 ص فنا 
)١5(‏ ذكرى الشيعة: في الستر ج اص 8. 

.57 جامع المقاصد: في ستر العورة ج ؟ ص‎ )١8( 
. 18 روض الجنان: في اللياس ص 117 س‎ )١1( 
.111١ ص‎ ١ سبالك الأفهام : في لباس المصلّي ج‎ )١١/( 
. 71/4 بحار الأنوار: في ستر العورة ج 7م ص‎ )18( 


كان الطلةة "قينا بشي مقن امن يدن كبر اوها الوق م م ا 8 


«شرح الشيخ نجيب الدين» أنه المشهور بين المتأخّْرين. وهذا الاستثناء كذلك 
وقع فى «السرائر ' ونهاية الاحكام " والارشاد' والتذكرة ؛ والتبصرة* والتلخيص١‏ 
واللمعة" والموجز الحاوي*والتتقيح؟ والمقتصر ١١‏ ومجمع البرهان ١١‏ والكفاية"١»‏ 
وغيرها''. وفي «الذكرى ؟ ١‏ والدروس؟١‏ وكشف الالتباس ١١‏ وجامع المقاصد؟١‏ 


وفوائد الشرائع *' وروض الجنان؟١‏ والمسالك * '» التصّ على ظاهرهما وباطنهما. 
وأما التخصيص بظهريهما فهو مذهب الأكثر كما في «المدارك' '» وقد وقع 


.؟1١ السرائر: في لباس المصلّي ج١ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: في اللباس ج١‏ ص 11؟. 

(*) إرشاد الأذهان: في اللباس ج ١‏ عن 541 . 7 
(؟) تذكرة الفقهاء: 0 سم 
(8) تبصرة المتعلّمين: في اللباس ص 7؟. أ 

(1) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية):زج. 57 يلاس ص 4 001 

[/ا] اللمعة الدمشقة: مشقيةء في ستر العورة مي 044 : وام هه ] سازث 

)ىم الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في اللباس صن 18 . 

(1) التنقيح الرائع: في لياس المصلي ج ١‏ ص 187 . 

(١٠)المتتمهم:‏ في اللباس ص ؟لا. 

1 ٠-1 مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلّئ فيه ج ' ص‎ )١١( 

(11) كفاية الأحكام: : في لباس المصلّي ص ١١‏ س 1. 

, كمدارك الأحكام: في لباس المصلّى جاص خثرا‎ )١( 

(غ١)ذكرى‏ الشيعة: : في السترج “اع 2. 

)١0(‏ الدروس الشرعية: في لباس المصلى ج١‏ ص ١117‏ درس 

)١(‏ كشف الالتياس: في اللباس صٍ م ل 
(10) جامع المقاصد :في لباس المصلّي ج ١‏ ص 51. 

.)1884 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم‎ ١١ س7١ فوائد الشراء ع: في لياس المصلّي ص‎ )١( 
1١ روض الجنان: : في لياس المصلّي ص 117 س‎ )14( 

(-1) مسالك الأفهام: في لباس المصلي ج ١‏ ص 167 . 

(١؟)‏ مدارك الاحكام: في لياس المصلي ج ؟ ص كثرا . 


لس لل مفتاح الكرامة / ج ” 


ذلك في «المبسوط' والمعتبر؟ والتحرير" والبيان؟ والألفية*» ونقل' عن 
«الإصباح والجامع». وفي «الشرائع "» التردّد في ذلك. وفي «النافع © بعد 
التردّد أَنّ الأشبه الجواز. وإليه يميل «صاحب كشف الرموز* وصاحب المهزّب 
البارع ' أ». وفي «روض الجنان ١١‏ والروضة''» أن الاقتصار على ظهريهما 
اخوط: . رفي دكشف الرموز ' '» أن سترهما أحوط. وفي «الوسيلة” '» يجب ستر 

جميع بدنها إلا موضع السجود, وظاهره إرادة الجبهة وحدها. وفي «جُمل؟! عَلم 
نفدي على المرأة الحرّة أن تغطي رأسها في الصلاة. وعن «الاقتصادا"ل 
لا تكشف غيرالوجه فقط. وقد نسب هذا في «المعتبر"'2 إلى أبي على ونسب إليه 


(١)المبسوط‏ ؛ في ستر العورة ج ماص الى ا 

(؟) المعتير: في لبأ المصلى ع ٠س‏ 4< 6 

() تحرير الأحكام: في ستر العورة ج صن ١‏ اس ؟. 

(4) البيان: في اللباس ص .1١‏ . . 

(0) الألفيّة: في ستر العورة ص ”0٠‏ ريوع ساك 

(1) نقله عنهما في كشف اللثام: في باس المصي ج "اصن 6 

(8) شرائع الاسلام: : قي لباس المصلّي ج١‏ ص ا 

(4) المخختصر النافع: في لباس المصلي ص 10 . 

(1) كشف الرموز: في لباس المصلي بج راص 14191497. 

.7١ المهذّب البارع: سارها ص‎ )٠١( 

. 77 روض الجنان: في لباس المصلّي ص سس‎ )1١( 

(؟1) الروضة البهيّة: في ستر العورة ج١‏ ص 010. 

(1) لم نعثر على أحوطية سترهما في كشف الرموز. نعم نقله محققه في هامشه عن بعض 
النسخ, فراجع كشف الرموز: في لباس المصلّي ج ١‏ ص ١4١‏ . 

.84 الوسيلة: في ستر العورة ص‎ )١5( 

(16) ججُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): ج 7ص 58. 

(16) نقله عنه في كشف اللثام: في لباس المصلّي ج ٠ص‏ 7837 . 

(1) لم نعثر على هذه النسبة إلى أبي علي في المعتبر وانّما أفتى به نفسه ونسبه إلى إجماع 
علماء الاسلام, ولعلّه وقع التصحيف في المنسوب إليه في الشرح: فكأ نه كان فقبهاً آخر > 


كتاب الصلاة /فيما يجب ستره من بدن المرأة وما لايجب ب سس 8؟ 


في «المهذّب البارع '» أنّ جسدها عورة دون رأسها إل أن يكون هناك ناظر 
غير محرم, والذي قله عنه المصنّف ؟ وغيره" أن العورة من الرجل والمرأة القبل 
والدّبر فساوى بينهما. وعن التقي ؛ أن أقلّ ما يجزي الحرّة البالفة درع سابغ 
إلى القدمين وخمار. وقد فهم منه جماعة * منع كشف الكفين والقدمين. وفي 
«النهاية '» لا تصلّي إلا في ثوبين أحدهما تتقنّع به والآخر تلبسه. وقد نسب إليها 
في «المدارك ”2 موافقة المبسوط. وفي «الغنية”» كما عن «الجُمل والعقود*» على 
الحرائر من النساء ستر جميع البدن. وعن «الإشارة"'» أنّها تكشف بعض وجهها 


وأطراف يديها وقدمبها. 
وفي «المدارك ١'‏ والبحار"'» ليس في كلام الأكثر تعرّض لذكر الشعر. 
١‏ < 0 
ورلا يار المقصود به كان هو الحسن البصر ك0 الل 000 
امبر سج 6 0 ل وي رعاو م سباي 


03 ص‎ ١ المهذب البارع : في لباس المصلي ج‎ )١( 

(؟) مشتلف الشيعة: : في اللباس ج ١‏ ص 18. 

(17] كشف اللثام: في لياس المصلى ج ان 8 , 

(8) الكافي في الفقه: في ستر العورة ص 5 

(0) منهم: العلامة في المختلف: ج ؟ ص 418, والشهيد الأول في الذكرى: الستر ج عن ل 
والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: م ١‏ ص 47 والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة: 
ج 1ص ٠١8‏ والسيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج اص 188. 

(1) النهاية: فيما يجوز الصلاة فيه ... ص 318 . 

() مدارك الأحكام: في لباس المصلّي جاص 188. 

(8) غنية النزوخ: فى ستر العورة ص 50. 

(4) الجمل والعقود: فى ستر العورة ص 57 . 

) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في لباس المصلّي ج .ص عند 

.188 مدارك الأحكام: في لياس المصلّى جاص‎ )1١( 

(؟١)‏ بحار الانوار: في ستر العورة ج الم ص درا , 


بم#+د060شطء._ دسب مقتاح الكرامة / جه 


قلت: قدأوجب ستره الشهيدان فى «الذكرى' والدروس"؟ والروض” 
والمقاصد العليّة ث4 مع احتمال العدم فى «الروض *» والمحقّق الثاني في «جامع 
المقاصد" وفوائد الشرائع '». وفي «الألفيّة” أنه أولى» وإليه مال أو قال به 
الأستاذ؟ أدام الله تعالى حراسته فى حاشيته, وتأمّل فيه في«الكفاية ''» ولم 
بوجيةه فى «المدارك ١‏ '» وعن «القاضى"', أنه نقل عن ل أصحايا عدم 
وجوب ستره. وفي «مجمع اليرهان"'» عند الكلام على القدمين لولا الإجماح 
المدّعى لأمكن القول باستتناء الرأس وكل ما ظهر غالباً. 

بيان: احتجّوا على استثناء ما ذكر بصحيح ابن مسلم *' عن أبى جعفر ليه 
قال: «والمرأة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً» قال المحقق في 
«المعتير *'» والمصئف في «التذكرة' '»: وجه الدلالة أنه اجتأ بالدرع وهو 

جد “2 


/ ذكرى الشيعة: في الستر ج امسا أتفىة‎ )١( 

(؟) الدررس الشرعية في اباس املح - 5 درس 04 

(؟) روض الجنان: في اللباس ص اين زاوم سا 

(4) المتاصد العليّة : في ستر العورة ص امس ؛ (سخطوط في المكتبة الرضوية برقم /719ةث) . 

(0) ظاهر عبارة الروض أن احتمال عدم ستر الشعر مربوط بالخنثى لا بالمرأة بل هو صريح 
عبارة المقاصد العلية, را جع الروض؛ عى 1١س‏ 08؟, والمقاصد العلية؛ ص ذل . 

(1) جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ”اص /ا5. 

(/) فوائد الشرائع: في لباسالمصلّي ص ١1س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1084). 

(ه) الألفيّة: في ستر العورة ص +8. 

(4) حاشيةالمدارك:في لبا س المصلّي ص ةس ١١ ٠‏ (مخطوط فى المكتيةالرضوي ةبرقم 11145). 

.5 كفاية الاحكام: في لباس المصلىي ص6١ س‎ )٠١( 

. مدارك الأحكاء: في لباس المعلي م لاص‎ )١١( 

(؟١)نقله‏ عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: : في لباس المصلي ج 7س 5894 , 

1) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلئ فيه ج 7" ص ٠١8‏ . 

555 وسائل الشيعة: ب18 من أيواب لباس , المصلي ح اج “اص‎ )١8[ 

1 ١ المعتبر : في لباس المصلي ج " ص‎ )١8( 

(11) تذكرة النقهاء :في لباس المصلي ب ؟ ص 141 . 


كناب الصلاة / فيما يجب ستده من بدن المرأة وما لابجب ص سبا؟ 


القميص والمقنعة وهى للرأس فدل على أنّ ما عدا ذلك مستحبٌ. وقال المصنّف 
'فى «المستتهى '» والشسهيدان؟ وأيو السباس * والمحقّق النانى ؟ والصيمري* 
وصاحب «المدارك'» وغيرهم/: أن القميص فى الغالب لا يستر القدمين أو ظاهر 
القذمين على اختلاف الرأيين وزاد في «المدارك» أنه في الغالب لا يستر اليدين 
ولةالعقبين: 

قل قن يقال 51 سان نان الرب سائرة للقدسين والشين كما نافد 
الآن في الكثير منهنٌ والأصل عدم التغيير. وفي «التذكرة” أن الدرع هو القميص 
السابغ اأذي يغطي ظهور قدميها. 

قلت: : روي 11 ن فاطمةطية كانت تجرٌ أدراعها وذيولها" 5 وأنَ 
رسولاشْه َلك قال: «من جر ثوبه خيلاءٌ لم بنظر الله إليه يوم القيامة. فقالت 1 
سلمة: كيف تصنع النساء بذيولينَ؟ قال: : يربخين شِبرَاكالت: إذأً تنكشف أقدا مهن 
قال: فيرخين ذراعاً لا يزدن ' '». ». وفي ص جاجي جف أله سل أخاء عن المرة 
ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلّي ؟ لكلف فيها وتغظي رأسها وتصلّي. فإن 
خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك ارا أ» وحصر ابن عباس؟١١‏ 


. 797 منتهى المطلب: في ستر العورة جغ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في السترج +!مى 8 وروض الجنان: في لياس المصلّي ص ١7‏ س ال 
(؟) المهذّب البارع: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 5١‏ , 

(4) جامع المقاصد؛: في لياس المصلّي ج "ص . 

(8) غاية المرام؛ في لباس المصلّي ص ١7‏ س / (من كتب مكتبة كوه رشاد برقم 34). 
(1) مدارك الأحكام: في لياس المصلي ج ؟ ص كثرا, 

(لاإرياض المسائل: في لياس المصلي ج "ص شف" 

(4) تذكرة القتهاء: في لباس المصلّي ج ؟ ص 01 مسألة ١‏ 

(1) مسئد أححمد بن ححتبل: جاص 217 وان ,1١1‏ كشف اللثام: جص 3521 . 

.5١4 ستن النسائي: جم ص‎ ٠١ 

.154 وسائل الشيعة: ب18 من أبواب لباس المصلي ج جاص‎ )١1( 

.٠١١ نقله عنه المحقق في المعتبر: في لياس المْصلي جص‎ )١1( 


11# ا مس متاح الكرامة / ج31 


«ما ظهر منها» فى غير القدمين. هذا كله مضافاً إلى ما يأتى فى وجِهّى تردّد 
المحمّق, مع إمكان أن ن يقال الأصل فيهما الستر فإنَّما يستثنى من أعضائها ما علم 
53 : تمسّكوا بالأصل كانت الرواية ممّا لا دلالة فيها, على أنّه إِنْما يتم النمسّك به 
إن لم تكن الصلاة اسمأ للصحيحة. وما قول الصادق طب في صميح زرارة ١‏ 

حين سأله عن أدنى ما تصلّي به «درع وملحفة» فليست دلالتها صريحة في عدم 
وجوب ستر القدمين بل قد يقال إِنّها ظاهرة في ستر اليدين, لأ : الملحفة هي 
الإزارء لكن نقل في «المنتهى '» إجماع المسلمين على عدم وجوب الازار وأَنه 
مستحبٌ فلتحمل على الاستحباب مع لبس الخمار وإ كانت دالة على عدم 
وجوب ستر الرأس والعتق والشعر, فتأمل. 

ا ا “ والمختلف'» وغيرها" أن الحاجة 

سّة إلى إظهار الوجه والكقين غالبا الأخذْكالإعطاء فليست من العورة, وأنّ ابن 
عي 0 تعالى: «إِلا ما ظهلا منها» /وأنّه يحرم سترها بالنقاب في 
الإحرام وأنّ ظهر القدمين كالكفين في الظهور غالباً. وفي «المنتهى» أنّهِما أولى 
بالترخص من الوجه. وتردد المحقق في الشرَاتم' * والنافع '» فى ظهرى القدمين 
عن لَه الحاجة إلى ظهورهما خصر سا باطنهما واستارساغالاً بالقميص إذاكان 
سابغاً, كما روي أنّ رسول الله لفكي قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب8١‏ من أبواب لباس المصلّي ح ١‏ جص 116 وفيه «عن أبي جعفر ة» 
0-0 5-00 ىن والاستيصارة ج ١‏ سن .14ح 5١‏ 

0 أي ست الصرطاع 1 ”1 اا , 

(0) تذكرة الفقهاء ؛ في لباس المصلّي ج ١‏ ص 4417 . 

(5) مختلف الشيعة: : في اللباس ج ١‏ ص 18. 

(/) كذكرى الشيعة: الستررج ص 8» وجامع المقاصد: ج؟ ص 11. 

(8) شرا؛ ع الإسلا: في لباس المصّي ج١‏ مى 0 ٍ 

)3 ويه «أن أشبهه الجراز» راجع المختصر النافع: : فى لباس المصلي ص 50. 


كتاب الصلاة / فيما يجب ستره من بدن المرأة وما ليجب لل فم 


يوم القيامة ...» الحديث المتقدم: وسمعت ما روي عن فاطمة عليها الصلاة 
والسلام وعن ابن عباس رحمه الله تعالى وعن الكاظم طقة. والوجه الآخر للتردد 
الأصل وشيوع مشبهنٌ حفاة في جميع الأعصار وأولويتهما بالترخّص من الوجه. 
وحجّة أبي جعفر أبن حمزة أن الأصل فيهما الستر إل ما لابدٌ من كشفه وما هو 
إلا الجبهة. 

واحتجٌ للكاتب بخبر ابن يكير ' عن أبي عبداش بق قال: دلا يأ الم أة 
المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس» وحملها الشيخ ' على حال 
الضرورة أو على الصغيرة, فتأمّل. ويحتمل أن يراد أنه لا بأس بها أن تكوق يدن 
أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلّي أو وأنت تصلّي. ويحتمل التخلى عن الجلباب 
وإن كأن عليها خمار. 

ورماها في «المعتبر"» بضعف ابن بكير وحتاينية الآ 
على مضمونهاء وي خبر آخر لابن بكير «إ( بأ 1 0 
على رأسها قناع » فيحتمل مع أكثر ما مر مشو الست غير القناع من ملحفة. 
وعن «العين “ والمحيظ' والمحكم" والصحاع !الهاي الأشير ية “4 أ نَ القناع 
أكبر من المقنعة وإن ن أنكره الأزهري .١*‏ قلت: : وقد يحتيجٌ له بالأصل وقول أبسي 
جعفرطيه في خبر زياد بن سوقة: «لا بأس أن يصلّي أحدكم ف في الثوب الواحد 


, 7509 ب59 من أبواب باس المصلّي ح 0 لاص‎ ٠: وسائل الشيعة:‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ساعن 106 ديل , 

(؟) المعتير: ليا س المصلّي ج ١‏ ص ؟. 1١‏ 

(غ) وسائل الشيعة :ياب 14 من أيواب لباس المصلي ح ج ؟ ص خرة؟ , 

)00 العين: ج ١‏ ص مادة «قنع» . 

(5) النخيط في اللغة: ص ١4‏ مادة «قلع» (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 84). 
(/) للا بودد كتأبه لد ينا , 

() الصحاء: ج 7 عى 1710/5 مأدة انع  »‏ 

(9) النهاية: ج اص ١١4‏ مادة 5 قنع . 

(: يي : سج أن 5 مادةٌ ة ادقنع) . 
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مفتاح الكرامة / جا 
وإزاره محلّلة إن دين محقد مَل حنيف '». 

ويحتج لأبي المكارم ' بقول الكاظمطية فى صحيح عبدالرحمن بن الحجاج 
«لا ينبغي للمرأة أن تصلّي في درع وخمار "4 وبما في «قرب الاستاد » للحميري 
عنهطليةٍ أيضاً «سأله أخوه هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقئعة؟ قال: لا يصلح 
لها إل" فى ملحفة إلا أن لا تجد بدأ». 

ويحتج * على وجوب ستر شعرها بخبر الفضيل عن أبي جعفرطيه قال؛ 
«صلّت فاطمة صلوات الله عليها في.درع وخمار ليس عليها أكثر مما وارت بها 
شعرها وأذنيها'» وفي «المدارك”؟ أَنّها ضعيفة غير دالّة على الوجوب بل تدلٌ 
على 1 وجوب ستر العنق. 

قلت: ويمكن الاستدلال على عدم .بيتر الشعر تاصل البرادة واضال عه 

الاشتراط وباطلاق الأمر بالصلاة ١‏ ديل كيد.. . وفي الاستدلال بالأصل ا 
تركما-تشاهده الآن في أخمرة العرب. لأنّ 
الظاهر أن الخمار هو القناع وَكَوَكَ إلكاظم طية_ددلاه بيصلح لها إلا في ل 


غير مرّة, والخمار ممّا يوارى به الش 


. 14 وسائل الشيعة: ياب 1! من أبواب لباس المصلّي ح١ جاص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: لياس المصلّى م ”اص ا 

(؟) الظاهر أن خبر عبدالرحمن اختلط بخبر جميل بن درّاج فَإِنّ الأول شكذا: : اليس على 
الااماء أن يتقنّعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إِلّا في ثوبين» والثاني هكذا: ؛: «سألت 
اباعبداش له عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: يكون علبها ملحنة تضمّها عليها» 
(الوسائل ج "ص 8 باب من أبواب لباس المصلّي ح ٠١‏ و )١‏ فنقل من الْأَوّل قوله: 
«ولا ينبغي للمرأه أن تصلّي» ومن الثاني قوله «في درع وخمار». . ولعله ثقله عن كشف اللثام 
ا ا 0101 اج *اص 7”. هذا مضافاً إلى أنّ الاحتجاج المذكور 

اسيم باب ما تجب على النساء في الصلاة من 4 م 6لثى (طبع أل البيت +ية ). 

(8)الروضص لياس المصلّي ص 17؟ س 5 وذ كرى الشيعة: في الستر ج اص ؟1. 

(1) وسائل الشيعة: : يبأب من أبواب لباس المصلّي ح اج أعن 55 وغةأ؟, 

(/) مدارك الأحكام: لباس المصلّي ب “اص ا 


كتاب الصلاة /فيما يجب ستره من بدن المرأة وما لايجب سس سس ا !لب 


مما يدل على وجوب ستر الشعرء فتأمل. ثم إِنْ الشعر فوع ال أبن كتدوع شعت 
الإجماعات المنقولة على وجوب ستره, ويبقى الكلام فيما طال منه وتسجاوز 
الرأس. وكيف كان فالأحوط الستر. ويأتي الكلام في العنق إن شماء الله تعالى. 

وقد صرح جماعة ' أنّ المراد بالوجه وجه الوضوء وأنّ الكفٌ من الزند ون 
حد القدمين مفصل الساق. وفى «الذكرى '» وفى الصدغين ومالا يجب غسله من 
الوجه نظر من تعارض العرف اللغوي والشرعي وفي «جامع المقاصد "© لا وجه 
لهذا التردّد, لأنّ الشرعى مقدم. 

قلت: يجب ولا فهم كلام الشهيد, لأنه يحتمل أنهِما متعارضان فى الوجه 
ويحتمل أَنّهما متعارضان في الرأس. ووجه ذلك في الوجه أن يقال نه لهذ ما 
يواجه به وشرعاً مادارت عليه الاصبعان ؛ لكن.ذلك إِنّما ثبت في الوجه المفسول 

في الوضوء خاصّة. وإن كان التعارض في'الْرأس مكو الوجه فيه أنّ ماخرج عن 
الرحة دأخل فيه وهذا إن سلم فالخروج فى الوضوء خاصة. 

وصرّح جماعة؛ أنه يجب ستر شيم من الويجسه والكفين والقدمين من 
باب المقدّمة. ويمكن حمل عبارة «الإشارة*» على ذلك بأن يكون المراد ستر 
بعض الوجه من ياب المقدّمة وبأطراف اليدين الكقّين وبأطراف القدمين ماخلا 
السر: 
)١(‏ منهم: الشهيد الأرّل في الذكرى: في الستر ح 7 ص ,15١‏ والشهيد الثاني في الروض: لياس 


المصلي ص 717 س ١1‏ والصيمرى فى كشف الالتباس: ص ؟9(مخطوط فى مكتية ملك 
برقم 117/75), ْ ا 

(1) الذكرى: في السقر ج اص ؟17. 

(]) جامع المقاصد: لباس المصلّي ج ؟ ص 7 

(4) منهم: الشهيد الأوّل في الذكرى : الستر ج 7 ص 8. والشهيد الثاني في الروض: لباس 
ا ا 0 
ملك برقم 37717). ْ ْ 

(6) إشارة السيق: في الستر ص 87. 


ا الكرامة / 1 


5 


1211 والأمة ' 

قوله قدس الله الى روسةرظ ريعي على الحا سور راسهاً» 
اجماعاً كما في «الخلاف' وكشف الثثام ' 1 وهو المشهور كما في «المختلف '» 
وتنطبق عليه الاجماعات ؟ الناطقة, على أ ديدخ المرأة وحسدها كله غورة إل أن 
بقال إن البدن والجسد لا يشمل الرأس كما قيل مثل ذلك في بحث الحبوة. وفيه 
نظر ظاهر. وقد سمعت الكلام فى خبر ابن بكير والكلام فى الصدغين ومالا يجب 

غسله من الوجه كما سمعت الكلام في الشعر. 1 

وأمنا الأذنان ففي «الذكرى ” والمقاصد العليّة'» أن الآقرب وجوت مكرهها. 
وفي «الألفية 11 نه اولى: وقد بح: ل بما في الوجه*. 

وأمًا العنق ففى «الذكرى ث» كنا كُرذظا هر #التذكرة' » القطع بوجوب ستره 
والسالعار ذني الزيئة ولا حاجة إلي كَتَهْه. مضافاً إلى أن الأصل الستر. 

قوله قددس الله تعالى ره هي لخالصيية والأمة » فإنّه لا يجب 
عليهما ستر رأسيهما بإجماع علماء الإسلام إل من شد كالحسن البصري كما فى 


.195 ج ١ص 597و‎ ١85 الخلاف: مسائل ستر العورة مسألة‎ )١١ 

(") كشف اللثام: لباس المصلّي جص 558 . 

() المختلف؛ لباس المصلى عا ص 45. 

(غ) المنتهى: فى سر العورة ع أن 11 ومجمع الفائدة والمرشان «فيماا يسا قيد ؟ 
ص 8 .٠١‏ والر ياض: لباس 55 اج اصن 73737 , 

ار ا 

ل . 

(5) الذكرى: في السترج 7ص ؟1. 

. 445 التذكرة: ثباس المصلي ج؟ ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / عدم وجوب ستر الأمة والصبية رأسهنا  -‏ ابام 


«المعتير' والمنتهى ' والذكرى" وكشف الالتياس؛؟ وجامع المقاصد”» 
وكذا «التذكرة'» في الأمة. وفي «الخلاف”» الإجماع في الأمة ونسبة الوفاق إِلى 
أكثر الجمهور ما عدا البصري . وفي «الروض” الإجماع فيهما. 

وقد صرّح جمهور علمائنا' أنه لا فرق في الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد 
والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم : 2 أ. بل في «الخلاف *'» الاجماع على 
أ نَم الولد مثل الأمة وهو بإطلاقه يشمل أم الولد مع حياة ولدها. واحتمل في 
«المدارك' '» إلحاقها بالحرّة لصحيح ابن ا عن أبن عبداتٌ طْكة قال: 
«قلت له الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن 
لها ولد» ومفهوم الشرط حجّة قال.ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوئف 
2-01 قلت؛ الس بكر لير 
وإن لم يتعرٌ 


و12 


00 


)١(‏ المعتبر: باس المصلي بج 1س ٠١١‏ مإ كار تووم اا 

(؟) المنتهى: ستر العورة بج 5 ص 3101 . 

(١؟)‏ الذكرى: : في الستر ج م 3 

(؟]) كشف الالتياس: لياس المصلي ص 7س ١4‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 177/ا؟) . 

(6) جامع المقاصد: لناس المصلّي ج ؟ ص 18. 

(1) التدكرة: لباس المصلّي بج ؟ ص 41/8. 

(7) الخلاف: مسائل سه سر العورة فشألة 6 سا ص 5435. 

(كيا الروضى: ليا سن المصلّي ص 1097 سس 51 

(5) منهم؛ العلامة في التذكرة: لباس المصلي ج ؟ ص 5 والمحقق في المعتبر: لباس 
المصلّي ج ؟ ص ٠ ١‏ والكركي في جامع المقاصد: : لبا س المصلي ج ؟ ص 18. 

الخلاف: مسائل ستر العورة مسألة 8 جاص 907 

(0)المدارك : لباس المصلي بج ص ١104‏ ٍ 

(؟1١)‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب لباس المصلي ح 4ج اص 47؟. 

.84 الوسيلة: في ستر العورة؛ ص‎ )١7( 

.30 الغنية: في سر العورة ص‎ )١4( 


لل ممقتاج الكرامة مج ١‏ 


والنافع ' والمعتبر' والمنتهى؟ والتذكرة؟ والتحرير*». وي «المراسم أن 
الجمع بين الدروع والخمر للإماء والصبيّات أفضل. وفي «المدارك”» 
الأظهر عدم الاستحباب. وهو ظاهر «الذكرى» وظاهر «جامع المقاصدث”» 
التردّد. وفي «البحار ''» أن ستره لها مكروه. لأخبار كثيرة يأني ذكرها. 
وفي «المنتهى '' والتحرير"'» أنه لم يقف فيه على نصّ. ونصٌّ الصدوق 
في «العلل "'» على عدم الجواز. وفي والفروس "الاسبت اعفان كفبةه لها 
إلى الرواية. ونقله الشيخ نجي بالدين عن بعض الأصحاب. 

قلت: قد يستفاد من عبارات باقي الأصحاب ؟! استحباب الستر حيث 
يقولون لا بأس أن تصلي مكشوفة 0 ويسوغ ونحو ذلك. 


04 المختصر النافع: لياس المصلى ري ظ‎ )١( 

(؟) المعتبر: ستر العورة ج ؟ ص 216١7‏ اما 0 

(*) المنتهى: الى ستر العو رج 2 ا 00 

(4) التذكرة: لباس المصلي ج ا 

(8) التحرير: ستر العورة ص ١س‏ 

لوا و 0 34 

(/) المدارك: كباس المصلّىي ج ص 139. 

(4) الذكرى: في السترج ص .٠١‏ 

(9) جامع المقاصد: لباس المصلي ج "ص 48. 

.١87؟ البحار: ياب ستر العورة ع ”ماص‎ )٠( 

. 57 المنتهى: ستر العورة ج 5 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ التحرير: ا 0 1 

)١(‏ العلل؛ باب 4ه ح ١‏ واج اص ا 

.127 ص١ الدروس الشرعية: ا رضم 5ج‎ )١8( 

)١8(‏ منهم: السبزواري في كفاية الأحكام: ليا س المصلّي ص 77س ٠‏ والعلامة في التبصرة: 
في اللباس 5 والصيمري في كشف الالنباسس: لباس المصلّي ص ؟1 (مخطوط في مكتبة 
ملك برقم 9/78؟) . 


كتاب الصلاة / عدم وجوب ستر الأمة والصبية رأيهما لب ”ا 


وظاهر «الخلاف' والميسوط؟ والسرائر" والتسبصرة* والبسيان '» وصر يح 
«كشف الالتياس' والمدارك” أنه يجب عليها ستر ء غسير الرأس حستّى الوجمه 
والكفين والقذمين. وفى «المعتي. # والذكمرىي *' وجامع المقاصد' أ والمقاصد 
العليّة ' »١‏ جواز كشفها لوجهها وكقيها وقدميها. بل في «الذكرى» أنه ليس من 
موضع التوّف, لأنّه من باب ماكان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به 
ولا تزاع في مثله. 

ونسب فى «المتتهى ""'» إلى علمائنا أنّه لا يجوز للآمة كشف ماعدا الوجه 
والكمّين والقدمين والرأس قال: وخالف الشافعي وقال: إن حكمها حكم الرجل. 


.5919/ ص‎ ١ج‎ ١417 الخلاف: ستر العورة مسألة‎ )١( 

(؟)المبسوط؛: ستر العورة عاص كحم. 5 

(؟) السرائر: لبا س المصلّيج اص ,51١‏ > سر 

(4) التبصرة: في اللباس ص 51 . ١‏ ين 

(8) البيان: في المستور ص .5١‏ مس الس : 

(5 و/) الكلام المحكي عن الكشف والمدارك ميكل لأصربين: الأول تعلق جملة الجار 
والمجرور بالرأس فيكون المعنى: يجب ستر غير الرأس وآلوجه والكفين والقدمين. الثاني 
تعلقهما بالغير فيكون المعنى: يجب ستر غير الرأس وستر الوجه والكنين والقدمين. والظاهر 
من عبارة الكشف والمدارك هو الأوّل. قال في كشف الالتياس ص ؟1: يجب على الأمة ستر 
ماعدا الرأس اقتصاراً على موضع الرخصة. واستقرب الشهيد في الذكرى تبعيّة العنق 
للرأس لعسر ستره من دون الرأس. انتهى. وقال في المدارك ع7 ص 115: و يجب على 
الأمة سترما عدا الرأس مما يجب ستره على :الحرّة, انتهى موضع الحاجة. والعسبارتان 


. كماترى لاصراحة لهما فى وجوب ستر وجبهها وكذيها وقدميها كما هو المدّعئ: يل عبارة ' * , 


المدارك كالصريح في الخلاف أي في استثناء الرأس والوجه والقدمين والكفين يعن وجوب ْ 
دع ل ل لدم اجا شائل إلاجها. ‏ 
(ه) المعتير: لياس المصلّى ج 7ص 1١‏ 3 . 1 
(1) الذكرى: في السترج ص .١١‏ 00 
)٠١(‏ جامع المقاصد: لياس المصلي ح ؟ ص 18. 
(١١]المقاصد‏ العليّة: في الستر ص 8١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ليا . 
)١١(‏ المنتهي: ستر العورة ج 4 ص 4؟7 . 


لبمس مققتاح الكرامة / ج * 


وفي «التذكرة '» عورة الأمة كالحرّة إجماعاً. واحتمل في «كشف اللثام '» 
أن يكون الشيخ أراد الردٌ على الشافعي المسوّي بينها وبين الرجل. 

هذا وفي «الذكرى” وجامع السقاصد؛ والمقاصد العليّة * والروض' 
والروضة" والمدارك* والبحار'» أنّ الرقبة تتبع رأس الأمة فسى عدم السترء 
لكنّه في «الروض» احتمل العدم. 

وليعلم أن الاستتناء منقطع في عبارة الكتاب إلا أن يجعل الوجوب بمعنى 
الشرط فيكون متصلا 

بيان: نال الصادى لي في صحيح عبدالرحمن بن الحجاج ١"‏ حين سأله عن 
الجارية التي لم تدرك متى يجب عليها أن تقتّع رأسها للصلاة؟ «لا تغطي رأسها 
حتّى تحرم عليها الصلاة». وقال الكاظم ''نقةٍ في صحيحه أيضاً «ليس على 
الاماء أن يتقنُعن في الصلاة». وقال البافر” في في صحيح ابن مسلم «ليس على 
الأمة قناع». وفي خبره؟ أيضاً «ليلى كال الم قناع في الصلاة ولا على المدبرة 
قناح في الصلاة وله على المكلز قر لتر 9 عليها. قناع في الصلاة وهي مملوكة 
حنّى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليه مأ يجري على المملوكة في الحدود 


.154 تذكرة الفقهاء؛ لباس المصلي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كشف اللقام: لباس المصلّي ج ص ١4؟.‏ 

(5) الذكرى ؛ في الستر ج 7ص ؟١١.‏ 

(4) جامع المقاصد: لباس المصلي ج ؟ ص 18. 

(5) المقاصد العلية: في ستر اا او ا قاخايا . 
0 الوم دمت اروس راتاعى 

ال 0 

(خنا المدارك: لباس المصلي ج “ص 3159. 

(4) اليحار: باب ستر العورة ج "الم ص 1817 . 

,1541 ص1١4 وسائل الشيعة ا ا اس‎ )٠١( 
.757 وسائل الشيعة: : باب 14 من أبواب لبا س المصلي ح ؟و١اج اص‎ )١1؟و1١(‎ 
554 وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب لياس المصلي ح /اج اص‎ )١( 


كتاب الصلاة / عدم وجوب ستر الأمة والصبية رأسهما اااسللس ل الآ 


كلّها» قلت: ظاهر الخبر أن من أثعتق بعضها كالحدة كبا ذكره الأصحاب ١‏ 
والمكاتبة المطلقة إذا لم تؤدّ شيئاً في حكم الأمة كما يظهر من سياق الخبر. وفي 
«العيل '» عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن حئناد 
اللحّام عن أبي عبداله ما قال: «سألته عن الخادم تق نقنّع رأسها في الصلاة؟ قال: 
اضربوها حتّى تعرف الحرّة من المملوكة». وفي «العلل» أيضاً عن أبيه عن علي 
ابن سليمان عن محمد بن الحسين عن أحمد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن 
حمّاد اللحّام قال: «سألت أبا عبداللهطةٍ عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلّت؟ قال: 
لا كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقتّعة متّعة ضريها لتعرف الحدّة من المملوكة '». 
وفى المحاسن ؟عن أبيه عن حمّاد مثله. وفى «الذكرى “» من كتاب اليسزنطى 
بإستاده إلى حمناد اللّام مثله وفيه «تصلّي بمقنعق». ومنه تقلاً من كتاب علي بن 
0 الميئمي عن أبي خالد القمّاط قال: “سألت أب عبدالله لكلا عن الأمسة 

تقنع رأسها؟ فقال: إن شاءت فعلت وإن : لاعت لم عتدلا. سمعت أبي يقول: كنّ 
0 : لا تشبّهن بالحرائر »2 كابر 

للشدطكا العردفا مدا للها وان عر ل دقان يقري الأنة 
لذلك وفى الأخير إشارة لذلك وقد ضرب أمة لآل أنس وقال لها: لا تشسبهى 
بالحرائر وإِنّ الشرب أي لا يجوز أن يرتكب إل لفعل حرام أو ترك واجب وليس 
القن خراما إذ لأ قائل بفاشورى الصدوق'. وقد ورد النهي" الشديد فى ضصرب 


)١(‏ كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: ج ؟ ص 48. والسيد العاملي في مدارك الأحكام: 
ج #اص ,1٠١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: ص 17١؟‏ س 4 والشهيد الأوّل في 
ذكرى الشيعة: في الستر ج اص .٠١‏ 

(؟و؟) علل الشرائع: ب 05ح ١و"‏ ص 40؟., 

(5) المحاسن: كتاب العلل ح 18 ج "ص /ا؟. 

(0) ذكرى الشيعة: في الستر ج “اص .٠١‏ 

() علل الشرائع: ب64 ج ١‏ ص 40". 

(/) وسائلالشيعة؛ ب 77 من أبواب مقدّمات الحدود ح ١‏ واج8١‏ ص لالا, بحار الأثوار: > 


م للدلسسسسببهفقتاح الكرامة / ج ” 
فأن أعتقت في الأثناء و حكنيا الستر, 


المملوك والأمر بالعفو عنه' حتى انهم أمروأ بالعفو عنه سبعين مرة '. وعن ضربه 
في النسيان والزلة " فما ظَنّك لو كان مراده الستر والعفاف والحياء, مع أنّ ظاهر 
الروايات أنّ الضرب كان من دون أن يتقدّم إِليهثٌ بالمتع ولا كان منهنٌ إصرار كما 
صنع عمر بأمة آل أنس ومعرقة المملوكة من الحرّة في الصلاة ما الباعث عليها, 
على أنّها معروفة بلا شبهة وكلّ ذلك شواهد على التقية, اللّهم إلا أن يكون هناك 
شكمة 0 

[لو أعتقت الأمة في أثناء الصلاة ] 

قوله قدّس الله تعالن ددحن أعتقت الأمة في الأثناء 
وجب الستر » وإتمام الصلاة 
«جامع المقاصد » و به ص حالم : 
«المعتبر" 0 ١‏ 


هِ ب 1 من أبواب العشرةح لاج 4لاص .15١‏ 

)١(‏ بحار الأتوار:ح 17 وء اج الاص 1-8و171. 

(؟ و) لم نعثر على هذا الخبر في كتب الأخبار الي ألفها الأصحاب فراجع الكتب المذكورة 
ليلدك تجده إن كاء الله , 


لكي 0 اي ل ل 
< (68)الميسوط :في ستز العورة ج ١‏ ص 87+ ش 


0 7 .. :8 المتتبرء في لانن المصلّي ج ١‏ بص ؟ ا 


ظ 00 (0تبزائع الإسلام: في لباس ار 039 ' ْ ١‏ 
د ذم تشزير الأحكام: في الستر ج ١‏ مني اسن 14 ا اج 5 76 
١‏ : الأخير, وتذكرّة الفقهاء: ج ؟ ص 0ك ونهاية الإحكام: ج ١١‏ ص 714 ش ش 

1 (4).الشهيد الل في البيان: :ص ١6س‏ 8, والدروس الشرعية: درس 9؟خ ١‏ ص ل!12. 


وذكرى الشيعة: في الستر ع '؟ ص ١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: ص 119 السطر 
الأخير وظاهر مسالك الأفهام: ج ١‏ ص 158. 


كتاب الصلاة / لو اعتقت الأمة فى أثناء الملاة -- ص سس 8 


وأبو العباس ١‏ والكركى ' والصيمري' وصاحب «المدارك» وغيرهم". وبه قال 
الشافعى؟ وأبو حتيفة؟. وفى «السرائر» إن بلغت الصبّة بغير الحيض وجب علبها 
ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في خلال 
الصلاة. وفى «كشف اللثام '» نسبة الحكم ببطلان الصلاة إلى ابن إدريس بناءٌ على 
اماف الم رة فيها كالحدث. 

وفى «الخلاف "'» أنّها إذا أعتقت فأتمّت صلاتها لم تبطل صلانها فقد أطلق. 
وقوّاه في «المدارك ''» لأنّ الصلاة على ما افتتحت. وفضيه كما في «حاشية 
المدارك ؟ »١‏ أنّ هذا معارض بما تقر من القاعدة المسلمة أن الضرورة نقدر 
بقدرها. فعلى هذا لو أَخلّت بالستر مع الإمكان بطلت صلاتها كما في «البيان؟' 
وإن جهلت الحكم كما في «كشف 0 وأزيام يمكنها الستر سقط بإجماء 
علماء الأمصار كما في «المنتهى“'» لي رع الإجماع على أنها إذا 


)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الببتر ص كت 
اي في اباس المصلي ع ١ع‏ ةمطب ا سسا - 
ا 
ا كفي يل الستوع اس .9 
المع في الستر بج اص 1غ . 
0-7 0 
ا ا مر العورة سأ 5 اصككر 
اع لاف 1 ٠١‏ لوط قي لكب لضو برف 00015 
(15) كشف اللخام: في لباس المصا ج © ص 7 . 
)١5(‏ منتهى المطلب: في ستر العورة ع 4 ص 77/8 . 


ا 


فإن افتقرت إلى المنافى استأئفت, 


مفتاح الكرامة / ع 


لم تعلم بالعتق حبّّى أتقت صلاتها صمّت حيث نسب الخلاف في ذلك لبعض 
لين 

قلت: هذا منه بناءً على أنّ عدم العلم هنا داخل تحت الغفلة عن الانكشاف 
لاميع الندلة عن البعر وق عليت اشرق بين الأهرين ولعل قرذده قي 
«التذكرة '» لذلك. وبالصحّة صرّح في «التحرير" وتهاية الاحكام' والبيانثه 
لامتناع تكليف الغافل» فتأمّل. 

قوله قدّس اله تعالى روحه: فإن افتقرت إلى المنافي 

ست سنا نفت # وفاقاً «للشرائع * والجا © على ما نقل عنه وقسد سمعت عبارة 
«الخلاف». وقال في «الميسوط»: إن كانم نر بالبعد منها وخافت فوات الصلاة 
أو احتاجت إلى استديار القبلة صلّتكما هي وليس عليها شىء ولا تبطل صلاتها, 
أنه لا دليل على ذلك”. دكاتي ]قوعت ردقال في «البين '» يلوح من 
المبسوط الاتمام هنا. وظاهر «المنتهى " سيدا الشيخ فسى المبسوط 


.50١ تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكاء: في ستر العورة ج ١‏ ص ١7س‏ 56. 

(؟) نهاية اللإحكام ؛ في الستر ج ١‏ ص 16 ؟. 

(5) البيان: في السثر ص اس آخر . 

(0) شرائع الإسلام: في لباس المصلي ج ١‏ ص ا 

(1) الجامع الشرام: :في لباس المصلي ص 1 ونقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: 
في لباس المصلي ج ”اص 517 . 

(/) المبسوط: في لياس المصلّي ج ١‏ ص /8. 

() المعتير: في لباس المصلي ج ؟ ص ٠١7‏ . 

(1) البيان: في لباس المصلّي ص 1. 

)٠ :(‏ لم نعثر في المنتهى المطبوع قديماً وجديداً على هذا التبديل بل في الجميع أتى ب «أد» 
راجع منتهى المطلب وج ص 8 وج اص /الااس 7٠١‏ (رحلي) . 


كتاب الصلاة / لو اعتقت الأمة فى أثناء الصلاة سس ساق 


من يقول بالاستئناف إذا اسع الوقت وبالاستمرار إن لم يتسع كما هو خيرة 
جماعة كما ياتى وذنك لأنه نقل أولا عبارة المبسوط المذكورة لكنّه أتى بالواو 
مكان «أو» في قوله «أو احتاجت» ثم نقل عبارة الخلاف ثم قال: والأقرب عندي 
ما ذكره في المبسوط. أمّا لو لم تخف فوت الصلاة ولم تتمكّن من الستر إلا يفعلٍ 
كثير فعلى قوله في الخلاف تستمبٌ على الصلاة لأنّها دخلت دخولاً مشروعاً 
وعلدى فيه تردّدء انتهى فليلحظ ذلك. 

وفي «نهاية الإحكام ' والتحرير؟ والتذكرة" والذكرى* والدروس” والموجز 
الحاوي' وكشف الالتباس؟ وحاشية الميسى والروض* والمسالك؟ وفوائد 
القواعد ' '» أنه يستأئف إذا انّسع الوقت ولو لركعة كما صرّح به في كثير من هذه 
الكعي؟' وإن لم يشسع الوقت استمرٌ. وسمعت مضي «المنتهى» من التردّد كما في 
(نجامع المقاصد ؟ '» ولعلّه من اثتقاء الشر 2 مع إمكانم #تصيله ومن تساوي المانع 
الشفرعي والعقلى مع اتعقاد الصحلاة- يح .مضافاً إلى أصل 


0 تسرير السك في با السليم 056 لاسن 14 

(6) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج 7ص .55٠‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في الستر ج ص ١١‏ 

8 الدروس الشرعية: لياس المصلي درس اج 1 هصن 2 . 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في اللباس ص 358. 

(/ا) كشف الالتباس: في اللباس ص لوس ١8‏ مخطوط في مككتبة ملك برقم 99/77). 

(8) روض الجنان : الصلاة في لباسٍ المصلّي ص ودين س الأخخير . 

(1) مسالك الافهام : في لباس سس المصلّىي ج ١‏ ص .١118‏ 

)٠١(‏ فوائد القواعد: في اللباس ص 8٠‏ سطر ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
6147 

)١١(‏ كمسالك الأفهام:ج ١‏ ص 8 .١‏ وفوائد القواعد: ص ٠5ء‏ ونهاية الإحكام: بج ١‏ ص ٠١‏ /ا؟, 
والتذكرة: ؟ ص لأمّع . 

() جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ؟ ص 54 


'ء 


7 
و صبية انسة نقساء 


البراءة وعموم #لا تيطلوا أعمالكم ». وتردد فى «قوائد الشرائع '» النسوو, 
الاستمرار عند ضيق الوقت للشاكٌ في كون ضيق الوقت مسقطاً للستر. ش 
[لو بلغت الصبئّة فى أثناء الصلاة ] 
قوله قدّس الله 03 روحه:ط والصبيّة تمعاف هرون أسنها 
التسثر والاإتمام من غير فعلٍ مناف إذا اد تسع الوقت للستر وركعة كما فى 
«المنتهى " ونهاية الإحكاء ؟ والتحرير” والمختلف' والتذكرة" والتكرى؟ 
والبيان؟ والدروس ١'‏ والموجز الحاوى ١١‏ وجامع المقاصد"' وفوائد الشرائع "' 
وحاشية الميسى وفوائد القواعد؟' والروض"' والمسالك'' والسدارك” » 


1 117 مححّد:‎ )١( 
.)5344 (؟) فوائد الشرائع: في اللباس ص !لاس 3 ل في مكتبة المرعشي برقم‎ 

(؟) منتهى المطلب: في لباس المدليج لمق طبار 

(؟) نهاية الاإحكام في لباس المصلي ج اص 5195 

(6) تحرير الأحكام: في لباس ع المصلى عن ١‏ عن امن ". 

(1) مختتلف الشيعة: :في اللباس ج 7؟ ص ١‏ ١٠و١٠‏ . 

(/) تذكرة الفتهاء: في لباس المصلي ج ١ص .10١‏ 

(ما ذ كرى الشيعة ؛ في السترج لاس ,١١‏ 

(4) ألبيان: في لباس المصلّي ص 3 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: لياس المصلّي درس 4ج اص 1217 . 

.18 الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في اللباس ص‎ )١١( 

(17) ) جامع المقاصد: : في لبا المعسلي بع ص 53 

.)10814 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١ فوائد الشرائع: في اللباس ص "اس‎ )١17( 
.)6557 السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ 8 ١ (15)فوائد القواعد: في اللباس ص‎ 
. روض الجنان: في لباس المصلّي ص 8 السطر الأَوّل‎ )١6( 

(17) مسالك الافهام: في لباس المصلّى ج ١ص‏ 1218. 

(10) مدارك الأحكام؛ في لباس المصلي ج اص ٠‏ 1 


كتاب الصلاة /لو بلغت الصبية في أثناء الصلاة ب - ب #ع 
وغيرها أء ونقله المصنّف في «المختلف '» عن والده. وقد تقدّم ؟ تمام الكلام في 
آخر مباحث المواقيت في الصبى إذا بلغ في أثناء الصلاة بغير المفسد ونقل 
المشهور هناك. وقال الشيخ في «المبسوط »: والصبية التي لم تبلغ فلا يجب 
تغطية الرأس وحكمها حكم الأمة. فإن بلغت في حال الصلاة بالحيض بطلت 
عادتها وإن بلغت يغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا اعتقت سواءً. وقال في الأمة: 
ا ن أعتقت في حال الصلاة وقدرت على ثوب تغطي رامنا وحنب نايا أ 
وتغطية الرأسء وإن لم يتمٌ لها ذلك إلا بأن تمشي خطى قليلة من غير أن تستدبر 
القبلة كان مثل ذلك وإن كان بالبُعد منها ... إلى اخر ما مرٌ نقله من عسبارته فقد 
جعلها كالأمة. 

كما نصّ على ذلك في «السرائر” والشرائع. ' والمعتبر" والمنتهى'”» وقضيته 
أنّها تكتفي بالتسئّر والإتمام | ن أمكتها من جه فع كاز فِ. ولعل ذلك مبنيّ على أن 
1 . وقد ذكرنا ' ذلك عن ججاعة يا الصبي إذا بلغ في الأثناء 

وأنّ المحقق الثاني أنكر البناء على ذللعروذكر نارفيما إذا لم يسع الوقت للسركعة 
الخلاف في أنه هل يتم حيتئز وجوبا أو دبا وقد صرح هن باستحباب الإتما ا 
مستترة بلا مناف عند ضيق الوقت فى «الموجز الحاوي* ' وكشق الالتياس 


ال ا ا 0 أ 

رذ قم في ص “الا - 8 من الكتاب , 

(غ) الميسوط: فى ستر العورة ج ١ص‏ 85و ث3. 

(8) السرائر: في لباس المصأي ج ١‏ ص 51١‏ . 

(1) شرائع الاإسلام: في لباس المصلي ج ١‏ ص ./١‏ 

(7) المعثير: في لباس المصلي ج ؟ ص ٠.١‏ 6 

الاباتى الراكي : في لبأاس لد 

٠١ :)‏ المرجر السارى الزسائل المهر»» في بتر شتا سن ا 

)١١(‏ كشف الالتباس: ص 97 س.١؟‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/177؟), 


#س سل سس هفاج الكزافة/ ج84 
ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما. 


وكشف اللقام'». وفي والتكري ١‏ والتروضل؟ وشورويا الكت لس 


إن أمكن. 
[فى الاستتار بغير الثوب] 


قو له كنس الله ماك «روتهه ةع ولو هذ القررص ماتخو سيت 
ورق الشجر والطين وغيرهما م اختلف علماؤنا في جواز الاستتار بالورق 
والحشيش والطين اختيارأً. ففى موضع من «المبسوط © فإن لم يجد ثوباً يستر 
العوزة وود تطلدا ظاهرا أدرقا او قرطانا أو عدن ممكة أن ع ينه رةه 
وجب عليه ذلك فإن وجد طيئاً وجي+ةأن يبيطيّن به عورثه . وفي موضع آخر منه: 
وأكاالريات فا ن قدر على ما يملير #همورته)من خرق أو ورق أو طين يطلي به 
يعي هلية أن ننه وغنايا عبارة «الترائر؟ من دون تفاوت. وفي «المنتهى" 
والتحرير" الفاقد الساتر لو وب 24 1142 أ حشيشاً وجب وكدذا الطين. 
ونحوه ما في «نهاية اللإحكام * والارشاه* ». 
وظاهر هذه العبارات جواز الستر بذلك كلّه حتّى الطين اختياراً بقرينة ذكر 


. 719 كشف اللثام: في لباس المصلي ج ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: في السترج لاص .١١‏ 

() روض الجنان: في لياس المصلّي ص 718 . 

(؛) كتحرير الأحكام: في ستر العورة ج ١‏ ص ١7س‏ 37 , 
(0) المبسوط: في ستر العورة ج اص 47, 

(5) السرائر: ا 6 7 , 

() منتهى المطلب: في ستر العورة ج 1 ص 578 . 

(8) تحرير الأحكام: في سعر العورة ج ١‏ ص ١7س‏ 77 
)3 نهاية اللإحكام: في وجوب الستر ج اح ا ؟. 
(١٠)إرشاد‏ الآذهان: فى اللباس ج ١‏ ص 58٠‏ . 


كتاب الصلاة / فيما لو فقد الثوب الساتر 3 


الجلد والخرق. وهو ظاهر «النافع ' والمعتير '» وصريح «مجمع البرهان؟» ٠‏ ونسياه 
في «اليحار » إلى الأكثر قال: ذهب الأكثر ومنهم الشيخ والفاضلان والشهيد فى 
اليان إلى امف بين القورب والورى .والطين والسى 0 
قلت: عبارة «البيان”*» هكذا: وفاقد الستر يستتر بما أمكن من ورق الشجر 
والحشيش والبارية والطين. فإن كانت هذه العبارة دالّة على الجواز اختياراًكانت 
عبارة الكتاب و«الوسيلة' والتذكرة" والشرائع ”» وغيرها؟ دالّة على ذلك. لأنّها 
كذلك «لكنّ المحقق الثاني ' ' وأبا العباس ١١‏ والشهيد الثاني ؟' وسبطه ١١‏ وجماعة اول 
فهموأ من عي عبارة الكتاب والشرائع عدم الحواز اختياراً كما هو الظاهر منها. فتأمّل. 
وفي «كشف اللثام *'» أن المصنّف في نهاية الإحكام استشكل في إجزاء 


)0 لمختصر اقني :في لبا اك 5 3 ل 00 

(4) بحار الأُوار في صلا الثراة ١‏ ادص 0-3 

(6) البيان: في لباس المصلّي ص .1١‏ 

(1) الوسيلة: في ما يجوز فيه الصلاة ص /81. 

ا عي اا ص 108. 

1٠ :)‏ جامع المقاصد .فر لبامي المصاروح ١‏ من دو . 

7707# س١ المهذب البارع: : في لباس المصام ج‎ )1١( 

)١١1(‏ مسالك الأفهام: في لياس 0 اص ؟7١1,‏ وروض الجنان: في لباس المصلي 
ص ١0‏ اس 11 

.147 مدارك الأحكام: في لياس المصلّى ج لاص‎ )١7( 

لل لوادت ؛ في دخيرة المعاذ: : شي لياس المصلي ص 0 سس تنك والبحراني في 

ا 0 


فس لس ففتاح الكرامة / ج 8 


الطين اخيتاراً والموجود ما نقلناه, وقد تقدّم' في أُوّل الفصل أنّ في «المعتبر 
والمنتهى والتحوين:والتذكرة» الاجماع: على جواز الستر بالحشيشء: بل في 
«المنتهى» نقي الخلاف بين أهل العلم من دون تقييد بحال الضرورة بل ذكر القطن 
والكثان معه يدل على 93 ذلك حال الاختيار. وقد نقلنا هناك عبارة «المنتهى» 
بتمامها. ولعلّه لذلك اختير فى «الذكرى؟ والمهدّب البارع' والموجز الحاوي؟ 
وكشف الالتباس* وجامع المقاصد'ه وغيرها" جواز الستر بالحشيش والورق 
اختياراً وأنّه لا يجوز في الطين إِلّا عند فقد ذلك لكن في «الموجز” وكشفه'» أن 
الحشيش والورق إنّما يساويان الثوب إذا كانا مأموني التشمّق, وأمًا إذا كانا غير 
مأموني التشقّق فا يجوز الست هما إل عند فقد اكوب ويقةمان حيتئٍ على الطين 
وغيره كما يأتي. 

وفي «الدروس ١*‏ وغاية المر 7 


و . 544 الارشاد"' وحاشية الميسى 

)01 تقدام في ص 1١‏ من الكتاي!" 7 ره ا 

(1] ذكرى الشيعة في الستر ج عي أ 

() المهذّب البارع: في لباس المصلّي جاص ار 

(4) الموجز الحاو (الرسائل العشر): في لياس المصلي ص 38. 

(0) كثف الالتباس: ص 0س ١‏ [منخطوط في مكتبة ملك برقم 9/17؟). 

(1) جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ١‏ ص //. 

(/) كما في المختصر النافع: في لباس المصلّي ص 0؟. ومجمع الفائدة والبرهان: ج ؟' ص ,8١‏ 
وكشف اللثام: ب لاص 414؟. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في لباس المصلّى ص لة3. 

(1) كشف الالتباس ص 40 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 57/؟). 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في لباس المصلّي درس 4 س١‏ ص .١118‏ 

0 في لباس المصلّي ص ١١‏ س ١7‏ (من كتب مكتبة كوه رشاد برقم 08). 

(؟1) لم يقيّد في «حاشية الارشاد» السعر بالورق بققد الثوب وأمّا الستر بالطين فقال: وإنّما 
يجزي الستر به عند فقد الثوب ونحوه من الورق والحشيش؛ فراجع حاشية الاإرشاد: في 
اللباس ص ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 


كتاب الصلاة / فيما لو ققد التوب الساتر 


وروض الجنان' والمسالك؟ والمدارك '» وغيرهاء لا يجوز الستر بالحشيش 
والورق إلا عند تعذّر الثوبء وفى هذه ما عدا الأخير أنّه إذا تعذّر الحشيش 
فالطين. وفى الأخير ” أنه إذا تعذّر الحشيش انتقل إلى الايماء. وقوّاه صاحب 

«البحار'» تمسّكاً بما دل على الانتقال إلى الايماء من غير ذكر الطين: وفيه ما فيه 
كما اق واعتبر هؤلاء في الطين ا خرن جار] للحجم واللون. وفىي 
«الدروس”" أنه لو ستر اللون فقط وتعذّر ستر الحجم أجزأ. وفي الإيماء هنا نظر. 
وفى «الموجز* وكشفه "» أنه يؤمى حيائد. 

1 والمشهور كما في «روض الجنان : '؛ أثّْيه او وجسد وجلا أو ماءٌ كدراً 
وجب النزول إليه. وبذلك ل فى «الدروس ١١‏ والموجز الحاوى؟١‏ 
وكقف الالتياس "' وغاية المرام؛ » من دون تقيبد بسما إذا لم ستضرّر. 
ولعلّه مرادٌ كما قيّد (صرّح اخ غ ل) بذلك فى «ألم “' والتحرير'' ونهاية 


(١اروضي‏ الحئان: فى لباس ن المصلي ص 816 | ٍ 

(؟) مسالك الافهام: في لباس المصلي ج ١ ١‏ موا تمر علوم سارك 

(؟) مدا رك الأحكام: في لباس المصلي ج ص 17 

(4) كالجامع للشرائع: في لبا س المصلي ص 37. 

)8 مدارك الأحكام : في لباس المصلّى باص 5 . 

(1) بحار الأنوار: : باب ا 7 , 

(/ا) الدروس الشرعية: في لباس المصلي درس 4؟ ج اص 1448 , 

الموجز الحاوي (الي ال المشر) الصلاة في لبا المصلي ص 38. 

(4) كشف الالتباس: في الستر ص 6س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1757/ا؟). 
)٠١(‏ روض الجئان: في لباس المصلي ص 7١7‏ س 1, 

(١١)الدروس‏ الشرعية: في لباس المصلّي درس 6ج اص ارة1ا. 
(؟١)الموجز‏ ز الحاوي (الرسائل العشر): في لباس المصلّي ص 8". 

)١7(‏ كشف الالتباس: ص 486 س ١‏ ؟ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 9/57؟): 
)١4(‏ غاية العرام: في لباس المصلي ص ؟١‏ س 17 (من كتب مكتبة كوه رشاد برقم 88). 
)١19(‏ منتهى المطلب: في لباس المصلي ج 4 ص , 

(11) تحرير الأحكام: في لباس المصلي ج ١‏ ص لاس 4. 


اا 


ىل دءدت.رءدلغبغغسس سس فقتاح الكرامة / ج ‏ 


الاحكام ' والتذكرة" والذكرى "والبيان؟ والمهدّب اليارع* وجامع المقاصد'» 
وغيرها". وفى «المعتبر“ والمدارك " أنه لا يجب ذلك للمشقّة والضرر. 

ا الب 1 والتصرير 1" والددين؟١‏ والبوح العادي 5 وكشنير ١14‏ 
وجامع المقاصد ١6‏ وروض الجتان' ' أنه إذا وجد حفرة دخلها سان قائمأ 
ويركع ويسجد. ونسبه في «جامع المقاصد"'» إِلى جمع من الأصحاب وفي 
«ألبيان*'» صلّى قائماً أو جالساأً ويركع ويسجد إن أمكن وفي «الدروس"؟'» 
وبركم ويسجد عند المحقق. وفي «المبسوط ' ' ونهاية'" الاحكام والسهزّب 


1 ص١ نهاية الإحكا ,؛ في لباس المصلي ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج ؟ ص 6 

(:1) ذكرى الشيعة: في الستر بج لاص 18 اث 

(5) البيان: : في الساتر ص .7١‏ - 7 

(1) جامع المقاصد: 0 اص س2 - 

(/) كشف اللثام: في الساتر ج ٠‏ عتو ا ا 

(ثا المعتبر: في الساتر ج "دض ٠١1‏ . 

)4 لاا في الساترع لاص 1475 . 

0 الأحكاء: لالض ل 

)11 المطلب: فى لباس !| ص نم1؟. 
منتهى : في ا يدك 

(117)الموجِز الحاوي (الرسائل العشر) في لباس المصلّى ص . 

.) كشف الالتباس: في السثر ص 8 سن ا لت بال‎ )١8( 

+ ص‎ ١ جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج‎ )١16( 

(١)روض‏ الجنان: في لباس المصلي ة 

)١9/(‏ جامع المقاصد: في لياس الما ل دا 

. 1١0 البيان: فى الستر ص‎ )١8( 

.207 ص‎ ١ المبسوط: في السثر بع‎ )5١( 

(١1)نهاية‏ اللاحكام: في الستر ج اص ”7 


كتاب الصلاة /فيما لو ققد الثوب السائر  ---‏ س-ببب-بيياس فخ 


البارع '» أنّه يصلّي قائماً ولم يذكروا الركوع والسجود ونسبه في الأخير إلى 
المصئّف. وظاهر «التذكرة؟ والذكرى”'» التو قف في الركوع والسجود. 

هذا وفي «المهذب البارع؟ والموجز الحاوي *» أن الحفرة مقدّمة على الماء 
الكدر وهو مقدّم على الطين. وفي «جامع المقاصد'» تقدّم الحفرة على ولوج 
الوحل والماء الكدر إذا تعذّر استيفاء الأفعال فيهماء وأمًا مع الإمكان فيحتمل 
التخيبر أو تقديم الوحل أو تقديم الحفرة. وفي «الجعفرية! وحاشية الإرشاد؟ 
والمسالك '» الماء الكدر على الحفيرة. وفي «إرشاد الجعفرية"'» انّما يقدّم الماء 
والوحل إذا تمكن من استيفاء الأقعال فيهما وإلا فالحفيرة. وفي «الدروس ' '» 
لو وجد ماءٌ كدراً ولا ساتر غيره استتر يده وأو يي يجد إلا حفيرة ولجها. وفي 
«حاشية الميسي» الطين مقدم على الماء الكدر. كيوالروض "'» الوحل مقدم 
على الماء الكدر وعلى الحفيرة والماء اد علي الجفيرة الك اذا شسكن سن 
السجود فيها ولم يتمكن منه في الماء انها تقد الجفيرة. ,, 


#4 المهذب البارع: في لباس المصلّي ج لاص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: فى لباس المصلى ج ؟ ص 1860. 

( ذكرى الشيعة: في الستررج لاص 18. 

(4) المهذّب البارع: في لباس المصلي ج ان 51 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر )؛ في لبأس حوبي 

(1) جامع المقاصد : في لياس المصلّي ج ؟ سس ٠.‏ 

(/0 الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): ل ع اص .1١١‏ 

(8) ساشية الإرشاد : في اللباس ص ١1‏ (مخطوط في مكنبة المرعشي برقم حر 

() مسالك الأفهام: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 1717. 

)٠١(‏ المطالب المظفرية: في الستر ص 8 س /(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ا؟). 

. ١148 ص‎ ١ ج١1 الدروس الشرعيّة: في لباس المصلي درس‎ )١1( 

(؟١)‏ روض الجنان: في لباس المصلّي ص ١١؟‏ س 5. 


6 لللللللشسسٍ ‏ للب هتح الكراصة / جج ” 


هذاء وقال الشهيدان' وغيرهما ' أن النسطاط الضيّق أولئ بالجواز من 
الحفيرة. وفي «نهابة الإحكام ؟ والتذكرة» أنه لا يكفي في الستر أي اختياراً, لأنه 
لعن زلبض» ظ 

بيان: الوارد من الأخبار في المقام مأ روى في «كتاب المسائل *» لعلى بسن 
جعفر عن اه --- قال: «سألته عن رعل قلء عليه أو غم 3 ادم 


صلاته 59 اه ا 

«البحار'»: هذا الخبر يدل على جواز ستر العورة بالحشيش والتقييد بالضرورة 

وعدم التياب إِنْما وقع في كلام السائل: انتهى. واستدل به في «الذكرى”» على 

التخيبر بين الثوب والحشيش. وفي «روض الجنان 8 أ نّ التحقيق أن ن الخبر ظاهر 

في فاقد الثوب ولا يتم م الاحتجاج بج علو لبر 

«المدارك ؟» وجماعة .٠١‏ الس 2 
والحجّة على جواز الاستتارتياه 78 3 


)3( الشهيد الأول : في الذكرى: في الستريج "اص 18 والشهيد ادلي في اوتنا في لياس 

(؟) كالمطالب المظقر يم في الستر ص ا اي ال 

اللالرا ا اراي اسارج اي 111 

(4) نذكرة الفقهاء: في الستر ج ؟ ص 171 . 

(8) مسائل علييٌ بن جعفر: سم .147 ص لا , 

(1) بحار الأنوار: صلاة العرأة ح ؛ ج "الم ص 7١5‏ . 

(1) ذكرى الشيعة؛ في الستر ج ٠ص‏ اا 

(كاروض الجنان: فى الست في 19س 15 

(4) مدارك الأحكام : في لياس المصلّي ج ص 1515 . 

)٠١(‏ كالبحراني في الحدائق: في لياس المصلي ج /اص 1 والشهيد الثاني في مسالك الأقهام: 
3 ١ص‏ 17, والاسترابادي في المطالب المظفرية: فى الستر سس .كله لي جنار فى 
مكتبة المرعشي برقم 99/97) . ظ 


كيتاب الصلاة / فيما لو فقد الثوب السائر_سسس----سسسايش 89 


مقصود الستر وردّه المائع من الستر به مطلقاً كصاحب «المدارك '» والمانع من 
مساواته للثوب كالشهيد فى «الذكرى ؟» بعدم همّه من الساتر عند الإطلاق. ويرد 
على الشهيد أنّ هذا يرد عليه في الحشيشس فكيف يساوي يبنه وبين الثوب. ثم إن 
هذا مبنيٌ على وجود حديث يدل على اشتراط الساتر ولم يرد بل الدئيل هو 
الاجماع وخبر ابن جعفرء والإجماع أمر معنوي لا لفظي حتى يقال: إن إطلاقه 
ينصرف إلى الثياب؛ والخبر المذكور غاية ما يظهر منه أن المتعارف إطلاق الساتر 
على الثياب ولا يدل على اشتراطه؛ على أَنّه نما وقع في كلام السائل ورواية أبي 
يحيى الواسطي "' التى هي العمدة في تعبين العورتين في الرجل صريحة في أن 
الستر غير منحصر في الثوب حيث قال: : الدبر مستور بالأليين إلا أن يقال لا يظهر 
أنه ستر للصلاة أو عن الناظر المحرم, ولكن لبيك في كفاية كلّما يون درا 
وحاجباأ عن النظر فبطل الثاني. وحينئذ فثفول في الطلين: إن أمكن التدارك كلّما 
التشر تداركه.وإلا لم يسقط الوجوب ق, جاتر في كل جزء من أجزاء 
الصلاة. ثم إن ستر اللون والحجم فلا كلام وَإن تسر اللونققيط فكذلك بناء على ما 
م وخصوصاً عند الضرورة: لكن إن لم يكف إلا عند الضرورة احتمل أن يجب 
عليه ما على العارى من الايماء للركوع والسجود. 

وأمّا الحفيرة فقد ورد فيها مرسل أيُوب بن نوح عن الصادق ملقٍِ «إذا وجد 
حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع ©» وقد سمعت ما فهموه منه. والظاهر أنّ المراد 
من الحفيرة الحفيرة الضيّقة القريبة القرار بحيث توارى العورة إذا قام أو قعد فيها 
وسائر بدنه خارج: وقد تكون ملتضقة به فعليه ولوجها والركوع والسجود فى 
الخارج وهو فيهاء فيكون الجار متعلقاً بحال محذوفة. وأما الحفرة التي تسع 


.1917 مدارك الأحكام: في لياس المصلّي جح لاص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : في الستر ج ع لاص 197. 

() وسائل الشيعة: ب من أبواب آداب الحتاوح ؟ جاص 566 
(4) وسائل الشيعة: ب 0١‏ من أبواب لياس المصلي ح 7ج اص 771. 


بك 


ولو فقدّ الجميع ضَلّى قائماً مؤمياً مع أمن المطلع وإلا جالساً مؤمياً, 


سجوده فيها فهي كحجرة لا يجدي وأوجها. ثمّ على ما سيأتي من وجوب قيام 
العاري إذا امن إذا وجد حفرة إن جلس فيها استتر فالظاهر وجوبه. وكذا إن وجد 
ثوباً أو حشيشاً أو نحوهما لا يمكنه الاستتار به إلا جالساً لأنّ الظاهر أن الستر 
أهمٌ من الركوع والسجود فضلاً عن القيام. كذا قال فى «كشف اللغام '». 

[صلاة العراة] 1 

قوله قدّس اله تعالى روحه:ظ ولو فقد الجميع صلَّى قائماً ما 

مع أمن ا وإلا عالها مؤمياً # هذا هو المشهور كما في «المختلف" 
والتكريم والتنقيح ؟ وكشف الالتمابي م ومجمع البرهان' وروض الجنان" 
والمدارك" وكشف اللثام *» ومذهلب: الأكثر كما في كثير من هذه "' أيضاً و «جامع 
ااا والفقاري 7 واررار ا باكر إإن لمات 


0 سيا - 


2 


كف لفاس لان اسل جتان 01 

(؟) مختلف الشيعة: في لباس المصلى ج ؟ ص ٠٠١‏ 

(:؟) ذكرى الشيعة ؛ في السترج ص ا 

(؟) التنقيح الرائع: في لياس المصلي ج ١‏ ص 1815 . 

(0) كشف الالتباس: في السثئر ص 48 س ٠‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1). 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في لباس المصلّى ج اص 7 0١‏ 

(لاا روض الحئان: في لباس المصأي ص ١7س‏ 58. 

(ه) مدارك الأحكام: في لباس المصلي ج ص 144. 

(5) كشف اللثام: ؛ في لباس المصلي ج “ص 446. 

"١ وذكرى الشيعة: اج لاص‎ :١87“ ص‎ ١ كالمدارك: جح اص 114., . والتنقيح الرائع: ج‎ )٠١( 
.1١١ ايعان ليشا في لياس المصلي ج كص‎ 3 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: في وجوب ستر العورة بج ١‏ ص .٠١8‏ 

3 بحار الأثوار: :صلاة العراةج 8/ ص‎ )١( 

)١4(‏ تذكرة الفقهاء الس السلر عافن دو 


كنناب الصلاة /حكم من ثم يد الساتر اصلاً_ل 8# 


وفى «الخلاف »١‏ يدل على وجوب الصلاة قائمأ طريقة الاحتياط, وأما 
إسقاط القيام حيث لا يأمن المطّلع فإجماع الفرقة. ولم يتعرّض فيه لذكر الإماء 
في هذه المسألة, كما لم يتعرّض له فيها في «المبسوط ؟ والنهاية ' والسراسم 
والوسيلة*» بل في هذه جميعاً إن أمن صلّى قائماًء وإن لم يأمن صلّى قاعداً. . نعم 

تعراض له في «النهاية ” والوسيلة'» في العراة المصلّين جماعة كما يأتى 8 

وهذا الحكم المذكور في الكتاب بجميع قيوده الع اننا علي الشستهرة 
وغيرها ثقله في «المعتبر '» عن المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية. وفني 
ظ «المنتهى *'* عن الشيخين. وفي «السرائر ' '» عنهما في جميع كتبهما والموجود 
فى كتبهما خلاف ذلك كما 'سنعت. ويأتي. 

وهو خيرة المحدّق في «الشرائع '' والناقع؟!» وجميع من ١4‏ تأخَّر عنه. إذ لم 


.1 ١ علي‎ ١ ج‎ 18١ الخلاف: في صلاة العراة مسألة‎ )١( 

(1) المبسوط: في ستر العورة ج ١‏ ص 27. 

(؟) النهاية: في ضلاة العريان ص ١١٠١‏ . 

(4) المزاسم: في.صلاة العريان ص /ال. 

(0) الوسيلة: في صلاة العريان ص ١١6‏ . 

(1) النهاية: فى صلاة العراة ص 77١‏ . 

() الوسئيلة: في صلاة الجماعة ص 1١7‏ . 

(ه) يا عس +5”, 

0 527 

. 738٠ منتهى النطلب: في الخلل ج أس‎ )٠١( 

, ص ان‎ ١ السرائر: في صلاة المضطرّين ج‎ )١١( 

(؟١)‏ شرائع الاإسلام: في لياس المصلي ج ١‏ ص .١‏ 

(؟١)‏ المتختصر النافع: في لباس | ص 8؟. 

)١14(‏ منهم: الشهيد الأرّل في الدروس الشرعيّة: درس 74ج ١‏ ص .١54‏ والشهيد الثاني في 
السشالك: ج اس 119ا, وأبن الفهد قي الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص إلا 
والسيوري في التنقيح الرائع: ج ١‏ ص 187, والمحمّق الكركي في جامع المقاصد: ج ١‏ 
ص ١‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: ج أخصس .1١0‏ 
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أجد فيهم مخالفاً بل كل من تعرّض له حكم به. لكن المصيّف في نهايته ١‏ 
استشكل في الركوع والسجود للقائم ثم قرّب الاويماء. والمحفق في «المعتير '» 
عد إن عسي آل عهوو امع التعي سند الملا اتنا عزنا أو عاتيا كذلك 
لتعارض خبري زرارة وعلى بن جعفر وضعف تبر ابسن مسكان. واستحسنه 
صاحب «المدارك '». 

وفي «الققيه ؟ والمقنعة* والتهذيب' وجُمل السيد” أنه يصلّى من جلوس 
مطلقاً ويؤمي للركوع والسجود د. وهو المنقول عن «المقنع * ومصياح السيدا ». هادأ 
ما وجدناه في «المقنعة والتهذيب» وسمعت ما وجدناه فى «الخلاف والنهاية 
والتيعوظ ةوقل سيمت ما فى الس اثر :و لير بو اكير ومن القل عن هيده 
الكتب خلاف ذلك. ْ 

وأوجب في «السرائر' في بف يس المصلّي القيام والإيماء مطلت أمن 
المطلع أم لم يأمنه, وفي يأب ذ اللإايان) نفل عنه اليأس. ثم إنّه نقل الإجماع 
على أن العراة إذا صلوا جماعة يصون مَنْ جلوس. 0 
لباس المصلي, تي ثقل عن المسيو سل سب هما انهم يذهبون إلى أنّ صلا 
الجماعة العراة من جلوس بالإيماء كما يأتي نقله. ثمّ قال إِنٌّ قولهم اليا 
هو الصحيح ولااجماع منعقد عليه ولا خلاف في أن العاري يومى فى جميع 


.778 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في السثر ج‎ )١( 

(؟) المعجير؛ في لباس المصلّي ج ؟ ص ٠5‏ ا 

(؟) مدارك الأحكام: في لياس المصلى م لاص 1986. 

(5) من لايحصره الفقيه: باب صلاة الخوف ... والمسايقة ج ١ح ١749‏ ص 1728 . 
(4) المقنعة: صلاة العراة ص .7١5‏ 

(1) تهذيب الأحكام:ح 14ج ١‏ ص 571.وس ١ج‏ اص 198. 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): ج لاص 44. 

كنا المقنع : في صلاة العريان ص ؟؟7١‏ . 

(1) نقله عنه القاضل الهندي في كشف اللثام: في لباس المصلي جج ”اص 517؟. 

)٠ 0‏ السرائر: في لباس المصلّي ج ١‏ ص ا 


كتاب الصلاة /رحكه من ثم يجد الساتر اصلاً ل _ 8ق 


حالاته وأنّ قول الشيخ انّ الامام يؤمى فقط والمأمومين يركعون ويسجدون 
جلوساً مخالف للإجماع'. 

قلت: [ِ ن كان موافقاً للمفيد والسيّد في خصوص الإيماء : فى الجماعة لا في 
الجلوس كما هو الظاهر مئه كان مخاافاً ما نقله من الإجماع على أن العراة إذا 
صلوا جماعة يجلسون: وإن كان موافقا لهما فى الجلوس ايضا كان مخالفا لما 
ذهب إليه فى لياس المصلّى كما سمعت. وإن قلت: لعله يريد أنّ للجماعة حكماً 
غير حكم المنفرد فإن كانت هناك جماعة صلّوا من جلوس وإن كان العاري 
منفردا صلى من قيام. قلت: قد قال في أثناء هذا البحث ما نصّه: ولا أرى بصلاة 
المكتسى القائم خلف العارى القائم باسأ'. وقال فى بحث الجماعة: الإمام العارىي 
عن هه فى لفت غير ررد كوو رقي العريان رذ الدالابة من جديد ليل 
انتهى. واثما أطلنا الكلام في بيان اضطراب“كلامة كاي في المسقام تكلم على 
الشيخ وقال: إِنّ كلامه في الخلاف مختلف وان يخال عن الاختلاف كما يظهر ذلك 
لبن لاسي الاصات: قال في «اللاق * : :إن أمن العارري المطلع صلّى قائماً 
وإن ن لم يأمن صلَى جالساً . وقال في باب الجماعة *: يجوز للقاعد أن يأتمٌ بالمؤمي 
وللمكتسي أن يأتمٌ بالعريان. قال في «السرائر'»: إن أراد بالعريان الجالس فهذا 
لا يجوز للإجماع على أَنّه لا أتمٌ قائم بقاعد. وإن أراد القائم خالف مذهبه لأنّ 
المطلع موجود . قلت: مراده يجوز للقاعد المكتسي أن ن يأتم بالعريان رد بذلك على 
أبي حنيفة وأصحايه حيث منعوا من ائتمام المكتسي بالعريان مطلقاًء ئمَإِنَّ الشيخ 
قبل هذه الكلمة بلافاصلة نقل الاجماع على عدم جواز ائتمام المكتسي بالعريان 
مطلقأء ثم إن الشيخ قبل هذه الكلمة بلافاصلة نقل الإجماع على عدم جواز ائتمام 
القاثم بالقاعد. 
1و و السرأئر؛ في صلاة المضطرّين ج ١‏ ص دنار 04" وصلاة الجماعة ص 17؟5. 


(أوه) الخلاف: : في الستر مسألة 1ج ص 754 وفي صلاة الجماعة مسألة ار ص 058 ., 
() السرائر: في صلاة المريض والعريان . اج اص 5014. 


كم حب تس لام 7ع ١‏ 


هذا وفي «الغنية '» أنّ العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلَى قائماً وركع 
و سعفد وإلا صلى جالينا ميا واذعى على ذلك كله الاجماع, ولعلّه العاحةة اد 
الركوع والسجود حال القيام دون الجلوس للأمن من المطلع قي الأوّل دون 
الثاني. ولعل من لم يصرّح بالاإيماء في ما نحن فيه أعني مسألة المنفرد يجوّز 
الركوع والسجود في القيام والجلوس فتكون الأقوال في المسألة خمسة وإِلا 
فاربعة. وممّن لم يصرّم بالازيماء في هذه المسالة الشيخ في «المبسوط والنهاية 
والخلاف والطوسي في الوسيلة والديلمي في المراسم» كما عرفت, لكنٌ «الشيخ" 
والطوسى '» أوجباه على الامام خاصّة فى مسألة الجماعة كما يأتى. وأمًا الياقون 
فناصّون عليه على اختلاف مذاهبهم: فالصدوق ‏ والمفيد * والسيّد' حال الجلوس, 
وآبو المكارم ؟ حال الجلوس أيضاً, و العتملى* حال القيام, وأمّا المشهور فحال 
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القيام والقعود. وقد سمعت ما نقل ها 1 
بخصوصه إلى الأصحاب في «الذكرت كلقا العخرية: 'والبناء كأ اين 


ة وغيرها. وقد سببابضا 


| 00 


702 غنية النزوع: الصلاة في صلاة المضطئ ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في صلاة أصحاب الأعذارج ١‏ ص .1١‏ 

(17) الوسيلة: في صلاة الجماعة ص ٠١9‏ . 

(4) المقنع: في صلاة العريان ص ؟171. 

(0) المقنئعة: كتاب الصلاة ب 86,؟ صلاة العراة. ص .1١١1‏ 

(1) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): المجموعة الثالثة ص 44. 

(] غنية النزوع: في صلاة العراة ص 7 

(8) السرائر: في لياس المصلي ١‏ ص +51؟. 

() ذكرى الشيعة: في السترج اص "1؟, 

١‏ لم يُصرّح بالنسية المذكورة : في الشرح إلى كلام الأصحاب في المطالب المظقرية وانما هو 

شىء يستفاد من مضمون كلامه حيث استثنى من الحكم المذكور وغيره المرتضىء؛ وهذا 

وقد إلى أن الأصحاب يقولون به غير المرتضى 44 راجع المطالب المظفّرية: الصلاة ص 8 
س 1١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/1/1؟) . 

8 مدارك الأحكام: في لباس المصلّي ج اص‎ )١١( 


كتاب الصلاة /حكم من لم يجد السائر اصلاً ‏ بست ست تت ب سه 


ونص كثير منهم على أنه بالرأس كما في خبر زرارة؛ وفي «الذكرى' 
والمدارك '» إن تعذر فبالعينين كمأ هو نص الفاضلين في المريض. وفي «الذكرى"' 
وجامع المقاصد؛ وت * وإرشاد الجعفرية'» أنه ينحني في الاريماء 
بحيث يبلغ إلى حدٌ لو زاد عليه لبدت عورنه. 

ونسب -جعل السجود أخفض في «الذكرى "2 إلى الأصحاب. قلت: قد ذكره 
من القدماء الصدوق* والمفيد* والسيّد ١"‏ وذكرء المصنّف فى «التذكرة ١١‏ ونهاية 
الاحكام ' '» واحتمل في «الذكرى ''» أيضاً أنه يجب في الإيماء للسجود 
وضع اليدين والركبتين وإيهامي الرجلين على الكيفية المعتيرة. وقوّاه فى 
«جامع المقاصد '» واختاره الميسي في حاشيته والشههيد التساني فى 


0 ذكرق الشيعة: في السثر ج ص 1 2١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: في لباس المصلّى ج اص اعد 6 


(؟) ذكرى الشيعة: في السترج لاص 37 _ر. _ 

)0غ جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ار 00 سارك 

(0) فوائد الشرائع: في لباس المصلي عن ”لاس ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشى برقم 
484 ). 

(1) المطالب المظفّرية: ص 19 س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم +/ا/ا9). 

(/) ذكرى الشيعة: في الستر ج 7عس 17. 

() المقنع: صلاة العريان ص 177 . 

(4) المقنعة: صلاة العراة ص 1١؟.‏ 

)٠ -(‏ جمل العلم العمل (رساتل الشريف المرتضى): المجموعة الثالثة ص 15. 

)1١(‏ لم نرهذا الحكم في التذكرة وانّما هو موجود في النهاية ويؤيّد ذلك ما في كشف اللثام من 
قوله: وفي كتب المصنّف الايماء بهما سوى النهاية ففيها: الإيماء جالساً جعل مع السجود 
اخفض. انتهى. فإنّ ظاهر كلامه ف أنه لم يذكر الحكم المذكور الا في النهاية, فراجع 
التذكرة: ج ص 587 -675, وكشف اللقام: جلاعن 54/6 . ١‏ 

(؟١)‏ نهاية الاإحكام: في الستر ج أ 4 

ذكرى الشيعة: في الستر ج اص 4" 

.٠١؟ جامع المقاصد: في لباس المصلّى ج ؟ من‎ )١5( 


كرة 


مفتاح الكرامة / ج 7 
«الروض ' والمسالك '». وفي «(كشف اللثام '» الأقرب وضع اليدين أو ادها 
على الأرض في إيماء السجود دون أطراف أصابع الرجلين إن كان يودي 
الى اتكشاف العررة. 

وفى «المدارك 6» ان ذلك كلّه تقيبد للنصٌّ من غير دليل. قلت: فى آخر رواية 
زرارة المروية ف والققيد ”4 أنه يكرن التبجرة أخلشن وكذا خبر أبى الإخترى 
المروي فى «قرب الإسناد”» وقد سمعت نسبته إلى الأصحاب. فهذا دليله واضح. 
ويستفاد من ذلك أن يكتفى بمجرّد الابماء بالرأس, لأنه إذا كان الواجب كون 
السجود أخفض لا يتأت اتباع غير الرأس له من الأعضاء إلى حدٌ لو زاد عليه 
ليدث العورة كما هو ظاهى, لأنّهِ لو فعل ذلك في الركوع وأراد أن يزيد عليه في 
السجود انكشفت العورة. وفى «الذكري" وإرشاد الجعفريّة* والمدارك*» أن 
المستفاد من الأخبار وكلام ال الويهماء في حالتي الفيام والجلوس على 
وجه واحد فيجعلهما من قيام مع - سٍِ مع الجلوس. وفي «جامع 
المقاصد"' والروض ' '» نسب 5لككإلى .أكثر الأصجاب. 

وقال في «الذكرى»: وكان شيخنا عميد الدين نضّر الله تعالى وجهه يقوّي 


(١)إروض‏ الجنان: فى السثر ص ١١؟‏ س 35. 

(؟) مالك الافهام: في لباس المصلي ج اص/350١.‏ 

(©) كشف اللناب في لياس المصلي ح ان 18 . 

(5) مدارك الاحكام: فى لياس المصلى جح اص 198. 

(0) من لايحضره الفقيه: ياب صلاة الخوف والمطاردة ح ١148‏ ج ١‏ ص 511 . 

(5) قرب الاإسناد: ح 61١‏ ص ١17‏ . 

(/) ذكري الشيعة ؛ في الستر ج ؟اص ؟؟. 

(8) المطالي المظفرية؛ في لباس المصلّى ص18 س 18 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 
كبا , 

(4) مدارك الأحكام: في لباس المصلّي ج 7ص 116. 

)٠١ 0‏ جامع المقاصد: : في لياس المصلّى ج ؟ ص ؟. ١‏ 

(١١)روض‏ الجنان: في الستر ص /ا١؟‏ س ١‏ . 


كتاب الصلاة / كو من له يجيد السائر أاصلاً سس بإ 


جلوس القائم ليؤمي للسجود ليكون أقرب إلى هيئة الساجد ليدخل تحت «فائتوا 
منه ما استطعتم» ثم قال: ويشكل بأنّه تقيبد للنصٌ ومستلزم للتعرّض لكشف 
العورة في القيام والقعود فإنّ الركوع والسجود إِنّما سقط لذلك فليسقط الجلوس 
الذي هو ذريعة إلى السجود ولأنّه يلزم القول بقيام المصلّي جالساً ليؤمي للركوع 
لمثل ما ذكره ولا أعلم قائلاً به. فالتمسّك بالاطلاق أولئ» انتهئ .١‏ 

قلت: هذا الذي نقله عن شيخه المقدّس ذهب إليه أبوالعبيّاس؟. وقال في 
«جامع المقاصد" » لو صح احتجاجه لكان تقييداً بدليل. وفي «كشف اللثام © انه 
يجاب لما وجب بديله من غير علم يسقوطه على أن الأخفض يحتمله وكذا خبر 
زوارة: والقرق بين التفرد من قداء وحكيه كلاس فا التود أمر ولذ| وحضب إذا 
لم يأمن. ' 1 
وفى «الذكرى '”» أنْ الأصحاب لم ؛ بتعز و هوجوب رفع شيء إلى الجبهة 
إذا أومأ للسجود. ثم قال؛ إِنّ التصّ والفتوئ زجحاو الرفع للمريض فهنا أولى. 
واحتمله في اه قال فى «الذكرئ "شقان قلبا. به وأمكن تقريب مر تفع 
إليه وجب وسجد عليه وإن لم يكن وكان هناك من يقرب إِليه شيئاً فعل وإن تعذر 
الأبيده سقط السجود عليها وقتب المسجد بها لأنّ الجبهة أشر ف أعضاء السجود. 

هذا وتستحبٌ الجماعة للعراة إجماعاً كما في «الستتهى* والمختلف؟ 


.27 ذكرى الشيعة: في الستر ج “ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاري (الرسائل ) العشر): في لياس المصلّي ص 34 . 
(5) جبامع المقاصد: في لباس المصلّي ج "ص ؟. 0 

(4)كشف اللثام: في لباس:المصلي ج "ص 1 

(0) ذكرى الشيعة؛ في الستر ج اص 4" و8؟. 

() فدارك الأحكام: : في لباس المصلي ج لاص 558. 

(0) ذكرى الشيعة: في الستر ج اص 21.. 

كي : في الستر ج ص 1915 

(1) مختلف الشيعة: : في لباس المصلّي ج ؟ ص ". ٠‏ 


والتذكرة١‏ والذكر ئ2 وظاهر موضع آخر من «التذكرة'». وفي «المقنع *» إذا 
كانوا جماعة صلوا وحداناء انتهئ. 

واختلقوا في كيفية الصلاة ففي «النهاية *والوسيلة؟ والمشر "والبيدي ؟ 
والدروس "» أنْهم يجلسون ويتقدّمهم إمامهم بركبتيه فيؤمي بالركوع والسجود 
وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم. وظاهر «المعتير» القول بذلك حيث 
قال: الرواية حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الأجماع على خلافها. وقد عنى بذلك 
العجلي. واستجوده صاحب«المدارك ' '» و قل ذلك عن «الجامع ' 'والاصباح ' '». 

وفي «جُمل السيد؟ ونهاية الاحكاء ؟ 'والبيان؟ والمدارك؟'» الهم 
سلسو ور هون عتستنا: وهو المئقول عن «مصباح السيد؟١‏ » وخيرة الكتاب في 
بحث الجماعة. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في لياس المصلى ج 2 يي 

(؟) ذكرى الشيعة؛ في الستر ج 7ص 118 * / / 

(7) تذكرة الفقهاء في صل الجمامطج تعد - 

(5) المقنع: صلدة العريان ص 1١١‏ الوم رعاو وس 

(0) النهاية: في صلاة الجماعة ص 718 0 

(1) الوسيلة: في صلاة الجماعة ص ٠١7‏ . 

(/9) المعتير: في لباس المصلّى ج ؟ ص . ا 

() منتهى المطلب: في الستر ج ؟ ص 5584 , 

(1) الدروس الشرعيّة: في الستر درس 5ج اص .١19‏ 

.؟1١ مدارك الاأحكام: في صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )٠١( 

.53١ الجامع للشرائع: في صلاة العريان ص‎ )١١( 

(؟1)إصباح الشيعة: : الفصل الثاني والعشرون ص 38. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): ج ' ص 14 

.77١ ص‎ ١ نهاية اللإحكام: الصلاة في وجوب الستر ج‎ )١4( 

(10١)البيان‏ الى البكن ه١11‏ 

(17) مدارك الأحكام: في صلاة الجماعة ج 1 ص .74١‏ 

(17) نقله المحقّق في المعتبر: في لياس المصلي ج ؟ ص /. ١٠١‏ . والسبرواري في ذشيرة المعاد: 
في وجوب الستر ص 1177 س ١‏ , 


كتاب الصلاة / حكم من لم يجد الساتر اصلاً 131 


وفي «المدارك' والمصابيح" والر ياض "» ان مقتضى النصّ وفتوى الأكثر 

تعيّن الجلوس عليهم. سواء أمنوا المطلع أ م لا. وفي «الذخيرة © انه المشهور, 
اي الل ل «المدارك؟ والذخيرة؟ 0 
الأأكثر اختاروا هذاء وادّعى ابن إدريس عليه الإجماع. انتهى فلا تغفل. وقد نسب 

عة" إلى العجلى أَنّهم يؤمون جميعاً وهم جالسون, وقد سمعت كلامه برمّته. 
وقد نقله غير واحد* عن المفيد. والموجود فى «السقنعة'» فإن صلت العراة 
جماعة كان إمامها فى وسطها غير بارز عنها بالتقدّم عليها ولم يذكر فيها إيماء 
الإمام ولا المأمومين. ومثلها عبارة «المراسم ١"‏ والغنية' "2 إلا أن فى «الغنية» 
يتقدّم بركبتيه لاع على اه 

وفي موضع من «النهاية؟ 5 متحي فى العينتاروني رج 


)١(‏ مدارك الأحكام: في صلاة الجماعة ج 4 ص ٠1؟‏ إفي«» 

ل اي ا ا ا ياو لابين ع "اص ١6-١ن)‏ 
ولا في مصابيح الأحكام للطباطبائي فراجمٌ” يهو د 

(*) رياض المسائل: :في صلاة الجماعة ج 6 ص 706 ' 

(4) لم نعثر على نقل الشهرة في المسألة في الذخيرة, ٠‏ راجع ذشيرة المعاد: فى لباس المصلى 
ص 784 , 

(8) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج 1 ص 5 

(1) ذخيرة المعاد: في لباس المصلّي ص من 71 . 

(/) كالسبزواري في ذخشيرة المعاد: ص /107؟ س ١ء‏ والسيّد العاملي في المدارك: م 4 ص ١14"؟,‏ 
والبهبهاني في مصابيح الظلام: سج ١‏ ص ٠0س‏ 17 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) وكشف 
اللثام؛ ج ص 515؟. 

(ىا كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة ج ''اص 1135 والسبرواري في ذخيرة المعاد: 
ص 5 س ١‏ . 

(4) المنعة: فى صلاة العراة ص .7١1‏ 

.21 المراسم: فى صلاة الجماعة ص‎ )٠١( 

.517 غنية النزوع: في صلاة المضطرٌ ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ النهاية؛ باب الجماعة ص .1١١‏ 
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آخرا يجلسون ويجلس ويبرز بركبتيه. وفى «المعتبر'» فى بحث الجماعة نسب 
ذلك إلى الثلاثة وأتباعهم وأهل العلم. وفى «المنتهى "» فى البحث المذكور تسبه 
إلى أهل العلم أيضاً. ولعلٌ من نسب الحكم بالإيماء على الجميع للمقنعة فهمه من 
ذكره له فيها فى العاري المنفرد, فتأمّل. لكن على هذا ينبغي نسبته الى «العنية » 
أيضاً لأنّه ذكر أنّ العاري إذا لم يأمن المطّلع يجلس ويؤمي. وأما «المراسم *» فلم 
يذكر فيها الايماء أصلاً. 

هذا وقد سمعت ما في «الخلاف» من انثتمام المكتسي بالعارى. ٠‏ وفي 
«المختلف'١‏ والتحرير ” والتذكرة» ذكر مذهب المفيد والشيخ من دون ترجي 
لأحدهها: ويأتي ما في «الذكري». ولم يتعرّض في «الروض؟ 1 للكيفية أصلا 
وإِنّما قال: يستفاد من جواز صلاتهم جماعة عدم وجوب تحرّى العاري موضعاً 
يأمن فيه المطّلع أو أ نّ حكم الجماعة'خاويج للدليل. وفي «المنتهى ' '» بعد أن 
رس مذهب الشيخ قال؛ لا يقال نْه 98 ثبع أنّ العاري مع وجود غيره يصلى 
بالايناء لآنا تقول الما ثبت ذلك فيما ذخاف من المطلع وهو مفقود هناء إذ كل 
واحد منهم مع سمت صاحبه لآ يمك أ نير َِى عور ته حالتي الركوع والسجود. 
وفي «الذكرى ' » أن الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطلع وإلا فالايماء لا غير: 


. ١17١ النهاية: باب صلاة المريض و... ص‎ )١( 

(؟) المعتبر: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 177. 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة بج ١‏ ص /ا/اس 68 . 
(1) غنية النزوع ا عا لتقا عن 11 ْ 
(6) المراسم: في صااة الجماعة عي 17 5 

(1) مخئلف الشيعة: : في لباس المصلّي ج 1ض ؟. 1 

(/) تحرير الأحكام: في الستر ج ١‏ ص 7س 16 . 

(8) تذكرة الفقهاء: في لباس النصلي ج 7ص 117. 

(4) روض الجنان: الصلاة في لبا العصلى عن لاالا سن 1 
٠١‏ منتهى المطلب:؛ في ستر العورة ج 4 ص 5406 . 

.55 ذكرى الشيعة؛ في الستر ج "ص‎ )١( 


كتاب الصلاة / حكم من لم يجد السائر اصلاً سه 


واطلاع عضهم على بعض غير ضائر, لأْهم في حير التسّر باعتبار التضامٌ 
واستواء الصففّء قال: ولكن يشكل بأنّ المطلع هنا إن صدق وجب الإيماء وإلا 
وجب القيام, قال: ويجاب بأنُ التلاصق في الجلوس أسقط اعتيار الاطلاع 
بخلاف القيام فكان المطلع موجوداً حالة القيام وغير معتدٌ به حالة الجلوس. 

هذأ ولا يجب على العارى تاشي الصلاة إلى آخر وقتهاء ذهب إليه الشيخ 
وأكثر علمائنا كما في «المنتهى رح دف الح رالابل كخااني باكليت 
الالتباس امو شالف السكد ؟ وميك * ٠‏ وفضصل العف فيد رحاء الستر وعدمه. 
واستحسنه صاحب «التنقيع' 4. 

بيان: الأشاز الواردة في المقام ما في «نوادر الراوندى "» بأسناده عن مو 
ابن جعفر عن آبائه ط قال: «قال علي نية في العاري: إن را 00000 
قاعداًء وإن لم يره الناس صلى قائمأ». وفي «التتوكن”» عن أبيه عن ابن 5 
عمير عن محمد بن أبي حمزة ة عن عبداللهإبن مُشكان عن أبي جعفر هه «في 
رجل عريان ليس معه ثوب, قال: إذاكاد ن.لايرا أحد فليصل قائماً» ورواية 
ابن مسكان عن الباقر ا لا تخلو عن غرابة فلعلها مرسلة؟ وقد روأها الشيخ عن 


. 587 منتهى المطلب: في ستر العورة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في الستر ص 46س 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/51؟). 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي): في صلاة العاري ج اص 195 . 

(4) المراسم؛ ذ كر في باقي القسمة ص /. 

(0) المعتبر: في الستر ج ؟ ص .١١8‏ 

(1) التنقيح الرائع: في السترج ١‏ ص 184. 

(7!) نوادر الراوندي: ص 0١‏ س ؟١.‏ 

لي المحاسن: : كتاب السفر ب 5 الضرورات ح لثلاا ج ؟ ص22 1, ورواه في الوسائل: ب 0٠١‏ 

من أبواب لباس المصلّي ح لاج 7ص نفضة 

(1) غرضه إل ان عبداثه بن مسكان ممن لم يرو عن الباقركة بلا واسطة فحديثه عن 
الباقر باكلا لايد ان يكون مرسلا لا مسنداً . هذا ولكنه ممن كان في زمانه وقد نقل عله أحاديث 
اسندها الى الباقرطظة فلا مانع من كونه راوياً عنه نل. 


أبن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض 
أصحابه عن أبي عبداش نقة «في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة, قال: 
يصلى عرياناً قائماً إن لم يره أحد, فإن رآه أحد صلّى جالساً '». وهذا مرسل لكنّه 
إرسال ابن مسكان مع الشهرة المستفيضة وموافقة الاحتياط فيكون هو وخبر 
الراوندى حاكمين على الأخبار. ْ 

وفى «كتاب المسائل '» فى خبر علي بن جعفر عن أخيدطيُة «إن لم يصب شيثاً 
قري عررفه إوعا يق قاتيه وقال الفنادي كا في صحيح ابن سنان '. «وإن 
كاك وقة سدلك و لشو فك كوت فلتهان الندك يهان الما دوه ان حجّة العجلى. 

وقال مد في حم ززارة ! #يضلى إبماة وان قاق أغرأء؟ تعملت. يدها على 
فرجهاء وإن كان رجلا وضع بده على بسب وأته, م يجلسان فيؤميان إبماءً ولا 
يسجدان ولا يركعان وتكون صلاهيا!: نع برؤوسهما». “وف خبر أبي البختري 
المروي في «قرب الاسناد *» للحييري «صلَّى) عرياناً جالساً يؤمى إيماءً ويجعل 
وه حيس رعرع ااوركو ب لدي 
ادف والتكد:والبقيله وتسق ؤرارة المتقدام مك اذ معدل يه التكة هوه 
الدين فلا يكون دليلاً الصدوق. 

وفى «قرب الاسناد*» عن السندي بن محمد عن أبى البسختري عن 
الصادق لل عن أبيهطِئه قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلى حتى 


18 ما يجوز الصلاة فيه. . وما لايجرزح 1811 ج ؟ ع‎ ١7 تهذيب الأحكام: ب‎ )١( 
.111 من ابواب لباس المصلَي ح “اج "ص‎ ٠ وزواها في الوسائل: ب‎ 

(؟) مسائل علي بن جعفر: ح 51؟ ص ”ل ورواه في الوسائل: ب 00 من أبواب لباس 
المصلّي ح ١ج‏ اص 577. 

(؟و4) وسائل الشيعة: ب 5١‏ من أبواب لباس البصلّي ح 4 واج اص 571. 

(0) قرب الإسناد 01١١‏ ص ١115‏ . 

(1و/) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب النجاسات ح 5و١‏ ج ”ص .٠١58‏ 

(8) قرب الاإسناد: م 0١١‏ ص ١575‏ . 


كتاب الصلاة / حكم من لم يجد الساتر اصلاً 1 


يخاف ذهاب الوقت. فإن لم يجد صلّى عرياناً جالسأ يؤمى إيماء ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه فإن كانوا جماعدٌ تباعدوأ فى المجالس ثم صلُواكذلك قرادىع 
ولعلّه محمول على التقية بقرينةالراوي, وإلَا فالصلاة جماعة مجمع على استحبابها. 
وقالالصادق طك في خبراسحاق ' «يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه 
فيؤمى بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم» وهذه حجة 
الشييخ. وقال في «الذكرى '»: انه يلزم من العمل بها أحدأمرينءإِمّااختصاص المأمومين 
بعدم الإيماء مع الأمن: أو عمومه لكل عار أمن ولا سبيل إلى الثاني والْأوّل بعيد. 
وقال فى «نهايةالاحكام '»: إنّهامتاولة. وتأوّلهافي «كشف اللثام »بأ نّالمرادركوعهم 
وسجودهم على الوجه الذي لهم وهو الإيماء الكو هذه الروا ب موافقة انرما مد 
وجوب الركوع والسجود وابن جبلة موثق وكذا إسحاق | إن لم يكن ابن عمّار بن 
حيّان الثقة بل الظاهر أَنّه هو ولا معارض لها مدر ب إل[ إجماع ام فتأمّل. 
وقد نصٌ جماعة في صلاة العراة جماعة أنه بل ) 
في وسطهم مهم الم" والمصتف في ليبا أن" وني جسلة من 
ككتبه ' والشهيد في «النفلية؟ والذكرئ” وَالبْنمَان » والمحمّق الشاني في 


.18 من أبواب لباس المصلّي ح "اج 7ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في السترج اص 51. 

(؟) نهاية اللإحكام: في السترج ١‏ ص .//١‏ 

(؛) كشف اللثام: في لباس المصلّي ج اص 215 

(0) المعتبر: كيفيّة صلاة العراة جماعة م ؟ ص ٠١5‏ . 

(1) يأتي في ص 1 

(/) منها: نهاية الإحكام: الصلاة في صلاة الجماعة ج؟ ص .١14‏ وتسبصرة الستعلمين؛ في 
الجماعة ص 8 ومنتهى المطلب: ج أدص 10س 5, وتذكرة الفقهاء: ج ؟ ص .121١‏ 

() النفلية: فى صلاة الجماعة ص .١1١‏ 

() ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص /ا59 . 

:,١؟8 ليست عبارة البيان دالة على ما نسب إليه الشارح فإنّه قال في صلاة الجماعة ص‎ )٠١( 
> وتقدّم الإمام ووقوفه بإزاء وسط الصف إن أَمّ جماعة وجعل المأموم عن يمينه إن اتحد.‎ 
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«الجعفرية '» وشارحاها' وصاحب «الهلالية» والشهيد الثانى فى «الروض" 
والفوائد السلية » وغيرهم *. ويظهر من «الجُمل والعقود' والسيسوط/ 
والنهايةن فسى مسو ضع متها «والمراسم؛ والوسيلة"' والمعتبر'' ونهاية 
الاحكام ١١‏ والمنتهى "'» وججسوب ذلك. وفى «السعتبر؛'» نسبته إلى القلاثة 
وأتباعهم وأهل العلم وكذا «المنتهى *' إِلَّآ أن يقال كلامهم هذا قد اشتمل أيضاً 
على التقدّم بركبته ومن المعلوم أَنّه ليس على سبيل الوجوب, ولهذا فهم منهم 


ج واتعراة الا مك تقديم الرجال والخناثي على النساء في الأقوى: ائتهي. 
وهو كما ترى أنّْما أفتى بوقوف الإمام في وسط الصف لغير العراة وامًا العراة فاكتفى يوقوفهم 
صفاً واحداً. ونحوها في عدم الدلالة عبارتد في أحكام . لباس المصلي ص ١‏ قال: ويجوز 
الجماعة للعراة والأصح أنهم يصلون جلوساً مؤمين إلا أن يكونوافي ظلمةٍ أو فاقدي البصر 
ويأمئون المطلع فيقومون وليبرز الازمام بغنهم جالساً بر كبتيه ندباًء 2 

٠١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركيجا: أ لجس 18س‎ )١( 

(؟) المطالب المظثّرية ص ١ ١137‏ امخطوطة في ملكتة المرعشي ؛ برقم 19/97) والشرم 
الآخر لا يوجد لدينا . م 

(؟) روض الجنان: في كيفية صلا الم ج1210 يل اس 01 

(5) الفوائد الملَيّة: : (مخطوط في مكتية الكلبايكاني) : ص قرس .7١‏ 

(0) كما في كشف اللثام: في صلاة الجماعة ج 4 ص .21١‏ 

(1) الجمل والعقود: : في صلاة الجماعة ص ار 

() ليس في المبسوط ما يدل على وجوب كون الإمام في وسطهم فضلاً عن استحبابه. تسعم 
صرح بأنْه يتقدّمهم إمامهم بركبتيه؛ راجع المبسوط: ج ١‏ ص 41. 

(8) التهاية: في صلاة الجماعة ص .11١‏ 

(4) المراسم: في صلاة الجماعة ص 417. 

. ٠١1 الوسيلة: في صلاة الجماعة ص‎ )٠١( 

. 17 المعتبر: في صلاة الجماعة ج " ص‎ )١١1( 

.١19 نهاية الإحكام: في الستر ج ؟ ص‎ )١7( 

. 8 ص 77س‎ ١ منتهى المطلب: في صبلاة الجماعة ج‎ )١7( 

(15) الموجود فى المعتبر هو نسبته إلى علمائنا فقط, راجع المعتبر: في صلاةالعراة ج ؟ ص .٠١7‏ 

(16) الموجود في المنتهى هو نسبته إلى ا كثر أهل العلم فقط, راجع المنتهى: ج ١‏ ص 77س 6. 


كتاب الصلاة / استحباب جغل شيء على العائق ولو خيظاً لل لال 


ولو ستر العورتين وفقدٌ الثوب استحبٌ أن يجعل على عاتقه شيئاً 
ولو خيطا. 


جماعة استحباب الأمرين ‏ أعني التوسط والبروز بالركبتين لكن بعض 
العيارات كعبارة «المراسم '» دا في وسطهم غير بارز. وينبغىي ملا" حظة 
حبى في العتاح 

قوله قدّس الله تعالى روحه:ل ولو ستر العورتين وفقدٌ الشوب 
استحبٌ أن يجعل على عاتقه شيئاً ولو بشيظا # زول بع ذلك اعنام 
والسقالئ سيد . ويكفى فى الاستحباب عندنا وفى الوجوب عند النخالف 
وضع شيء على أحدهما كما في «المنتهى والظاهر من «المراسم ؟ والسرائ. " 
والتذكرة' ونهاية الاحكام "» وغيرها" أنّ ذلك ما تنبو عند الضرورة. وقد تنئه 
لذلك صاحب «المدارك*» فقال إِنّما يصح ذلك مع الضروزة كما هو المستفاد من . 
الأخبار. وما اشتهر شتهر في زماننا من إلقائه نطلقا,لا يبعد أن يكم 5 يكون تشريعاً. انتهى. 
لكن قد تشعر جملة من عباراتهم أن ذلك مسختص بسما إذا ستر الصورة. دوفن 
«البيان ' '» » يستحبٌ ولو خيطأ ستر عورته أم لا. 


.817 المراسم: في صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) كما في المغني لابن قدامة؛ ج ١‏ ص 504. 

(؟) منتهى المطلب: في ستر العورة ج 5 ص 1 

(4)المراسم: الصلاة ذكر احكاء ما يصلئ فيه ص 54. 

(8) السرائر: في لباس المصلي ج ١‏ ص ١1؟‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج "١‏ ص ؟16. 

(/) نهاية اللإحكام ؛ في وجوب الستر ج ١‏ ص 7717. 

(8) كالدروس الشرعية: في لباس المصلي درس 5ج ١‏ ص 154: وكشف اللثام: في لياس 
المصلي بع “ص ١ .50١‏ 

() مدارك الاحكام: في لباس المصلي ج اص .5٠١‏ 

. 1١ البيان: في الستر ص‎ )٠١( 


ساس 
حيتئزٍ لا قبله, وتظهر الفنائدة : ش في المأموم. 


[في عدم اذ شتراط الستر فى صلاة الجنازة ] 

قوله قدّس اللّه تعالى روحه: 8 وليس الستر شرطأ تمده 
الجنازة #اكما في «التذكرة' ونهاية الاحكام " والمدارك '» وغيرها “جل تحى 
الأوّل ' الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الشافعي فقط. وفي «كشف اللثام» 
الاستناد في ذلك إلى الأصل السالم عن المعارض وإلى أنّ المتبادر من الصلاة في 
الأشان والتعارس غر عزلاة الحادة سواء قلنا بكونها صلاة حقيقة أو لا. وعلى 
اله ل سواء قلنا بالاشتراك معنىٌ ع أو لفظاء بوذا قطع الأسساف يان المراة بعلو 
هذه الصلاة قياماً'. واختار الاشاراط/الشهي). مي «الذكرى ا وتو أشيه) واستجودة 
في «فوائد القواعد"» وقواه في اجام المقاصد سارت اير 

العا في الثو نباو اسع | حت 1 
تنكشف عورته عند اوح يطلت م سلاك (حيتاز أيه قله 4 كما في 


١(‏ و0) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج ؟ ص ؟177. 

اكانياية هكم ؛ في وجوب السترج م اع اا 

(؟) مدارك الأحكام: في لياس اد ؟ ص 199 . 

(5] كسمم النائدة والبرحان : في حصسللاة | الأموات ج فى اوفقي النسادة: في لاس 
المصلّي ص +17 س 5؟. 

(5) كشف اللثام : الصلاة في لباس المصلى س ص ١0؟.‏ 

ا ذ كرى الشيعة : فى صللاة : الميتاج كدض 18 1. 

(ها فوائد القواعد: في الستر ص 50 س ١‏ (مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي 
برقم .1١11586٠‏ 

(4) جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ؟ ص ٠١‏ وفي الصلاة على الميّت ج ١‏ ص 1١7‏ . 


كتاب الصلاة / حكم ما لو كان الثوب واسع الحيبو..ب9ة 


«نهاية الاحكام ' والذكرى ' والبيان؟ وجامع المقاصد؛» وأبطلها بعض العامة ؛ 
هن ول الام 

وفي «نهاية الإحكام' والذكرى”"» لو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع من 
الانكشاف عند الركوع فالأقرب الجواز مع احتمال المنع فيهماء كما هو خيرة 
«جامع المقاصدثه لأنّْ.الساتر يجب مقايرته للمستتر. قلت: قد مب ما فى رواية 
أبي يحيى الواسطي. ثم إن في «الذكرى *» قال: لو كان في الثوب خرق فستره بيده 
لم يصمٌ؛ وهذا ينافي مختاره هنا. وفي «نهاية الإحكام * '» احتمل الصحّة وعدمها 
فى هذا المثال من دون ترجيح لأحدهما مع أَنّه هنا قب الجواز إلا أن يفرّقا بين 
الشعر واليد. 

وفي «المعتير ' ١‏ والمنتهى ١"‏ والتحرير 5 ال سس ١‏ لترماتار 
ناس :يف . وفي «الذكرى؟' وجامع المقاصل" 6ن لقاب البطلان إذا قدر رؤية 
ل لل لس م لس 
)١(‏ نهاية الاحكام: قي الستر بع ١‏ ص 7910/1 ست / اوم ار 
ع 100110101 3 
لكا نعاس الاين ل 557 4 
(6) فتح العرير (المجموخ):. ج ص 16. 
(1) نهاية الأحكام: ا ص ؟9'5أ, 
(/ل ذكرى الشيمة 3 لاص 14. 
(5) ذكرى الشيعة: 0 
)٠١(‏ نهاية الإحكام: في الستر ج ١‏ ص 759. 
)١١(‏ المعتبر: في وجوب الستر ج " ص .٠١6‏ 
) منتهي المطلب: : في سر الأعورة ج اص ااا , 
)١‏ تحرير الأحكام : في الستر ج ١‏ ص "اس 8. 
)١4(‏ ذكرى الشيعة: : في الستررج اص 03 
)١8(‏ جامع المقاصد: في لياس المصلي م ؟ حص .9١8‏ 


ملل ل هفتابج الكرأمة / ج 8 
خاتمة 
لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشيشك, 


الغير له إذا حاذى الموضع: يعني إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه وإن كان حين 
ينظر نفسه مانعا من نظر الغير. وأطلق فى «الخلاف ١‏ والمبسوط ؟» جواز الصلاة 
للرجل في قميص واحد وأزراره محلولة. ونقل عليه الإجماع في «الخلاف» وقال 
في «المبسوط»: لا فرق في ذلك بين واسع الجيب وضيّقه كان تحته مئزر او لم 
يكن غليظ الرقبة كان المصلي أو لم يكن..وفي «التذكرة "» تجوز في ثوب واسع 
الب إاالم تاه لوي الا اتيج ريه لصوا السرو لم يزه ين 
نفسه. انتهى. 

وليعلم أنه إن كان حين نوى الالاة متك هذا اانكشاف عازمً على عدم 
التدارك كان متذكراً لبطلان الصلامنهم لمهي ألصلاة حقيقة وإن كان متذكراً له 
لكنّه عازم على التدارك وتدارَةئلمتبطليروإن لم ينتدارك بطلت في ذلك الوقت, 
وعلى ذلك تندّل عبارة الكتاب وتظهر الفائدة في صلاة المأموم فإنّها تصحٌ إذا 
نوى الانفراد حيتئدٌ كما أشار إليه المصئف. 

بيان: يحمل خبر غياث وصحيح محمّد على ما إذا انكشقت العورة أو على 
الكراهية كما ورد أنّ حل الإزار من عمل قوم لوطء أو نحو ذلك كالاحتياط تحوّزاً 

من التعرّض لكشف العورة. 

[في عدم جواز الصلاة فى ساتر ظهر القدم] 

قوله قدّس الله تعالى روحه:ط لا تجوز الصلاة فيما يستر 
ظهر القدم كالشيشك هذا مدهب كعبراه الأصحاب كما فسى «جامع 


.5-١ ص‎ ١ ج‎ ١61 الخلاف: في لياس المصلّي مسأله‎ )١( 
()المبسوط: في ستر العورة 3ل ليق‎ 
: 401 تذكرة النقهاء: في لباس المصلّي بج اص‎ )”( 


ذا 


المقاصد' وإرشاد الجعفرية '» والمشهور كما فى «الروض" والمسالك؛ 
والمقاصد العليّة والروضة البهيّة'» والأشهر كما في «البيان"» ومذهب الأكثر 
كما في «الغرية» وأكثر القدماء كما في «المفاتيح*”» ومذهب الشيخين فى «المقنعة 
والنهاية» كما فى «المعتبر* والتحرير ١١‏ والتذكرة١'‏ والمدارك؟! والبحار؟/ 
وغيرها'. بل في «المدارك 4١8‏ وغيرها"' نسبته إلى القاضي والديلمى. وسيجىء 
عن «كشف اللقام» أنه لا يظهر ذلك من الشيخين والقاضي والفلم ير د 
ويأتي نقل عباراتهم 

والتحريم خيرة «الشرائع ١"‏ والنافء ١8‏ والسعتير' ' والتذكرة*؟ ونهاية 


كتاب الصلاة / خاتمة فيما يستر ظهر القدم 


٠١1 جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )١١ 

(؟) المطالب المظفرية: ص "لاس ١١‏ (مخطوط ف ريا ركس رن 0 
(5) روض الجنان: في لباس المصلي ص 4س 1 | 

(؟) مسالك الأفهام: في لباس المصلي ج ١‏ صن ١9.‏ 

(0) المقاصد العليّة: ص امس ١‏ (مخطوط تن طوقة به . 
(1) الروضة البهيّة: في السترج ١‏ ص 814. 

(/) البيان: اقي لياس المصلي ص 2ه . 

() مفاتيح الشرائع: في مكروهات لياس المصلي ج١‏ ص 1١١‏ 

(1) المعتبر: في لباس المصلي ج ؟ ص 51. 

)0( تحرير الأحكام: في الستر ج , أصض ٠٠س‏ 51؟. 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء :في لباس المصلي ج ؟ ص إىة1. 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: في لبا س المصلي ع “لاص *1838. 

(1) بحارالاتوار: : في ما يستر ظهر القدم ج 1/ ص 774 . 

. ١15١ كشف اللثام : في لباس المصلي ج "ص 04 ؟, والحدائق الناضرة: الصلاة ج لاص‎ )١4( 
. 104 مدارك الأحكام: و ؟اثاء كشف اللثام: اج اصن‎ )١١و18(‎ 

(10) شرائع الاإسلام: في لياس المصلّى ج١‏ ص 04 

)١8(‏ المختصر النافع: في لباس المصلى ص 5؟. 

(189) المعثير: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 17. 

. 418 تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي جاص‎ )1١( 


ل_لددلمليهيهغغييههيب هفتا الكرامة / ج ” 


الاحكام ١‏ والتبصرة"' واللمعة" والألفية » وهو ظاهر «السرائر *» وقد يظهر ذلك 
من «البيان؟». 

وفي «المقنعة والجامع» على ما نقل عنه «والنهاية والمهزّب» على ما تقل 
عنه «والمراسم» لا تجوز في الشّمِشك والنعل السندي. لكن في الأخير: إلا في 
الصلاة على الموتى. قال في «كشف اللقام»: ولا يظهر من هذه إل النهي عن الصلاة 
فيهما بخصوصهما فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم بل لورود خبريهما كما في 
الوسيلة أو لأنّه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين فى القيام أو على أصابعهما 
اء الباضيعة طن الأرض علو لبي "حمر وؤنة ممما نويد ار 
الأصحاب من هذه العبارات. وقد نقل في «كشف اللتام في نّ العجلي أيضاً فهم 
منها ما فهمه الأكثر لكنّي لم أجده نص خَان: 


- 5 يبذلك في «السرائر» في نسختين عندي. 
وفي «المنتهى " والتحرير* 'ؤجاقع البقاصد'' وقوائد الشرائع ١"‏ وحاشية 


الارشاه ١"‏ والجعفرية ١١‏ دالفريد وإرتعاد الجطارية ٠‏ وحاشية الفاضل الميسي 


. 51 نهاية الإحكام: في ما تكره في الصلاة ج٠١ ص‎ )١( 

(؟) تبصرة المتعلمين : في لياس المصلي ص 77 . 

(؟) اللمعة الدمشقة : في ستر العورة ص 595 . 

(؟) الالفية: : في مقدّمات الصلاة ص .0١‏ 

(0) السرائر؛ في لباس المصلّي ج١‏ ص 17؟, 

([1) البيان: في لياس المصلّي ص 68. 

(لاونا كشف اللثام: في لباس المصلي جاص 104 و206. 

(1) منتهى المطلب؛ في لباس المصلي بع ؟ ص 585 . 

)٠ :‏ تحرير الأحكام: : الصلاة ذ في السترج ١‏ ص اس اا , 

١ .5 جامع المقاصد: في لباس النصلي ب ص‎ )١١( 

(16)فوائد الشرائع: ص ١لاس ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 11084 
)١9(‏ حاشية الارشاد: في الاذانن عن 1١‏ (بخطوط فى بكية الرعدي برقم 8/إ). 
)١4(‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): ج ١ص‏ ؟١٠.‏ 

.) سطرط ل مكية الرختتين برق كا‎ ١ المطالب المظثرية: ص لانن‎ )١8( 


والروض' والمقاصد العليّة' والمسالك" والمدارك؟ والمفاتيح *» كراهيّة الصلاة 
فى ذلك أي كل ما يستر ظهر القدم. ونسبه إلى أكثر المتأخّرين في «المداركا 
راكنا وفسي «البحار» أنه أشهر وهوالظاهر ببالييولة 
والوسيلة ١'‏ والمختلف''» وإن لم يعمّموا الحكم فى كل ما يستر ظهر القدم بل 
عيخرها بالشيفك والتعل المعدي. وفى ومجخ السيهاق؟! والبسار"! 
والكفاية ؟'» عدم التحريم من دون نص على الكراهية. وفى «الروضة* '» أن 
الجواز قويّ متين ولم يرجح شيئاً في «كشف الالتباس' '» ولم يتعرّض للحكم من 
أصله في «الدروس». 

وفي «الذكرى"» لا يصلّى في نعل ساتر ظهر القدمٍ ليس له ساق كالشمشك 
والنعل السئدي, وأسنده في المعتبر إلى الشيخين!.- استناداً إلى قعل النبى وَل 


: تب‎ !١4 روض الجنان: في لباس المصلّي ص‎ )١( 
(؟) المقاصد العليّة: في لباس المصلي ص 287 وي المخعة الرحعر يعرم‎ 


(6) مسالك الأهام: في باس المصلي ج ١ع‏ ككل 

(4و1) مدارك الأحكام: في لباس المصلّي جاص 184. 

(6) مقاتيح الشرائع: في مكروهات لباس المصلّي ج اع ا 
كفاية الأحكام: في لباس المصلي ص ١١‏ س 0 

(8) بحار الأنوار: وما يستر ظهر القدم بج 81 ص 74 . 

(4) المبسوط: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج١‏ ص 87. 
(١٠)الوسيلة:‏ فى بيان ما يجوز فيه الصلاة مى 8قم. 

.88 مختلف الشيعة: في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟1) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلئ فيه ج ؟ ص .٠١١‏ 
(377) يعار ا نيان لمات في التعال والخفاف ج لاك مص 591 , 
كفاية الأحكام: في لباس المصلي ص١١‏ س١؟.‏ 

(16) الروضة البهية: في ستر العورة ج ١‏ ص 814. 

.)1٠157 كشف الالتباس: ص 48 س 6 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ )١7( 
3 ص‎ ١ ذكرى الشيعة؛ في الساتر ج‎ )١9/( 


وعمل الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين صلّى الله عليهم أجمعين والمعتمد 
ضعيف فإنّه شهادة على النفى غير المحصور, ومن الذي أحاط علمأ بأنّهم كانوا 
لا يصلّون فيما هو كذلك؟ انتهى ما في «الذكرى» ويأتي ما فيه. 

وليعلم أن ظاهر الأكثر أن محل النزاع مختصٌ بما يستر ظهر القدم كله . وفي 
«اليحار + كوا نايس اك عير القدم. وفي «حاشية الإرشباد أن 
التزاع شامل لما يستره كلآ أو بعضأ 

بيان: قد يستدل للقدساء , نما وول فى اوسيل اتيك قان: وروي أن الصلاة 
محظورة ذ في النعل السندية. والشهرة تجبر قصور متنها ودلالتهاء ٠‏ وبخبر سيف بن 
عميرة زلا صلى طلى سدازة بعذا دوس ا 2 صلاتها أوسع من غيرهاء وبمأ ذكره 
المحّق * والمصنّف ١‏ في «التذكرة» من فعل النبي وََْقٍ والصحابة والتابعين. 

والدراء بذلك الإشارة إلى قوله فصوا كما رأيسوني صني" 4 ولم 
ينقل أنّه صلّى فيه, كذا فى «ا لفاهاف يكو كيه هذا الدليل» ثم أجاب بأ المراد 
المتابعة فى الأفعال والأذكار اي لجميح, إذ لايد من مفار 0 ل 
الحدا" يمني لافى التروف وإلكت الهاي عين ما صلّى فيد ملا 
اللباس والمكان والزمان, لأنْهطقة تارك للصلاة فى غيرها. 

وزاد فى «كشف اللثام*» وإن قال لابدٌ من المتابعة في شرك نوع ماتركه 


() الوسيلة: ياد مارجا ف المتلة مين انا وتقل عنه في وسائل الشيعة: د ا 
أبواب لباس المصلّي ح لاج ”ص 5١١‏ 

(غ) وسائل الشيعة: : ب 17 من أبواب صلاة الجتازة ح١‏ ع 5ص أء ر, 

(5) المعتبر: في لياس المصلّي ج ؟ ص 91. 

() تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّى ج؟ ص 15/8 . 

( عوالي اللثالي: ح مج ؟ عي 148. 

(4) كشف اللثام: في لباس المصلّي ج “اص 707 501 . 


كناب الصلاة / خاتمة قيما يست ظهر القدم ---- اس هلا 
لزم أن لا تجوز الصلاة إلا في الأنواع التي صلّى فيها فلم تجز في غيرهاء ولا يقول 
به الخصم. ثم قال: وله أن يقول لابدٌ من الممائلة في كيفيّة الستر لاكيفيّات الألبسة 
راونا فى انرامو : نعم يتوجّه أن يقال: إِنّ المتبادر التمائل فى أجزاء 
الصلاة وكيفياتها لا كيفيات شر وطها. ؛ ذكر ما في «الذكرى» وقال: فيه أ, نْ الخصم 
يقول إِنّهِ يجب أن يصلَّى كما رأو فطق يصلّيء فلا يجوز أن يصلَى إلا فيما رؤي 
يصلّي فيه أو رأى غيره فأقرّه عليه. وبالجملة يكفي في المنع عنده عدم العلم 
بصلاتهم فيه. 

ثم نقل ما قاله في «جامع المقاصد» من أنه لو علم ذلك يعني أَنّهم لم يكونوا 
يصلُون فيه لم يكن دليلاً على عدم الجواز, لامكان كونه غير معتاد لهم بل الظاهر 
هو ذلك فإِنّه ليس لباس العرب وأهل الحجاز. .ولو علم أَنّهِم كانوا لسرت 
ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضاً دللا لى يديم الصلاة فيه لأنّ نزعهم له 
أعمّ من كونه على وجد التحريم والاستازيائي جيل ؛ ما في «جامع المقاصد». 
ومثله ما فى «الروض ١‏ 6 وغيره "وقال يكف الم" 10 6: دقع هذأ عند الخصم 
يظهر ممّا عرفت انتهئ. 

وفي «احتجاج الطيرسيٍ نه «أينّ محمّد بن عبدالله بن - جعفر الحميرى كتب إلى 
صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يسأله: هل يجوز للرجل 
أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقّع طية: جائز» 
والبطيط كما فى «القاموس *» رأس الخفٌّ بلاساق. وهذا يدل على الجواز. فالكراهيّة 
عند من قال به للخروج من خلاف المائعين كما صرّم بذلك جماعة! منهم. 
)١(‏ روض الجنان: في لباس المصلّي ص 4١؟‏ س .١4‏ 
(1) المقاصد العليّة: ص 41 س ١8‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ا بي 
() كشف اللثام: في لياس المصلى ج اص 81؟. 
(4) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ج ١-ا1ص‏ 4854. 
(0) القاموس المحيط: بع ؟ ص "8١‏ مادة «بط». 
(1) منهم: الشهيد الثاني في روض الجنان: ص ١١4‏ س 18 والسيّد العاملي في المدارك: > 


ا ببس ب سخ ب د نات الكزاعة 1217 
وتجوز فيما له ساق كالخف. وتستحب في العربية. 


هذا والشمشك بضمٌ الأُوّل وكسر الثاني كما نص على ذلك جماعة من 
الفقهاء ' وبذلك ضبطه فى «مجمع البحرين '» وقال فيه: قيل إِنّه المشاية البغذادية 
وليس قيد نص من أهل اللغة. وفى «كشف اللام ؟ أنه يضم الأولين وهو_كما فى 
المعرب التهمل _الضتزاة كالسسك والجيقك. انتهى: ْ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « وتجوز» الصلاة « فيما له ساق 
كالخخف 4-إجماعاً كما في «التذكرة ونهاية الإحكام* وكشف اللثام'». وفى 
«المقاصد العليّة " والبحار» لا خلاف فيه. ْ 

' النعلخ:العربية ] 

قوله قدّسالله تعالى روحلا 22-2 في العربية 6 إجماعاً كما في 
«جامع المقاصدا » وهو فتوى علمائتاكتاضي المعتير: ' والمنتيهى '! والذكري؟١‏ 


ددج اعى 184 والسيّد اللباطبائي في الرياضىء اج لاص 138 

” منهم السيد الطباطباني في الرياض: اج اص 197.: والسيّد العاملي في المدارك:‎ )١( 
.1875 ص‎ 

(؟) مجمع البحرين: ج 0 1ص //ا؟ مادة «شمشك» . 

(؟) كشف اللثام: في لباس المصلّي ج 7ص 307 . 

(4) تذكرة الفقهاء في لياس المصلي مع /اى 158 . 

(0) نهاية الااحكام: ما تكره ه الصلاة فية ب اص 584. 

(1) كتف اللثام: : في لباس المصلّى ‏ #اص 0 

(/) المقاصد العليّة؛ : ص ام س 7 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم قا قبن 

(8) بحار الأتوار: الصلاة ذ في النعال والخفاف ج17 ص 4 

(5) جامع المقاصد: في لياس المصلّي ج لاص .٠١/‏ 

(١٠)المعتير:‏ في لباس المصلي ج ؟ ص 31. 

. 74 منتهى المطلب :في لباس المصلّي ج 4 ص‎ )١١( 

3 ذكرى الشيعة: ما تكره فيه الصلاة ج ص‎ )١7( 


كتاب الصلاة //كراهة الصلاة فى الثياب السوة وعدمها لبالا 


وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف. 


وروض الجتان '». وفى «المقاصد العليّة '» لا خلاف فيه. وفى «البحار '» نسبته 
إلى الأصحاب. 22 ْ 

ومقتضى الروايات كما فى «المدارك؟ والبحار *». استحبابها فى النعل مطلقاً. 
وقيل: الوجه في حملها على العربية أنّها هي المتعارف في ذلك الزمان. وفي 
الكتابين المذكورين لعل الإطلاق أولى. وفي «السيان'» يمكن استحباب ذلك 
للمرأة. ْ 

اتا انفده في الثياب السود] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « وتكره الصلاة في التياب السود 
عدا العمامة والخف #دكما شو 06ظ 20 في «المعتير ؟0 وعصند 
علمائنا كما فى «المنتهى”» ونسبه في «الروضً"» | الأصحاب. وفي 
«الخلاف ” '» '» الإجماع على الكراهة في الاب السود. وظاهره أن استتتاء العمامة 
والخفٌ والكساءِ داخل تحت الاجماح. وك في «كشف لكام أ ليذه الععاب 
الكساء إلا بن سعيد. وهذا يشير إلى دعوى الإجماع أيضأء ولعلّه .يريد 


..18 س‎ 1١5 روض الجتان: في لياس المصلّي ص‎ )١( 

() يحبار الأثوار: الصلاة في النعال والخفاف ج 71 ص 5170 . 
)3 مدارك الأحكام : في لباس المصلّى ج ؟'عى قرا . 

)8 حار التداد : الصلاة في النعال والخفاف ج 1م ص 7/0 , 
(1) البيان : في لبا س المصلي ص . 

ال المصلّي ج" ص 16. 

(4) روض السجنان: في لباس المصلّي ص 00 
(١٠)الخلاف:‏ :في لباس المصلي مسألة 14ج ١‏ ص 1. 6 
(1١)كشف‏ اللثام: في لباس المصلي جح لاعس 01؟. 


كرابا مفتاح الكرامة / ج >" 


بالأصحاب القدماء. وإلا فقد استثنى أيضأ فى «الخلاف' والبيان' واللمعة" 
والموجز الحاوي ؟ وكشف الالتباس “ وجامع المقاصد' وفوائد الشرائع ' وحاشية 
الارشاد* وحاشية الميسي والروض 'والروضة* ال ا 
والكفاية "' والمفاتيح ؟'» ».وقد سمعت ما في «الخلاف» وفي «المقنعة * ' والمراسم' 
والوسيلة؟١‏ والدروس"1» الاقتصار على العمامة وكأنّ ذلك منهم لظهور أن الخفٌ 
ليس من الثياب, بل قد نص في «المقتعة*'» أن العمامة ليست من الثياب في شيعٍ. 
قلت: وقد ذكر ذلك جماعة * ' من الأصحاب في بحث الحبوة. 


06 + الخلاف: في لباس المصلي مسألة 41؟ ج١ ص‎ )١( 

(1) البيان: في لباس الععلى ان 31 

(؟) اللمعة الد مشقية: في لباس المصلّي ص 4؟ و ل 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في فق لباتئرالمصلي ص 8. 

(5) كشف الالتياس: في لياس | | ةسه (مخطوط في مكتبة ملك قم 19/87). 

(1) جامع المقاصد: الصلاة في لباس 1 

(0) فوائد الشرائع: ص ١‏ لسعو يلمت ا وط في مكثبة المرعشي برقم 1884). 

(8) حاشية الاإرشاد: في اقباس ص 17 (مخطوط في مكتبة رعشي برقم 868 

(4) روض الجنئان: في لياس المصلي ص ١8‏ "اس 15. 

( ١1١)الروضة‏ البهية: في لباس المصلّي ج١‏ ص 6 . 

(7مسالك الافهام: : في لباس المصلّي ج ١‏ ص 178 . 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلى فيه ج ؟ ص لاقم 

(1) كفاية الأحكام: 5 لياس المصلي ص76 س .7١‏ 

11 ص‎ ١ مفائيح الشرائع: في مكروهات لبا س المصلي‎ )١14( 

16 المقنعة: اعرد الاك فيه ونا لذ تجون حن‎ )١8( 

(11) المراسم: أحكام ما يصلى فيه ص 37 . 

.817 الوسيلة: فيما يجوز فيه الصلاة ص‎ )١09/( 

(18) الدروس الشرعية: في لياس المصلّي درس 5ج ١ص‏ 157. 

.١5١ المقنعة: ما تجوز فيه الصلاة وما لا تجوز ص‎ )١15( 

١١ج مئهم: السبزواري في كفاية الأحكام: ص 91؟ س 8. والشهيد الثاني في المسالك؛‎ )٠( 
. 114 السيوري في التنقيح الرائع: ج 4 ص‎ ,١14 ص‎ 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة فى الثياب السود وعدمها---- إلا 


وفي «الذكرى '» نسبة الاقتصار على السواد إلى كثير من الأصحاب. وفسي 
«المعتبر " والمنتهى" ونهاية الاحكام؟ والتحرير * والتذكرة” والذكرى" والموجز 
الحاوي* وكشف الالتباس *» تكره فى المزعفر والمعصفر والأحمر. وفى 
«البيان *'» الاقتصار على الأوّلين. و الس ط أ أ» كما عن الكاتب'! تكر ١‏ 
في التوب المصيوخ المشيع المفدم. وفي «السرائر "4 في التوب المشبع الصبغ. وفي 
«الغنية *'» في الثوب المصبوغ وأشدّه الأسو د. وظاهره دعوى الإجماع. وفي 
حاشية الميسي» الصلاة فى غير السواد من الألوان أيضأ على خلاف الأصلء لأنّ 
الأصل البياض للأخبار. وفي «المسالك؟5» تكره فى غير السواد من الألوان. وقد 
صرّح في كثير من هذه الكتب '١‏ أنّ ذلك للرجل وأَنّ السواد أَشَدٌ كراهيّة. وعّله 


2 :031 ذكري الشيعة: ما تكره في الصلاة ج ج اصن‎ )١( 

(؟) المعتبر: في لباس المصلي ج "اص 15. : 

(؟) منتهى المطلب: في لياس المصلي ب 4 ص 518 7 

(4) نهاية الإحكام: في ما تكره الصلاة فيه ج 6 ص0/00/ 

)6 تحرير الأحكام: في لباس المصلي ج عاص ٠“السطر‏ الأخير. 

(1) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي ع ؟ ع ١‏ . 06 

() ذكرى الشيعة: ما تكره فيه الصلاة ج "ص 68 . 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ ؛ في لباس المصلي ص ابا . 

(1) كشف الالتباس: في لباس المصلّي ص 117 س "١‏ (مخطوط و في مكتبة ملك برقم 1/77؟), 

.64 ليس في البيا ن اقتصار على الأوّلِين بل صرّح بالثالث أيضاًء » راجع البيان: ص‎ )٠١( 

(1١١]المبسوط:‏ في لياس المصلي ج١‏ ص 46. 

(؟١)‏ تقل عنه العلامة في مختلف الشيعة : في لباس المصلّى ج ١١‏ ص 1 

. 535 السرائر : الصلاة في لباس المصلي ج١ ص‎ )١( 

(4١)غنية‏ النزو : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 17. 

.178 ص‎ ١ مسالك الافهام: كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج‎ )١8( 

(17) كتحرير الاحكام: ج١‏ ص ٠‏ السطر الأخيره والبيان: ص 04. والمعتبر: ج؟ ص 45, 
وغنية النزوع: الصلاة في لباس المصلي ص 11 وبصي الطابدج امنا رزوي 
اللاحكام: ج خرص ارا 


5 # / ل جببييبيي سس اص الكرامة‎ ١_4 


وفي الرقيق فإن حكى لم يجز, 


فى «المعتبر ' والتذكرة'» وغيرهما ' بأنّ السواد أَشدٌ معاندة للبياض. 

١‏ وصرّح الميسي وتلسيذء ؛ 0 من الكساء العياءة. ونسبه في «المسالك ”» إلى 
الجوهري. وقال في «القاموس'» العياءة ضرب من الأكسيه والكساء واحد 
الأكسية. وهو معلوم يعنون ما يكتسى ويلبس. وهذا ينفع فيما سيأتي في الرداء. 
لأنّه يدعي بهذا أن العباءة رداء. وقال جماعة”: إِنّ القلنسوة السوداء تتأمّد 
الكراهة فيهاء لخصوص ما ورد بالنهي عن الصلاة فيها. 

بيان: : روى الكشّي ”في رجاله مسنداً عن علي بن المغيرة عن أبي جعفر طإي : 
أنه قال: «كأني بعبدالله بن شريك المابري عليه عملعة سوداء ذوابتاها بين كتفيه 
مصعداً في لحف جبل بين بدي تلا كيت سلى ا علهم أجسمين». 


قوله قدّس الله تعاليٌ-روخيه. ديفي > الشوب (الرقسيق » 
أي الذي لا يحكي كما في «النهاية١‏ والسيسوط '' والشرائع 


.14 المعتبر: في لباس المصلّي ج؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : في لبامس المصلي ج 7 عن ١‏ - 

("1) المطالب المظفرية: ص لاس فوط في مكية لرععي رقم 000 

(غ) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٠8‏ اس 

(8) مسالك الافهام: عا 

(1) قاموس المحيط: دج “لاح 1877184 مادة «عيا وكسا». 

(/!) منهم: السيّد العاملي في المدارك؛: ج ”ص 1 والسبزواري في ذخيرة المعاد: ص 8؟؟ 
س "", والأردبيلي في مجمع الفائدة والمبرهان: ج 7 ص 817. 

(8) رجال الكشي: ص 7١1‏ سم ,71٠‏ 

(4) النهاية: ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ص 51 . 

(١٠)الميسوط:‏ : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١‏ صن 21. 

07 ص‎ ١ شرائع الاإسلام : في لباس المصلّي ج‎ )١١( 


83م 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة فى الثوب الرقيق 


والمعتبر' والتحرير" والارشاد؟ والدروس والبيان' واللمعة' وجامع المقاصد" 
والروضة* ومجمع البرهان* والمدارك ١‏ والكفاية ' ١‏ والمفاتيح ''». وفي 
«الوسيلة »١"‏ كما عن «الإصباح ' '» تكره بالشافٌ. وعن دأ البيلت 18 والجامع"'» 
الشثاف. ولعل المراد من الجميع الرقيق كما يشير إليه قوله في «المنتهى " أ» نقلاً عن 
الشبيخ والمرتضى في المبسوط والمصباح أنْها تكره إذا كان شاقاً مما . وفسى 
«السرائر*!» ومن كان عليه قميص يشفٌ فالأولى أن يمر تحته. وفي 
«المقنعة " »١‏ لا تجوز فى قميص يشف. 

وفي «المنتهى * "2 أَمَا لو كان القميص رقيقاً يحكي شكل ما تحته لا لونه جاز 


.49 المعتبر: في لباس المصلّي ج؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في لباس المصلّي ج ١‏ ص ١٠٠اس‏ 54 

(©) إرشاد الأذهان: يي وان 2 
(4) الدروس الشرعية: في لياس المصلي درس 'علجيكنا. 
(8) البيان :في لباس العصلي ص 5 00007 

(1) اللمعة الدمشقية: في لباس المصلّي ص م دراوم سان 
(/؟) جبامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ١‏ ص ٠7‏ 5ق 

(4) الروضة البهية: في لباس المصلّي ج١‏ ص 0 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلَئْ فيه ج 1 ص 4/8. 

)٠١ 0‏ مدارك الأحكام: في لباس المصلّي جص 207 . 

)1١(‏ كفاية الأحكام: في لباس المصلّي ص١١‏ س ؟5؟. 

(؟1) مفاتيح الشرائع: مكروهات لباس المصلّي ج١٠‏ ص .1١١‏ 

.417 الوسيلة : في ما يجوز فيه الصلاة ص‎ )١5( 

(15) إصباح الشيعة: في لباس المصلّي ص 8". 

(16) المهذّب: ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوزج ١‏ ص 5. 

. 1١ الجامع للشرائع: ستر العورة ص‎ )١11( 

. 51١ منتهى النطلب :في لباس المصلي ج 4 ص‎ )١/( 

(8١)السرائر:‏ في لباس المصلّي ج١‏ ص .51١‏ 

(19) المقنعة: ما تجوز فيه الصلاة وما لا تجوز ص ١8-٠‏ . 

(١؟)‏ منتهى المطلب: الصلاة في لياس المصلّي ج ؛ ص 18؟.. 


ىم مفتاح الكرامة / ج 5 


أن قاعو ا زا د فقول الكراهة حينئز. ويفهم منه عدم الكراهة إلا مع حكاية 
الشكل. وفي «الذكرى ' والروض؟ والمدارك ' أَنّْ ظاهر كلام الأصحاب والنصٌّ 
عدم الكراهة في الذوب الواحد الكثيف. قلت: وبذلك صرّح ججسماعة كالكركي ؛ 
والأردبيلي * وتلميذه'. وفى «الخلاف"» تجوز في قميص وإن لم يزرّه ولا يشد 
وسطه بل يكره شذهء ونقل اللإجماع على ذلك ولم ينص على الكراهة فيه وحده. 
وباتي ما فهمه في «الذكرى» من هذه العبارة ونحوها. 

وفي «النافع ”» تكره في ثوب واحد للرجال. وحكاه في «المنتهى'» عن 
بعض أصحابنا. وهو خيرة «الذكرى ''». وفي «الروض '١'‏ أنّ ذلك مكروه للإمام 
خاصّة. وهو ظاهر «كشف اللثام ' '». وفي «المدارك ؟'» التنصيص على أنه لا يكره 

مع التوب الواحد ترك الرداء ارما ماقو أو سن : إن ثوبي كثيف فيجزي 
أ ن لا يكون على رداء». ١‏ رةه 

بيان: احتيّ في «الذكر 9 2 تختارة اماق على استحباب العمامة 


0 ذكرى الشيعة؛ لكان لسار امن‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في ما يكره فيه الصلاة ص ١٠١5‏ س ؟ . 

(؟) مدارك الأحكام: في لياس المصلّي ج اص 01/, 

ا م ل 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلى فيه ج ؟ ص كبا 

(3) مدارك الأحكام: : في لباس المصلّي جص ١‏ 0 

(/) الخلاف: جوا ز الصلاة بقميص واحد مسألة ؟قاج اص .1١١‏ 

() المختصر التافع: : في لباس المصلي ص 6؟. 

() منتهى المطلي: في لباس المصلي ج ؛ ص 1" 

.815 ذكرص الشيعة:؛ ما تكره ه فيه الصلاة ج 'ا ص‎ )٠١( 
.8 لاس‎ ٠1 روض الجنان: في لياس المصلّي ص‎ )1١( 

10 كشف اللثام: في لباس ل المصلي عع‎ )١17( 

"0 + مدارك الأحكام: في لباس المصلي جص‎ )١1( 

. 017 ذكري الشيعة: ما تكره فيه الصلاة ج لاص‎ )١4( 


كتاب الصلاة / كراهة اشتمال الصمّاء 


واشتمال الصماء, 


الى 


والسراويل وبكراهة ترك الرداء للإمام وبما دلّ على استحباب تعدّد الأتواب فى 
الصلاة. ثم قال: والظاهر أَنّ القائل بئوب واحد من الأصحاب إِنّما يريد الجواز 
المطلق ويريد به أيضاً على البدن. وأجاب فى «مجمع البرهان' بِأنّ المراد عدم 
الكراهية من جهة عدم كونه ثوبأ واحداً رقيقأ فلا تضرّهم الكراهية من جهة عدم 
العمامة وعدمالسراويل والرداء. قال: فسقط بح ثالشارح والشهيد. والأمر كما قال. 
وفي «كشف اللثام '» أنّ جميع ما ذكره في الذكرى خلا كراهيّة ترك الاماء الرداء 
إِنْما د عل اكات لدف رنود اد هبة الوحيدة. نعم في «قرب الإسناد" 4 
للحميري عن عبدالله بن الحسن عن جدّه علي ين جعفر «أنّه سأل أخاء 38 عن 
الرجل هل يصلح له أن يصلّي في سراوبل وإخذ و خب يصيب ثوباً؟ قال؛ ؛ لا يصلح». 

[في كراهة اشتمال الصماء] | - 

قوله قدّس الله تعالى روحه: :ل وآسَتَمال الصتاء » 'بإجماع العلماء 
كما في «المنتهى؛ والتحرير ا في «المعتبر" 
والتذكرة* ونهاية الاحكام * وجامع المقاصد'! والروض' '» 


.88 مجمع القائدة والبرهان: فيما | يصلّئ فيه ج 7 ص‎ )١( 
, 017 (؟) كشف اللثام: في لباس المصلّي ب "اص‎ 

(1) قرب اللإسناد: ص 14131١‏ س 7 3ل, 

(4) منتهى المطلب: في لباس المصلي ج 4 ص 118 . 
)0 تحرير الأخكام: في السترج ١ص‏ ١الاس .١‏ 

(3) مدارك الأحكام :في لباس المصلي ج ص ٠5‏ 86 
(/) المعتبر: : في لباس المصلي ج ؟ ص 11. 

(8) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج؟ ص ؟١6.‏ 
(1) نهاية الإحكام: في ما تكره الصلاة فيه ج ١‏ ص 17817. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: : في لباس المصلّي ج؟ ص ١ ٠8‏ 
)1١(‏ روض الجنان: في لياس المصلّي ص ٠5‏ ١٠س‏ 38 


ىم ل مفتاح الكرامة / جم ” 
والمشهور في تعريفها كما في «كشف الالتباس' والروض" والروضة" 

والبحار ؛» أن تدخل التوب من تحت جناحك فتجعله على متكب واحد كما نطق 

بذلك الصحيح والحسنء, وصرّح به «الشيخ * والطوسي' والمحقّق؟ والمصئّف* 

والشهيدان '»وغيرهم '١.وفي«النهاية‏ ' 'والمبسوط "'والوسيلة ")أنه فِعل اليهود. 

وقضية كلام «السرائر ؟'» اتحاد السدل والصمّاء. وأقوال اللغويين كأقوال فقهاء 

العامة مختلقة فى بيانهاء وقد تعرّض لنقل ذلك صاحبا «البحار*' وكشف اللثاء' '» 

ولا طائل في نقلها بعد نص المعصوم نل على بيانها في الخبرين. 

طرفيه من قدامه ويدخلهما تحت يده ويجمعهما على منكب واحد وهو المتبادر 

من قولهطية «التحاف». الثاني: أن يجملد على أحد الكتفين مع المنكب بحيث 

سي 

.)7/105 ط“في مكببة|المرعشي برقم‎ (١ كشف الالتباس: ص "الس‎ )١( 

)0 روض. الجنان : في لباس المصلي ص" سو , 

(؟)الروضة البهية: في الستر ج ١‏ صل 2 بسلارك 

(5) بحار الأثوار: ري 1 

(0) النهاية: ما يجوز الصلاة فيه وما ل" يجوز ص . 

)0 الوسيلة: : في بيان هنا يجوز فيه الصلاة صن 17 . 

(1) المعتبر: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 17. 

(8) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ع ؛ ص 115. 

(1) الشهيد الأول في ذكرى الشيعة او د .٠‏ والشهيد الثاني في روض 

الجنان: : في لباس المصلّي ص و٠‏ لاس 

)٠١(‏ مدارك الاحكام: ع" 

(١١)النهاية:‏ ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ص 358. 

(؟١)‏ المبسوط؛ فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ١‏ ص 87. 

(1) الوسيلة: ما يجوز فيه الصلاة ص 8/6 . 

751١ السرائر: في لباس المصلّي جاص‎ ) 15١ 

)١6(‏ بحار الأنوار: الرداء واشتمال الصماء ج 4 ص .. مثا 

, كشف اللثام: في لباس المصلّي ج 7٠ص /0؟ ذذ ا‎ )١1( 


1 


لم 


كتاب الصلاة / حكم النقاب واللثام للمرأة في الصلاة 
واللثام 


يلتحف به من أحد الجانيين وبدخل كلا من الطرقين تحت اليد الأخرى 
ويجمعهما على أحد المنكبين. كذا قال في «جامع المقاصد أ». ولا فرق بين أن 
يكون هناك ثوب آخر أم لاكما في «المعتير" والمنتهى ' والذكرى' 0 
بيان: قال في «كشف اللثام” 4: وأمًا صحيح علىٌ بن جعفر «أ أنه سأل أخاء قلا 
عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي رداءه على يساره؟ قدال: لا يصلح 
جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما» فمعناه النهى عمّا يفعله 
أهل الهند من إلقاء طرف الرداء على الأيسر والأمر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على 
الأيمن فهو جمع الطرفين عليه. قال: وأما السدل الذي في صحيح زرارة عن أبي 
جعف رط «أَنْ د أمير المؤمنين 2 خرج على َوْم'يْصأُون في المسجد قد سدلوا 
أرديتهم فقال لهم' ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأ تكفا يهوك قد خرجوا من فهرهم يعني 
تي ناكم ددا ثيابكم» فهو مكروه آخَرِ: وهو إِرَسَال طرفي الرداء كما هما 
من غير جمع ولارة لأحدهما على يمير /أبَتيكج:!] #السطال هو الارسال » انتهى. 
[فى كراهة اللثام والنقاب للمرأة فى الصلاة] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: « واللثام 4. إجماعاً كما في «الخلاف'» 
وهو المشهور كما في «الروض"؟ والمدارك* وكشف اللثام*» وهو مذهبي جل 


. ٠١8 جامع المقاصد: في لباس المصلى ج ؟ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: في لباس المصلي جع ؟ ص 517. 

(؟) منتهى المطلب: فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ج 4 ص 111 . 
(4) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ص 1 

(6) كشف اللثام: فى لباس المصلّي جاص 08؟. 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 1 جاص 0٠ ١4‏ 

(1) روض الجنان: في لياس المصلي ص ٠س‏ 1554. 

(8) مدارك الأحكام: في لباس المصلّي جص ٠,‏ 00 

(1) كشف اللثام: في لباس المصلي ج اص 5,. 


ام . 


والنقاب للمرأة, 


مفتاح الكرامة / ج ” 


علمائنا كما فى «المختلف '». 

وأطلق المفيد في «المقنعة "» أنه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجوه 
والفم للقراءة. وكذا فى «المبسوط ' والنهاية ؛» أطلق النهى عنه حتى يكشفهما 
وحمل في «المعتير ‏ ما فى «المقنعة» على الكراهيّة. وقى «كشف اللثام'» أن هذا 
الحمل لا يخلو من بعد. ‏ ' 1 

قوله قدَّس الله تعالى روحه: ل والنقاب للمرأة 4/هذا مذهب جل علمائنا 
كما في «المختلف "»والمشهوركما في «المدارك"»وبه صر ح«الشيخان والمحقّق * 1 
لالظ لو اد طروي ا ن '! والمحقق الثاني ١‏ وغيرهه؟'. 


. 2 ٠ مختلف الشيعة: : في لباس السملراع لال‎ )١( 

(؟) المقنعة: : في لياس المصلي ص 700 35 

(6) المبسوط: : في لباس المصلي بج 1/1 

(5) النهاية: في لباس المصلي ص 18. 

(0] المعتير: في لباس المصلي جا من 11. 

(1) كشف اللثام: في لباس المصلي ج10 ص 1ك 

(9) لم نجد في المختلف ما يدل على اختصاص الحكم بالمرأة وإِنّما الذي فيه هو إطلاقه 
بالنسبة إلى ال والعرأة. فراجع المختلف: ج ؟ ص .1١‏ 

(4) مدارك الأحكام: في لباس المصلي ج اص لا٠‏ ل 

(9) المفيد في المقئعة: في لباس المصلي ص ؟8١,‏ والطوسي فى الميسوط: في لباس المصلّي 
جاص 47 

43 المعتبر: في لباس المصلي ج ؟ ص‎ )٠١( 

.444 تذكرة الفقهاء: في لياس المصلي ج "ص‎ )١١( 

)١1(‏ الشهيد الأول في البيان في لباس المصلّي ص 04: والدروس الشرعية: :في لياس المصلي 
درس 59 ج ١‏ ص 16/46 والشهيد الثاني في روض الجنان: في لياس المصلّي ص 7١١‏ س 50؟. 

(17) جامع المقاصد: في لباس المصلي ج ؟ ص .٠١8‏ 

(15) المهذب ؛ في لباس المصلّي ج ١‏ ص 4/؛ وإصباح الشيعة: :في لباس المصلّي ص 114. 


1 


كتاب الصلاة /حكم النقاب واللثام للمرأة فى الصلاة سس ل سبهم 


فإن منعا القرآءة حرماء 


قله عند اق امفالل بروسف لاه جتنا التراحة تعره ها كنا دن 
«الشرائع ' والمختلف" والإرشاد” والذكرى؟ والروضة* ومجمع البرهان؟» 
وغيرها". 

وذكر القراءة ه ا ل ذإ جميع ال دكار الراضة أيضا 
كذلك كما في «جامع المقاصد؟ والروضة' وحاشية النافع * 3 وفي «التذكرة' ١‏ 


ونهاية الاحكام"' والدروس"" 0 2 الحرمة إذا منع القراءة 
اوتساغيا: قال في «جامع المقاصدا١‏ : ويشيد لهم رواية الحلبي. وفي 


(401 شرائع الإسلام: في لباس المصلّي ج ١‏ ص و 

(؟) مشتلف الشيعة: في لباس المصلّي ج "ص 60 

() إرشاد الأذهان ع: الصللاة فى لباأس المصلي ج ١‏ ص /2- 

(5) ذكرى الشيعة: ما تكره فيه الصلاة ج 7 ض 17 

0 الروضة البهية: في لباس المصلي ج١‏ ص 01١‏ . 

0 مجمع الفائدة والبرهان: في لباس المصلّي ج؟ ص .5١‏ 

() ككشفى اللثام: في ياس المملىي ج اص والدروس الشرعية: في لياس المصلي 
درس 19ج ١‏ ص .١54‏ 

(8) جامع المقاصد: في لباس المصلي ج ؟ ص . 

(9) الروطة البهية: في لباس المصلى ج١‏ ص 05١‏ . 

)٠ -‏ حاشية الناقع: في اللياس صى ١7؟‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 014 1) . 

.2355 تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج جاص‎ )١١( 

(؟١)‏ نهاية الااحكام: العا 1 قخرق, 

)١7(‏ لم نجد في الدروس قيد المنع عن سماعها بل اقتصر فيه على مجرّد المنع عن القراءة. 
فراجع الدروس الشرعية: ج ١‏ ص .١18‏ 

)١8(‏ البيان: د لاس الس سن الت 

, 77 س‎ 7١٠١ روض الجنان: فى لباس المصلى ص‎ )١8( 

(17) جامع المتاصد: في لباس المصلي ج١‏ ص .1١1‏ 


هلدس_ل لدل ل هفتاح الكرامة / بم 5 
والقباءٌ المشدود في غير الحرب». 


«الوسيلة '» يحرم اللثام في موضع السجود واللفام أي التقاب إذا مئع القراءة. وفي 
«التهذيب؟ والمعتبر" والتحرير ؟ والمنتهى *» لفظ الخبرين فحرّموه أي اللثنام إذا 
منع سماع القراءة. واستحسته صاحب «المدارك'». وقال في «مجمع البرهان"»: 
لو منع السماع فقط مع حصول القراءة التي لولاه لسمعت فالظاهر عدم التحريم. 
إلى قراة القباء المشدود في الصلاة] 
قوله لسن الله ا روحسة. م 0 في 7 
والمقتصر '' والروضة'' والمدار 95 البحار ''». وفي «جامع 0 


0 
م 
)١(‏ الوسيلة: في لباس المصلّي ص 8( /6ب«” / 
(؟) تهذيب الأحكام: في لباس المصلي ج 7 1 ؟ذيلح .1٠١‏ 
(7) المعتبر؛ في لباس المصلي ج ' اتبخ قوس ساد 
(4) تحرير الأحكام: في لباس المصلّي ج ١‏ ص ١7س‏ 4. 
(0) منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج 4 ص 208. 
(5) مدارك الأحكام: فى لباس المصلّي ج 7٠ص ١8‏ 1 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في لباس المصلّي ج؟ ص .1١‏ 
(ثنا البيان: في لباس المصلّي ص 5 ْ 
(5) ليس في المهذب البارع إلا ما سينقله عنه بعد سطرين من نسبته إلى أكثر الأصحاب فراجع 
النيدب النار عرس 00/١‏ 
)٠١(‏ لم نجد النسبة المذكورة في المقنصر وإِنما الذي فيه نسبته إلى الأكثر, فراجع المقتصر: 
ص ١1ل‏ 
)١١(‏ الروضة البهية: في لباس المصلّي ج١‏ ص 0177 . 
(1) مدارك الأحكام: فى لاسن المصلى بع ص 6.. 1 
(؟١)‏ لم نجد * فى البحار أيضاً النسبة المذكورة وائنا تسيه فيه إلى الأكتر: » فراجع البحار: ج م 
7197 
0 جامع المقاصد: في لباس المصلّى ج ١‏ ص ٠١5‏ 


كتاب انصلاة / حكم القباء المشدوة فى الصلاة + - لب 8م 


والروض ' والمسالك '» ذكره الشيخان وعلم الهدى وكثير من الأصحاب بل في 
«المسالك"» أكثر الأصحاب. وفى «المعتبرء والمنتهى *» ذكره الثلاثة ولم نظفر 
بمستندهم. وفي «الذكرى'» ذكره كثير من الأصحاب. وفي «تخليص التلخيص» 
أنه مذهب أكثر الأصحاب. وشوع ف «المرايم " والسرائر* والشرائع *ونهاية 
الاحكام *' واللمعة ١‏ والمهدّب البارع؟١‏ والروقة"' والبيزك؟! 000 


والبعاممة'ء على ما نقل عنهاء لمنافاته هيئة الخشوع. وقيل لشبهه بالزنار كما 
في «نهاية الاحكام"'» ونلسبه في «النافع “أ» إلى القيل. 


. 14 س‎ 1٠١ روض الجنان: في لباس المصلّي ص‎ )١( 

(؟ و) مسالك الأفهام: في لباس المصلي ج١‏ ص 1 

(4) المعتبر؛ في لباس المصلي ج 7 ص 44 8 

(0) منتهى المطلب: في لباس المصلي ج ص .1)<<” م 

(1) ذكرى الشيعة؛ ما تكره فيه الصلاة ج .ص عو 3 | 

(/1) المراسم: في ذكر أحكاء ما يصلى فيه ص ١4‏ . 

(4) السرائر: في لباس المصلّي ١ص 21١‏ ' علوم وساف 

(1) شرائع اللإسلام: في لباس المصلّى ج١‏ ص 00 

)٠١(‏ نهاية الإحكام: في لياس المصلّي ج١‏ ص 84؟. 

)١(‏ اللمعة الدمشقية: في لبا س المصلي ص ا 

(؟1) المهدّب البارع: في لباس المصلّي ج١‏ ص 731 . 

(1) الروضة البهية: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 0177 . 

5 المهذب: في لباس المصلّي ج١ ص‎ )١4( 

35 إصباح الشيعة: في لياس المصلي ص‎ )١6( 

1 الجامع للشرائع: ا لبان التفلى ع‎ )١1( 

() لم نعثر على التعليل المذكور عنه في الشرح في نهاية الإحكام. نعم قال العلامة في 
المنتهئ فى مسألة كراهة الاتزار فوق القميص: والذي أذهب اليه كراهية التوشح فوق 
القميص للحديثين (اللذين ذكرهما قبل ذلك) وأما شد المتزر فوقه فلا إلى أن قال: ‏ وأما 
شد الوسط يما يشبه الزنار فمكروه لما فيه من التشبيه بأهل الكتاب. راجع المنتهئ 
ج اص 757. 


(18) المختصر الثافع: في لياس المصلّي ص 0؟. 


وفي «التهذيب ذكر لك علي بن الحسين ونام البو مذاكرة ام 
أعرف به خبراً مسنداً . وفى «المنتهى ' والتخريز" والذكرى أ» ذكر عبارة التهذيب. 
وفى «المقنعة* والوسيلة'» آنه لا يجوزء وهو ظاهر «النياية؟ ' والسيسوط")». 
وقال في «الذكرى؟» بعد نقل عبارة التهذزيب: : قد روى العائة أ نابي ملق قال. 
«لا يصلي أحدكم وهو محزم» وهو كناية عن شد الوسط. وقال في «الروض” '» 
اضر 3 نرجلا العديت عط وليل سان كرام اقتاء ادهو يد كر ع 
تقدير تسليمه غير المدّعى. قال: ونقل في البيان عن الشبيخ كراهية شد الوسط. 
.. قلت: قال الشيخ: في «الخلاف١١»‏ يكره أن يصلّي وهو مشدود الوسط ولم يكره 
ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا. إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. وأمّا ردّه على 
الشهيد فقد قال الأستاذ فى «حاشية المدارك ' '» اذا نهي عن التحرّم فالشد منهيٌ 
عنه بطريق أولى: لأنّالتحرّم شد قليل إلا أن يقال إِنّالفقهاء لم يفتوا بكراهة التحرّم, 
والقياس بالطريق الأولى إِنّما يكوان حَجّة ذأ كأن المقيس عليه صحيحاً ويقولون 
به. إذ لا معتى للقول بالفرع مع,علرم القول بالأصل. .ويمكن أن يقال بكراهة التحرّم 
وإن ن لم يكن به قائل بمعنى استحباب عدمه وأدلة السنن ممّا يتسامح بهء انتهئ. 


)03 تهذيب الأحكاء: في لباس والسلي الج الاج اص 157 
(1) منتهى المطلب : في لبأس المصلي ج ؛ ص ٠‏ 11 

(؟) تححرير الأحكام: في لباس المصلّي ج١٠‏ ص لاس .١١‏ 

(4) ذكري الشيعة: ما تكره فيه الصلاة ج ص 16. 

(6) المقنعة: : في لباس المصلي ص 161 . 

(1) الوسيلية: في لباس المصلّي ص 88. 

(/) النهاية ية: في لباس المصلّي ص 58. 

(كنا المبسوط :في لباس المصلّي ج١‏ ص 87. 

(9) ذ كرى الشيعة؛ ما تكره فيه الصلاة ج ٠ص‏ 18 

(١٠)روض‏ الجئان :: الصلاة في لباس المصلي ص 7١١‏ س ؟. 
)١١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة مسألة ؟16اج ١‏ ص 005. 

(؟١)‏ حاشية المدارك: ص 18س 4؟ (مخطوط في المكتية الرضوية برقم 111/45). 


كتتاب الصلاة / فى كراهة ترك التحتّك فى العلاة .س١‏ 


وقال في «كشف اللثام '»: والقباء قيل عربي من القبو وهو الضمٌ والجمع وقيل 
معرّب. قال عيسى بن إبراهيم الربعي في «نظام الغريب» إِنْه قميص ضيّق الكمين 
مفرج المقدّم والمؤْخّر. وفى «مجمع البرهان'» أنّ كراهيته ومعناه غير واضحين 
وما ندرى هل المراد منه يد الوسط أو شد ما على أطراف القباء؟ والأولى 
اجتنابهماء انتهئ. 

[في كراهة ترك التحنّك] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « وترك التحيّك > أفي. الصلاة إجماعاً 


كما فى «المنتهى " 4. وفي «المعتبر “» نسبته إلى عيلمائنا. ٠‏ وفسي «البحار”*» إلى 
الأصحاب. . وفي «المدارك5» هديفت الأمتحاب َ أعلم قندسقاننا وفسي 
«المختلف 'ه أن المشهور استحياب التسنّك.| 


وفي «القيهل سمعت بعت معابكؤتريي ورور عله بقولون: لا تجوز 
الصلاة في طابقية ولا يجوز للمعتمٌ أن يصلّي إِلّا وهو متحدّك, انتهى. 


. 1 كشف اللثام: في الات المسليي اعى.‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 34١‏ 

(؟) تبتهى المطلب: في لباس المصلّي ج 4 ص 6 

(5) المعتير: في لباس المصلي ج عاص 317. 

(8) بحار الأتوار: في الرداء وسدله ج "الم ص 1417 . 

(1) مدارك الأحكام: في لباس المصلّي جص 208. 

(/؟) مختلف الشيعة: : في لباس المصلي ج ص 18. 

(4) المذكور في الفقيه المطبوع «سمعت مشايخنا» ا ع 6 1 1001 
إلا أن المذكور في الشرح كما ترى وكذا في نسخته الخطية التى في أيدينا فان فيه أيضا 
«بعض مشايضنا» والفرق بين التعبيرين واضح. إن لعبير لأ يفيد الخ بوجود نع 
بخلاف التعبير بالثاني. راجع من لا يحضره ه الفقيه: في ثباس المصلّي ذيل ح 817 ج ١‏ 
ص 5186, 


ل مفتاح الكرامة / ج + 


وحكى عئه المصئف في «المختلف '» والشهيدان" والمحقق القان * 
وغيرهم ث القول بالتحريم, والموجود في «الفقيه» ما ذكرنا. [ْ 

وفى «المقنعة”» يكره أن يصلى الاتسان فى عمامة لا حنك لهاء ولو صَلَى 
كذلك لكان مسيئاً ولم يجب عليه إعادة الصلاة. . 

وفي «المنتهي' والذكرى" واللمعة* والروض“؛ والروضة*' ومجمع 
البرهان'١‏ والسدارك؟١‏ والمفاتيح"١»‏ وغميرها ' أن استخبابه عاء للصلاة 
وغيرهاء بل قال المولى الأردبيلي ١*‏ والشيخ البهائي ١‏ أنه ليس للصلاة في 
الأخبار ذكر. وقال البهائى: كأنه مأخوذ من كلام عليٌ بن بابويه فإنُهم يتمسّكون 
بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص. فالأولى المواظبة على التحتّك في 


)١(‏ المحكي في المختلف ج ١‏ ص ١6‏ هواهين الكارة التي حكاه عند الشارح آنفاً فراجع 
وطوعا ب قوله: ري االو 


سر 


(4) كالفاضل الهندي في كشف اللثاء ا لض 

(8) المقنعة: : في لباس المصلّي ص +16. 

(1) منتهى المطلب: في لياس المصلّي ج 4 ص ١0؟.‏ 

(/) ذكرى الشيعة: ما تكره فيه الصلاة ج اص 7/1 

(8) اللمعة الدمشقية: : في لباس المصلّي ص ل 

(1) روض الجنان: في لباس المصلي ص ٠س 1٠6١‏ 

(١٠)الروغة‏ البهية: في اباس المصلّي ج١‏ ص رن 

07ج النادة والبرهان في لباس المصلّي ج "١‏ ص 0-0 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: : في لباس المصلي جص 8 ؟, 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: ؛ في لباس المصلي ج١‏ ص .1١١‏ 1 

(4١)كالدروس‏ الشرعية: :في لباس المصلي ج ١‏ ص ١8١‏ وكشف اللثام: في لباس المصلي ح ١‏ 
ص 717. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في لباس المصلّي جص .1١‏ 

. 188 الحبل المتين: في لباس المصلّي ص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / فى كراهة ترك التحنّك فى الصلاخ ص سسب ث8 


جميع الأوقات ومن لم يكن متحتّكاً وأراد أن يصلّي فالأولى أن يقصد أنه 
مستحبٌ في نفسه لا أَنّه مستحبٌ لأجل الصلاة: انتهئ. 

قلت: روى فخر الإسلام في «شرح الإرشاد "© أَنهيَليكَق قال: «من صلَى 
مقتعطأً فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنٌ إلا نفسه». وفي «حاشية الأستاذ'» 
0 ابن جمهور روى في الغوالي عن النبي 32 نه ننهى عن الصلاة مقتعطأ وأنّه 
رواه مكرّراً. قال: ويظهر من الأخبار أن ما هو ممنوع في نفسه ممنوع من الصلاة 
فيه. اتنهى كلامه. وروى ثقة الإسلام ' عن أبي عبدانهطظة أنه قال: «وصاحب 
الفقه والعقل ذو كابة وحزن وسهر قد تحنّك فى برنسه وقام الليل فى حندسه» 
و ْ 

وفي «المفاتيح يا نّ التحتّك صار في ها 

والظاهر أَرد السيّة لا تتأدى بالتحتّك , 


ومججمع البرهان " والمدارك* وكشف اللم'» مم اجتماله في الأخير خصوصاً 
إذا وصله بها بحيث لا يتميّز في الحسٌّ منها. وجزم فسي «الموجز الحاوي “لي 


(1) حاثية الارشاد للتيلى: فى مكروهات لباس المصلَّى ص ١؟‏ (مخطوط فى مكتبة 
المرعشي برقم 018378 ١‏ 1 

(؟) حاشية المدارك: في لباس المصلّي ص 18 س ؟؟ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
118 ). 

(؟) الكافي : كتتاب فضل العلم باب التياديرج؟ صن 3ح20. 

(5) مفاتيح الشرائع: في لباس المصلي ج ١‏ ص .1١١‏ 

(0) روض الجنان : في لباس المصلي ص الاين 14 

(1) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١‏ ص 114. 

(/) ممع الفائدة والبرهان: في لباس المصلّي جص .5١‏ 

(ها مداركد الأحكام: في لياس , المصلّي ج ٠ص ١‏ 00 

(5) كشف اللثام: في لباس المصلّي جص 517 . ظ 

(١٠)السوجز‏ الحاوي (الرسائل العشر): في لباس المصلي ص38. 


3 : مفتاح الكرامة / جم ” 


بجوازه من غيرها. وتردّد في «الذكرى' وجامع المقاصد' وفوائد الشرائع؟ 
وإرشاد الجعفرية » من مخالفة المعهود ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من 
السقوط وهو حاصل فيما إذا كان من غيرها. وقال بعد ذلك في «الذكرى *»: لكن 
في خبر الفرق بين المسلمين والمشركين إشعار باعتبار التحنّك المعهود. انتهى. 
وردّه في «الروض '» بأنّ الأخبار صريحة فى اعتبار كونه من العمامة. والخبر 
الذي استند إليه أبعدها دلالة. انتهى. 00 

وفي «كشف اللثام"2 أن الأخبار ما عدا خبري الفقيه وشرح الإرشاد ليست 
صريحة في دوام التحتّك ما دام معتمّأ فيحتمل تأدّي السنة بفعله. ثم الاقتعاط 
أو السدل فلا تنافيه أخبار السدل وهى كثيرة. 

قلت: قد ذكر العلامة المجلسي في «البحار» سبعة أخبار تدلٌ على السدل 
وفيها خبران صحيحان. وقال: لم عرض يي شيء من هذه الروايات لإدارة 
العمامة تحت الحنك على الوجه الذي فهمه أهل عصرنا. وقال:أ ن السيد ابن 
طاووس فهم من أخبار التحتّك ف أن المراد به إسدال العمامة؛ ثم تقل جملة من كلام 
السيْد المذكون وقال: إن كلام كر الث برل يابى عن ذلك: لأ إدارة رأمن 
العمامة من خلف إلى الصدر إدارة أيضأ وأنّ كلام الزمخشري والجزري ظاهر 


)١(‏ لم نجد ذكر الترديدة قي الحكم المذكور فى الذكرى حسي ما تفحّصنا فيه وتصمّحناه ه. عم 
نقله عنه البهائي 8 في الحبل المتين: ص 188 فراجع, ونقله عنه أيضاً في جامع المقاصد: 
اصن 11١‏ ٍ 

(؟) جامع المقاصد؛ في لباس المصلي ج " ص 11 

() قوائد الشرائع: ص ؟ "اس 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 1884). 

(؛) المطالب المظفرية : في لباس المصلّي ص ؟/ا(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5/ا/ا؟), 

(0) لم نجد هذا الكلام الذي حكاه عنه الشارح في الذكرى نعم نقله عنه في روض الجنان. 
وفي حاشية آقا جمال على الروضة, ٠‏ راجع الروضة الرحلية ج١‏ ص ؟5. 

(1) روض الجنان: : في لباس النصلي ص اس 54 

(0) كشف اللثام: : في لباس المصلي ج اص . 

(ها بحار الأنوار: في الرداء وسدله ج "لماص 1186و115. 


كتاب الصلاة / فى كراهة ترك الإبدال )ببب--- سس 88 


في ذلك. وقال: إن أخبار تعميم الميّت ليس فيها شيء سوى الإسدال. فالذي نفهمه 
من أغبار التحتّك هو إرسال طرف العمامة من تحت الحتك وإسداله كما هو 
المضبوط عند سادات بني الحسين ليلا أخذوه عن أجدادهم خلفاً عن سلف ولم 
يذكر في تعميم الرسول يل والأئمة بي إلا هذا لاما يظهر من كلام بعض 
المتأخّرين من أَنّه يدير جز من العمامة تحت حنكه ويغرزه في الطرف الآخر 
كما يفعله أهل البحرين في زماتنا ويوهمه كلام بعض اللغويين. قال الجوهري: 
التحيّك ك التلحّي وهو أن تديّر العمامة تحت الحتك. وقال: الاقتعاط شذ العمامة 
على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وفي الحديث أنه نهى عن الاقتعاط وأمر 
بالتلحّي. وقال: التلحّي تطويل العمامة تحت الحنك. وقال الفيروزآيادي: اقتعط 
تعمّم ولم يدر تحت الحنك وقال: العمّة بجا فى لمعا وقال: تحنّك أدار 
العمامة تحت الحنك. وقال الجزري: إِنّه نهى, ن الاقيصَاطٍ وهو أن يتعمّم بالعمامة 
ولا يجعل شيئاً منها تحت ذقنه. وقال: له نمي عن التفاط وأمر بالتلتي وهو 
جعل بعض العمامة تحت الحتك, والاقتماط أن لا يجمل تحت حنكه منها شيئاً. 
وقال الزمخشنري في الأساس: اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه, ثم ذكر 
الحديث. وقال الخليل في العين: اقتعط بالعمامة إذا اعتم ولم يدرها تحت حنكه, 
واي 0 
قلت: وقال فى «مجمع البحرين١‏ 4 قد تكوّر في الحديث ذكر الحنك وهو 

إدارة جزء من العمامة تحت الحنك والحنك ما تحت الذقن من الانسان وغيره. 

وفي «المعتبر" والمتتهى " والتذكرة» أن الاقتعاط المنهي عنه أن لا يدير 
شياً من العمامة تحت الحنك, وظاهرها أَنّ التحنّك إدارة شيء من العمامة تخت 


. 531 مجمع البحرين : ياب ما أوله الحاء ج 6 ص‎ )١( 
.47 المعتبر؛ في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )1( 

(؟) منتهى المطلب في لباس المصلي ج ؟ ص 0 
(4) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 001 . 


#وا مي يلتك سس بويج بن تنتاء الكرافة رخ + 


الحنك كما نطق به خبر عيسى بن حمزة ' وكما هو ظاهر مسئد الحميري " ومرسل 
الفقيه '. وبذلك صرّح في «جامع المسقاصد؛ وإرشاد الجعفرية* والروض١‏ 
والروضة* والمسالك*والمدارك؟ وكشف اللقام ' '»وغير ها ' '.و في كثير ياه 
لافرق في ذلك بين طرفها أو وسطها. 

واحتمل فى «كشف اللثام» أن السدل في الحروب ونحوها ممّا يراد فيها 
الترفع * والاختيال. والتلحّي فيما يراد فيه التخشع والسكينة كما يرشد إليه ما 
ذكره الوزير السعيد أبوسعد منصور بن الحسين الآبي في نثر الدرر قال: قالوا؛: قدم 
الزيبر بن عبدالمطّلب من إحدى الرحلتين فبينا رأسه في حجر وليدة له وهي تذري 
لمّته. إذ قالت: آم يرعك الخبر. قال: وما ذاك؟ قالت: قال سعيد بن العاص: :أنه 
ليس لأبطحي أ ن يعتمٌ يوم عمّته, فقال: والله لقد كان عندي ذا حجى وقد يأجن حر 
القطر, وانتزع لِته من يدها وقال: ياتاش علي عمامتي الطولى, فأتي بها فلاثها 
على رأسه ضيفيها (ضفياها خ ل) قينام للف حتّى أطها قدميه وعقبه وقال: 
علي فرسي. فأتي به فاستوى . يك / الوادي كأنّه لهب عرفج. 


ل ار «البحار» الس هيع على هذا اندوق) 


١‏ و؟ و©) وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب لياس المصلّي ح ؟ و١٠‏ ولاج اص 59١‏ و؟4؟. 

(؟) جامع المقاصد: في لباس المصلي ج جاص ,1٠١‏ 

(5) المطالب المظقرية: في لباس المصلّي ص "!ا (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5001). 

(1) روض الجنئان : الصضلاة في لباس المصلي ص 1س 1 

(/) الروضة البهية: في لياس المصلي ج عاض .07١‏ 

)0 مسالك الأفهام: في لباس 0 ص 159, 

ْ (1) مدارك الأحكام: في لباس المصلي ج 7ص ٠7‏ 0 

57 كشف اللثام: : في لباس المصلي جص‎ )٠١( 

5 وفوائد الشرائع: ص 75س‎ ١ كرياض المسائل: في لياس المصلي بع؟؛ص‎ )١١( 
.)1884 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ 

(؟١)‏ كمدارك الأحكام: بع “اص 1١7‏ وروض الجئان: ص ١١؟‏ س .١7‏ الروضة البهية: ج ١‏ 
ص 401١‏ وكشف اللثام: ج ١ص‏ 17 ., 


كتاب الصلاة ا 006 لتكت : 


عمّته: 1 5 لطو تنا اه لتهار وقعر التماء ونجم 0 
والآن ننثل كنانتنا قتعجم قريش عيدانها فتعرف بازل عامنا وثنياته, فقال له سهيل: 
بلا واضر اه عيّك ل 0 و د 


دحيم 
وليعلم أنه حيث لا يكون هناك عمامة لا يستحبٌ التحنّك كما فى «مجمع 
اليرهان '». 


3-8 باستحباب العمامة للمصلّى في «السرائر" والدروس؛ والذكرى” 
ع 1 ) في أثناء كلامه, 


والبيان' والموجز ز الحاوي” وإرشاد الجعفرية ".وال 

وفي «البحار "'» عن مكارم الأخلاق شرع السب يَبَيُكَوةِ «ركعتان بعمامة 
أفضل من أربع بغير عمامة». قال: الظاهر أن ذه الؤواتة عاعية ويها استدل الشهيد 
وشيرء متن ذكر استحبابها في الصادء ولم رف كأبقهَاوناجليدلَ على ذلك. العم ورد 
استحباب العمامة مطلقاً فى أخبار كثيرة وحال الصلاة من جمئة تلك الأحوال. 
وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منها. وهي من الزينة فيدخل 


0 384 ا 4 , 

ا الما ارس كم *قص .١17‏ 

ا هكذا :فالعمامة مستحبّة مطلقاً. راجع ذ كرى الشيعة؛ :ها تكره في هالصلاة ج 7 ص 05 , 
(كبا 98 المظةرية: 2 ل في مكتبة المرعشي برقم ابوب 

(9) روض الجنان: في لباس المصلي ص 75١١‏ س 7. 

)٠١(‏ بحار الانوار: في الرداء وسدله ج .م ص اللدلك “"' وذيله, 


م4 


وترك الرداء للومام, 


تحت الآية الكريمة انتهى. قلت: ذكر الأستاذ فى حاشيته ' عن جامع الأخبار على 
الظاهر أنّ النبي يليك قال: «لو أنّ رجلاً صلّى متعمماً بجميع أُمّتى بغير عسمامة 
تقيّل الله صلاتهم جميعاً من كرأمته عليه». 

[فى كراهة ترك الرداء للإمام | 

قولة قدَّسالله تعالى روحه: «وترك الرداء للإمام» 
إجماعأ كما في «الذكرى أ ذكسره فسى المسألة الثانية من الفصل الثالثت. 
وقد شفلت عبارته هذه أي المستملة على دعوى الإجسماع على كراهة 
دك للرمام فى «روض الجتان' وكشف اللثام ار 
آخر ولم يناقشاه في هذا الإجماح: نهر عا تياب ون اليسيزر حي 
١‏ الأشحاب كما في «البحار' » وبه صرح 


يي 


فى «المبسوط" والنهاية* ولياق. [والشرائيع' والمخير"' والمتضي ١"‏ 


في «المدارك “#ومذهت 1 


.) 6 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ ١ حاشية المدارك: ص 44 س‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: ما تكره قيه الصلاة بج اص 04. 

(و4) لم نعثر على عبارة 3 كرى الشيعة في روض الجنان ولا في كشف اللثام فضلاً ع ناشتمالها 
على دعوى الإسباع, . نعم قال في الروض: وكما يستحب الرداء للإمام يستحب لغيره من 
المصلين وفاقاً ما للشيهد يه فراجع روض الجنان ص 1١١‏ وكشف اللام ج ص 3 

(0) مدارك الأحمكام: : في ليام المصلي امن 14 

(1) بحار الأنوار: في باب الرّداء وسدله ج .ص 1 

(/) الميسوط؛ في لباس المصلّي ج ١‏ ص 85. 

() النهاية: : في لباس المصلّي ص 48. 

(5) المختصر التافع: في لباس المصلي ص 18 

)٠١(‏ شرائع الإسلام: في لباس المصلّي ج١‏ ص ا 

.51 ص‎ ١ المعثير: في لباس المصلّي ج‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في لباس المصلي ج 4 ص 150 


كتاب الصلاة / فى كراهة ترك الرداء للامام وغيرة سسسس سس 88 


والتحرير ' والتذكرة" والإرشاد' واللمعة؛ وإرشاد الجعفرية* والروض؟ 
والروضة"» لكنّه ذكر في الأخير أنه يستحبٌ لغير الإمام لكن تركه لغسيره ليس 
مكروهاً بل هو خلاف الأولى. | 

وفي «المدارك؟ والكفاية؟ والمفاتيح *'» أنّ المكروه إِنّما هو الإمامة بدون 
الرداء في القميص وحده فإثبات مازاد على ذلك يحتاج إلى دليل. وهو الظاهر من 
«كشف اللثام ' '» حيث قال: إِنّ خبر سليمان بن خالد إِنْما يدل على الكراهيّة 
مطلقاً إذا أراد السائل السؤال عن أنّ القبيص يجزي غود ]ار ذا مه هو اخ فد 
السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلا قميص أو لم يلبس فوق القميص شيئاً 
قلا يفيدها مطلقاً. ثم إن ذكر خبر عليّ بن جعفر الصريح في السؤال عن الصلاة 

في القميص وحده وان أخاه عليه السلام قال: «ليطرح على ظهره شيئأ». 

وفي «البحان""» الذي يظهر لنا من الأجبار د أنإلوداء إِنّما يستحبٌ للامسام 
وغيره إذا كان في ثوب واحد لا يستر اول يكيان أوات سم مكيف 
لكنّه في الإمام أكد. 0 إزار وسراويل ققط 
يجوز أن يكتفي بالتكّة والسيف والقوس وتحوها: وَيمَكَن القول باستحباب الرداء 


.5 تحرير الأحكام: في لباس المصلّي ج١ ص اس‎ )١( 
.9١4 تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج ؟ ص‎ )1( 

() إرشاد الأذهان: في لباس المصلي ج١‏ ص 1147. 

(4) اللمعة الدمشقية: في لباس المصلي ص .٠١‏ 

(0) المطالب المظفرية: في لباس المصلي ص 1 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم “اا . 
(1) روض الجنان: في لباس المصلّي ص 1١١‏ س 4. 

(/) الروضة البهية: في لباس المصلي ج١‏ ص 8 

(4) مدارك الأحكام: في لباس المصلي جاص ٠4‏ 1 
(8) كفاية الأحكام: في لباس المصلي ص7١‏ س 7 . 

: “عانق الام في لباس المصلي ج١‏ ص ١١١‏ . 
(11) كشف اللثام: في لبان المصلي ب 7ص 4 . 

(؟١1)‏ بحار الأنواز: في الرداء وسدله ج87 ص ١11١‏ . 


1 مفتاح الكرامة / ج 5 


مع الأتواب, لكرنٌ الُذى ورد فيه التأكيد الشديد يكون مختصّاً بما ذكرنا. وأمّا ما هو 
الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب 
المتعددة ففيه شائية بدعة, انتهى. ونحوه ما في «المدارك '». 

وفي «السرائر" والدروس" والبيان؛ والموجز الحاوي” والروض١‏ 
والروضة”» استحباب الرداء للمصلّين مطلقأ غير أَنّه قال في الأخيرين: إِنّ غير 
الأنام مسشعية له الداء لكى لا كر ترك لير ديل هو كلاف الزن وخااامنة 
بناءً على أنّ المكروه ما نص عليه بخصوصه وليس منه ترك المستحبٌ. وهو قويٌ 
موافق للاعتبار. وفي «جامع المقاصد”» أنّ التعليل بامتياز الإمام يشسعر 
باختصاص الاستحياب به إن تمُ. 

واحتخ في «الروض '» على استحبابه كار ا على المصلي 
في عدّة أخبار, وذكر صحيح زرارة", ةو صتايم ابن سنان وصحيح ابن مسلم. ورده 
سبطه ٠*‏ بآ الاخيورين مختضان إبالعي وعدم ذكر الرداء في الأوليء بل أقصى 
ما تدل عليه استحباب ستر المتكبيق سوَآء كان بالرداء أم بغيره. والأمر كما قال. 

وأما الرداء قفي «المعتبر؟' والمنتهى 1 والمدارك؟ أنه الوب الذي يجمل 


(أوء )٠‏ مدارك الأحكام : في لياس المصلّي ج ؟ ص +11 

(1) السرائر: في لباس المصلّي بج١‏ ص 01 

(5) الدروس الشرعية: في لباس المصلّي درس 14 ج١‏ ص 141. 
(8) البيان: في لياس المصلّي ص 5 

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): : في لباس المصلّي ص 38. 
(6) روضى الجنان: في لباس المصلي ص 1١١‏ س 7. 

(/) الروضة البهية: في لباس المصلّي ج١‏ ص 57١‏ . 

(8) جامع المقاصد: قي لباس المصلي ج ؟ ص 115. 

اله روض الجنان: ع ١١؟.‏ 

.517 المعتبر: في لباس المصلي ج؟ ص‎ )1١( 

(؟1) منتهى المطلب: في لباس المصلّى ج 4 ص ١0؟.‏ 

(1) مدارك الأحكام: في لباس المصلّي ج 7٠ص ٠8‏ 1 


كتاب الصلاة / في كراهة ترك الرداء للامام وغيره ب ٠١١‏ 


على المنكبين وقد سمعت فيما مضى أَنّْهِم استثنوا الكساء من كراهيّة القياب 
الشرذ وان العره ات والنيسى والقهيد الثاتى ١‏ أذ الباية من الكساب ول ريب 
أن الظاهر أَنٌّ المراد من الكساء هناك الرداء وكذا في «الروضة"» مع زيادة قوله: 
بم يرد ما على الأيسر على الأيمن. وفي «الصحاح”" الرداء الذي يلبس وفي 
«القامرس ؟» أنه ملحفة. وكلامهم فى الرداء قد لا يخالف ما فى «مجمع البحرين *» 
من أنه ما يستر أعالى اليدن فقط أو الثوب الذي على العاتقين وبين الكتفين فوق 
الثياب. وقال ابن الأثير': إن الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقه وبين 
كتفيه وفوق ثيابه. فقد تحصّل أنه قسمان ذوأ كمام وغيره وأنّ العباءة منه. وفي 
«(سجمع اليرهان "» الأولى في كيفيئته أن يضع وسطه على العاتق ثم يجعل ما على 
اليسرى خلف يمينه فيكون أحد طرفيه على قدام اليمين والأخرى خلفه لورود 
الخير بذلك, ويأتي ما في «نهاية الإحكام» من تفسيؤك/ 

وقال في «الروض 0# واعلم أنه ليس افسي حذم اا الأشبار وأكثر صبارات 
الأصحاب بيان كيفية الرداء بل هي مشتركة.في أن يوضع علبى المنكبين فيصدق 
أصل السئة بوطعه كيف أ تفق, لكن لما روي كراهة سدله وهو أن لا يرفع أحد 
طرفيه على المنكب وأنّه فعل اليهود وروى علي بن جعفر عن أنخيه 1 رأتّه لا 
يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما» تعيّن أن الكيفية 
الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين ثم ردٌ ما على الأيسر على الأيمن. 


. فراجع‎ 6١ تقدم في صفحة 8/ الى‎ )١( 

(1) الروضة البهية: في لباس المصلى ج ١س .07١‏ 

(') الصحاح: باب الراء والياء ب أ*ص ثن؟ 1 , 

(5) القاموس المحيط: فصل أثراء باب الواو والياء ج ص 0# . 
ا ضع البحرين يا لازاه الرادج 1ع ابا , 

(1) النهاية لابن الاثير: باب الراء مع الدال ج ؟ ص 11 , 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في لباس المصلي ج ؟ ص 5١‏ 

(8) روض الجتان: في لباس المصلىي ص ١١١‏ س ١7‏ 18؟, 


بابب وب ب يزان السام 
واستصحاب الحديد ظاهراً 


وبهذه الهيئة فسّره بعض الأصحاب. لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصاً ما 
نص على كراهيّته هل يئاب عليه؟ لا يبعد ذلك, لصدق مسمّى الرداء وهو في نفسه 
عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان. و يريد إطلاق بعض الأخبار وأنها 
أْصمٌ من الأخبار المقيّدة أنتهى. 

هذا «وليعلم» أنه صرّح في «السراشر ' والمسنتهى ' والتذكرة؟ والدروس؟ 
والموجز الحاوي *» على كراهة السدل, ونقل ذلك فى «البحار'» عن الكاتب وفى 
«البحار '» نسبته إلى الأكثر. وفي «السرائر” أَنْه 52 البرك وا ند هو امعبال 
الصماء. ءِ. وفي «نهاية الاحكام » نسبته:إآق بالقيل. قال: قيل يكره 000 
تلقي طرف الرداء من الجانيين ولا ا د كلرفيه على الكتف الآخر ولا يضم 
طرة فيه بيده. وفي «النفلية “هو 7 الأدزار ادير فعه على كتفيه. 

[في كراهة استصحاب م 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 00007 الحديد ظاهراً» 


51 السرائر: في لباس المصلي ج١ ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب؛ في لباس المصلي ج 4 ص أ , 

(1) المذكور في التذكرة وإن كان هو نسبته الى القيل إلا أن ظاهر عبارته فيها أنه معترف به وأنّ 
القيل مرضي لديه وذلك لعدم ذكر الخلاف فيها إلا عن بعض الخاضّة والعامّة. قراجع 
التذكرة : لباس المصلي ج "ص ٠7‏ +0 

(4) الدروس الشرعية: في لباس المصلّي درس 4ج اص 148. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في لباس المصلّي ص فيا . 

3 يضارا لأتوار باب الرّداء وسدله ج لاش عن + 1 . 

() تقدم في هامش رقم 17 ' 

(9) نهاية الاحكام: في لباس المصلي جاص 788. 

(1) ]ليد فى لاس النصلى صن 3-7 


كتاب الصلاة / فى كراهة استصحاب الحديد في الصلاة + ١٠8‏ 
إجماعاً كنا في «المعتير' والتذكرة' وجامع المقاصد"». وقد نقل عبارة 
المعتبر جماعة ‏ ساكتين عليها. وفي «الخلاق*» الإجماع على كراهة 
التختّم به. وهو مذهب الأكثر كما فسى «المختلف' والمسدارك”؛ والمتسهور 
كما في.«البحار©. وبذلك صرّح في «المبسوط* والسرائر ٠١‏ والثسرائع ١١‏ 
والناقع ١"‏ والمعتبر"' والإرشاد؟' والتحرير*! ونهاية الاحكام'! والتيصرة"١‏ 
والذكرى"' والدروس؟' والبيان"'؟ والموجز الحاوي'" وشرحه"" 


.18 و؟1) المعتبر: في لياس المصلي ج؟ ص‎ ١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّى ج ١‏ ص .0١5‏ 

(؟) جامع المقاصد: في لياس المصلي ج ؟ ص ١١١‏ . 

(؛) منهم: الفاضل الهندي في كشف اللثام: جص 537 وإلشهيد الثاني في روض الجنان: 
ص 1١١‏ س 8ق والبحراني في الحدائق الناضية: 1 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة ٠0؟‏ ج١‏ ص 7 6 ) / 

(1) مخحعلف الشبعة: في لياس المصلي ج؟ ص 84. ١‏ 11 

3 مدارك الأحكام: ؛ في لباس المصلي ج ٠‏ صن لف بو اين 

(8) بحار الأنوار: في النهي عن الصلاة ف في الحرير والذهب ج87 ص ١0؟.‏ 

(4) المبسوط: في لباس المصلّي ج١‏ ص 84. 

. 514 ص‎ ١ السرائر: في لباس المصلّي ج‎ )٠١( 

)١١1(‏ شرائع الاإسلام: ؛: في لباس المصلي ج١‏ ص لا 

(19) المختصر النافع: في لبا س المصلّي هن ١8‏ , 

(14) إرشاد الأذهان في لباس المصلّى ج ١‏ ص /1؟. 

16) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١‏ ص الاس 5ُ. 

(11) نهاية الإحكام: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 88؟. 

(10) تبصرة المتعلّمين: في لباس المصلّي ص 77 . 

(18) ذكرى الشيعة: ما تكره فيه الصلاة ج “اص 14. 

(994) الدروس الشرعية:؛ : في لباس المصلي ج ١‏ ص .١48‏ 

25 البيان: في لباس المصلي ص‎ )2١( 

(1)) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 18. 

(؟1؟) كشف الالتباس: الصلاة ص 17 س 0 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 19/57 . 


:مدل _ لل لل ههيفتأح الكرامة / ج * 


والروض' والمدارك؟ والمفاتيح '». 

وقوّاه في «المنتهى “». وفي «المدارك*» يمكن القول يانتفاء الكراهة. وفمى 
«المقنعة'» لابأس أن يصلي وهو متقلّد بسيف في غمده أو في كمّه سكّين في 
قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى إحرازه. ولو صلّى وفى إصبعه خاتم 
حديد لم يضرّه ذلك. 

وفى «التهذيب”" أن الحديد متى كان في غلافه فلابأس به. وعن «المقنع "» 
لا تصلي وفي يدك خاتم حديد ولا تجوز الصلاة فى شيء من الحديد إلا إذاكان 
سلاحاً. وفي «النهاية '» لا تجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شىء من حديد مشهّر 
ا والمفتاح إذا كان 
مع الإنسان لفه في شيء ولا يصلي هوبمعه مشهر. وعن «المهذّب * أ مما 
لا تصح فيه الصلاة على حال 'توبا الإنسان] اكان عليه سلاح مشهّر, مثل سيف 
امات وكذلك إذا كان في كمه تقتاح ديد إلا أن يلقّهء انتهى. 

وليس الكراهبة لنجاسة الم مهلل سرون بذلك جماعة ''. بل في 


(١اروض‏ الجئان : الصلاة ص 5١١‏ . 

(؟) المدارك: : في لباس المصلّي ج "ص 1216 

(5) مفاتيح الشرائع: في لباس المصلّي ج ١ص .١١١‏ 

(؟) منتهى المطلب: في لباس المصلي ج 4 ص 78716. 

(8) مدارك الأحسكاء: في لباس المصلي ج 1 ص 11 وصدر خيارةه ظاهرٌ في أنّه قرّى 
الكراهة اذا كان الحديد ظاهراً, بخلاف ما إذا كان مستوراء وذيل عبارته يدل عدلى في 
الكراهة مطلقاً ظاهراً كان أو مستوراً. ٠‏ فراجع . 

(1) المقنعة: : في لباس المصلّي ص .10١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: في لباس المصلّي ذيل ح ؟١٠ج‏ ”ص 517 . 

(8) المقنع: في لبا س المصلي ص 85و 85. 

(1) النهاية: في لياس المصلّي ص 38. 

./0 المهذّب:؛ في لباس المصلّي ج١ ص‎ )٠١( 

> كالشهيد الثاني في روض الجئان: ص ١١؟س18, والمحمّق الكركي في جامعالمقاصد:‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى كراهة الصلاة في ثوب المتّهم 


«المعتبر '» إجماح الطوائف على أنه ليس بنجس. وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

في كراهة الصلاة في ثوب المتهم] ١‏ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ وفي ثوب ال اباتجاية اق 
كتب المحقق ' والمصتف ؟" والشهيدين * والمحقّق الثانى * و«الموجز الحاوىيا 
وشرعه؟ وارقلد الععقر 8 وحاشية الميسي والمدارك؟ ومجمع البرهان ٠١‏ 
وكشف اللثام ١١‏ والمفاتيح' )». 

وفي «النهاية''» إذا عمل مجوسي ثوباً لمسلم يستحبٌ أن لا يصلّي فيه 
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داج اص 5,: والسيّد العاملي في مدارك الأحكام: جاص 5,: والسيّد الطباطبائي في 
رياض المسائل: ج ص 8 ؟ . 0 

4 .58 ص‎ ١ المعتير: في لباس المصلّي ج‎ )١( 

(1) كالمعتير: ج؟ ص 18. وشرائع الاسلام: جا صر الجر اناق ص 55 . 

(؟) كالمنتهى: جغ ص , ونهاية الاإحكام: حبق :4 موإرشاة الأذهان: :جاص 1297 
وتحرير الأحكام: جم ص ١س‏ 04 وتذكرة الفقهاء: :جع اص فعة, 

(5) الشهيد الاوّل في البيان: في لباس المصلي ص 4. والدروس الشرعية: ج١‏ ص ١18‏ 


وذكرى الشيعة: مأ تكره فيد الصلاة ج اس 7 واللمعة الدمثقية: ص "١‏ والشهيد اثثاني: 
في روض الجنان: ص 7١١‏ السطر الأخيرء غاية المراد: عاص 17١ب‏ الروشةالبيية ١‏ 
ص 25١‏ . 


(0) جامع المقاصد؛ : في لباس المصلّي ع1 ص ؟7١١.‏ 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في لباس المصلّي ص 38. 

(/) كشف الالتياس: : في لباس المصلّي ص 17 س 7 [مخطوط في مكتبة ملك برقم 79/77). 
(8) المطالب المظفرية: في لباس المصلي ص 1١‏ (مخطوط-في مكتبة المرعشي برقم “/ا/ا؟) , 
(4) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي جاص 1 

)٠ :‏ مجمع الفائدة والبرهان: في لباس المصلي ج ؟ ص .1١‏ 

. 517 كشف اللثام: :في لياس المصلي جاص‎ )١١( 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: ؛ في لباس المصلي ج ١‏ ص عأ3 

.15 النهاية: في لباس المصلي ص‎ )١( 


م6 مفتاح الكرامة / ج 5 


إلا بعد غسله وكذا إذا استعار شوباً من شارب خمر أو مستحلٌ شيءٍ من 
النجاسات, انتهى. وترك المستحبٌ مكروه في المقام: لأنّه منصوص. وكذا في 
راهن لا كوك التحةيات اق علايسية كنا تق انيانة الاحكاء١‏ والتذكرة" 

والذكرى؟ والبيان؟ والدروس؛ واللمعة؟ وجامع المقاصد" وحاشية الإأرشادة 
وكشف الالتياس؟ وإرشاد الجعفرية ٠١‏ وحاشية الميسى والمسالك ١١‏ ومجمع 
البرهان ؟' والروضة؟١‏ وكشف اللثام *' والمفاتيح ؟'» واستحسته فى «الروض" '» 


.588 نهاية الااحكام: في لباس المصلّي ج١ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهام: : في لباس المصلى ج ؟ ص ه 8 

(؟) ذكرى الشيعة: مأ تكره فيه الصلاة ج ص ؟1. 

() البيان: في لباس المصلّي ص 04. ا 

(6) الدروس الشرعية: في لباس المصلي درم )سي ١‏ ص 1448 . 

(1) اللمعة الدمشقية: في لباس المصاً 44 

() جامع المقاصد: :في اباس الرصرلي حر 

(8) حاشية اللإرشاد: في لباس المصدلج :س6( مخطوط فى مكتبة المرعشى برقم 9/). 

(9) كشف الالتباس: ا ا ل ل 

.)11/977 المطالب المظفرية: : في اللباس ص ١/ا(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )٠١( 

.114 ص١ مسالك الأفهام: في لباس المصلّي ج ج‎ )١١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في لباس المصلّي ج؟ ص 5١‏ 

(١)الروضة‏ البهية: : في لباس المصلّي ج١‏ ص 1 

)١4(‏ كشف اللثام: في لباس المصلّي جاص 317؟. 

(18) المدكور في المفاتيح قو له: في ثوب من لا يتوقى: النجاسة. رأجع مشا تيح الشرايع 
المصلّي ج١‏ ص .1٠١‏ ثم لا يخفى أن ااي يه تس 00 ٠‏ ففي 
المفاتيح ماعرفت, وفي النهاية والبيان والدروس واللمعة وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية 
والروضة وكشف اللثام؛ التفسير بالنجاسة والغصب. وفي التذكرة والمجمع: التعبير بالنجاسة 
وح وي اح لاوم ع العو و ع 
في فوائد الشرائع وجامع المقاصد: : التعبير بمن لا يتوقى النجاسة والمحرّمات في الملا 
فما نسب الشارح الى هؤلاء بنحو الإإطلاق غير واقع . 

(1) روض الجئان: في لباس المصلي ص 1١١‏ س 8. 


تاب الصلاة / فى كراهة استحباب الحديد فى الصلاة ١١!‏ 


وقد يلوح من «فوائد الشرائع '» الميل إليه. وفي أكثر هذه الكتب ' التصر بح بعدم 
التحريم فى الموضعين. وفى «المبسوط "» لا يصلّى في ثوب عمله كافر ولا في 
وت جزم مك فد فنا من اسان انقو لقي انق وقد سنا اع ان 
الكراهة لكن في «السرائر © أن ما ذكره الشيخ في المبسوط هو الصحيح وما ذكره 
في النهاية أورد إيراداً لا اعتقاداً. ولاه : التحريم كما فهنه المصتّف في 
«المختلف ”*» من عيارة الكاتب حيث قال: فاق كان الجن رودن تي دجن 
الأغلب على ثوبه التجاسة أعاد حرج الوقت أو لم يخرج: انتهى. قال في 
«المختلف»: مع أَنّه قال قبل ذلك: واستحبٌ تجدّب ثياب المشركين ومن لا يرى 
غسل النجاسة من ثوبه والتنظيف لجسده نيا ونخاكة نا روس ونا مجلل سه 

توابهم التي يلبسونها وما يجلسون عليه من فشر رولو صلّى فيه أو عليه : ثم علم 
بتجاسته اخترت اله الإعادة في لوقت رخا تارك في القت أوجب ملا 
إذا خرج. 

هذا وفى «المختلف"'» أ القاذ” كب يي 


للرجل. 
وفي «المنتهى"» أنّ هذا الحكم وهو جواز الصلاة فيما يعمله أهل الدمة 
إذا لم تعلم المباشرة بالرطوبة ثابت في حق جميع الكثار وإن كانوا حربيين. 


جالإة لبس توب المرأة 


(1) فوائد الشرائع: ص ؟س ٠‏ ماري وى بلي ال عطقي وف ارو 

(؟) منها: جامع المقاصد: ج ؟ ص 1١17‏ ونهاية اللإحكام: ج ١‏ ص 188 وتذكرة الفقهاء: ج " 
ص 506.: وروض الجنان: ص ؟١1؟‏ س ؟, وكشف الالتباس ص ؟1 س لا(مخطوط في 
مكنبة ملك برقم 11/7), وكشف اللقام: ج 7 ص 7117 . ١‏ 

(1) المبسوط: في لباء س المصلّي ج١‏ ص 84. 

(5) السرائر: في لياس المصلّي ج١‏ ص 18. 

(0) مختلتىي الشيعة: : في لباس المصلي ج "ص ل 

(1) مختلف الشيعة : في لباس المصلي ج " ص .1١‏ 

(/ا) منتهى المطلب: في لياس المصلى ج 4 ص 08 , 


١١ش‎ 


مفتاح الكرامة / بج + 


والخلخال المصرّت للمرأة, 


[في كراهة الصلاة في الخلخال المصّدت] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (و» في «الخلخال المصدّت 
للمراً: ة ‏ كما فى «المبسوط ' والشرائع ' والنافع ' والمعتير والتحرير * والتذكرة١‏ 
والمنتهى " ونهاية الإحكام* والإرشاد" والبيان ١”‏ وجامع المقاصد'' وإرشاد 


الجعفرية"' والروض" ' ومجمع البرهان؟' والمدارك؟١‏ والمفاتيح' ' والكفاية؟'”» 
وكذا «السرائرة'» في يدها ورجلها على ماروي في بعض الأخيارة, 


:::44 المبسوط: في لباس المصلي جاص‎ )١( 

) شرائع الإسلام: في لباس المصلي ج١2‏ 41 

(؛) المختصر النافع: في لياس المصلي ص 8" . 44 

(4) المحتير: في لياس المصلي ج) ص 44 

(0) تحرير الأحكام: ي اباس الس وكج ناب ب 

(1) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي ج ]ص 05ة. 

(/) منتهى المطلب: : في لباس المصلي ج ؛ ص .508 . 

() تهاية الإحكام: في لباس المصلّي ج١‏ ص قار . 

(9) إرشاد الأذهان: في لباس المصلي ج١‏ ص 1147 . 

(٠]البيان:‏ في لباس المصلّي ص 54. 

.١١7 جامع المقاصد: في لباس المصلّى ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟١)‏ المطالب المظفرية: ص ”/ا(مخطوط فى مكتبة المرعشى برقم 19/871 , 
(17) روض الجئان: : في لباس المصلّي ص ؟١؟‏ س 000 

.5١ مجمع الفائدة والبرهان: في لباس ى المصلي بع ص‎ )١6( 

(16) مدارك الأحكام : في لباس المصلي جص ؟١١7.‏ 

(17) مفاقيح الشرائع: في لباس المصلّي ج ١‏ ص .1١١‏ 

(10) كفاية الأحكام: في لباس المصلّي ص اس ؟37؟. 

(18) السرائر: في لبا المصلّي ج١‏ ص ل 

(11) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب لباس المصلّي ح ١ج‏ اص 178. 


كتاب الصلاة / في كراهة الصلاة في الخلخال الصوت + لب ٠١‏ 


وصرّح باليد أيضاً فى «نهاية الاحكام '» وظاهر «الروض"' ومجمع البرهان" 
والمفاتيح '» الكراهة مطلقاً في الصلاة وغيرها كما هو ظاهر الخير " . واعلّه ذلك 
ترك ذكره في المقام في كثير من كتتب الأضحاب, لكن من نظر إلى صدر الخبر 
وآخره ظهر له أنه في معرض الصلاة. 

وظاهر «الروض ' أن الحكم عذى إلى الكلخكل وكل مصوات. وقواه في 
«كشف اللثام "» واستشكله في «نهاية الاحكاء م وسمعت ما في «السرائرة من 
أنه مروى. 

وفي «مجمع البرهان''» أن الحكم شامل للصبي أوروده : فى الخبر. وعلل 
في «المعتبر ''» وجملة من كتب المصنّف ١١‏ «والروض ؟'» وغيرهاء ' بأره المرأة 
تشتغل فلا تقبل على الصلاة. سسحتي سه 
فلاباً س كالخير. 


)١(‏ لم تعثر علئ التصريح ع باليد في نهاية الإحكاً 50 راجع نهاية الاحكام: 
عاص قار ويحتما. أن فون المصدر هو نهاية لس الطوسي فانه صرح فيه بذلك 
فاضيف إليه لفظة «أحكاء» ذ في الطبع أو ال 11111111 ء| 

(؟"إاروض الحنئان: في لباس المصلي صن 7٠س .١ 5-٠‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في لبامن المصلّي ج ؟ ص 4 

(6) مفاتيح الشرائع: في لباس المصلي ج ١‏ ص .1١١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ب امن أبواب لباس المصلي؛ 3 اج اص ان 

(1) روض الجئان: : في لباس المصلّي ص اس 

(/9) كشف اللثام: في لياس المصلي ج اص 1 

(8) نهاية الاإحكام: في لياس المصلّى ج١‏ ص 784. 

(1) السرائر: في لباس المصلّي ج١‏ ص 0 

.5١ مجمع الفائدة والبرهان: في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )٠١( 

() المعتبر: في لباس المصلّي ج 7ص 44. 

(1١)هنها:‏ تذكرة الفقهاء: ج ”ا ص 8١1‏ , ومنتهى المطلب: ج 4ص 88 ؟, ونهاية الإحكام: ج ١‏ 
ص كلل؟. 

(1) روض الجئان: في لباس المصلّى ص ١١س .١١‏ 

.1١١؟ جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )١4( 


)طسب لهفتاح الكرامة / ج 8 


والصلاة في ثوب فيه تمثال. أو خاتم فيه صورة. 


وأا التحريم فلا قائل به كما في «مجمع البرهان ١‏ ». وفي «ألنهاية '» لا تصلّي 
المرأة فيها. وعن «المهدّب ”» أنها مما لا صم فيها الصلاة ة بحال. وعن 
«الإصياح » الكراهيّة فى خلاخل من ذهب لها صوت. 

[في كراهة الصلاة في ثوب فيه تمثال] 
' قوله قدّس الله تعالى يا «والصلاة في ثوبٍ فيه تمثال, 
أو خا فيه صورة » لاخلاف بين الأصحاب ظاهراً في رجحان الاجتناب 
عن التماثيل والصورة حي الخاتم والثوب كما في «البحار”». وفي «المختلف'» 
نسبة الكراهة إلى الأصحاب, وقد نسبت إلى الأكثر في غير موضع كما يأتي. 

وقد نصٌ على الكراهلافي” يوادي حي ساس 

في «الوسيلة" والمعتبر" الإالمب *ونهاية الإحكام١٠‏ 


و - ا يي 


1 مجمع الفائدة والبرهان: : في لاما عصبلى جنب‎ )١( 

() النهاية: في لباس المصلّي ص 54 

(1) المهذب: في لباس المصلي ج ١‏ ص اش 

(5) إصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص 54. 1 

(5) بحار الأتوار: في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب ج 7ص 1517 . 

(1) عقد في المختلف هنا بحثان, الأرّل: الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل فقال: هي مكروهة 
عند قوم ومحمة عند آخرين, واثثاني: : الصلاة فى الثوب اندي عليه الصورة والتمائيل من 
الحيوان فحكي عن ابن إدريس أنه حكم بكراهته بخلاف صورة غير الحيوان وتمثاله 
وحكي عن باقي الاصحاب إطلاق القول بالكراهة فيها ثم قال: وهو الوجه. انتهى محصّل 
كلامه. وأمّا ما في الشرح من نسبة القول بكراهة الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل أو خاتم 
في صورة إلى الاصحاب فلم نجدها فيه, فراجع المختلف: اج ؟ص كام لاا 

(/9) الوسيلة: في لباس المصلّي ص 817. 

(8) المعتبر: في لياس المصلّي ج ١‏ ص 18. 

(9) منتهى المطلب: : في لباس المصلّي ج 6 ص 500 . 

)٠١(‏ نهاية اللإحكام: في لباس المصلي م ١‏ ص 88؟. 


كتاب الصلاة / فى كراهة الصلاة فى ثوب فيه تمثال ب ١١9١‏ 


والتحرير ١‏ والذكرى" والدروس" والبيان ؛ واللمعة* والموجز الحاوي١‏ وإرشاد 
الجعفرية" والمقاتيح*». وفي «اليحار "» نقل الشهرة عليه ونصٌ على الكراهة في 
الخاتم الذي فيه صورة من دون ذكر تمثال في «الشرائع ”' والنافع '' والمعتبر"١‏ 
و3 المنتهى "أو التحرير أو نهاية الإحكام *' وا التذكرة! ' واللمعة ١"‏ والبيان"! وإرشاد 
الجعقرية*١‏ والمفاتيي - '». وفي «اليحار ' "» أنه المشهور. ولعل وصف الثوب بما فيه 
تماثيل ووصف الخاتم بما فيه صورة بناءً على أنّ التمثال يشمل الحيوان 
والأشجار والصورة خاصّة بالحيوان كما صرّح به في «حاشية الميسي وحاشية 


.,7 سالا١ تحرير الأحكام: في لباس المصلي ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: ما تكره ه فيه الصلاة ج اص /87 . 

(1) الدروس الشرعية :في لباس المصلّي درس اج 0 

(5) البيان: في لباس المصلّى ص 54. 7 

(0) اللمعة الدمشقية: في لباس المصلّي ص 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 7 

() المطالب المظفرية: في لباس المصلي ص حوفي جكبة أللر عشي برقم 9/1/1 . 
() مفاتيح الشرائع: : في لباس المصلّي جم ١ص .1١٠١‏ 

(1) بحار الاتوار: في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب ج 1م ص 51 . 
)٠١(‏ شرائع الإسلام: في لباس المصلّي ج ١‏ ص ./١‏ 

)1١(‏ المختصر النافع: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 0؟. 

(؟١)‏ المعتبر؛ في لباس المصلي ج ص 518. 

)١1(‏ منتهى المطلب: في لباس المصلي ج 4 ص 08؟. 

)١5(‏ تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج١‏ ص لاس ار 

)١0(‏ نهاية الاإحكام: في لباس المصلي ج 1ص ؟. 

(13) تذكرة الفقهاء »: في لباس المصلي ج 7ص .50 . 

(/19) اللمعة الدمشقية: :في لباس المصلّي ص 007 

(18) البيان: في لباس المصلّى ص 63 

(1) المطالب المظفرية: في اللباس ص "ا (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/97؟), 
)٠١ :‏ مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ع ١‏ ص 1 . 

(١؟)‏ بحار الأنوار: في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب ج “الم ص 517 , 


الل بي يي يي شلسم ست وشاع الكرامة رع 


الإرشاد ' والروض؟ والروضة '». وفي «كشف اللثام » ظاهر الفرق تغاير 
المعني. وقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصّة وبالتماثيل الأعبٌ 
والفرق لورود خاتم فيه نقش هلال ووردة/واحتمال ما فيه التماثيل فى صحيح 
ابن بزيع المعلّمء انتهى. ويأتي نقل كلام أهل اللغة. ولعلّ المراد في المقامين واحد 
والمغايرة تفنناً كما فى «الروضة *© ويشهد له ما يأتى من عبارات الأأصحاب. 
هذا وفي «النافع'» في قباء فيه تماثيل. وفي «المراسم”» فى ثوب فيه 
صورة. وفي «الدروس* والذكرى '» في خاتم فيه تماثيل. وهو المنقول عن 
«الجامع ' '» ولم يذكر في «المراسم والوسيلة» الخاتم كما لم يذكر التوب فيما 
نقل ١١‏ عن «الجامع». وفى «الكفاية"'» والتماثيل والصورة فى الخاتم. وألحق 
بالثوب والخاتم السيف في «الدرو دس رد جامع المقاصدء ' والروض 009 


سح مم 

.)15 حاشية الاإرشاد : في لياس ! ص١١ (متخطوط فى مكتبة المرعشى براقم‎ )١( 

(؟) الموجود في الروض قوله : والمراد بِالتَمكآلَ والصورة ما يعم مقال الحيوان وغيره كما صرّح 
به المصتّف في المختلف ونقله عَيَبَالَخْبيكَاوسذااطيز التفصيل الذي حكاة الشارح عنه. 
نعم نسب القول بالاختصاب الى أبن إدريس؛ فراجع روض الجنان: دعحن؟١؟.‏ 

(9) الروطة البهية: في لباس المصلي ج ١‏ ص 65١‏ . 

(5) كشف اللثام: في لباس المصلي ج "ص 7/١‏ كيين 

(8) الروضة البهية: في لباس المصلي ج اص اثلة. 

(1) المختصر النافم: في لباس المصلّي ص 8 

(0) المراسم: في لياس المصلي ص 14. 

(ى) الدروس الشرعية: في لياس المصلي درس 5ج اص 1297. 

(5) ذكرى الشيعة: اما تكره فيه الصلاة ج اص /ن . 

. 11 الجامع للشرائع: لياس المصلي ص‎ )٠١( 

11 نقل عنه كشف اللثام: في لباس المصلى ج "ص كس 

.77 س‎ ١١ كفاية الأحكام: في لباس المصلّى ص‎ )١7( 

(17) راجع الرقم: /. 

. 177 ص‎ ١ جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج‎ )١5( 

(10) روض الجنان: في لباس المصلّي ص 7١7‏ س 7. 


١5 


كتاب الصلاة / في كراهة الصلاة في ثوب فيه تمثال 

وقد أطلق الأصحاب القول بالكراهة كما فى «المسختلف١‏ والمسالك '» 
أي غير فارقين بين الحيوان وغيره ماعدا اين إدريس؟. ونسبه في «جامع 
المقاصدء والروض؛ والبحار' والمفاتيح"» إلى الأكثر. وبه صرّح في «الدروس* 
والبيان* وجامع المقاصد ' ' وفوائد الشرائع ' ' وتعليق الإرشاد ١"‏ وإرشادالجعفرية ١"‏ 
وروض السناد 15 ومجسممع اليرهان ١١‏ والمفاتيع' أ» وخصص الكراهية سور 
الحيوانات في الخاتم العجلي في «السرائر"'» ولم يتعرّض ؟ فيها لذكر الوب 
على ما وود كن لل كوا عد واغرة تخصيص ذلك في الثوب والخاتم. 


.87 ص‎ ١ مختلف الشيعة: :في لباس المصلّي ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في لباس المصلّي ج١‏ ص 1 

() السرائر: في لباس المصلي ج١‏ ص 77١‏ وص 315]:... 

(4) جامع المقاصد في لباس المصلّي ج ؟ ص 4 لذ 

(0) روض الجئان: في لباس المصلي ص الب 

(1) بحار الأتوار: يا الا الع وتاج س0 

(/) مفاتيح الشرائع: في لباس المصلي ج ١‏ ض”” 27 3 

(8) الدروس الشرعية: ج ١‏ ص ١58‏ درس 15. 

() البيان 5-0 5 ., 

. 1١7 جامع المقاصد: في لباس المصلّى ج ؟ ص‎ )٠١( 

. )1685 (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم‎ ١1١ فوائد الشرائع: ص 7س‎ )١١( 

019 حاشية الاإرشاد : في لياس المصلّي ص ؟! (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١١( 

)١(‏ المطالي المظفر ية: في اللباس ص "ل السطر الأخير (مخطوط في مكتية المرعشي 
برقم 1/الا؟). 

. 15 س‎ 7١١ روض الجنان: في لباس المصلّي ص‎ )١4( 

.31 مجمع الفائدة واليرهان: في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )١0( 

(17) مفاتيح الشرائع: في لباس المصلّي ج ١‏ ص اا 

)١0/(‏ السرائر: في لباس المصلي ج١‏ ص الا 

(18) بل : تعرّض به صراحةٌ راجع السرائر: ج ١‏ ص 515 . 

(15)كالفاضل الهندي في كشف اللثام ؛ في لباس المصلّي ج "ص 9, والعلامة المجلسي في 
بحار الأنوار :ج اص 517 1, والشهيد الأول في ذ كرى الشيعة :ما تكر «فيهالصلاة ج ١‏ صي 3/86 


وقوّاه صاحبا «البحار ' وكشف اللثام ؟ 1 والأستاذ دام ظلَّه في «حاشية المدارك '» 
واستدلوا عليه بما يأتي ذكره إن ن شاء الله تعالى. 

وظاهز الجميع أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة, وبه صرّم كثير * منهم. 
وصورة لا تجوز الصلاة فيه, وفي موضع آخر منه: : ولا يصلّى في ثوب فيه تماثيل 
ولاقي خا كذالكه وى مضع أخر مه ولا يصلي وفي قبلته أو يمينه أو شماله 
صورة أو تماثيل إلا أن يغطيها. وقال في «النهاية'» ويصلّي الإنسان في ثوب فيه 
تماثيل ولا تجوز الصلاة فيه ولا الخاتم الذي فيه صورة. وهذا محلّه مكان 
وعن ظاهر «المقنع *» في الخاتم. 


. 717 بحار الأتوار: في النهي عن الصلاة لي 0 ير/ ولب اج لم ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في لباس المصلي ج ا ب 

(؟) حاشية المدارك في لباس المعزلق يي ارين م1١‏ لميخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
115 ), 

(4) منهم: المحقق الثاني في جامع المقاصد: ج ١‏ ص. :.1١7‏ وفوائد الشرائع: ص 7س ١7‏ 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10814). والشهيد الثاني في روض الجتان: ص ؟7١؟‏ 
س 1١‏ والمسالك: ج ١‏ ص ,١7‏ وابن الجنيد نقل عنه العلامة في المختلف:ج ؟ ص 81 
والمحمّق الكركي في جامع المقاصد: اج قص 117, 

(0) المبسوط: في لباس المصلي ج١‏ ص 87/و84: وفي مكا ن المصلي ص 81. 

(1) التهاية: في لباس المصلّي ص 44. 

(/) الظاهر أن المراد من الناقل الذي أشار إليه الشارح هو العلامة في المختلف ج ؟ ص81 قائه 
قال: قال ابن حمزة: يكره في الثياب المنقوشة بالتماثيل. ٠‏ وروي حظر ذلك. والّذي تعطياهء 
عبارة الشيخ في في الكتابين التحريم. وهو الظاهر من كلام ابن الاج فائّه حرم الصلاة في 
الخاتم الذي فيه صورة, والظاهر أن الثوب كذ لك لكنّه لم يذكره عيتاء انتهى ما في المختلف. 
وعبارة المهذّب كذلك؛ والخاتم اذا كان فيه صورة: انتهى. وأنت ترى اله ليس فى عبارته 
إشارة ولا إيماء إلى إراد #الثوب المصوّر أو الممثّل. فما ذكره في المختلف استشهاد بلاشاهد. 

(8) المقنع: في لباس المصلّي ص 1م 


كناب الصلاة / في كراهة الصلاة في ثوب فيه تمثال 


بيان: قال في «البحار '» :كلام الأكثر أوفق بكلام اللغو بين فإِنهم فسّر و|االسويىة 

والمثال والتمثال بها يعد ويشمل غير الحيوان ن أيضاً. لكن ظاهر إطلاق أكثر الأخبار 
التخصيص » ففي بعض الروايات الواردة في خصوص المقام: كال طير أو بير 

ذلك '. . وفي بعضها: صورة إنسان '. وفي بعضها: : تمثال جسد ذ, ثم إِنْه بعد ذلك ساق 

انا تدل على إطلاق المثال والصورة على ذي الروح: ثم قأل: وقد وردت 

أخبار كثيرة تتضئّن جواز عمل صورة غير ذي الروح. وفيه: أنّ جواز العمل لا 

بنفي الكراهة, ولعلّه لذلك قال: اناري تاىك ثم نقل عن المطرزي اختصاص 


1١118 


التمثال بصورة أولي الأرواح, وأنّه قال: انا تماثيل شجر فمجاز إن صح”. 
كفي ١‏ هذه على مطلويه تأكل 
إن لم نقل 3 المناط منقّح اذ البسط 170 . 
شير (اقراب الاسنادة » وارد فى المسجد: وهذه هي الأشبار الى أشار إليها. لع 


لبي ووويره 0 
وقال: ولاب " الأخبار ناطقة .: بنفي الكراهية ية شنا 8 4 برها ها إذا قطعث رؤّوس 
التماثيل أو غيّرت أو كانت لها عين واحدة. 

فزت أوليستند إليه ليست مما 
يصلّى فيه. ومرسل ابن أبي عمير؟ ظاهر أو صريح في أ ان البساط غير ملبوس, 
وخبر «المحاسن » الوارد في قطع الرؤوس وارد في البيت لا في الثوب كما أن 
هذا رعمة رذا الى ها5هب إليهالشيع فى الموشع القاات من «الميسوط "و كتنا 
0 سمعت. ثم قال: : وتفسير قوله تعالى: # يعملون له مأ يشاء من محار يب وتماثيل # 


.12 7 بحار الأنوار: في التهي عن الصلاة : في الحرير والذهب ج 1 ص‎ )١( 

1 ج ص‎ ١0 وسائل الشيعة: ب من أبواب لباس المصلّي ح‎ )١( 

('و؛) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب مكان المصلي ح “و١‏ ج ص 116 و414. 
(6) بحار الأثوار: في لباس المصلّي ج +8 ص 5117 718 

(5) وسائل الشيعة: ب.48 من أبواب ثباس المصلي ح لاج لاص 137/8. 

(لاو8) وسائل الشيعة: ب 1" من ابواب مكان المصلي م١1‏ و جاص 137. 
(1) تقلام في صفحة .1١14‏ 


ليل مفتاح الكرامة / ج ” 


بتماثيل الشجر وتحوه. وسأل محمّد بن مسلم الصادة قل عن تمائيل التسجر 
والشسسى والقمرء فقال اي :لاب س مالم يكن شيء من الحيوان ن '. قلت: هذان لم 
يتضمّنا ذكر الصلاة, سلّمناولكنٌ الكراهة في الحيوان ن أشد. ثم قال: وروى أن خاتم 
أبي الحسن 322 كان عليه: حسبي الله وفوقه هلال وأسفله وردة '»؟ قلت: : ولذا 
عبر الأكثر ' بالصورة في الخاتم دون التمثال .وقد عرفت” ماذكره جماعة من أن 
المراد بالصورة ما كان مثالا للحيوان. ثمٌ إِنّ الخبر وإن كان صحيحاً لا يقوى على 
تخصيص تلك الأخبار المطلقة وفيها الصحيح المعتضدة : بالشهرة المعلوهة 
والمتتولةء مضافاً إلى ما في «المختلف١‏ والمسالك" » من ظهور دعوى اللإجماع, 
وقد نقل ذلك عن المختلف جماعة كالكركي ” والشهيد الثاني في «الروض '» 
وسبطه ' ١‏ حيث قالوا: : أسنده في المختلف إلى الأصحاب ساكتين عليه وظاهرهم 
تلقيه بالقبول بل هو معلوم: والمخالف ةتتشخص واحد معلوم. وأقصى مافيما 
استندوا إليه على الاختصاص ايضار إشكار كما في «الذكري ' '» قال: وأكثر 
الأخبار تشيعر بما ذهب إليه ابن ريسن لقي نتأمل. والمستفاد من الأخبار 
الصحيحة وأقوال الأصحاب ' عد تخلفة! #إنقاة,الصورة كما في «مجمع البرهان؟ '». 
)١(‏ ومائل الشيعة: مام الس واي جاص 8317 . 
(؟) وسائل الشيعة: ب ؟" من أبواب ليا س المصلي م ١‏ جاص .1٠١‏ 
(5) كشف اللثام: اي للا لجان ع تلامين 06 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلى فيه ج ؟ ص 47 وشرائع الإسلام: في لباس 
المصلّى ج ١‏ ص وإرشاد الأذهان: ما يصلئ فيه ج ١‏ ص 147 . 


(6) في ص 19١‏ من هذا الجزء. 

() مختلف الشيعة: في لباس المصلّي ج ؟ ص 87. 

0 مسالك الافهام: في مكان المصلّي ج١‏ ص .77/١‏ 

() جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج "ص 117 . 

(5) روض الجنان: في لباس المصلّي ص 7١1‏ س 15. 

. 17 مدارك الأحكام: : في لياس المصلي جاص‎ )٠١( 
84 الشيعة: ما تكره فيه الصلاة ج اص‎ ىركذ)١١(١‎ 
.11 مجمع الفائدة والبرهان: فيما يل فيد ج اص‎ )17( 


الفصل الخامس: فى المكان 


وفيه مطالب: 
#الفصل الخامس: في المكان # 
[ تعريف المكان ] 


المكان فى عرف الفقهاء لفظ مشترك بين معنيين: أحدهما باعتبار إياحته, 
والآخر باعتبار طهارته, كما نصّ على ذلك في«#الإنييضاح' وجامع السقاصد" 
وإرشاه الجعفرية" ومجمع البيرهان '|والقشدارك '» ونسب الاشتراك في 
«الروض"» إلى الفخر وجماعة من المجمّقين تبجح فيه الحقيقة والمجاز. 
واستظهر ذلك في «المقاصد العلية "© وَفِيكلامَه كَيَلَكتابينُ نوع اضطراب كما 
تفصح عن ذلك عبارة «للمقاصد العليّة» ولعل ذلك لعدم وقوفه على حقيقة 
أصطلاحهم كما يأتي نيائةة 


.81 إيضاح الفوائد: في مكان المصلّي ج١ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في مكا ن المصلّي ج ”ص 114 

() المطالب المظفرية: في مكان المصلي ص ٠‏ (مغطوط فبي مكتبة المرعشي برقم 
ابا 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج ١‏ ص ٠1‏ 0 

(0) مدارك الأحكام ؛ في مكان المصلّي ج اص 16 . 

(5) روض الجنان: في مكان ن المصلي جاص 1١8‏ س 14 . 

(/) المقاصد العليّة: في مكان المصلّي ص 86 (مخطوط في المكعبة الرضوية برقم 
بلقاي 

() يأتى في صفحة 118. 


١ذ4‎ 


مفتاح الكرامة / ج ” 


واختلفوا في تعريفه باعتبار المعنى الأوّل, ففي «الإيضاح”» أنه في عرف 
الفقهاء باعتيار هذا المعنى ما يستقرٌ عليه المصلّي ولو بوسائط وما يلاقي بدنه 
وقيانة نوفا يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده 
ويحاذي بطنه وصدره١‏ . 

وأورد عليه فى «جامع المقاصد؟ والغرية وإرشاد الجعفرية ' والروض ؛ 
والمدارك* بأ يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب وكذا واضع 
الثوب المفصوب الذي لا هواء له بين الركبتين والجبهة. قالوا؛ والحكم فى ذلك 
غير واضح والقائل به غير معلوم. وعدّف في هذه الكتب الخمسة و «الروضة١‏ 
والمقاصد العليّة "2 بأنّه الفراغ الذي يشغله بد نالمصلّي أويستقرٌ عليه ولو بوسائط. 

قال في «جامع المقاصد"»: ول«نتتتبول في عكس كل منهما السقف لو كان 
مغصوبً, وكذا الخيمة ونحوهاء من يك نه على التعريفين لا تبطل صلاة المصي 
تحت السقف والخيمة المخصويينء مع أن المصلي متصرّف بكلّ متهما ومنتفع به, 
فإ د التصزف في كل شيء بصي ييه فاع فيه بحسب ما أع له 


تعر يف الاإيضاح يناسب تعريف المكان على بعض مصطلحات الحكماء 


كما فسّروه بأَنّه السطيم الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم 


(1) إيضام الفوائد: في مكان المصلى ج١‏ ص 81. 

ا : في مكان المصلي ا 10 

() المطالب المظفرية: : في مكان المصلي ص 1/1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/9/5؟). 
(4) روض الجنان: في مكان المصلمٍ ص 8١س‏ ؟١7.‏ 

0 مدارك الأحكام: : في مكان المصلي ج "اص 56 , 

(1)الروضة البهية :في مكان المصلّى جع ١‏ ص 077 . 

| (/) المقاصد العلية؛ ؛ في مكان المصلي ص 83 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 85507 
(8) جامع المقاصد: : في مكان المصلي بع ١‏ ص ١6‏ . 


كات الاك / اصريق المكان سسسبس77ببب797 7 ب تب 4 11 


لأنّ ذلك لا يعد مكاناً بوجه من الوجوه, لكن: هل تبطل بهذا القدر من التصرّف؟ 
لا أعلم لأحد من الأصحاب المعتبرين تصريحاً في ذلك بصحّة ولافساد, 
والتوقّف موضع السلامة إلى أن يتضح الحال. ١‏ 

قلت: معناه أَنّها لا تبطل من حيث المكان, لكن هل تبطل من حيث استلزام 
ذلك التصرّف في مال الغير أم لا؟ وقد صرّح بالصحّة من المعتبرين المتقدمين عليه 
الشهيد فى «البيان'» حيث قال: أو كان السقف والجدار مغصوباً صحّت الصلاة, 
ومن الجا شري عنه السهية الاي فى «الزوض "م والعلانة المعلنى فنى 
«الخار اه والأمنة عع شخ سات مع فى لهجي الخير الساتر: 
وكل من قال بالبطلان هناك يلزمه القول به هنا. وقد تقدّم الكلام فى ذلك مستوفى. 

ويظهر من «كشف الالتباس ؟» الميل إلى ما في البيان حيث قال بعد نقل 
عبارته: وأهل البحرين ينقلون بطلان الصلا بخ خضي إلجدار ويقولون إن المكان 
يآ عاط اهو السد واه نت جدرامي للد وهو خطأ فاحش, 
انتهى. 1 
وأمنَا باعتبار المعنى الثاني فقد 4 1 ا 0 «للإيضاح» بأنّه 
ما يلاقي بدنه وثوبه ”, ولقد أجاد حيث تنبّه إلى أن هذا التعريف اصطلاح باعتبار 
خصوصية الطهارة لا أنه تعريف له مطلقاً مستنبط من اشتراطهم طهارة المكان 
كما فهمه جدّه فى «الروض' والمقاصد العليّة"» وذلك لأنّه قال في الكتابين: 
المكان هو الفراغ الذي يشغله المصلّى ... إلى آخر ما مرّ. ثمٌ قال: وقد يطلق 


. 117 البيان: في مكان المصلي ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في مكان ن المصلّي ص11 س 07 

فول يحار الأنوار: في مكان ن المصلّي ج 1 ص آلا . 

(4) كشف الالتبياس: في مكان المصلي ص 4[مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/177). 

(5) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج ص 1 

(5) روض الجنان: في مكان | سرارا؟ س ١٠أ3و؟١.‏ 

(/) المقاصد العليّة: في مكان المصلّي ص 81 س + (مخطوط في المكتبةالرضوية برقم /817). 


| ل للللللسص__ للب ققتاح الكرامة / ج 3 


شرعاً على ما يلاقى بدنه وثوبه كما يقتضيه قولهم: يشترط طهارة المكان. قال 
فى «المقاصد العليّة» والظاهر أنّ إطلاق المكان على هذا المعنى مجاز للا يلزم 
منه بطلان صلاة ملاصق الحائط والشوب المخصوب وغيرهما ولو يحال من 
الأحوال بحيث لا يستلزم التصرّف فيه انتهى. وأنت خبير يأنّه او وقف على ما فى 
«الإيضاح وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية» من أَنّ هذا له اصطلاح باعتبار 
خصوصيّة طهارته مع قطع النظر عن إباحته وعدمها لما قال إِنّه ليم 
صلاة ملاصق الحائط ... إلى آخره. 

قال في «الايضاح '» في مقام آخر: إن للفقهاء في تعريفه بهذا الاعتبار أي 
اعتبار الطهارة عيا رات» الأولى: تفسير السيّد أَنّه مسقط كل البدن. الثاني: أنه ما 
يماس ينث أن ثوبه من موضع العا ار مدامواسم الشيخ. الفالت: أنه 
مساقط أعضاء السجود ويلوح م تلام لبي,الصلاح. ونسبه إلى المصتّف فيما 
سيأتى حيث قال: ولا + بشترط طهارة مساقطاباقي الأعضاء. الرابع: أن الصلاة 
تفل على حركات وسكناوأوضا ولا في الجمع من الكوذ, فالمكان هو 

ما تقع فيه هذه الأكوان. قال: وهو مذهب ؛ الجبائيين والمصنّف في بعض أقواله. 
وقال في «جامع المقاصد '»: هذا التفسير الأخير لا يناسب هذا البحث. لأنّه لو 
كان في الهواء نجاسة جافة لم يعف عنها تماسٌ بدن المصلّي يلزم بطلان الصلاة بها 
على القول باشتراط طهارة المكان ولا نعلم قائلاً بذلك. ‏ " 

وفي «كشف الالتباس "© نقل عن الإيضاح في تفسيره ثلاثة أقوالء الأول 
والثالث والرابع وترك الثاني. 

وفي «حواشي الشهيد» أنّ المكان عند الفقهاء مختلف فيه على أقوال. فقد 
قيل: إِنّه ما يلاقبه بدنه وثيابه من الموضع الذي هو فيه. وقيل: هو عبارة عن موقفه 
)١(‏ إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج١‏ ص 54. 


(؟) جامع المقاصد: في مكان المصلي ج ؟ ص 178. 
() كشف الالتياس: في مكان المصلّي ص 18 15 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 079؟), 


كناب الصلاة / اعتبار الملكية في مكان المصلى لبب ١!‏ 
(الأوّل) 
كل مكانٍ مملوك أو في حكمة 


ومقعده للتشهد أو لجلسة الاستراحة وموضع مساجده السبعة. وقيل: هو منسوب 
لبه لكونه مكان صلاته فيدخل ما يحاذي صدره ويطنه فى السجود. قال: وتظهر 
الفائدة ار حلف أنه له يصلى إل فى مكان ظاغر أو عند من يقول باشتراط طهارة 
المكان. قلت: ما ذكره من الأقوال ليس خارجاً عمّا في «الايضاح» بالاعتبارين. 
وقال في «الايضاح '» في يبان وجه الفائدة أن نجاسة غير المكان إذا لم تتعدٌ 
إلى ثوب المصلّي وبدنه بالملاقاة في الصلاة لا تبطل. ما نجاسة موضع السجود 
إذا لاقى المجزي من الجبهة وحده في الصلاة فإنها تبطل عندنا. واكاعصوسق 
يشترط طهارة المكان فنجاسة جزء من المكإنام موقا جزء من البد 20 
بطلة وإذ لم ولهذا الفرق احتاج الفقية إلى مقهوم الم المكا: ن» انتهى. وتمام 
فاسان كباله شماء الله تعالق». 
[في اشتراط كون مكان امسا لو كيدا 
قوله قدّس الله تعالى روحه: وكل مكان مملوكِ أو في حكمه > 
أجْمع العلما ء كاقّة على جواز الصلاة في الأماكن كلّها إذا كانت مملوكة أو مأذوتاً 
يها كما فى «المدارك'». وفى «التذكرة" » لاخلاف فيه بين العلماء. وفي 
,«الذكرى *» لاخلاف فيه. وظاهر «الفنية”» الإجماع عليه. وفي «الببحار'» 
الأخبار بذلك متواترة معنى إلا ما خرج يالدليل. 


.51-10 إيضاح الفوائد: في مكان المصلّي ج١ ص‎ )١( 
135 (؟) مدارك الاحكام: في مكان المصلي ج '؟ ص‎ 

() تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج ؟ ص /841.: 

(4) ذكرى الشيحة : في محا ن المصلّي ج 7ص ايا 

(6) خنية التزوع: الصلاة في مكان المصلّي ج١‏ ص 17. 

(9) يحار الأنوار: في مكان المصلّي ج “كرمع ارلا؟ . 


19 سل ا مم مل هفتاح الكرامة / ج” 


ويدخل تحت قوله: «فى حكمه» الموات المباح والمأذون فيه صريحاً أو 
فعرى هه النعال أو رمت هات لكت العدلترا فى تناج الاك قتكل اعد 
عراقة [ثد كن قد خصو الكرة برهاء التالك ايت قشروه ينا إنا كان ستاك 
أمارة تشهد أن المالك لا يكره كما فى «الشرائع '4» وغيرها ؟ وظاهر كثير منهم كما 
فى «الكفاية" والبحار » اعتبار العلم. وذلك صر بح «المدارك *» وظاهر «المعت ١‏ 
والمنتهى ”و التذكرة؟ والبيان'» وغيرها .٠١‏ وفى دحاشية المدارك ' '» حمل كلام من 
ظاهره الاكتفاء بالظنٌ على إرادة الاطمئنان. وقال: إنّ جماعة صرّحوا بالعلم. ثد 
و عريت التبزط ونقوها والنكارض وتفوهاء وقال ةزه اللريقة سس عا 
الصلاة في الثاني, مع أنه ربما كان المالاف ضهيزا أو محدو ا امقها ابدمة أها: 
السئّة أو الذمّة, ايم 

وفي «البحار ؟١‏ والكفاية" 01 جواز زالصلاة في كل موضع لم يتضرّر المالك 


ا 0 لل صل روحس عم الكريرم 
0 


)١(‏ شرائع الاإسلام: في مكان المصلّي ج١‏ ص الى 

(؟) كرياض المسائل: في مكان ن المصلي ج ”ص “#ة ل ويحار الأنوار: في مكان ن المصلي ج 1م 
ص 149؟, وذخيرة المعاد: في مكان المصلّي ص78 س >3 

(؟) كفاية الأحكام: في مكان المصلي ص١١‏ س1 ؟. 

(غ) بحار الأثوار: 4 ن المصلي ج 1 ص كرتل 

(5) مدارك الأحكام: في مكان المصلي ج اص ددم 

(1) المعتبر: في مكان ن المصلّي جص 5 . 00 

(/آ) منتهى المطلب: في مكان المصلي ج ؟ ص و +1 

(8) تذكرة الفقهاء +: في مكان المصلّي ج ؟ ص فس" 

(4) البيان: في مكان المصلي ص15 , 

66 ص‎ ١ والمبسوط: في مكا نالمصلي ج‎ ١ ص‎ ١ كنهايةالاحكام: : في مكانالمصلّى ج‎ )٠١( 

:)١51/49 حاشية المدارك: في مكان المصلي ص (مخطوط في المكتبة الّضويّة يرقم‎ )١١( 

)150 بحار الأثوار : في مكان المصلي ج ااا صى 1,865 , 

. 71 س١١ كفاية الأحكام: في مكان المصلّي ص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / اعتيار الملكية فى مكان المصلّي بمسسبطط7ط7طيينتت 11١‏ 


المالك. قال فى «البحار '»: واعتبار العلم ينفى فائدة هذا الحكم, إذ قلّما يتحقّق 
ذلك فى مادة. وأعتيار الظَن أوفق يسمومات الأخبار. وظاهره كما هو ظاهر 
الأستاذ في «حاشية المدارك'» الإجماع على جواز الصلاة في الصحاري 
والبساتين إذا لم يتضرّر المالك بها ولم تكن أمارة تشهد بعدم الرضاء حيث نفى 
الخلااف في ذلك. واستظهر في «الكفاية» أنفا نفى الخشلاف" . وقال فى 
«الذكرى 6»: ولو علم أثّها لمولى عليه فالظاهر الجواز. لاطلاق الأأصحاب وعدم 
تخيّل ضرر لاحق به فهو كالاستظلال بحانطه. ولو فرض ضرر أمتنع منه ومين 
غيره. ووجه المنع أن الاستناد إلى أ أي المالك أذن بشاهد الحال والمالك هنا ليبس 
أهلاً للإذن إلا أن يقال إِنّ الولي أذن هنا والطفل لابدّ له من وليّ؛ انتهى. 

وفي «الروض “» لا يقدحة في الجواز كون الصحراء ا عليه لشهادة الخال 
ولو من الولي؛ إذ لابه من وجود ولي ولو أله الإدام بلقل . ونخوه ما فى «المقاصد 
العليّة'» ومثله قال سبطه في «المدارك”" وَعْلْلةؤِأنٌّ ألبمفوض عدم تخيّل الضرر 


بذلك التصرّف عاجلاً أو آجلاً بحيث يسو ليلذت فر بر تم جوار 
الإذن من الولي وجب الاكتفاء بإفادة الْعَرَائقَ ايفين بركَنَاة كلما لو كان المال 


بدا 


المكلف. وقال في «حاشية المدارك"»: 0 فساد هذا التعليل؛ إذ عدم الضرر 
في التصرّف كيف يكون منشئا لصحّته وكيف يسوغ للولى اللإذن من المذكورة. 


41 اليحار: في مكان المصلي ج مص‎ )١( 

(؟) حاشية المدارك: في مكان المصلّي ص [مخطوط في المكتية الرضوية برقم .)١18145‏ 

(©) كفاية الأحكام: في مكان المصلي ص ١١‏ س لاا . 

(4) ذكرى الشيعة: : في مكان المصلّي ج ٠ص‏ 1/4 

(6) روض الجئان: فى مكان النصلىي ص 7١5‏ س ١7‏ . 

(1) المقاصد العليّةه في مكان المصلي ص 47 س ؟ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
بحو 

(/9) مدارك الأحمكام: : في مكان المصلي جاص 507 . 

(ا حاشية المدارك: في مكان المصلّي ص 44 س” (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
). 


لل ب سطس فقتس الكرامة / ج + 


نعم تجوز الصلاة ونحوها في الصحاري من دون مراعاة إذْنَ كما أفتى به الفقهاء 
وإن عذّله بعضهم بإذن الفحوى. وفيه تأمّلء انتهى. 

وفي «مجمع إثبرهان '» الإذن في أمتال ذلك حاصلء لحصول النفع بدون 
الضررء فلا يحتاج إلى كون المالك الآن بحيث يجوز إذنه ولو أنه الحاكم. مع أَنّه لا 
يجوز له التصرّف إِلآ مع المصلحة, فالحكم فيه مبنيٌ على التوسعة؛ بل أنا لا أستبعد 
ذلك كلّه قي المكان المغصوب, بل يحتمل جوازه للغاصبء إنتهى. قلت: الظاهر أن 
هذا منه اختيار لمذهب المرتضى كما بأتي ! ن شماء الله تعا أبى. . وفي «البحار أ» 
العمدة عندي في الاستد لال عموم الأخبار ولم بخرج هذا منها بدليلء انتهى. 

هذاء ولم أجد أحداً من علمائنا تعض لحال مساجد العائة من أنه هل 

يشترط فى الصلاة فيها إذن السنة تبعاً لغرض الواقف وعملاً بالقرينة آم ليث 
والظاهر من الأخبار الكثيرة جوازذلك ولحت عليه وعلى ذلك استمرت طريقة 
انُشيعة. وقد أجمع الأصحاب عالى كاز 1 1 ة فى الع والكنائس. وما وجدت 
أحداً تعض لاشتراط إذنهم. نعم قآل 5 َي «الذكر ي " والروضة؛ والروض*»: وفي 
اشتراط إذن أهل الذمّة احتمال تَبَهَا” فَرَصََالَوَآقلّفَ وعملاً بالقرينة ولاطلاق 
الأشار بالصلاة فيهاء انتهى. وفي «المدارك'» إطلاق النصّ وكلام الأصحاب 
يقتضي الجواز ثم نقل عن الذكرى ما ذكرنا ثم رذه بإطلاق النتصوص مع عدم 
ثبوت جريان ملكهم عليها وأصالة عدم احترامهاء مع أنه لو ثبت مراعاة غرض 
الواقف انج المنع مطلقاًء إلا أن يعلم إناطة ذلك برأي الناظر فيتّجه اعتبار إذنه. 
وقد تكلف الأستاذ الشريف أدام الله حراسته في حلقة درسه الميمون تطبيق 


.١٠١ مجمع النائدة والبرهان: في مكان المصلّي جاص‎ )١( 
, (؟) بحار الأنوار في مكان المصلي ج 41 ص ارا‎ 

(؟) ذكرى الشيعة: في مكان ن المصلي ج لاص 14. 
(غ)الروضة البهية: اا 05 . 

(0) روض الجنان : في مكان ن المصلي ص 77١‏ س 35 

(1) مدارك الأحكام: في مكان المصلي ج لاص +7 , 


كتاب الصلاة / اعتبار الطهارة في مكان المصلى --. للب ١١8‏ 


خالٍ عن نجاسة متعدية نصح الصلاة فيه, 


الجواز على القواعد بأمور استنبطها. ولعلّنا في مباحث المساجد نظفر بكلام 
للأصحاب فى ذلك وقال فى واليسار'»: إظلاق النضّ وكلام الأسحاب يتتضى 
عدم الفرق بين إذن أهل الذمّة وعدمه. واحتمل الإذن في الذكرى والظاهر عدمه. 
لإطلاق النصوص. ويؤيّده الإذن في نقضها مسجداًء يل لو علم اشتراطهم عند 
الوقف عدم صلاة المسلمين فيها كان شرطهم فاسداً باطلاً. وكذا الكلام فى 
ساعد البهالنه :دسل الشينة نيا 

[في أشة شتراط كون مكان المصلّى خالياً عن النجاسة] 

قوله قدّسن الله تعالى روحهف: «خالٍ عن نحاسة متعدية تصح 
الصلاة فيه 4 ظاهره أنه لو كان هناك نجاسة 0 عدية. 20 تصححم. #.الصلاة وإن كانت 
التجاسة معفرأ عنها فيها. وقد نقل في «الإيضاخ 4 عَلى/هذا العدم به حا 
الماع عن ولد وإطلاق إجماح «المنتهي "6 ا ذلك. لأنه نقل فيهالاإجماح 
على أن ن لا يكون هناك نجاسة متعدية, ا 000 كلكطه في الاستد لال 
خلاف ما يدل عليه ظاهر إطلاق هذا الاجماع. وهذا الحكم ظاهر 
«المبسوط ؟ والخلاف* والوسيلة' والمراسم" والغنية* والسرائر؟ والشرائع ٠١‏ 


701 يحار الأتوار, باب الصلاة في الكعبة ومعابد . اج لقص‎ )١( 
3 ص‎ ١ إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج‎ )1( 

(؟) منتهى المطلب: في مكان المصلي ج 5 ص ٠‏ و 

(8) المبسوط: في مكان المصلّي ج١‏ ص /ال4و 84. 

(0) الخلاف: : في مكان المصلي ج١‏ ص ؟. ٠‏ مسألة ١1؟.‏ 

(1) الوسيلة: فى ما تجوز الصلاة عليه من المكان ص 89. 

() المراسم: ذكر أحكام المكان ص 58. 

(4) غنية اتزوع: في مكار: ن المصلّي ص 37. 

(5) السرائر: في مكان المصلّي ج١‏ ص 711 و 514. 

)٠١(‏ شرائع الإسلام: في مكان المصلّي ج ١‏ ص ؟/. 


]لا سسسس هوس سمي بتع د ب ص سس مسمس قتاع الكرامة / ج 5 


والنافع ' والدروس"' واللمعة' والألفية؟ والموجز الحاوي* وشرحه'» وغيرهما" 
مما اشترط فيه أن لا يكون المكان نجساً أو فيه نجاسة أو اشترط فيه طهارته. 
وفي «التذكرة* ونهاية الإحكام*» ما نصّه فيها معا: يشترط طهارة المكان 
مسن السجاسات المتعدّية مالم يعف عنها إجماعاً. وظاهره أن النجاسة 
إذاكان معفرًأ عنها تصم الصلاة فيه وإن تعلات إلى المصلي. كما هو 
خيرة «الكرى* "والبيعا 1 والجعفرية عن والغرية وارشاد الجعفرية١١‏ 
وحاشية الميسى والروضة ‏ والروض"! والمسالك'! والمتاصد العلية؟١‏ 
وهجممع البرهان6١‏ والمدارك ١١‏ ورسالة صاحب المعاله"" وشرحها وكشف 


)١(‏ المختصر النافع: في مكان المصلي ص »أ 

(1) الدروس الشرعية: في مكان المصلّي ج ج ابص 187 . 
(1) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي 3 ار 

(؟) الألفية :في مكان المصلّي ص 101 » / 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): <التصلى ص 167 

(1) كشب الالتياس :في مكان المَصَلَيَ مرَ؛ كلاس .5 (مخطٍوط في مكتبة ملك برقم با). 

(/) كمفاتيح الشرائع؛ ج ١.ص ,٠١١‏ ورياض المسائل : في مكان ع المصلي ج لاص 4 . 

(خنا تذكرة الفقهاء: في مكان المصلي ج "اص 5 

(9) نهاية اللاحكام ؛ في مكان المصلي ج ١‏ ص 47. 

(١٠)ذكرى‏ الشيعة ؛ في مكان ن المصلي ج ١‏ ص على 

.568 البيان: في مكان المصلّي ص‎ )١١( 

(؟1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في مكان المصلي ج ١‏ ص ٠"‏ 0 

.)19//1 المطالب لب المظفّرية: في مكان المصلي ص 4//(مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ )١( 
. 515 ص‎ ١ البهية: في مكان المصلي ج‎ ةخورلا)١8(‎ 

(10) روض الجنان: في مكان المصلي ص ص 7١١‏ السطر الأخير . 

(13) مسالك الأفهام :في مكان المصلّي ج ١‏ ص 174. 

() المقاصد العلية: : في مكان المصلّي ص 87 (مخطوط في المكتية الرضوية برقم 515039م). 

. 5 مجمع الفائدة واليرهان: في مكان : المصلّي ج ؟ ص‎ )١8( 

(15) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج اص 2, 

.)0١١؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١ الاثنا عشرية؛ في المكان ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / اعتبار الظهارة في مكان اليصأى ب 119 


اللثام '» بل قد تؤذن عبارة «مجمع البرهان '» بالاجماع على ذلك. وجماعة ' من 
هؤلاء قالوا: إن الإجماع المنقول حكايته في الاإيضاح ممنوع. وكثير * منهم قالوا: 
وكذا الشأن إذا تعدّت إلى ما يعفى عنه. ولم يرجّح شىء من القولين في «جسامع 
المقاصد* وفوائد الشرائع '». 

ويفهم من العبارة أنه لو كان هناك نجاسة غير متعدّية تصمّ صلاته إذا كان 
موضع القدر المعتبر من الجبهة في السجود طاهراً. 

قلت: أمّا طهارة موضع السجود فهو إجماع كل من يحفظ عنه العلم كما 
في «التذكرة "» ونقل عليه اللأجماع في «الغنية* والمعتير" والمشختلف ٠١‏ 
والمنتهى ١١‏ والذكرى؟ والتنقيح؟' وجامع المقاصد؟' وإرشاد الجعفرية؟١‏ 


(1) كشف اللثام: :في مكان المصلّي ج "صر 44. هر 

(؟) مجمع القائدة والبرهان : في مكان المصلي ج اأمك9؟ . 6 

(7) متهم صاحب المدارك: تي ارقي ييا 
الأقهام: في مكان المصلي ج١‏ ص . مر دراوم 

(4) كالشهيد الأوّل في مسالك الأفهام: جَ ٠١ص‏ 1/4 والبيان: ا ا الثاني في الروضة 
اليهية؛ بج ١‏ ص 6 5, والمقاصد العليّة: ص 47(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم /431719). 

(8) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ؟ ص 151 . 

ا فوائد الشرائم: : في مكان المصلّي ص ”1 اسطر ١1‏ (مخطوط في مكتنبة المر عشي برقم 10814). 

(7] تذكرة الفقهاء ؛ في مكان المصلي ج ؟آعصس 1١٠٠‏ وفيد؛: وقد أجمع كل من اشتر ط الطهارة 
على اعتبار.طهارة موضع الجبهة وهو حجّة. انتهى . 

(4) غنية النزوع: لان لع ص 55. 

(1)المعتبر: الطهارة ج ١‏ حى 571. 

. 114 مختلف الشيعة: مالسا تر‎ )٠١( 

.759 منتهى المطلب: في ما يسجد عليه ب 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في ما يسجد عليه ج ؟' ص 18 

)١(‏ التنقييح الرائع: في مكان ا 

(14) جامع المقاصد: :في مكان المصلي ج اص 6؟1. 

.) المطالب المظفرية: في مكان المصلّي ص 1/4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم اا‎ )١16( 


+ ل مهلل لممفتح الكرامة / ج 5 


ومجمع البرهان' وشرح الشيخ نجيب الدين» ذكروا ذلك في المقام وفى بحث 
ما يسجد عليه. مضافاً إلى الاجماعات السالفة في مبحث الطهارة وإلى ما يأتي 
في بحث ما يسجد عليه. وفي «الكفاية "انه اشهر واقرت» وفي «المفاتيح ' 4 
في هذا الإجماع نظر لأنّه بانفراده لا يعتمد عليه. وفي «البحار ث» بعد أن حكى 
الإجماع على ذلك من ابن زهرة والمحقّق والمصتّف والشهيد وغيرهم قال: 
يظهر من بعض الأخبار عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة؛ مع أن المحمّق نقل 
عن الراوندي وصاحب الوسيلة 9 الشمس لا تطهّر البواري. لكن يجوز 
السجود عليها. واستجوده فلعلٌ الإجماع فيما سوى هذا المموضع. فإن ثسبت 
الإجماع فهو الحجّة وإِلا أمكن المتاقشة في الحكم. انتهى. ونحوه قال 
في «المدارك* 0 

قلت: قد مرّ الكلام في ذلك مستؤقق, أن > المحّق متردة وأن ن ليس في 
«الوسيلة» ما نقل عتها وأ د كلام الراوفدي كاب للتأويل. بل قيل: إِنّه قائل بالتطهير 
المذكور. ويأتي في بحث ما يسجد عَلياستيتاء 4 الكلام في أطراف المسألة. 

ونا الحكم الآخر وطر 37 ع ابتك اها شير متعدية تصح الصلاة 
وإن لاقت الثوب والبدن فهو المشهور كما فى «المختلف" وتخليص التلخيص 
وروض الجنان/ ومجمع اليرهان؟ واليحار ''» ومذهب الشيخين وأكثر الأصحاب 


.1١5 مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: في مكان المصلّي ص١١‏ س .7١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: ج ١‏ ص 147 . 

(؛) بحار الأنوار: ب ١‏ من أبواب مكان المصلي ج 41 ص 8. 

(6) مدارك الأحكام: في مكان المصلي جاص 1؟؟. 

(1) تقدم في المجلد الثاني ص ٠٠ ١45‏ فراججع. 

(/ا) مختلف الشيعة: : في مكان المصلّي ج ؟ ص 111. 

(8) روض الجنان: في مكان ن المصلي ص ١؟!‏ س 57 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 11824 . 
)٠١(‏ بحار الأنوار: ب ؟ من أبواب مكان المصلي ج 7م ص 7586 , 


كناب الصلاة / اعتبار الطهارة في مكان المصلّي ١1‏ 


كما في «الإيضاح '» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة" وجامع المقاصد" والغرية 
والمدارك؟ وكشف اللقام* والمنتهى'» في بحث ما يسجد عليه. وكذا نسب إلى 
الاأكثر في «جامع المقاصد” وكشف اللثام*» في البحث المذكور. وفي «الكفاية*» 
أنه أشهر. 

وعن «السيّد" '» اشتراط طهارة جميع المصلىء وعدن الخلبي ١١‏ اتستراط 
طيازة نساظ الأخضاء السبعة. قال في «الإيضاح؟'» محاذى الصدر والبطن 
والقْرَجُ بين الأعضاء في حالة السجود على قول المرتضى والجبائيين من المكان, 
وعلى تفسير أبي الصلاءم ليست من المكانء فعلى الأوّل إن لاقى أبطل؛ وعسلى 
الثانى لا يبطل. قلت: وقد سمعت تفسيريهما للمكان. وفي «الذكرى ""» أن الظاهر 
على فول النرشي البالةنه يشترط طهارة كل ما تحتة,فلو كان المكان نجسأ ففرش 
عليه ام كت الفيلةة واذ لاوزب مان يكم المصلّي ما لاصق أعضاء 


والإصراء لوط ره نالسر ناته" أمكن على قوله يطلان 

7 يروم 112 

0 إيضاح الفوائد: :في مكان المصلّي ج١ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج١1‏ ص ٠‏ . 

جابع المقاضد: في مكان المصلي ج ' 0 

(5) مدارك الأحكام في مكان المصلّي جص 6 

(6) كشف اللثام : في مكان المصلّي جص ابر 

(1) منتهى المطلب: فيما يسجد عليه ج ؛ ص 1 

(9) جامع المقاصد: في مكان المصلي ج ؟ ص ١57‏ . 

(6)كشف اللثام: فيما يسجد عليه جاص 141. 

() كفاية الأحكام: في مكان المصلي ص77 س .7١‏ ' 

٠١‏ كما في إيضاح الفوائد: في مكان المصلّي ج ١‏ ص .٠١‏ ومدارك الأحكام: في مكان 
المصلّى ج اص 16 

12 ٠ الكافي في الفقه: في محان المصلي ص‎ )١١( 

.15 إيضاح الفوائد: في مكان ن المصلّي ج١ ص‎ )١١( 

)١(‏ ذكرى الشيعة: في مكان المصلي ج اص ام 


7 الكت ا 0 001 
ولو صلّى في المغصوب عالماً بالغصب اختياراً بطلت صلاته 


الصلاة اعتداداً بأنّ ذلك مكان الصلاة وأنّه لوكان على المكان ما يعفى عنه كدون 
الدرهم ومالا يتعدّى فالأقرب العفو عنده ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا. 

وسيأتي إن ع شاء الله تعالى م في المقصد الرابع فى التوابع تمام الكلام فى حكم 
الجهل بنجاسة موضع السجود. 

0 

قدّس الله تعالى روحه: (ولو صلّى في المغصوب عاليا 

0 اختيارً بطلت صلاته 4 .عند علمائنا أجمع كما في «نهاية الإحكام' 
والناصرية '» على ما تقل عنهاء وعئد علمائنا كما في «المنتهى؟ والتذكرة؛ 
والمدارك *» ف قمك اللأصحاب ب كما١ضي‏ «إلذكرى ١‏ » وعندنا كما فى «الدروس" 
والييان* وجامع المقاصد » وغند الشيعة كما في «الغرية» وقد تظهر دعوى 
ع وير لير يدل عليه ما دل على عدم جوا زاتوطى 
بالمغصوب. واستدل هناك بالأجماح. ٠‏ وقسى اله "وات مل شب الغلاثة 


.1٠١ نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج١ ص‎ )١( 

(؟) الناصريات: في مكان ع المصلي ص ٠0‏ 1 

(1) منتهى المطلب: : في مكان المصلي ج غ ص 157 . 

(غ) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج ؟ ص 1317 

(0) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج ؟'ص /17؟. 

(1) ذكرى الشيعة: في مكان المصلي ج ج اص /الا. 

. 91 الدروس الشرعيق: قي مكان المسلي فوس ١ل ( لمن‎ ١ 
, 35 (كا البيان: في مكان المصلي ص‎ 

(3) جامع المقاصد: في مكان ن المصلي ج ؟ ص 171. 
(١٠)الخلاف:‏ : قي مكان المصلّي راص 0-5 مسألة "3807 
)١1(‏ غنية النزوع: في مكان ١‏ ص 4 . 

(؟١)‏ المعتبر: في مكان المصلي ج ١‏ ص .٠١8‏ 


كتاب الصلاة / حكم الصلاة في مكان المغصوب ١#.‏ 


وأتباعهم. وفى «الكفاية ١‏ والمفاتيح '» أنه المشهور. 

وفى «المقاتيح ' كالحبل المتين ؟ واليحار * أنه لم يقم عليه دليل تطمئث 
نكن ع 0 إل الأتويو» وق كن القذال وى عكاذ ىفن بسو تمن فانئ م 
العامة صحّة الطلاق فى الحيض بصحّة العدّة مع خروج المعتدّة من بيت زوجها ما 
هذا لفظه: وإِنّما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلّى 
فبها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة: لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة, 
لأنّه منهين عن ذلك صلَى أو لم يصل. وكذلك لو أن رجلاً غصب رجلا توي فلبسه 
بغر إذنه فصلّى فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصياً فى ابسه ذلك التوب؛ لأ 
ذلك ليس من شرائط الصلاة, لأنّه منهيّ عن ذلك صلى أو لم يصل. وذكر أشياءً من 
هذا القبيل إلى أن ن قال : وكل ما كان واجبأ قبل الفرِحنٌ:ويعده فليس ذلك من شرائط 
الفرض, لأنّ ذلك أن على حدة والفرض جاتؤكطه وإ مالم يجب إلا مع 


(١اكفاية‏ الأحكام: في مكان المصلّى ص ١١‏ # 1 0 

(1) مفاتيح الشرائع: ج ١‏ ص 58. 

() مفاتيح الشرائع: ج ١‏ ص 11. ولا يخفى أن العبارة المنقولة في الشرح بعينها ولفظها إِنّْما 
هي من المفاتيح, وأمّا في الحبل المتين والبحار فالوارد فيهما هو مضمون تلك العبارة 
لا عيتها, فراجع . ' 

(4) الموجود في الحبل المثين بعد نقل تعريف المكان عن الاإيضاح بانه في عرف الفقهاء ما 
يستقرٌ عليه المصلّي ولو بوسائط أو يتلاقى بدنه أو ثيابه من موضع الصلاة قوله: وهذا التفسير 
كما يقتضي بطلائها في خيمة ضيّقة مغصوبة يتلاقى بعضها بدنه أو ثيابه كذلك يقتضي بطلائها 
بلمس درهم مغصوب الى أن قال: - فإن كان هذا التفسير مما اتَفقوا عليه ولا أظنّه كذلك فلا 
كلام ولا فنا لم نظفر في الأخبار ما هو نص على بطلان ن الصلاة في الملاقي لبدن : المصلي 
وثيابه إذاكان مغصوباً فضلاً عمًا لا يلاقي شيئاً منهما أصلاً. نعم نقل جماعة من الأصحاب 
اثّفاق علمائنا على بطلائها في المكان المغصوب وهو الحجّة في الياب, انتهى وصدر هذا 
الكلام. وإن دل على مضمون ماحكاه عنه في الشرح إلا أن ذيله يدل على اختياره البطلان 
بالخصبية بسبب أثفاق الأصضعاب: راء جع الحبل المتين: ص ١87‏ , 

(0) بحار الأنوار: اسن اواج متا البساي ع لمن خبزا؟ . كام , 


شل مفتاح الكرامة / ج + 


الفرض ومن أجل الفرض فإنٌ ذلك من شرائطه لا يجوز الفرض إلا بذلك. ولك 
القوم لا يعرفون ولا يميّزون ويريدون أن يليسوا الحقّ بالباطل ... إلى آخر ما 
ذكره رحمه الله تعالى. قال في.البحار: بظهر من ذلك القرلبالسقة كان مقيورا 
بين الشيعة بل كان أشهر عندهم في تلك الأعصار. وكلام الفضل يرجع إلى ماذكره 
محمّقو أصحابنا من أن التكليف الإيجابي إِنْما تعلق بطبيعة الصلاة كالتكليف 
التحريمي فإنّه إِنّما تعلق بطبيعة الغصب ... إلى آخره. 

قلت: قد أبان الأستاذ أبده الله تعالى في جملة من كتبه الفروعية والأأصولية ١‏ 
شناعة هذا القول وأظهر فساده. ونحن تتيّعنا أقوال أصحايتا بحسب الطاقة فى 
الأصول والفروع فلم نجد أحداً احتمل الجواز في المقام ا 
شاذ ذان سوى الفاضل البهائي فإنه ومن فتح باب الاك فيما نحن فيه وأورد 
عليه شكوكاً. وتبعه على ذلك جراخم تكإني والعلامة المجلسي والفاضل 
التوني " وغيرهم ' فأخذوا يشكؤن-في لتقام وقد نقلنا ما عثرنا عليه ممّا أورده 
وتكلّمنا عليه بما وصل إليه فَهَينا: يميصق كر وه وماكان ليكون لكا نقول 
كما قال المقدّس الأردبيلى ‏ إِنّ المفهوم المعروف من مثل هذين الخطابين * عدء 
الرضا بالصلاة وعدم قبلا في ذلك لمكن له لم بأت بالمأمور بم على سب 
متعارف الناس وهذا هو المعتبر في خطاب الشرع لا الأمور الدقيقة التي 


# اي صل ولا تغصب (منهءي). 


)١(‏ منها مصابيح الظلام: ج ؟ ص 54 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). والفوائد الحائرية: 
الفائدة الرابعة عشر ص 171 والرسائل الأصولية: ؛ رسالة اجتماع الأمر والنهي. 

(؟) الوافية: في اجتماع الأمر والنهي ص 47 49. 

(؟) كما حكى في القوانين: ج١‏ ص 6 عن السيّد في الذريعة والمحمّق الأردبيلي وسلطان 
العلماء والمحقّق الخوانسارى وولده المحقق والفاضل الشيرواني والناك عبن الد ين ف[ 
صرّح بذلك وأفتى قاطعاً المحدّث البحراني في الحدائق بج لاض ٠١‏ وص 717 . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج ؟ ص 177 . 


كتاب الصلاة / حكم الصلاة فى مكان المغصورب + للب ١#‏ 


لا يدركها إلا الحذّاق مع إعمال الحذق التامٌ والفكر العميق. وهذا الحكم كان 
مثنا لا ريب فيه قبل حدوث هذا التحقيق. 

هذا واحتمل صاحب «كشف اللثام '» أنّ كلام الفضل بن شاذان وارد على 
سبيل الإلزام وكأنّه لم يلحظ إلى آخره. لكن يؤيّد ذلك عدم نقل متقدّمي أصحابنا 
خلافه فى المقام. 

وعن السيّد وأبي الفتح الكراجكي وجه بالصكّة فى الصحاري المغصوبة 
استصحاباً لما كانت الحال تشهد به من الإذن. قال في «كشف اللثام '»: وهو ليس 
خلافاً فيما ذكرناه. ة قلت وقد يكهر من الذكري » الميل اليد وقد تقى عته البعد 
صاحبا «البحار؟ والكفاية *» ونصل غلى رده في «السرائر؟ والدروس " والبياء" 
والموجز الحاوي؟ وجامع المقاصد'' والجعقرر ا وكشف الالتباس ١١‏ والمقاصد 
العلعة ؟١‏ والروض؟ أن وغيرعاة ا د20 


(١)كشف‏ اللثاء. في مكان المصأي ج 18ص 01 

(؟) كشف اللثام: في مكان العصلي ج ”ص 20 

() ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ص ١‏ 

(5) بحار الثوار؛ ب ١‏ من أبواب مكان المصلّي ج مص ؟181. 

(4) كفاية الأحكام : في مكان المصلى ص1١‏ س .١‏ 

(5) السرائر: : في أحكام السهو والشك ج ١‏ ص 71407 . 

(/) الدروس الشرعيّة: في مكان المصلي ج ١‏ ص ؟160. 

(8) البيآن: في مكان المصلي ص11 . 

(3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر). ؛ في مكان ن المصلّي ص 34. 

. ١1١7 جامع المقاصد: في مكان المصلّي مع ص‎ )٠١( 

.٠١7 الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركى): في مكان المصلّي ج١ ص‎ )1١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص 48س ٠‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/19؟). 

)١(‏ المقاصد العلية: في مكان ن المصلّي ص لام سن 8 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
تيا 

. 55 س‎ 1١5 روض الجنان: في مكان المصلي ص‎ )١6( 

. 7١7 مدارك الاحكام: في مكان المصلي ج *اس‎ )١8( 


“مل هقتاح الكرامة / جم * 


ونقل عن «المحقّق '» صحّة النافلة, لأنّ الكون ليس جزة منها ولا شرطاً فيها. 

وقلع المصتّف في «التذكرة؟ والنهاية "» والشهيدان ؛ وغيرهم * بأنّه لافرق في 
بين الفرائض. والنوافل. وحمل كلام المحقّق على أنّ النافلة تصحٌ كذلك إن 

ماشياً مؤمياً للركوع والسجود, فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به 
لأ ن قام وركع وسجد. فَإِنّ هذه الأفعال وإن ع لم ته تتعيّن عليه فيها لكنّها أحد أفراد 
الواجب قنها. 

وفى «المعتبر' والمنتهى'» وظاهر «المدارك* والحبل المتين '» 
صظة الرهوء فى النكان المتسوب وسكه بطلاتية فى وتيابة 
الإحكام"' والذكرى'! والدروس؟! والموجز الحاوي؟! وكشفي!! 


دسي يتعدي م لجس سن : المغصوبي ‏ تافلة 
كانت أو فريضة - وأيضاً إطلاق | البساتين والصحاري _نافلة كانت 
أو فريضة ‏ بتعليل أن الاذن معلوم لما وأا ع 0 
في الأوّل والصحّة في الثاني فلم نعثر - 8 في المعتبر ولاافي غيره. وانّما نقل عنه الفاضل 
الهندي في كشف اللعام: ١ج‏ املق 1 1 لياطبا) فى باضر المسائل. ؛ ج لاص 08 5, 

(؟) تذكرة الفقهاء : الصلاة في مكان المصلّي ج؟ ص 544. 

() نهاية الاإححكام: : الصلاة في مكا ن المصلي ج ١‏ ص 5147. 

(5) كالشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج ص والشهيد الثاني في 
روض الجنان: فى مكان ن المصلّي ص 119 س 55. 

(0) رياض السائل : في مكا ن المصلى ج لاص 5606؟. 

(1) المعثير: في مكان المصلّي جص 4. .0 

(0) منتهى المطلب: في مكان ن المصلي ج 4 ص 298 . 

87 مدارك الأحكاء: في مكان المصلي ج ص 114 . 

(1) الحبل المتين: في مكان المصلي ص 1688. 

.5175 نهاية الااحكام: فى مكان المصلى جاص‎ )٠١( 

ذكرى الشيعة: في مكان المصلي ج 6ص .8١‏ 

(؟1١)‏ الدروس الشرعية: في مكان المصلي ج١‏ ص ١67‏ . 

(11) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ الطهارة في الوضوء ص15 . 

)١4(‏ كشف الالتباس: في الوضوء ص 8؟ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم *9/8؟). 


كتاب الصلاة / حكم الصلاة في مكان المغصوب سي تآ فق “ا 


والروض' والمقاصد العليّة " ومجمع البرهان"» وغيرها؟ : في المقام. وقد تقدّم 
الكلام فيه في كله 

واحتيجٌ المجوّزون أن الكون ليس جزء من الطهارة ولا شرطأ فيها. وفيه أن 
المسح هو إمرار الماسح على الممسوح وهو عين الحركة. فالكون جزءٌ منه. 
والمقدّمة إذا انحصرت قي الحرام فالتكليف يذيها إن كسان ياقياً لزم التكليف 
بالمحال وإن لم يكن باقياً لزم أن لا تكون المقدّمة واجبة مطلقاً. لأنّ وجوبها من 
جهة وجوب ذيها. فبطل ما في «المدارك» . على أنّا نقول: إِنّ مطلق التصرّف في 
المغصوب حرام قطعاً والطهارة فيه تصرّف فكيف يتأمّل في حرمتها؟! 

وفي «انهاية الإحكام * والدروس ١‏ والموجز الحاوى" » تبطل القراءة المنذورة 
والزكاة دون الصوم والدين. وفي «الروض والبقاصد العليّة*» يبطل الخمس 
والزكاة والكقارة وقراء: القرآن المنذورة. 38 فى الصوم وقطع بإجزاء 
قضاء الدين. وفي «مجمع البرهان * '» لا ببطلضي 

ومن فروع المبتليط 0١‏ نه اذا له ن,مغصيئؤب مع الاختيار لم 


, روض الجنان: في مكان المصلي ص 4 السطر الأشير‎ )١( 

(؟) المقاصد العلية: : في مككان ن المصلي ع 7مس [مخطوط فى المكتبة الرضوية برقم 
لو م 

(]) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج ]ص .1175-1١١١‏ 

(#إجشار الأنرانة عدن من أبوات مكان المصلّي ج "الم ص 1817. 

(5) نهاية الاحكام: في مكان المصلى ج ١‏ ص "5١‏ وفيه استثناء أدا 0 

(1) الدروس الشرعية :في مكان المصلي ج ١‏ ص ١01‏ وفيه استثناء ء الصوم فقط 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في مكان المصلّي ص ./١‏ 

(ما روض الجنان: في مكان المصلي ص اس 1١‏ 

ل الستامد الست ل ان الس ع 1 ناي الال ع براق 
١ ١ 1 .‏ 

.١١١ مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج؟ ص‎ )٠ ١ 

(١١)الميسوط‏ ؛ في مكان المصلي ج اص 84. 


م#دتغ سطس | هفتاح الكرامة 7 ج55 


تجز الصلاة فيه. ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره مدن أذن له في 
الصلاة, لأنّه إذاكان الأصل مغصوباً لم تجز الصلاة. وقد فهم المصئّف فى كتيه ' من 
هذو الاي أن اراد اتن الثاضب ور كحماسي الدرار ك١‏ والهار ؟! ركف 
اللقام أ» واستبعده الشهيد في «الذكرى ؟ والبيان١»‏ لأنْه لا يذهب الوهم إلى 
احتماله. ووجّهه في «البحار”» بإمكان كون الاشتراط مبنيّاً على العرف وأنّ 
الثالب اثفالة سكن الغير عن السلةة فيه إلا بإذن الغاصب. وفهم من العبارة 
المذكورة المحقّق* إذن المالك وقال: الوجه الجواز لمن أذن له المالك ولو أذن 
للغاصب. ووجّهه الشهيد بأنّ المالك لما لم يكن متمكناً من التصرّف فيه لم تفد إذنه 
الاباحة, كما لو باعه فَإنّه باطل لا يبيح للمشترى التصرّاف فيه. واحتمل أن يريد 
الاإذن المستند إلى شاهد الحال* لأنّ طر يان الغصب يمنع من استصحابه كما صرّح 
به ابن إدريسء قال؛ ويكون فيد |3 تر مغالفة المرتضى رحمه الله تعالى, 
وتعليل الششيخ مشعر بهذاء انتهى 0 9 «المكارك ؟ واليحار "'» حمله على البيع 
أنه قياسء على أنّ الحكم غير ابت دكي الأصل.. 


ييا “سبي 0 هه 


2 ماله ما ذا صلى في دار صديقه أو قربيه بعد خصبها مني مل). 


)١(‏ متها نهاية الاحكام: الصلاة في مكان المصلّى م١‏ ص الي وتذكرة الفقهاء: : الصلاة في 
مكان المصلي ج ؟ ص .1 ومنتهى المطلب: الصلاة في مكان ن المصلّي ج ؛ ص 594. 
وتحرير الاحكام: الصلاة في مكان المصلّي ج 1 س7 . 

(؟) مدارك الأحكام: الصلاة في مكان المصلّي ج "اص نا 

| يخارالأواو يو اهن نوات مكان المصلّي ج417 ص 281 . 

(5) كشف اللثام: الصلاة في مكان المصلّي جاص 7/6 . 

(0) ذكرى الشيعة: ج اص 784. 

(1) البيان : الصلاة في مكان المصلّي ص 18. 

(/) بحارالأوار ب ١‏ من أبواب مكان المصلي ج 1م ص 81؟. 

(8) المعتبر: في مكان المصلّي ج ' ص 1- 3 

(4) مدارك الأحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج "ص 0 

)٠ )‏ يحارالأثوار: ب ١‏ من أيواب مكان المصلي ج 8م ص 787 . 


كتاب الصلاة / حكم من جهل غصبية المكان با١‏ 


وإن جهل الحكم. ولو جهل الغصب صححّت ملم 


[حكم الجاهل] 

قوله قدّس الله تعالى روحهة: « وإن جهل الحكم » أي التحريم فإنّها 
تبطل عندنا كما في «المنتهى '» وقد قطع الأصحاب أنّ جاهل الحكم غير معذور 
سبو سي بن 
كالبطلا أو اشرعي كاتعريمبكما نعل عليه جماعة من الأصيحاب: وقد 05 
تفصيل أقوالهم في جاهل الحكم في مبحث لباس المصلّي. 

قوله قدّس لله تعالى روحه: زد جيل اصعب د 
صلاته 4:إجماعاً كما في «المنتهى ؛ والميدازك, و به صرّح المحققان' 
والشهيدان" و غير هم "كما نوا على صالة ةروس وفن ضاق عساية 


الوقت. . وفي ((حاشية الارشادا » اذا كان الحبسمد 00 أو لحق وهو عاجز عن 


ف ' 0 0 د فى “ا 
فم 7 0-0 مكدر ايا كر 
م 


. 956 منتهى المطلب ؛ في مكان المصلّي بج 4 ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي جاص 714. 

() منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: مكان المصلّى ج 7 ص , والشهيد الأول في 
البيان: ص “31, والشهيد الثاني في الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١‏ ص 8717 . 

(5) منتهى المطلب: : في مكان المصلي ج ؛ ص 598 . 

(8) مدارك الأحكام: في مكان المصلي ج ٠‏ ص 558 

(1) كما في المعتير: في مكان ن المصلّي ج؟ ص 4 .٠‏ وشرائع الاسلام: في مكان المصلي ج ١‏ 
ص /١‏ وجامع المقاصد: في مكان المصلّي ج ؟ ص لله 

(/) كالشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في الساتر ج ٠‏ ص 55 والشهيد الثاني في البيان: في 
مكان المصلّى ص 117 وروض الجئان: في مكان المصلّي ص 5١؟‏ س 218 والروضة البهية: 
في مكان المصلي ج١‏ ص 68 . 

(8) كشف الالتباس: ص 18 س ؛ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/57؟). وكشف اللثام: في 
مكان المصلي جاص 68/؟. ونهاية الإحكام: : في مكان المصلّي ج اس ,782١‏ 

(1) حاشية الاإرشاد: في مكان المصلّي ص ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 3 


الل ل ل ب سسسب هفتا الكرامة /.ج ” 


وفي الناسي إشكال. 
ولو 3 المالك الاذن بالخروج 


أدائه وإل لم يكن ذا قلت: وهذا مأخوذ في كلام من أطلق. 

[في الناسي] ظ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي الناسي إشكال #اكمافي 
«التذكرة' ونهاية الإحكام '». وفي «الإيضاح ' والذكرى ؟ وجامع المقاصد" أن 
كناسي التوب المغصوب, وقد سمعت اختلافهم هناك وتقل أقوالهم بتمامها, لكن 
نِصٌ فنى «الشرائع'» هنا على الصحّة ولم ننقل هناك عنها شيئأء لأنّه لم يتعيض له 
فيها. وفي «كشف اللثام '» قسوّى الصِحّة هنا وهناك احتمل التفصيل. وفى 
«جامعالمقاصد” أن المصنّف عد عِنْ الْجر)بالبطلان هناك إلى التردّد هنا. وفي 
وتو م يقوَ البطلان هناكساءفواه: تم لأنّه نزّل الناسي ثمّ منزلة العارىي 
ناميا وهنا لا ينزّل منزلة الناسي للكرة) ويبكن أن ينزّل منزلة الناسى للقيام 
والركوع والسجود, لأنّ هذه الأفعال إِنّما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه وإن 
كان فيه أن العارع نما أنكر فعلها في معلوم الغصبية ٠‏ أتتهى. 

قولة قدّسن الله خالل .ووشه: ولو امرة المالك الآذن بالخروج 


.744 تذكرة الفقهاء »: في مكان المصلي جص‎ )١( 
.74١ ص‎ ١ (؟) نهاية الااحكام: فى مكان : المصلي ج‎ 
.81 إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج١ ص‎ )5( 
1/8 ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج "ص‎ )4( 
. 127 جامع المقاصد: في مكان المصلي بج ص‎ )0( 
./١ شرائع الإسلام: في مكان المصلّي ج١ ص‎ )1( 
كشف اللثام: في مكا ن المصلي ج 7ص شف‎ )9( 
.101 جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ؟ ص‎ )8( 
13 كشف اللثام: في مكان المصلي جاص‎ )5( 


هل 


كتاب الضلاة / حكم ضيق الوقت عن الخروج عن المكان المغصوب 
تشاغل' به, فإن ضاق الوقت خرج مصلياً. ولو صلّى من غير خروج 
لم يصح. 


تشاغل به #بأولا يكون عاصيأ ولا غاصباً. وكذا الغاصب إذا تشاغل بالخروج 

انه وإن أثم بابتداء الكون واستدامته لا يكون غاضيا بجر وحهة عندنا كما فى 

«المنتهى أ» وأطبق العقلاء كاقّة على تخطئة أبي هاشم حيث قال: إن الخروج 

ال و ا 

والشرائع 001 والدرو ة وجامع المقاصد؟ 

والجعفرية'' وشرحيها'! والسوجز الحادي ‏ وشرحه"! والروض ؟١‏ 

2 سم ْ 

٠ منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 5 ص‎ )١( 

() تحرير الأحكام: : في مكان المصلي ص ؟!س ؟ 0 

(5) المبسوط: :في مكان المصلي ج ١‏ ص 80 ري علوم 7 

(4) شرائغ الاإسلام: في مكان المصلّي ج١‏ ص ./١‏ 

(6) المعتير: في مكان المصلّي ب ؟" ص ا 

(1) كما في منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج؟ ص ”٠ ٠‏ وتذكرة القفقهاء : في مكان 
المصلّي ج ١‏ ص 719 وتخرير الأحكام: ص ؟7اس 7 ". وإرشاد الأذهان: عاص 118, 
ونهاية الاإحكام: جاص ."4١‏ 

(؟) البيان: فى مكان المصلى ص77 . 

(4) الدروس الشرعية: في مكان المصلّي ج١‏ ص 1617 . 

(1) جامع المقاصد: في مكا ن المصلي ج "ص 1١7‏ . 

٠ :)‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحم الكركي) في مكان المصلّي ج ١‏ عى ٠١1‏ ا 

)١١(‏ المطالب المظذّرية: في مكان المصلىي ص ؛4/اس 7(مخطوط في مكتبة السرعشي 
برقم 9//5ا؟). 

(؟١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلّي ص ./١‏ 

(؟١)‏ كشف الالتباس : في مكان المصلي ص عن لمكي رلك رم مااع 

, 184 س٠ روض الجنان : في مكان المصلّي ص‎ )١4( 


1 
وكذا الناعسي: 


والمدارك » وغيرها '. 

وفي «التحرير" والبيان» يستقبل ما أمكن, وعليه يحمل قوله في ش 
«المنتهى *»: لا اعتبار بالقبلة. وفي «نهاية الاحكام'» إن تمكّن من القهقرى ٠‏ 
وجب. وفي «جامع المقاصد" وإرشاد الجعفر, يا" بحيث لا يتشاغل : في الخروج 
عن المشي المعتاد. وصرّح في كثير من هذه أ صلاته حيثئر بالايماءٍ "ومن لم 
يصرّح كالشيخ فى المبسوط فعبافد ! ققدم أذ لين كلها دقن إن داك 
نسب صيحة هذه الصلاة إلى القيل ”". 

قولدي :. 9 وكذا الغاصب »كما في «الشرائع ٠‏ والذكرة؟' والسوجز 


0 | مدارك الأحكام : في مكان‎ )١( 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: في مكان المكدني ج 7 صن 1 وكشف اللثام: في مكان 
المصلي جص 01 صمي دوعو سان 

وذ تحرير الأحكام: في مكان المصلي عس "اس 75 

(5) البيان: في مكان المصلي ص 17. 

(6) منتهى المطلب: في مكان المصلى ج ؛ ص ار 

(1) نهاية اللإحكام: في مككان المصلي ١‏ ص 4. 

عابع المقاسد :في مكان المصلّي ج ١‏ ص 1١17‏ . 

(8) المطالبالمظقرية :في مكان المصلي ص ؟ /اس ؛ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم /ا/ا1). 

() كما في كشف اللثام: في مكان : المصلي ج اص 777, واتحجرير الألحكام: : في مكا ن المصلي 
ص الس ”5, والبيان: : في مكان المصلي ص17 , 

(١٠)المبسوط:‏ في مكان : المصلي ج ١‏ ص 80, 

)١١(‏ منهم العلامة في نهاية الإحكام: في مكان المصلي ج١‏ ص 0١‏ السيّد فبى مدارك 
الأحكام: : في مكان المصلّي ج “اص 5 وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
في مكان المصلى ص - ا 

(؟1) الجامع للشرائع: في مكان المصلي ص 3 

> )11( .لا١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: في مكان المصلّي‎ )١( 


كتاب الصلاة / حكم خروج الغاصب بعد التلئس بالصلاة-!١‏ 


ولد مر ه بعد التلبّس مع الاتساع احتمل الإتمام والقطع والخروج 
يليا 


الحاوي ' وجامع المقاصد' وكشف الالتباس' والمدارك » وفي الأخير أنّه يسلك 
أقرب الطرق. وظاهر «التحرير* والمتتهى'» الإجماع على صمّة صلاته اذا صلّى 
كذلك. قال في «المنتهى»: ؛ وعلى قول أبي هاشم لا تجوز له الصلاة وهو آخد في 
الخروجء سواءٌ تضيّق الوقت أم لاء وهذا القول عندنا باطل؛ انتهى. وقد سمعت ما 
نالسرا نالمعي اوت 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « ولو أمره بعد التلبّس مع الأتساع 
احتمل الإتمام والقطع والخروج مصلياً ». 

أتا الاستمال الأدّل فتد قواء الشهيد فج «الدكيه يِ " والبيان” والأستاذ 
أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك ؛وتمسكاًيالاستحباب وأنّ الصلاة 
على ما افتتحت والمانع الشرعي كالمثّليَة ع الماك إن علم بتلبّسه بها فهو 
آمر بالمنكر فلا ينفذ أمره, لأنّ المفروض أن المالك أذن له يقدر الصلاة ويعلم 


جه )١11(‏ تك التتياءه في مكان المصلّي ج ١‏ ص وخر 

)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٠‏ ر 

(؟) جامع المقاصد : في مكان | لمي ج " ص ١١7‏ . 

(؟) كشف الاثتباس: في مكان العسلي سن 5س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 59/17). 

(4) مدارك الأحكام: في مكان المصلي ج ؟ ص 5515, 

)8 تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ص ١س‏ 7 

)0 تقدام مما غير هرّة أ نالإجماع حسب الاصطلاح هوالذى سرام بأسمه وعئواله, وأمّا اتّناقاً أو 
عندنا أو بالاخلافي فلايعدٌ كل ذلك من الإجماع المصطلح. راجع منتهى المطلب: ج لأص ٠‏ ان 

(/) ذكرى الشيعة: في مكان المصلي ج امن 05 

(ما ألبيان: في مكان المصلي ص ١12‏ . 

(1) حاشية المدارك: في مكان المصلي ص ٠١١‏ س ؛ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
15 ), 


هي هفتح الكرامة / ج ‏ 


نه يجب عليه إتمامها ويحرم عليه قطعها. على أَنّه لعلّه في هذا الدر يدخل 
في أمر لايمكنه قطعه, إذ في ؛ بعض الصور يجب عدم القطع قطعاأ كما لو كان 
مشغولاً بما لا يمكنه قطعه فإِنّه ربما يقتله أو يضرّه ضرراً عظيماً. وقرّب 
المصئّف فى «النهاية'» عدم الاتمام وبطلان الصلاة وتبعه على ذلك جماعة 
كالمحيّق الثاني ؟ والشهيد القاني ' والمولى الأردبيلى؟ وتلميده السكد 


)١(‏ ما في النهاية يفترق عمًا حكاه عنه الشارح بكثير لأنّ عبارتها هكذا: ولو أمره بالكون 
فصلى جاز فإن أمره بالخروج في الأثناء فإن كان الوقت ضيّقاً خرج مصلياً فإن أتم قاطاناً 
فالأقرب البطلان ويحتمل الصمّة لمشروعية الدخول؛ ولو كان الوقت ممّسعاً احتمل الإتمام 
لذلك والقطع لأنّه غير مأذون له في الصلاة صريحاً. وقد وجد المنع صريحاً وللخروج 
مصلياً كالتضيق. لمنع في قلع عبان ؟ مشروعة فاشبهت المضيق. أمّا لو أذن له في الصلاة 
سم ا لقاب ب لمم ويحتمل الأخيرين مع السعة والضروج 

مع التضيّق انتهى وعباراته كماترى قتراق عن المحكيّ حنه في أمور, الأوّل: :أن 
ا إِنّما هو فى صورة صَي قَالوقت للصلاة لا في صورة سعة الوقت. الثاني: انه 
ذكر في هذأ الغرض أيضا الأسبالات” “الثلاات لسم اقرب البطلرن. الغالث: أنه احتمل 
الاستيال'ءت ا الوقت الذي هو مورد بحث الشارح في المقام ولم 
يقرب شيئاً منها. الرابع: أنه قرّب الااتمام في فرض إذنه بالخصوص فى الصلاة: وهذا غير ما 
ما و و و 02 

(؟) جامع المقاصد ؛ في مكان المصلّي ج ١‏ ص 114. 

(؟) ما في الروض؛ ص 12١‏ أيضاً يفترق عمًا حكاه عنه في الشرح فإنّه بعد أن ذكر 
الاحتمالات الثلاث من غير أن يرجح شيثاً منها قال : ورابعها الفرق بين ما لو كان الإإذن في 
الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى فيتمها في الأوّل مطلقاً ويخرج في 
الباقي مصلياً مع الضيق ويقطعها مع السعة, وهذا هو الأجود. ثم اخذ في الاستدلال على هذا 
النفصيل فهو قرب واستجود قولاً رابعاً لا القطع الّذي هو القول الثاني في المسألة حسب 

ماذكره الشارح وغيرهء ويؤيد ماذكرنا ما ذكره السيّد في المدارك؛ جا ص 15١19‏ - ل 
ثم لا يخفى عليك أن حيارة الشارح هنا مشرّفة غير ملظّمة وذللك لاد ما تثلد هنا حن النهاية 
والمحقّق الثاني والشهيد الثاني وغيرهم يناسب الاحتمال اثشاني لا الاحستمال الأوّل. 
فتأمّل جدا. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي بع ؟ ص .1١‏ 


كتاب الصلاة / حكم خروج الغاصب بعد التلتس بالصلاة ١2#‏ 


المقدّس ' وغيرهم ' متمسّكين يتوجّه النهى المنافى للصحّة وابتناء حقّ العباد على 
التضييق وأنّْ الناس مسلطون على أموالهم فلم يفعل منكراء لأنه مع عدم إذنه 
يكون القطع واجباً لا حراماً. وفيه أنّا قد نمنع تناول النهى لهذه الصورة وقد أسقط 
حمّه بإذنه مع علمه بتلبّسه بها وبقدر الصلاةء كما هو المفروض فلا ينفذ أمره لأن 
كان أمرأ بمنكر, فليتأمّل. 
وأيًا الاحتمال الثاني وهو القطع ‏ فهو خيرة «الإإيضاح' وجامع المقاصد؛ 
وحاشية الإرشاد* والغرية وإرشاد الجعفرية' والروض" والمسالك؟ ومجمع 
البرهان' والمدارك* '» وهذا القدر اتفقت عليه هذه الكتب وإن اختلف فى غيرهاء 
وصرّحوا بأنه مع الضيق يخرج مصلياء لكنّه قال فى «الايضاح ' أ» والتحقيق أن 
الرجوع بعد الشروع لا يرفع حكم الإذن في إباحةٍ.الكون وإلا لزم تكليف مالا 
لين ل * ير 
000013 اا 00 ك3 يي 
7 
)١(‏ مدارك الأحكام: في مكان تايرع ات 2 /./ 
() إيضاس الفوائد: في مكان 0 7 رعاو 
(4) جامع المقاصد: في مكان المصلّي جص .1١5‏ 
(8) حاشية الاإرشاد : في مكان المصلّي ص, 6 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم /). 
)3 الموجود في إرشاد الجعفرية (المطالب المظفّرية) هو نسبة القطع في سعة الوقت الى 
مصنق الجعفرية. إلا أ نّ هناك سقطاً يدل على أَنّ هذا القول كان مختاره, فإنّه بعد أن ذكر 
الاحتمالات في المسألة قال: والذي استقر عليه رأي المصنّف من بين هذه الأوجه أنه إن 
و ده ريم 0 امه على »ا سه بان 
ن 0 اا 
(/؟) روض الجئان : في مكان المصلي ص اس .١1١‏ 
(8) مسالك الافهام: في مكان المصلي ج١‏ ص 191. 
(3) مجمع الفائدة واليرهان: : في مكان المصلّي ج ؟ ص 177. 
)5 مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ص 7 
)١1(‏ إيضاح النوائد :في مكان المصلّي ج١‏ ص 87. 


4 لل هفتاسح الكرامة / ج 58 


يطاق, ولهذا احتمل الإتمام خارجاً. وإنّما الإشكال في رفعه حكم الإباحة في 
الاستقرارء فإن قلنا به لم يحتمل الأول وبقي أحد الآآخرين وإِلَه تعن الأوّلء انتهى. 
واحتجّوا عليه بتقدّم حقّ الآدمي والإذن في اللبث ليس إذاً في الصلاة ولابدٌ من 
خاو العبادة من مفسدة والتصكف فى مذك الغير بغير إذئه مفسدة: فتأئل فيه. 

وأا الاحتمال الثالث فهو خيرة «الارشاد': وقد نسبه فى «الروض ؟ه 
إلى عحاعة ول تظزر راسد مين ضاكته سباع #الفهيد ١‏ ومن نال عند 
لان فيه تغيبر هيئة الصلاة من غير ضرورة للاتساع وحرمة القطع قد انقطعت 
كما تنقطع بالحدث أو انكشف الفساد لانكشاف أنه غير متمكّن من إتمامها على 
مأ أمر به. 

وحجّة «الإرشاد» الجمع بين الحقّين. والظاهر اتفاقهم على أنّه إذا ضاق 
الوقت خرج مصلياً كما صرّح ذلا لمر 


() إرشاد الأذهان: : في مكا ن المصلي ج جا 

(1) روض الجنان : في مكان المضَلَيّ ل خنارك 

(6) ظاهر هذا الذي نقله قدّس سرّه في المقام يخالف ما جكاه بنفسه عن الارشاد, مضافاً إلى 
3 نّ ظاهر عبارة الشهيد في البيان: :ص 18 خلاف ذلك حيث قال: أو أذن في الصلاة م رجع 
بعد التليّس وإن : انّسع الوقت أو قبل التلبّس مع ضيق الوقت اذا صلّى ماشياً مومياً بالركوع 
والسجود ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراماً بخروجه, انتهى. وقد فصل في نكت الاإرشاد 
١(غاية‏ المراد) بين الإذن في الصلاة صريحاً فيصحٌ له الإتمام وبين الاإذن : 07 فالخروج 
| . راجع نكت الإرشاد (غايه المراد: ج١‏ ص 14 فمن ذلك يظهر أ نسبة الشارح 
القول الأول إلى البيان : ليس بصحييح وسيأتي قريباً من الشارح ما يوْيّد ماذكرنا. 

(4) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج ٠1ص‏ 7/4 

(0) كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان؛ في مكان المصلّى ع؟ ص .1١17‏ 
والفاضل الهندي في كشف اللثام؛ في مكان المصلي جاص والمحقق الكركي في 
تامع اليقاضة: :في مكان ن المصلي ب ؟ ص و3 والشهيد الثاني في روض الجتان: 5 
مكان المصلي ص ١١١‏ س ,١10‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد؛ في مكان التصلي ص 4؟؟. 

(1) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج ؟ ص ,١١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
ج ص17 والسيّد في المدارك جاص .7١9‏ 


كتاب السلاة / حكم خروج الغاصي بعد التليئّس بالصادة 


هذا وليعلم أن في «الإيضاح '» أنّ محل البحث إنْما هو فيما إذا أذن له في 
الاستقرار بقدر زمان الصلاة وإلا لم يحتمل الاتمام مستقدٌأ بل ولا خارجاً. وهو 
صريح «المدارك" وحاشية؟ الأستاذ» أدام الله تعالى حراسته وظاهر غيرهماء. 
وفي «جامع المقاصد*» أنّ ما في الإيضاح لا تدلّ عليه العبارة ولا يرشد إليه 
الدليل والملازمة فيما ادّعاه غير ظاهرة. والظاهر من العبارة أنه إذا أذن له المالك 
بحيث ساغ له الدخول في الصلاة ثمٌ بعد التلبئس بها والدخول فيها أمره بالخروج 
فإنّه يأتي ما ذكره المصتّف من الاحتمالات» انتهى. 

قلت: ما استظهره المحقّق الثاني هو الذي صورّح به الشهيد الشاني في 
«الروض "'» حيث قال: إِنّ الأذن في الاستقرار لا يدل على إكمال الصلاة بإحدى 
الدلالات الثلاث. وهو الذي فهمه صاحب «المدارك "» من المسالك حيث حكم 
فيه بالاستمرار إن كان الاذن صريحاًء و إل فالقط لع مع البسعة, فضكفه بأنّ المفروض 
وقوع الإذن فى الاستقرار يمقدار الصلاة وإلا ليم يك الدإخول فيها مشروعاً انتهى. 

وتفصيل الشهيد الثاني هو خيرة رخاشية بالأرشادة ' وشسرحي الجعفرية '» 
فيكون ذلك ظاهر هذه أيضاً ومرادهم بالاذن الصربح الاذن المتعلّق بالصلاة 


6 


.87 إيضاح الفوائد. في مكان المصلّي ج١ ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: في مكان المصلي جاص 1 

(؟) حاشية المدارك: في مكان المصلّي ص ٠‏ عو ا 

(4) يمكن استظهار ذلك من عبارة الشهيد الأُوّل في الذكرى: : مكان المصلي ج ص ا ومن 
عيارة الشهيد الثاني في الروض ص ١١‏ ام كت اك الع ارسي الأترال 
الثلاثة فيها, قراجع وتأمّل. 

(8) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 118 . 

(5) روض الجنان: في مكان المصلي ص ١اس؟1.‏ 

(/) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج7اص .77١‏ 

(خرا حماشية الاإرشان: الي الدكان عن ١1‏ إسنطوط. فى بكبة المرعقي برام أخرل ” 

(4) المطالب المظثرية: : ص 4/ وقد ذكرنا أن : النسبة المذكورة فيها انّما تصبح صحيحة إذا قلنا 
بالسقط في العيارة إلا فلاء وسنوضّح ذلك قريباً . 


17 


ولو كان الاذن بالصلاة فالاتمام. 


مفتاح الكرامة / ج ” 


كأن يقول له صل كما صرّح بذلك في «الروض' والمسالك"» ولذا نسبنا إليهم 
الاحتمال الثاني. وعلى هذا فيكون ما ذكره في «الاإيضاح» مشارأ إليه فى عبارة 
المصنّف وهو قوله فيما يأتى: ولو كان الإذن بالصلاة فالاتمام, لأنّ هذه العبارة 
مفادها مفاد عبارة «المسالك وشرحى الجعفرية» وقد عرفت ما فهمه صاحب 
«المدارك» منهاء فلو لم يكن المصتّف فرض المسألة فيما إذا أذن له مقدار الصلاة 
عاض لد اعتمال الاتمام بل كان عليه أن يقطع بالقطع كما في «المسالك» 


وغيرها ', فتأمّل فيه فإنّه دقيق جذاً. 0 ال والدروسي؟ 4 شيع 
من هذه الاحتمالات. ظ 


يا ونهاية دان اللاي ٠‏ د الحاويا عات 
المقاصد"١‏ وحاشية الإرشَّيَا د وكشببق الالتباس ١‏ والغرية وإرشاد 


1 روض الجنان: : في مكان المصلّي ص‎ )١( 

(؟] مسالك الافهام: في مكان ن المصلي ج١‏ ص ١7١‏ ولا .١‏ 

() مدارك الأحكام: في مكان المصلي جاص .71١‏ 

() تذكرة الفقهاء »: في مكان المصلّي ج 1س 94 

(0) الدروس الشرعية: في مكان المصلي ج ١ص‏ 187. 

(1) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّى س١‏ ص 544. 

ْ () نهاية الإسخام: في مكان المصلي م١‏ ص ؟8؟. 

(8) البيان: في مكان المصلي ص 57. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلّي ص .7١‏ 

0 ص‎ ١ جامع المقاصد: في مكان المصلي ج‎ )٠١( 

)١١(‏ حاشية اللارشاد: : في مكان المصلّي ص ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ف 

)١١(‏ كشف الالتباس: في مكان المصلي ص 15س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
7 ). 


كتاب الصلاة / حكم مالو أذن السالك بالصلاة خاصة بيب ١20‏ 


الجعف ية١‏ والروض' والمسالك' وحاشية الأستاذ» ورجِّحه في «الذكرى *» 
واحتمل الوجهين الآخرين أيضاً. وفي «حاشية الإرشاد'» لكن إن حصل ضرر 
على المالك قطع قطعا. وصرّحوا بأنّه لاقرق بين انّساع الوقت أو ضيقه. وحجتهم 
على ذلك أن الإذن في اللازم يفضي إلى الملزوم كالاذن في الرهن وفي دفن 
الميّت. وقد سمعت ما في «المدارك”» من تدعت لماز جد وساضاة عدم 
الفرق بين الاذن الصريح وعدمه. . 

وفي «المجمع» لا يبعد أن لا يلزم المالك شيء على تقدير الإذن 
الصريح, لأنّ له أن يرجع للاستصحاب والناس مسلطون على أموالهم 
واللزوم في بعض الأفراد لدليل مثل اللزوم بإذنه .في الرهن والدفن فلا يجوز 
له الإخراج, بخلاف الإذن في الصلاة ا المنع ولا يلزم محذور 
أصلاً إذ لا يفعل هو حراماً ولا أم الما الل مع عدم افبة راع 

لا حراءء انتهى. مر قرعو عساولا 


)١(‏ وقد تقدّم أن ظاهر عبارة الشارح في المقام أن فيها سقطأاً يدل على اختياره القول 
المتقدّم وعليه فالتفصيل المنسوب إليه فيها صريحاً كما هو مشاهدٌ للناظر قي العسيارة 
مقبول عند الشارح المذكور, و وأا إن لم تقبل أن فيها سقطأ لكانت مجرّد تقل عن المصنّف 
لا مختاره: فراجع وتأمّل. المطالب المظفرية: ص ١/1‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
). 

(1) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 1٠‏ سس 132 

(؟) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج١‏ ص ١لا‏ 

47) حاشية المدارك: الصلاة ص ٠‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 44/ا14). 

(6) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج اص .8١‏ 

)03 حاشية الارشاد: الصلاة في مكان المصلّي ص 8" (مخطوط في مكتية المرعشي 
براقم 5 

(/) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي جص 57١‏ . 

(ا مجمع الفائدة والبرهان: ايكبسروا 0 


4 الب ل يي يتاع الكرامة رجه 


وفي جواز صلاته نه وإلى جانيه أو أمامه أمراة تصلّي قولان, سواءٌ 
صلّت بصلاته أو منفردة وسواءٌ كانت زو حمته اوممل كنف ادسريا 
ا أجنبية, والأقرب الكراهيّة, 


[حكم صلاة الرجل بجانب المرأة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (١‏ وفي جواز صلاته وإلى جانيه 1 
أمامه ا تصلّي قولان؟ الأُرّل عدم الجواز وقد نقل عليه الإجماع في 
«الشلاف ' والفنية ' وهو المشهور كما فى «تخليص التلخيص»» للسيّد الفاضل 
السيّد محكد بن السنيد عي المطّلب عميدالدين اين أت المصنّف ومذهب أكثر 
علمائنا كالششيخين وأتباعهما كما في «غاية المراد "وومتهب الفيقو وأتاعينا 
كما في «الذكرى » وغيرها* لهي كر المتقد مين كما في «شرح الشيخ 
تجي س الدين». حا 

وفي «المقنعة' والْتهاية” (واليسوط؟ والوسيلة' والتلخيص"'» 
التنصيص على بطلان صلاتهماء وهو المنقول عن الجعفي .٠'‏ ويأتني نقل 


. 877 ص‎ ١ج‎ ١1/١ الخلاف: الصلاة مسألة‎ )١( 

ا 0 

() غاية المراد: في مكان المصلي ج ١‏ ص ١51‏ . 

() ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج اص 81. 

(0) كإيضاح الفوائد: في مكان ن المصلّي ج١‏ ص 88 ومدارك الأحكام: في مكان المصلّى سل 
عن 591 وجامع المقاصد: :في مكان المصلّى  ١‏ ص +15 

(1) المقئعة: في مكان ن المصلي ص ؟10. 

0 النهاية: في مكان المصلّي ص .٠١١‏ 

(8) المبسوط : في مكان المصلي ج ١‏ ص 81. 

(8)الوسيلة : في مكان المصلّي ص قثي 

6 ٠ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): : في مكان المصلّي ج 7؟ ص‎ )٠١( 

.8١؟١ نقله عنه الشهيد الأوّل في ذ كرى الشيعة ؛ في مكان المصلي ج 7ص‎ )١١( 


اكتاب الصلاة / حكه صلاة الرجل بجائب المرأة لس ب188 


عبارته '. وإجماع «الخلاف» وشهرة «التخليص وغاية المراد والذكرى» منقولة ' 
على ذلك. وعن «التقي '» النصّ على البطلان مع العمد وأنّه لم يتعرّض فيه لذكر 
تقدّمها عليه «كالمقنعة» وإجماع «الغنية» وشهرة الشيخ نجي بالدين منقولان على 
المنع كما نقل عن «القاضي ؟» والظاهر إرادة البطلان من ذلك كما يفهم ذلك من 
«الروضة *» وغيرها'. وقد نسبه جماعة إلى الصدوق كأبي العّاس" والصيمري4 
وغيرهما؟. وفي «كشف الرموز"'» أنّه أحوط وفيه عن «المقنع» أنْها لا تتبطل 
إلا أن تكون بين يديك, ولا بأس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وفي 
«كشف اللثاء ' أ أ نُ الموجود في تسخه الموجودة عيد: لأ صل وسين يديك 


)١(‏ يأتي في صفحة 7١4‏ س ؟ لحارم 

(؟) ظاهر عبارة الشارح أن د إجماع الخلاف والشلرة | كم لي ضايةالسراد واسقليص 
والذكرى كلاهما نقلاً في كتاب أو كتب الأصحابء وَلْكَن الذي ظفرنا به هو نقل إجماع 
خلاف الشيخ في الحبل المتين: ص ١149‏ ك رضن الشيتتائل !اج ٠‏ ص /01 ١‏ اسصايع 
الأحكام: ج ؟ ص 5". وأمًا ثقل الشهرة ة عن غاية المراد والتخليص وذ كرى الشيعة فلم نظفر 

ْ عليه ولو في موضع واحد والها الذي فرهما هرما سيخكي عنهنا الشارح قربياً فراجع غاية 
المراد والذكرى نعم استدل بها جمع منهم القطيفى في الهادي إلى الرشاد ص ٠١8‏ س 14 
(مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 6٠١‏ والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج + 
ص ٠‏ والبحرائي في الحدائق الناضرة: ج لاص /ا/ا١‏ وغيرهم: فراجع . 

() الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة ص .١1١‏ 

(5) المهذب: باب تفصيل الأحكام المقارئة للصلاة ج١‏ ص 38. 

(0) الروضة البهية: في كراهة تقدم المرأه ج١١‏ ص 884 . 

(1) كالخلاف: الصلاة مسالة ١0/١‏ ج١‏ ص 11 4, والوسيلة: الصلاة ص '47. 

(9) المهذب البارع: في كان المصلي ج ١‏ ص ١‏ 51. 

(4) كشف الالتباس: في مكان المصلي ص ٠١٠١‏ س١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 11777). 

(5) لم نظفر على غيرهما في النقل المذكور عند تفحصنا للكتب . 

, 1517 ص‎ ١ كشف الرموز: في مكان المصلي ج‎ )٠١( 

(١١)كشف‏ اللثام :في مكان المصلى ج اص لحف 


١ 


مفتاح الكرامة / ج * 


امرأة تصلّي إلا أن يكون بينكما بُعِدُ عشر أذرع» ولا بأس بأن تصلي المرأة خلفك 
وفى «التحرير '» الإجماع كما هو ظاهر «التذكرة '» على أله لافرق فى 
المراة بين أن تكون محرما أو زوجة أو أجنبية مصلية بصلاته أو منفردة. قلت؛ وقد 
نصّ على ذلك أكثر الأصحاب. وفي «الغنية'» الإجماع على عدم الفشرق بين 
الاشتراك والاتفراد. 


وفي «الدروس* والروضة"» وغيرهما' أنه لا فرق فى ذلك بين الواجبة 
والمندوبة. 1 

وظاهر الأصحاب كما في «جامع المقاصد" والبحار*» وظاهر كثير كما فى 
«الروض؛*» والمشهور كما في «كشف الالتباس '» وظاهر الشيخين كما في 
كشف اللثام ' '» أنه لافرق في ذلك ب بين اقتران الصلاتين وعدمه. . وهو صريح 


«الدروس "في لسعاي رع أومجمع البرهان؟١‏ 

)١(‏ تحرير الأحكام: فى مكان المصلى ص 1س ؟. 

(؟) تذكرة النقهاء : في مكان الملرئع تليق /لاد مان 

(©1) غنية النزوع: : الصلاة ص ١لىى.‏ 

(4) الدروس الشرعية: فى مكان المصلى ج ١‏ ص ١87‏ . 

(0) الروضة البهية: في كراهة تقدم المرأة ج ١‏ ص 0686 . 

م تر على غيرهما التقتم على الشارح في في ومن الكتب التي بأندينا حسينا 
تصفّحناها فراجع أنت أَيّها القارئ. 

(!) جامع المقاصد: ل 

(خ) بحار الأنوار؛ صلاة الرجل والمرأة في ببتٍ واحد ج 1 ص 577 . 

(4)روضيى الجنان ا 54 

(١٠)كشف‏ الالتياس. : في مكان المصلّي ص ٠ ٠‏ س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 07757؟), 

)١(‏ كشف اللثام ؛ في مكان المصلّي ج "ص فا 

(؟١)الدروس‏ الشرعية ؛ في مكان المصلي ج١‏ ص 161. 

0 ٠ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلي ص‎ )١( 

. 0/4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١1 حاشية الاأرشاد ؛ في المكان ص‎ )١( 

. مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّى ج ؟ ص‎ )١0( 


كناب الصلاة / حكم صلاة الرجل بجائب المرأة ١080#‏ 


والمدارك '» باختصاص المتأخّرة بالنهى فقط. ونسبه في «البحار '» إلى جماعة. 
وقوّاه فى «المهّب البارع '» 005 الود «الروضء والمسالك”» ومال إليه 
-5- المحمّق الثاني في جميع كتبها وتلميذاه, ومال إليه أيضاً في 
«الذكرى*"» حيث قال: إن فى رواية علىٌ بن جعفر دلالة على فساد الطاري. وفيه: 
أن الرواية ليست ظاهرة فى أن الإعادة لهذا الاجتماع. ونفى عنه البعد في «كشف 
اللثام  »*‏ وفي جملة من هذه ١"‏ التقييد بما إذا لم يكن الأُوّل عالماً حين شروعه. 
وقال المحقّق الثانى :١١‏ إلا أن يكون التحاذي والتقدّم كالحدث. وهو بعيد لدم 
الدليل. ْ 

وفى «غاية المراد؟ '» أنه إذا بطلت صلاته بطلت صلاتها ولا قائل بالفرق: 
تأكل جيّداً. وهذا ينفع أيضاً فيما سيأتي من مئالي نصّ فيها على بطلان 
صلاته أو صحّتها ولم يذكر فيها صلاتها. | ظ 


2/3/5 مدارك الأحكام: في مكان المصلي ج‎ )١( 

(؟) بحارالأتوار: في مكان المصلي ج 4 ص 171 

() المهذب البارع: الصلاة في مكان المصلّى ج ١‏ مر نشد" 

()روضى الجنان: في مكان المصلّىي ص 1س 1595. 

(8) مسالك الافهام: :في مكان المصلّي ج١‏ ص 1 

)3 جامع المقاصد: في مكان ؛ المصلّي ج ؟ ص 155. والرسالة الجعفرية (رسائل المحقق 
الكركي): في مكان المصلي ج م ١1ص .٠١9‏ وفوائد الشراد ئع: الصلاة في مكان المصلى 
عن 1 (متطوط في مكتبة المرعشي برقم قكرةةا) . 

(/) المطالب المظفرية: : في مكان المصلي ص 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/5/ا؟) 
ولم نعثر على كتاب تل تلميذه الآخر . 

(كيا ذ كرى الشيعة: ؛ في مكان المصلي ج ؟٠اص‏ غم 

() كشف اللثام : في مكان المصلي ا 14 , 

(١٠)كروض‏ الجتان: في مكانالمصلّي ص 499. وكشف اللقاء: في مكانالمصلّي ج 7٠ص‏ 57/4. 

1115 جامع المقاصد ؛ في مكا ن المصلّي ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟1١)غاية‏ المراد: في مكان المصلّي ج١١‏ ص 1 


#6 سس مهفأ سم |الككرامية / ج ” 


وقد سمعت أنه فى «المقنعة» لم يتعرّض لذكر تقدّمها عليه كما نقل عن التقى .١‏ 
ونقل ذلك في «كشف اللثام'» عن الغنية والموجود فيها: أو أمامه. ونقل في 
«كشف الرموز '» عن التقي أنّه قال: أو قدّامه. ولعل من تركه بنى على أن المنع فيه 
معلوم بالأولوية. وإجماع «الخلاف» منقول على الجهات الثلاث * وكذلك الشهرة *. 

وفى «حواشى الشهيد؛» أن الصبى والامرأة الغير البالغ يقرب حكمهما من 
الرجل والامرأة. ونسبه في «كشف اللثام"» إلى القيل. وفي «الروض*» المشهور 
اختصاص الحكم بالمكلفين؛ قال: وألحق بعض الأصحاب بالرجل الخنثى وهو 
و ط. وفي «الخلاف؟ والمتتهى *'» الإجماع على أنّها إذا كانت قدّامه غير 


0 تقدّما في صفحة + 45 

(1) كشف اللثام؛ في مكان السليج دن" 4 

() كشف الرموز: في مكان المصلي ج21 13م 

(؟) نقله عنه في غاية المراد: في ركان سيوع ١‏ ص 1511م 

الا ار في مكان 2617 اا 
الثاني في روض الجنان. في مكان امصلي م *؟؟س] ولا يخفى أ العبارة المتقولة عن 
الشهيد نقلتِ تار كما في الشرح. وأشرى هكذا: أنه الصبي والامرأة الغير البالغ, وثالية 
هكذا: أن الصبي والبالغ, لكن فسّره في الحدائق بقوله؛ وعنى باليالغ المرأة, لأنّ الصفة التي 
على فاعل يشترك فيها المذكّر والمؤنثء انتهى. وكذا في الروض. هذا ولكن قريئة العطف 
على الرجل والمرأة تُعطي أنّ الأصمٌ هو النقل الثاني, لأنّ الظاهر من كلامه 4 أنه بصدد 
عطف غير البالغ في الرجل والمرأة على البالغ منهما. ويؤيّده النقل الذي ذكره في الجواهر: 
جص 774 بقوله: في المحكي عن حواشي الشهيد ان الصبي والصبية يقرب حكمهما 
منهماء انتهى. وهذا قرينة على أن العبارة المنقولة عن الشهيد منقولة بالمعنى لا بعين لفظها 
ولذا اختلفت ألفاظ المنقول في كلام كل واحد منهم . 

[/19 عقف اللاء: في فكان المصلى ج ؟ من ل 

(كا روض الجئان: في مكان المصلي ص 229 السطر الاخير وص 1 سن 1. 

(9) الخلاف؛ الى باد التضان سار ال 


كتاب الصلاة / حك صلاة الرجل جاتب المرأ ١6#‏ 


مصلية لم تبطل صلاته. هذا تمام ما يتعلق بالقول الأول وإن كان غير خاصٌّ بد. 
ويبقى الكلام في الفوقية والتحتّة, ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى فيها عند ذكر 
العقم لد اميت ا 

وأثا القول الكاتى فهو أنّ ذلك مكروه بالقيود والشروط المذكورة. 
وهو مذهب عائة المتأخّرين كما في «شرح الشيخ نجيب الدين» وأكثرهم 
كما في «جامع المقاصد' وغاية المرام” والمدارك؟ والبحار» والصحيح 
من المذهب الموافق لأصوله كما في «السرائر “ والأقرب فى السذهب 
كمافى «نهاية الاحكام١‏ » ومذهب السيّد؛ وعليه العلو كينا في 
«التكري اه وه خينه والمزر #والسرائة؟ والمصسيوعلينة رمو 


وكتب المصئّف"» ماعدا الللفيص «والإيضاح '' وكتدب الشهيد؟١‏ 

/ 0 < 2 

)١(‏ جامع المقاصد : في مكان المصلي ج ١‏ ص اليا 

(؟) غاية العرام: في مكان المصلي ص ١١‏ ص .+! (من ك- © مكتية كوعرشاد برقم 88. 

(١؟)‏ مدارك الأحكام: في مكان المصلي ج اع )بققطب ةنا ساد 

(5) بحار الأثوار: : باب صللاة م 6 الف" 

(0) السرائر: في مكان المصلي ج١‏ ص 577 . 

(1) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج١‏ ص 11؟. 

(9) ذكرى الشيعة: في مكا ن المصلّي ج ع لاعن ابر 

(8) السرائر: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 5017 . 

(9) شرائع الاإسلام: فوع مكان المصلّي ج١‏ ص ١‏ 

0 المعتبر: في مكان المصلي ج ؟ ص‎ )٠١( 

(0)كشف الرموز: في مكان المصلّي ج ١‏ صٍ 1417 . 

١ نهاية الاإحكام: في مكان المصلي ج١ ص 3" وتدكرة النقهاء: في مكان المصلي ج‎ )١1( 
ص 417, وتحرير الأححكام: ج١ ص 17س ١ء وملتهى المطللب: في مكان المصلي ج ؛‎ 
ص 5-8 وإرشاد الأذهان: في مكان المصلي ج أهى 14 ؟, ومختلف الشبعة: فى مكان‎ 
١5 وتبصرة المتعلمين: في مكان المصلّي ص‎ 1١١ المصلّي ج؟ ص‎ 

(1) إيضاح الفوائد: : في مكان المصلي ج ١‏ ص 8/8. 

(5١)الدروس‏ الشرعية : في مكان المصلي ج اص 57 ,١‏ واللمعة: السلاة ص .”١‏ وذكرى ©» 


وول سس سس مفتاح الكرامة / ج 4 


والمحقق الثانى' والموجز الحاوي" وإرشاد الجعفرية"' والغرية وحاشية 
اسن الوح متحي البرفاد ؛ والنيدازك؟ رامال" ضياحي التتعاك 
وشرحها والكفاية* والمسفاتيح*» وقوّاه في «الروض» "' بل ظاهره 
القول به كما يلوح ذلك من «المسالك' '». . وفي «التنقيح ' » اند اخحوط: 
ولم يرجكتمح شيءٌ في «النافء؟١‏ وكشق الالتياس *' والمقتصر؟١‏ 
وغاية المرام' أ» ورد :إجماع الخلاف فسي والبدرات "٠"‏ والمايي 15 


ه الشيعة: في مكان المصلي ج لاعن "ار والبيان: في مكان المصلي ص 14, وغاية المراد: ؛ في 
مكان المصلّي ج١٠‏ ص 177 . 

)١(‏ جامع المقاصد: في مكان : المصلّي ج ؟ ص 1 اي 
الكركي): في مكان ن المصلى جاص 2 ادال الفرائع فيز مكان المصلي من كاسن 
امعط لاقي تيد العا بف 9 

1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)| في كان الإنعأئي ص . ا 

() المطالب المظفرية: في المكان ص 7775 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/ا19). . 

(5) الروضة البهية: في مكان المضليج 881 ا 

(0) مجبمع الفائدة والبرهان: في مكان 0 المصلّي ج ١‏ ص 778 . 

(1) مدارك الأحكام: فى مكان ن المصلي ج 1ص 015, 

(/) الثثنا عشرية : في مكان المصلي ص 4س ١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي يرقم .)01١١7‏ 

(8) كفاية الأحكام: في مكان المصلي ص١‏ س ١86‏ , 

(9) مفانيح الشرائع: في مكان المصلي ج ١‏ ص ٠"‏ 5 

.8 روض الجنان: : في مكان المصلي ص 118 س‎ )٠( 

. 1717 ص‎ ١ مسالك الافهام: في مكان المصلّي ج‎ )١١( 

.181 التنقيح الرائع: في مكان المصلّي ج١ ص‎ )١( 

(16) المختصر النافع: في مكان م المصلي صس1؟ . 

ل ؛ في مكان المصلّي ص ٠‏ ٠س6١(مخطوط‏ فى مكتبة ملك برقم 19/77). 

)١8(‏ المقتهر: في مكان المصلي ص" 

(17) غاية المرام: في مكان المصلي ص ١7‏ س 11 (من كتب مكتبة كوهر شاد برقم 58). 

(1) السرائر: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 139 . 

(1) منتهى المطلب؛: في مكان المصلّي ج 4 ص 1. ل 


كتاب الصلاة / حكم صلاة الرجل يجانب المرأة ١60‏ 


وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل؛ 


والمختلف '» وغيرها؟ بعدم ثبوته وبأنّ السيّد في المصباح مخالفء وفيه نظر 
ظاهر. ومن العجيب قوله في «المختلف"»: ومن الأعجب استدلال الشسيخ 
بالإجماع عقيب نقله عن السيّد خلاقه. وكأنّهم لم يحتفلوا بإجماع الغسنية أو 
يحملون وجوب الاجتناب فيها على تأكّد الاستحباب. وتمام الكلام في المسألة 
اا 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وينتفي التحريم أو الكراهيّة 
مع الحائل »: :قال في «المعتير “»: ولو كان بينهما حائل سقط المنع إجماعا نا 
وفي «المنتهى "» الإجماع على صحّة صلاتهما:مبعه. وفي «البحار '» كأنه 
لاخلاف في زوال المنع بتوسّط الحائل ولم يدك رالحائل في «النهاية" 
والخلاف* والوسيلة؟ والغئية ١٠١‏ والسوائ 27 حم ”7المقنعة ؟ ١‏ والميسوط؟'» 


011 مختلب الشيغة: : في مكان المصلي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كرياض المسائل: في مكان المصلي جص وكشف اللثام: في مكان المصلّي ب ١‏ 
ص 79/5 . 

() مختلف الشيعة: في مكان المصلي ج اص ؟١1١.‏ 

(5) المعتبر: في مكان المصلّي ج؟ ص .1١١‏ 

(0) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص ١7‏ 0 

(5) حار الأتوار ره باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج 81 ص572. 

() النهاية: في مكان المصلي ص ١‏ 

() الخلاف: الصلاة مسالة ١0/١‏ ج١‏ ص 877 . 

(1) الوسيلة: في مكان المصلي م قر 

٠‏ [1)غنية التررع: في كيفية الصادة من ار 

(1١١)السرائر:‏ في مكان المصلي ج١٠‏ ص 517 . 

(؟١)‏ المقنعة؛ : في مكان المصلّي ص 187 . 

(11) المبسوط في مكان المصلّي ج ١‏ ص 85. 


سس يييييي يي ل فقأ سح الكرامة 7ج 


كما يأني نقل عبارتيهما. وأمّا باقي عبارات الأصحاب ففي بعضها صحّة 
صلاتهما معه «كالتافع ' ونهاية الاحكام' والتذكرة'» وغيرها. وقد 
أو التسحريم «كالتهذيبين" والشرائع* والذكرى؛ وجامع المقاصد"١‏ 
وإرشاد الجعفرية'! والروضة ٠"‏ والروض" وكشف الالتياس ١5‏ والمدارك*'» 


وغيريها؟ ١‏ . وفهم في «المدارك» أن إجماع الم عتم على ذلك. وقد 3 
نقله" على زوال المنع كعبارة «الإرشاد*' والدروس؟ ' والتنقيح ' ' والجعفرية ' "ع 


)١(‏ المختصر النافع: : في مكان المصي ص1 ؟. 

(؟) نهاية اللاحكام : في مكان المصلّي ج ١‏ ص 15 

(؟) تذكرة الفقهاء: .فى مكان المصلّي بج ؟ ص 4١!‏ . 

(غ) كملتهى المطلب: في مكان المصلي جل من ؟” لا 

(8و5) تقدما في ص +6١و181.‏ | عي | | 

(/) تهذديب الأحكام: في ما يجوز فيه المتاوشمن" اللبأس والمكان ج "اص 5١7"‏ ذيل اث 
والاستبصار: الصلاة؛ باب الرجل صل بقالعوأة أة-تصلي/يحذاه ج ١‏ ص ٠ ١‏ + ذيل 1871 . 

(8) شرائع الاإسلام: في مكان المصلّي ج١‏ ص ..797١‏ 

(5) ذكرى الشيعة: في مكان المصلي ج "ص 817. 

) +تاجابم النعاضة: في مكان المصلّي رج عاص ؟177. 

(١1)المطالب‏ المظثرية :في مكان المصلّي ص ؛7السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 5/ا/ا؟), (؟١)الروضة‏ اليهية: في مكان المصلّي ١‏ ص 0800. 

"6 روض الجنان: في مكان المصلّي ص 110 س‎ )١( 

.)5/67 (مخطوط فى مكتبة ملك برقم‎ س٠‎ ١ كشف الالتباس: في منكان ن المصلي ص‎ )١4( 

. 4 مدارك الأحكام : في مكان المصلي جص‎ )١86( 

)١1(‏ ذخيرة المعاد: : في مكان المصلي ص ١17‏ س4 

. 190 تقدم في صفحة‎ )١١( 

. 118 إرشاد الأذهان: فبي مكان المصلّي ج اص‎ )١8( 

(5)الدروس الشرعية: في مكا اساي اع 1 

)٠٠ 2:0‏ التنقيح الرائع: في مكان المصلّىي ١‏ ص 181. 

.٠١؟ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ؛ في مكا ن المصلي . جاص‎ )1١( 


كتاب الصلاة / حكو صلاة الرجل جاتب المرأة لتببب- ١8#‏ 


وغيرها ', وفي بعضها صحّة صلاته «كالتحرير '» والظاهر الاتحاد ويحتمل أن 
تكون متفاوتة معنى كما قد يفهم من اختلافهم فى بيان الحائل والملحق به كما 
يأتى إن شاء تعالى. وقد نص بعضهم على بقاء الكراهة في البعد بالأذرع العشرة: 
والعبارات فيهما واحدة. 

وفى «غاية المراد» اجتماع الرجل والمرأة فى الصلاة الصحيحة لولاه 
اختياراً فى الجهات الخمس يدون حائل أو بعد حرام مبطل للصلاة عند أكثر 
علمائنا كالشيخين وأتباعهما إلا أنّهم لم يذكروا الفوقيّة والتحتية انتهى. وهذا يدل 
على اشتراط عدم الحائل وإن لم يذكر في كلام بعضهم للعلم به. 

وفي «المبسوط © فإن صآّت .خلفه في صف بطلت صلاة مسن عسن يسمينها 
وخاليا دكن يحاذيها من خلنها ولا تبطل صلاخ يوم" . وإن صلّت بجثب الامام 
بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صل امامو الذين د ات 
الأول انتهى. وقد اختلفت الأفهام في يان العراد.من هذه العيارة. وف «المعتبر " 
والمنتهى' والذكرى '» بعد هذه العبارة: علوم كبلق قوله بطلان من يحاذيها من 
ورائها. وحملها فى «البيان*» على عدم علمهم في الحال أو على نيّة الاشفراد. 
ونحوه مأ فى «الذكرى» قلت: ويكون الصف الأول حائلا. 

وفى «كشف اللثام "» يحتمل قوله: مقن عن يمينها وشمالها» جسميع 


() رياض المسائل: في مكان المصلّي ج؟ ص 511١‏ . 
(؟) تحرير الأحكام: في مكان المصلي ج ١‏ ص 7. 
(5) غاية المراد :في مكان المصلّي ج ١‏ ص 116 . 
(5) المبسوط: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 87. 

(6) المعتير؛ في مكان المصلي جاص ١1١‏ . 

(1) منتهي . المطلب: 00 01 
311 ذكرى الشيعة: في مكان المصلي ج لاص الى 
(8) البيان: في مكا ن المصلي ص 18. 

(9) كشف اللثام: في مكان ع المصلي ج مي 187 . 


وله هيبل هقتاح الكرامة / جج 5 


من في صنها ورجلين منهم خاصّة وكذا يحتمل من يحاذيها جميع من في الصف 
التالي ومن بعاذيها حتيثة وتن نهاذنها او يراها. وفي «المتنعة '» لا يجوز 
الرجل أن يصلّي وامرأة على إلى جائية أرق عسل واد رمه 

وقد أطلق سائر الأصحاب ذكر الحائل كما فى «البحار '» من غير تقييد بكونه 
مائعاً من نظر أحدهما الآخر كأن يكون كالحائط والستر كما قيّد يذلك فى «حاشية 
الميسي والمسالك ؟ والروض؛ والروضة* والمدارك؟». ْ 

وفي «نهاية الإحكام "2 ليس المقتضي للتحريم أو الكراهة هة النظرء. لجحواز 
الصلاة وإن كانت قدّامه عارية ولمنع الأعمى ومن غّض عينيه. ومثلها عبارة 
«التذكرة*» وفى هذا إيماءٌ إلى خلاف ما اعتيره الشهيد الثاني وشيخه وسبطه. 
وال ارق في خبر الحميري: «إن كان بينهما حائط طويل. أو قصير 
فلايأس' '». وفى «التحرير” 'ياوكان الحل أعمى فالوجه الصبكة وإن 

غمّض الصحيح عينيه فإشكال. وهذا يشير إلى أن موجب المنع النظر. وفسي 

«ألييان ' أ» في تنزيل الظلامٌ أَوَمْقَد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المسنع. 
وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الإيصار. وفي «حاشية الميسي والمسالك؟١‏ 


(1) المقتعة: ان كان الس من 11 

(؟) بحار الأنوار: باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج 7 ص فنا 
(1) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج١‏ ص 177 , 

(4) روض الجنان: في مكان المصلي ص 1170 س 9/7 , 

(6)الروضة البهية: في مكان المصلي ج١‏ ص 008 . 

(1) مدارك الاإحكام: في مكان المصلّي ج "ص 15 

(/9) نهاية الااحكام: في مكان المصلّي ج١‏ ص 41؟. 

(8) تذكرة النقهاء: في مكا ن المصلي ج ؟ ص 418 . 

(9) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب مكان المصلّي ج اح أ ص ؟15. 
)٠١(‏ تحرير الأحسكام: في مكا ن المصلي ج١١‏ ص 77س 3. 

.14 البيان : في مكان المصلّي ص‎ )١1( 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ١‏ ص 177 . 


كتاب الصلاة / حكم صلاة الرجل بجائب الرأق سس -ةة١‏ 


ع ع 
او بُعد عشرة أذرم, 


والمدارك '» لا تكفي الظلمة ولا العمى وغضٌ البصرء مع احتمال كفاية الظلمة في 
«المسالك» كما احتمله في «كشف اللثام '». 

قوله قدّس الله تعالى روحه:8 أو بعد عشرة أذرع » العبارات فيه 
كسابقه مختلفة وهي هنا كما هي هناك, ولم يتركه في «السرائر"» كما ترك ذكر 
الحائل. وفي «المعتبر » الإجماع على سقوط المنع بذلك. وفي «المنتهى”» 
الإجماع على صحّة صلاتهما. وفي «جامع المقاصد' وإرشاد الجعفرية'» 
الإجماع على عدم الكراهة. وفي «المفاتيح” أن الكراهة في البعد بها أغلظ 
من تقدّم الرجل وأَخفٌ من الفصل بالرحل: يم آ «المدارك؟ والبحار *'» 
أن الكراهة متفاوتة الشبر ثم الذراع ... إلى [خركيم 4 الجامع »'١‏ زوال الكراهية 


5 مدارك الأحكام: : في مكان المصلي 2172 27 1 ةر‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج ص 8 . 

() السرائر: في مكان : المصلي بج ١‏ ص 777 . 

(5) المعتبر: في مكان المصلي ج ' ص 0 

(0) منتهى المطلب: : في مكان المصلي ج 4 ص 017. 

(1) جامع المقاصد: في مكان المصلي ج ١‏ ص .17١‏ 

(/) المطالب المظفرية: في مكان المصلي ص 5/السطر الْأَوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي 
.برقم 0999/5 . 

(4) عبارة المفاتيح هكذا: والمستفاد من التوفيق بين الأخبار | الكراهة على حسب تفاورت 
مراتبها في الشدة والضعف بحسب مراتب البعد بينهما. فأشدها عدم الفصل ثم الشبر ثم 
الذراع وموضع الرحل إلى أكثر من عشرة أذرع أو تقدّم الرجل فينتفى الكراهة رأساًء راجع 
مفاتيح الشرائع: الصلاة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(1) مدارك الأحكام: في مكان المصلي ج7اص 595 | 

.7171 بحار الأثوار: باب صلاة الرجل والمرأة 5 في بيتٍ واحد ج 47 ص‎ )٠١( 

.59 الجامع للشرائع: في مكان المصلّي ص‎ )١١( 


الل مفتاح الكرامة / ج ‏ 


بذراع وشبر. وعن الجعفى ' من صلَّى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع 
فسدت صلاته. انتهىي. 

ومبدأ التقدير الموقف كما في «الروض؟ والمدارك؟ والبحار » وفيها ربما 
يحتمل مع تقدّمها اعتباره من موضع السجود. وفي «جامع المقاصد* وإرشاد 
الجعفرية'» لم يقل أحد بالزيادة على العشرة بالتباعد. وفي «الروض”» الإجماع 
على عدم اعتبار الزيادة عليها. وفي «كشف اللثاء ”» لعل قولهطجة: «حتى يكون 
بينهما أكثر من عشرة أذرع» لوجوب العشر بين موقفها ومسجده. فلا يكفي العشر 
بين الموقفين إذا تقدّمت, انتهى. 

هذا وفي «غاية المراد» أن الأصحاب لم يذكرواالفوقية والتحتية ولكنه 
محتمل من فحوى المنع مع إمكان إلحاقه بتأخّرها وخصوصاً فوقيّتها. وقال 
عند قول الصادق ند في خبر عمال 'لالمتصِلّي قدّامه اوبنتكة اد يساره حتى 
يكون بينهما أكثر من عشرة أذرج؛ ولابأس) بها خلفه وإن أصابت ثوبه»: من هنا 
وقع الشكٌ في الفوقية والتحتبة, يرريد من تدافع المفهومين, لاختصاص اشتراط 
البعد بالجهات ومن اختصاص شُّ ا إسدايها وقال فى «غاية المراد» 
أيضاً عند قول الباقر اثلا في صحيح زرارة «لا تصلّي الخراة كيال الرعيا: 
إل أن يكون قدّامها ولو بصدره»: أَنّه يظهر من فحواه المنع من الجهتين*. 


.85 نفله عنه في ذ كرى الشيعة ؛ في مكان المصلي ج ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في مكان المصلي ص "2١8‏ س 7١‏ . 

الوذ مدارك الأحكام : في مكان المصلي ١٠ص‏ 34 

(4) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد ج 1ص 771. 

(0) جامع المقاصد؛ الصلاة في مكا ن المصلّي ج ؟ ص 1 

(3) المطالب المظفّرية: في مكان المصلىي ص 0 س ‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
). 

(/) روض الجنان: : في مكان المصلي ص 6؟1؟ س ؟؟. 

(8) كشف اللعام: في مكان المصلّي ج ص ار . 

(5) غاية المراد: في مكان المصلّى ج ١‏ ص 3115و1718. 


كتاب الصلاة / حكم صلاة الرجل بجائب الأ ب ب - ١89‏ 


وفي «الروض '» الظاهر أن الفوقية والتحتية ملحقتان بالتأخّر, لأصالة الصحّة 
رودم خرج منه حالة التقدم والمحاذاة فيبقى الباقي. وفي «كشف العام " 4 
أغفل الفريقان النصّ على فوقيّتها وتحتيتها والأصل وظاهرهم الاباحة. والفوقية 
بخصوصها أشبه بالتأخّر فى أنه لا يراها الرجل؛ لكن قال أبو جعفر طْلمة: «لا تصل” 
المرأة» ... الحد, ْ 

وفي «الروض "2 لو كانت في إحدى الجهات الْني يتعلق بها الحكم وكانت 
على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقفه إلى أساس حائط المرتفع عشرة أذرع ولو قدّر 
إلى موقفها أمّا مع الحائط مثلاً أو ضلع المثلّث الخارج من موقفه إلى موقفها يلغها 
ففي اعتبار أَيّهما نظرء والظاهر أن التقدير هنا للضلع المذكور خصوصاً مع إيثاره 
زاوية حادة, ولو كانت قائمة فقيه الحناد الرجاات منفرجة ضعف 
الاحتساب إلى الأساس لا غير لزيادة المسافقايماً حوفي «المدارك » بعد أن 
قال في اعتبار أتهمانظر: ويحتمل قويأ سقوط امومع حدم التساوي في الموقف. 

وفي «كشف اللقام “» إن كانت عل ى ينتفع أمامد إعتبر كونٍ ضلع المثآّث الذي 
ساقاه إلى أصل ما هي عليه من البناء ومن أصله إلى موقفها عشراً. وكذا إذا كانت 
بجنيه وكان أحدهما كذلك كانت الزاوية التى بين البناء والأرض قائمة أو حادة أو 
منفرجة. واحتمل سقوط المتع حيتئذٍ بناءً على أنّه لا يتبادر من الأمام والمحاذاة 
ونحوهماء أنتهى. 

هذا وتنتفي الكراهة أو التحريم مع الضرورة كما فى «الايضاح؟ والذكرى" 
)١(‏ روض الجئان: : في مكان المصلّي ص 15 سن كرا . 
(؟) كشف اللثام: في مكان المصلي ج اص 00 
(؟) روض الجنان: في مكان المصلي ص21 س 14. 
(4) مدارك الاحكام: في مكان المصلي ج اص 116 
() كشف اللثام: في مكان المصلّي جص 184. 


.84 إيضام الفوائد؛ :في مكان المصلّي ج١ ص‎ )١( 
273 ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج لاس‎ )9/( 


11 


والدروس ' والييان' وغاية المراد" وحاشية الميسي والروضة؛ وفوائد القواعد" 
والمسالك١‏ والمدارك؟ والروض» على تأمّل فيه. وظاهر «غاية المراد*» نسبته 
إلى الأكثر. و يظهر من «اليحار *'» نسبته إِلى الأضهاب. واستشكله في «جامع 
المقاصد' '2 لأنّ التحاذي إن كان مائمأً من الصحّة منع مطلقاً. لعدم الدئيل على 
الايطال بموضع دون موضع. وفي «كشف اللثام؟'» بعد نقل ذلك عن الإيضاح 
استشكل بعموم النص والفتاوى. قلت: قد يرشد إليه مأ ورد فى تسمية مكة بكّة 
كما يأتي إن شاء الله تعالى والصلاة فى المغصوب كما في «كشف اللثام ''». 
وما استثناءُ مكّة من هذا الحكم فلم أر التصريح به في كلام الأصحاب. 
وظاهر الصدوق* القول به كما في «البحار ؟'» ونفى فيه البعد عنه لمكان الحرج 


- في العلل (منهؤ). 


1 التروس القر عد في مكان السلي ج7عر/16. 

(؟) البيان: : في مكان المصلي ص 10. - 

(6) لم يصرّح في غاية المراد بهذا الْحَكمكنْعَم,ظافر قولهة.«اجتماع الرجل والمرأة في الصلاة 
الصحيحة لولاه اختياراً مطلقاً في الجهات الخمس» ارتفاع الحكم المذكور عند الضرورة, 
غاية المراد: ج اعن 86؟1. 

ل نعثر على هذا الحكم في الروضة راجع الروضة لبهي نج أ ص 000-0864. 

(0) فوائد القواعد: في مكان المصلّي ص 0س ١١‏ (مخطوط في مكتبة بجاس القدودي 
الاسلامي برقم + 1 ). 

)3 مسالك الا فهام: : في مكان المصلّى ج١‏ ص 177 . 

. مدارك الأحكام: ؛ في مكان المصلي ج "اص غ77‎ 1/١ 

(خا روض الجنان : في مكان المصلّي ص 7؟؟ س ٠‏ 6 

(1) غاية المراد: في مكان المصلّي ج ١‏ ص ١76‏ . 

.09/ بحار الأتوار: :باب صلاة الرجل والمرأة 8 في بيتٍ واحد ج 1م ص‎ )٠١( 

. 171 جامع المقاصد: في مكان المصلي بج 7ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف اللثام: في مكان العصلّي ج "اص 181. 

. كشف اللثام: في مكان المصلي ج “اص 1م‎ )١( 

. 778-7519 حار الأثوار 0 الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج م ص‎ )١4( 


مفتاح الكرامة / ج ” 


د 


كناب الصلاة / صحّه صلاة الرجل لو كان امام العركةا ١#‏ 


ولو كانت وراعة صحت صلاته. 


أغالباً. وقال فى «المنتهى '.: لا بأس بالصلاة هناك والمرأة قائمة أو جالسة 
بين يديه ؟, لما رواه الشيخ عن معاوية «قال: قلت لأبي عبدالله 9: أقوم أصلّي 
في مكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة؟ قال: لا بأسء إِنّما سيت مكة بكّة لأنه 
يبك فيها الرجال والنساء '» وذكر في «التذكرة' 1 هوا من دلق وقد يلوح من 
«كشف اللثام » الميل إليه حيث أَيّد استثناء الضرورة بما في «علل الصدوق ' 4 من 
قول أبي جعف رط في < خبر الفضيل «إنْما س سيت مكة بكة لاأنه يبك بها الرجال 
والنساء والمرأة تصلي بين يدرك وحن مدان وطن يسارك ومداف وله بأد بالل 
وإنْما بكره في سائر البلدان», 

قوله قدّسِ الله تعالى روحد:ط ول يكال وراءه صحّت صلاته» 
وصلاتها إجماعاً كما في «الخلاف "» والظاهر آله إجالجي كما في «البسحار”» 
ويظهر من «غاية المراد؛ » أنه مذهب أكثر علِماتًا: وقد سيعت عسبارته. ٠‏ وقسي 
«المفاتيح' '» أن الكراهة هنا تزول. وقد مسمس ا ندسعلها فيد مراتب مستفاوتة, 
ولم أجد من تأمّل في هذا الحكم: بل كل من ذكره حكم بالصحّة أو نفى الكراهية. 


.7٠١7 منتهى المطلب: في مكان المصلى ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ظاهر العبارة يعطي أنها بتمامها الى كلمة الرجال والنساء ‏ من كلام المنتهى ولكنّ الظاهر 
أن قوله: ؛ لما رواه إلى آخره ليس من كلامه. راجع منتهى المطلب: ج ؟ ص /9. 

() وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب مكان المصلى ح لاج لاص 18 . 

(5) تذكرة الققهاء: في مكان المصلّي ج "ص 5 

(0) كشف اللثام ؛ في مكان المصلّى جاص ذأكر؟ . 

() علل الشرائع: ص 757اح 5. 

() الخلاف: الصلاة مسألة 17/١‏ ج١‏ ص 475 -171. 

(غ) يسار الأثوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيت ج 1 ص ا 

(5) غاية المراد: في مكان المصلّى ج ١‏ ص 176 . 

.٠١؟ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: الصلاة ج‎ )٠١( 


“دو سس هشه هب هقتاح الكرامة / ج 8 

وإِنما اختلفت عباراتهم فى شيءٍ آخرء فجماعة ' روا بلفظ الوراء أو الشلف. 

وفى «المقنعة '» تصلى بحيث يكون سجودها يحاذي قدميه. وفى «الشترائع أ» 

بقدر ما يكون موضع سجودها محاذاً لقدمه. ونحوهما عبارة «اللنعة ؟» حيث قال: 

فلو حاذى سجودها قدمه فلا منع. ويظهر من «كشف اللثام”» الميل إليه. واستدل 

على ذلك بصحيح زرارة الناطق بتقدمه عليها يصدره ونحوه خبر عمّار. ومنع 

عليهم ذلك فى «حاشية الميسى والروض' والروضة" والمسالك*» وجزما بأنه 

لاب من التأخَّر بدون محاذاة أصلاً. وفى «المنتهى*» بعد أن نقل الإجماع على 

صحّة صلاتيهما مع الحائل والأذرع قال: وكذا لو صلت متأخّرة عنه ولو بشبر أو 

قدر مسقط الجسد. ونحوه ما فى «المعتبر "'» وفى «التاقع ١١‏ وفوائد الشرائع ١"‏ 

وحاشية الارشاد”"» الاقتصار على مسقط الجسد. وفى «الكفاية؟'» الأقرب 

)١(‏ منهم الشيخ في الخلاف: كتاب الك . هام 7اج١‏ ص 715 4, وأبن سعيد في الجامع 
كشف اللثام: ج 7ص 586. وطاض كلام :المصقق الثاني.في جامع المقاصد؛ ج 7 ص ؟؟1. 

ققد ال 0 

اللمعة الدمشقية في دكا : المصلي ص .1١‏ 

( الروضة البهية في مكان المصلي ١‏ ص 009 . 

(8) مالك الأفهام: في مكان المصلي ج١‏ ص 1/7 . 

(4) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ؟ ص 7- 1 

. 1١١ المعتير: في مكان المصلّي ج 7 ص‎ )٠١( 

. 51 المختصر التافع: في مكان المصلّي ص‎ )١١( 

(؟١)‏ فوائد الشرائع: في مكان غ المتساي صن 7س 4 (سمخططوط مكتكة المرعشي برقم 
غكرة). 

.0/4 حاشية الارشاد: في مكان المصلّي ص 0" (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 

.11١ كفاية الاحكام: في مكان المصلي ص١١ س‎ )١4( 


كتاب الصلاة / فيما لو ضاق المكان عن صلاتهما فى زمان واحد ل ل 14 


ولو ضاق المكان عنهما صلَى الرجل أوّلة 


الاكتفاء بشبر. وهو ظاهر الشيخ في «كتابي الأخبار '». 

قوله قرس لله تعالى روحه: 9« ولو ضاق المكان عنهما صَلَى 
الرجل أوّلا4.كما في «المبسوط" والنهاية" والشرائع * والنافع* والمعتبر؟ 
والمنتهى ' والتذكرة* والتحرير ' والبيان '' والذكرى '' وجامع المقاصد ؟' وحاشية 
الإرشاد ٠"‏ وفوائد الشرائع *'» وغيرها”'. وفي أكثر هذه التصريح بأنّ ذلك 
على سبيل الوجوب عند الشيخ وأتسباعه والاستحباب عند مخالفيهم. . وفي 
«التسحرير" '» فلو عكس فصنت هي أُوّلاً ثم الرجل صحّت صلاتهما. 


١ تهذيب الأحكام: في مكان المصلّى ج١ ص - / ابه سار؛ في مكان السصلّي ج‎ )١( 
8 1 .516 ص‎ 

(؟) المبسوط؛ :في مكان المصلي جاص م مس سسا 

() نهاية الاحكام: في مكان المصليج ١‏ ع ينيل لا 

(4) شرائع الارسلام: في مكان ن المصلّي ج١‏ ص ./١‏ 

(0) المختصر التافع: : في مكان المصلي ص "؟ . 

(1) المعتبر: في مكان ن المصلي ج ؟ ص ١١١‏ . 

(/!) منتهى المطلب: : في مكان المصلّي ج 4 ص /. 1 

() تذكرة الفقهاء »: في مكان المصلي ج "اص .1١9‏ 

(1) تحرير الأحكام: في مكا ن المصلّي ع١‏ ص “لاس ". 

145 البيان: في مكان ن المصلّي ص‎ )٠١( 

)١1(‏ ذكرى الشيعة: ؛ في مكان المصلي ج :اص 1ل 

.١1؟؟ جامع المقاصد: : في مكان المصلي ج " ص‎ )١( 

)١7(‏ حاشية الارشاد: : في مكاء ن المصلي ص 0؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ا 

.)1884 (بخطرط في مكتبةالمرعشي برقم‎ ٠ ٠ فوائد الشرائع: في مكا نالمصلي ص الس‎ )١4( 

(18) مثل كشف اللثام: في مكان المصلّي جاص 7 وروض الجنان: في مكان المصلّي 
ص 779 س ؟17١.‏ 

. 1 تحرير الأحكام: في مكان المصلّى ج١ ١س 77س‎ )١( 


1 


كك 


مفتاح الكرامة / ج ” 
والأقرب اشتراط صحّة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين؛ 


وفي «المنتهى '» الإجماع عليه. وفي جملة منها ' تقيبد ذلك بسعة الوقت, لما مر 
من أنه مع ضيقه لاكراهة ولا تحريم. وقد سمعت ما في «جامع المقاصد '» من أنه 
لم يقم على ذلك دليل. وفيها وفي حاشية «الارشاد* والمسالك؟ والروض" 
والروضة* والمدارك* أنّ هذه الأولوية فيما لا يختصٌ بالمرأة لثبوت تسالطها 
على ملكها. وفي «حاشية الإرشاد ' '» إن اختصٌ بها لم يجز لها الاإيثار. وفي 
والمدازق أ ل حي عله الناشر قطماء نعو رمك القول باممحيا بد وش دافن 
«جامع المقاصد؟' والروة ضة"'» في المشترك بينها وبينه . وفي «حاشية الإرشاد* '» 
احتمل القرعة. 0 1ر2 تواذيا :فيه هلكا از اباعة في ادلي 
وإن اختضت به احتمل أن يكو بال ار تأذن له في التقدّم. 

قوله قدّس الله تعالى يف1 9 اشتراط صحّة صلاة 
المرأة لولاه فى بطلان آلَصَتَلاكيق,4 لوج التقييذ بالمرأة. وهذا الحكم 


)١(‏ منتهى المطلب :في مكان المصلي ج ؛ ص ٠8‏ لس 

(؟) كما في البيان: في مكان ن المصلي ص 18, وذكرى الشيعة: في مكان ن المصلي ص ٠‏ ل 
س /77, وكشفف اللثام: : في مكان المصلّي جص .١81‏ 

(و) جامع المقاصد :في مكان المصلي ج ' لحن 177 

([ق8و١٠او8١)‏ حاشيةالارشاد: في سكا نالمصلّي ص ١0‏ (مخطوط في مكتيب ةالمرعشي يرقم 0/4 

(1) مسالك الأفهام: في مكان ن المصلّي ج ١‏ ص 1717 

(/1) روض الجتان؛ في مكان المصلي ص ١17‏ س 77 . 

(8) لم نعئر على المححكيّ في الشرح في الروضة, فراجع الروضة البهية؛ ج ١‏ ص 800-001 . 

(9) مدارك الأحكام: ؛ في مكان المصلي ج "ص 16 

1 مدارك الاحكام: في مكان المصلّي جص‎ )١١( 

)١1(‏ جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 7 ص ؟؟1. 

.861-6801 لم نعثر على المحكي ة في الشرح في الروضة؛ قراجع الروضة البهية: جاص‎ )١5( 

.581 كشف اللثام: في مكان المصلّى جاص‎ )١5( 


كتاب الصلاة / اشتراط صحة صلاتها في بطلان صلاتهما بالمحاذاة-ل/"١‏ 


صرّح به في «التذكرة' والذكرى؟ والبيان؟ وكشف الالتباس؟ وغاية المرام" 
وجامع المقاصد' والجعفرية" وإرشادها” وحاشية الارشاد* وحاشية الميسى 
وقوائد القواعد ' ' والمسالك ١١‏ والمدارك'١»‏ وغيرها""١.‏ وقد يظهر من «غاية 
المراد ؛ '» نسبته إلى الأكثر كما هو صريح «البحار*'» واحتمل عدم الاشتراط في 
«الايضاح' ' والروض"'» وكذا «جامع المقاصد*'» لصدق الصلاة على الفاسدة 
فالنهي متو جاه عند بطلا.: نْ الصادتين ولا يجدى قيد لولاه. ورده فى «اكشف 
انام" أهما ‏ عند الصمّة لولا. تنعقدان ثم تبطلان ولا تنعقدان عند البطلان, 


.2179 تذكرة الفقهاء: : في مكان المصلي ج ك*ص‎ )١( 
1 اتيت 202 المسايج امن‎ 


ب 1 
(4) كشف الالتباس: في مكان نضا عن .+ سن - ؟ [لخطوط فل مكتبة ملك برقم 80817). 


(5)غاية المرام: في مكان المصلي ص ١١‏ اس كتخا داوق 0 

(1) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج ١‏ من لكو يروي 

(/) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): الى مان الس ل الى الا 

(8) المطالب المظفرية؛ : في مكان المصلىي ص لاس ١6‏ (مخطوط في مكتبة المرعثشىي 
برقم 5/ا/1؟). 

(5) حاشية الاإرشاد ؛ في مكان المصلي ص 5 ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/5 

)٠١(‏ فوائد القواعد: في مكان نالمصلّي ص 0١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟1؟4). 

. 71/7 مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج١ حي‎ )١١( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: في مكا ن المصلّي ج 7ص 574. 

(15) ككشف اللثام: في مكان المصلّي جص 581 . 

, غاية المراد : في مكان المصلّي ج١ ص‎ )١8( 

(10) بحار الأنوار: باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج 41 ص 51. 

(13)إيضاح الفوائد: في مكان المصلي ج اع الى 

(/131)روض الجتان: في مكان المصلي ص 1؟ 7 بن لا. 

(18) جامع المقاصد: في مكا ن المصلي ج ؟ ص 1 

, كشف اللثام: في مكان المصلى ب اص كرا‎ )١19( 


يلجل مفتاح الكرامة / ج 1 


فلو صلّت الحائض أو غيز المتطهّرة وإن كان-نسياناً لم تبطل صلاته. 
وفي الرجوع إليها حينئةٍ نظر. 


واحترز بقوله: «لولاه» عن لزوم اشتراط البطلان بالصحّة المقتضي لاشتراط 
. الشىء بنقيضه, فكأنّه قال يشترط لإبطال الصلاتين بهذا انتفاءً مبطل آخر في 
1 واحدة منهما. وبه يندفع ما نقله في «الإيضاح '» عن بعضهم من أن المانع إِنَا صورة 
الصلاة وهو باطل لعدم اعتبار الشارع إِيّاها ولو اعتبرت لأبطلت صلاة الحائض 
والجنبء وإمّا الصحيحة وهو باطل وإلا لاجتمع الضدان أو ترجّح أحد طرفي 
الممكن بلا مرجّم, إذ ليس المراد اشترا تراط الصحّة. بل عدم البطلان بسبب آخر 
ْ ومعناه الصئكة على تقدير عدم المج|خاة بيؤذ" 
قوله قدّس الله تعالى رجه ء قلو ضبلات الحائض 1 ينل 


المتطهرة وإن كان سانا 2 نبطل “حلاته» لأنّ فقد الشرط في الواقع 
موجب لانتفاء المشر وط. وقد 116 نَالشَرَطفي البطلان هو الصحّة لولاء. 
وصلاتها مع النسيان غير صحيحة وإن 0 الشريعة لان لمكم عند الفقهاء 
ما أسقط القضاء. ولا فرق في ذلك بين أن يكون هو غافلاً أو عالماً بالبطلان. 
وكذا العكس. 


قوله قدّس الله تعالى روححه: « وفي الرجوع إليها حينئد * نظر »4 
. كما فى «التذكرة؟ ونهاية الاحكام" وإرشاد الجعفرية » والأقرب رجوع 


#* في العبارة نوع حزازة (منهمي ). 


.84 إيضاح الفوائد: في مكان المصلّي ج١ ص‎ )١( 
. 5١8 (؟) ندكرة النقهاء: في مكان ن المصلي ج ؟ ص‎ 
555 ص‎ ١ (؟) نهاية الإحكام: في مكان المصلي ج‎ 
.)5119/5 (غ) المطالب المظثرية: فى مكانالمصلّي ص 4/اس 4 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم‎ 


كتاب الصلاة / اشتراط صحة صلاتها فى بطلان صلاتهما بالمحاذاة - ب ١١4‏ 


كل واحد منها إلى إخبار الآخر كما في «الإريضاح' وجامع المقاصد" والروض" 
وكشف اللقام » خصوصاً في اليطلان كما في الأخير لأصل صدقه وأصل صحّة 
صلاة الآخر, لأنه إذا أخير بالبطلان لم يتحقق بطلان صلاته ولأنّ هناك أموراً 
ثلاثة لا يمكن اجتماعها على الصدق وهي: عدم الرجوع إلى كل واحد منهما, 
واشتراط صمّة صلاة كل منهما فى بطلان الصلاتين: وتحمّق البطلان بالمحاذاة 
عند الآخر. والثاني متحيّق لأنا نبحث على هذا التقديرء والثالث واقع إجماعاً من 
القائلين بالبطلان فبطل الأوّل. أما المنافاة فلأنٌ صحّة الصلاة لا يعلمها إلا 
المصلّى؛ فلو لم يقبل قوله لزم إِمّا عدم الاشتراط بالصحّة أو عدم تحقّق البطلان 
عند المصلّي الآخر, كذا قال في «الإيضاح *» وهذا معنى ما في «جامع المقاصدا 
وروض الجنان "» من أن الصحّة لا تعلم إلا من قبلهء فلو تعلق بها تكليف مكلّف 
ولم يقبل فيها قول المصلّي لزم تكليف مالا بطاق: اموق يقال” إِنْ الشرط في 
البطلان إ ن كان هو الصحّة ظاهراً كفى فبها الاستناد إلى أصالة صنّة فمل المسلم 
حتى يعلم المبطل وقد يعلم لا من. قبل قصلي :فلا تكليفئ.يما لا يطاق. ووجه 
العدم أن إخبارها بحال صلاتها بمنزلة الإخبار بحال صلاته وهو غير مسموع 
خصوصاً البطلان :لأصل الصحّة واتغاء شرطه. 

وى عاخن الدعيه قن فنركة اعد ولاق انط ل الأقرب قبول 
إخبارها بعدم طهارتهاء للاستناد إلى أصلين عدمها وصحّة صلاة الرجل 


.84 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في مكان المصلّى ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 174 . 
(؟) روض الجنان: في مكان المصلي 7س 8/. 
(؛) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج اص 7817 . 

(8) إيضام الفوائد: : في مكان المصلّي ج١‏ ص 484 0 
(1) جامع المقاصد: في مكان المصلي ج ١‏ ص :17 
(/) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 121 س 1١‏ 
(8) جامع المقاصد: في مكان المصلي ج ١‏ ص 4؟١.‏ 


التغلتلسسسيسيسهبهبببيبيبيسب هفتح الكرامة / جم « 


لا بطهارتها استناداً إلى خلافهما طهارته وبطلان صلاته انتهى. 

وهذا الرجوع على سبيل الوجوب كما فى «جامع المقاصد '» وظاهر «كشف 
اللثام ' وعبارة الكتاب» لأنّه متى صيمٌ الرجوع إليها في صمّة صلاتها : نحتّم على 
الرجل إعادة صلاته وشرعيّة الاعادة حتمأ موقوفة على تحدّقها. ٠‏ فمتى تحقّق 
فساد صلاتها لا تشرع الإعادة كذلك. ظ 

وفي «جامع المقاصد "» أنه لم يطلع على عبارة أحد من الأصحاب فيها 
التعدض لوقت الرجوع هل قبل الصلاة أم بعدها أم في خلالها أم مطلقاً. ثم قال: إن 
الذي يقتضيه النظر أن الإخبار إن كان قبل الصلاة وجب قبولة. وإن كان بعدها فإن 
أخبر ببطلان ن صلاته لم ير ذلك في صلاة الآخر التي قد حكم ببطلائها بصلاة 
الأصل فيها الصحّة, وإن أخبر بالصحة.فلا أثر له لتحقّق البطلان قبل ذلك. هذا إذا 
بار ساس الم لمي »ولو شرعا في الصلاة وكا ا ابد 
قر عاك الافر عار نحو في الإبطال هنا تردّد. فإن قلنا به ففى رجوع 
أحدهما إلى الآخر في بطلا لاما 


ص لخر نظر من الحكم ببطلانها وكولها . 
على ظاهر الصحّة فلا يوئر فيها الحكم بالبطلان الذي قد علم خلافه بخللاف 
الملاة الْتى فعلها المصلّى على اعتقاد فسادهاء فإنّها لا تصير صحيحة بعد لفوات 
النية. وإن كان في خلالها فإن شرعا فيها عالمين فلاكلام في الإبطال, وكذا لو علم 
أحدهما اختصٌ ببطلان صلاته. وإن لم يعلم كل منهما بالآخر ثمّ علما ففي رجوع 
أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته لتصيمٌ صلاة الأوّل تردّد, انتهى. 

وفي «المدارك “» لابد من العلم قبل الشروع ولو بالحيان ولو وقع بعده 
لم يعتدٌ به للحكم ببطلان الصلاة ظاهراً بالمحاذاة وإن ظهر خلافه بعده, 


.١؟0 جامع المقاصد: في مكان المصلّي جح؟ ص‎ )١( 
, 5807 (؟) كشف اللثام: في مكان المصلي ج "ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: في مكا ن المصلّي ج ١‏ ص 1١0‏ . 
)6 مدارك الأحكام: : في مكان المصلي م ص 17 


كتاب الصلاة / حكم الصلاة فى الحتام 189 


ولو لم تستعدٌ نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صححّت صلاته 
إذا كان موضع الجبهة طاهراً على رأي. وتكره الصلاة في الحمّام, 


ولو لم يعلم أحدهما بالآخر إلا بعد الصلاة صحّت الصلاة, وفي الأثناء يستمرٌ 
على الأظهر. 

وفي «كشف اللثام '» عليه الاستفسار إذا احتملت الصحّة وكذا إذا فرغ 
من الصلاة واحتمل البطلان وقد شرع غافلاً أو مع زعم الفساد ثمّ احتمل الصحّة, 
فإن لم يمكن لم يشرع فيها. وإن صلّى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو 
ودر يب البطلان لم يعد. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: الرلواي زاب لمكا الن 
0 تقدّم الكلام فيه مستوفى في أوّل الفضل”” 4 / 

[في كراهة الصلاة في الحمّام] 5-١‏ )_ 

قوله قدّسالهتعالى روحه: ووتكرءالصلاة في الحمّام 4 بالإجماع 
كما في «الخلاف " والغنية " والمسالك » وهو المع يور جتنا في «المختلف * 


, كشف اللثام: في مكان المصام جاص الأار؟‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصلاة مسألة 4ج ص 111 . 

0 .في مكان المصلي 0 
لأ في حبارت ماسحمل احتمالقري) اد حر الإجماع ولكن سفت العبارة : ا 
في الكتابة لأنّ عبارته هكذا: الظاهر أنّ الكراهة مختصّة ببيتٍ يغتسل فيه فلا يكره في 
المسلخ 0 هرا راع على مركم اليقين وهو موضوع الانستقاق. دفي 
«الاشفاق» كانت هي «الاتفاق» فصحّفه مصمّحه فى الطبع 58 بالاشتقاق 00 
لغلط بغلطٍ آخرء فتأمّل؛ وراجع المسالك المطبوع جديداً: ج١‏ ص ١1,4‏ والمسالك الرحلية: 
أت ص 70 1 

(0) مختلف الشيعة: في مكان المصلي ج " ص ٠١7‏ . 


!لاا لسغ هس ل ل ل ل لل لل فقتاح الكرامة / جج ” 
لا المسلخ 


والتلخيص ' والبحار '» ومذهب الأكثر كما فى «المنتهى" والذكرى؛ وجامع 
المقاصد*» وبذلك صرّح الصدوق في «الهداية'ه ومن تأشّر عنه إل المفيد فانه 
لم يذكره في «المقنعةه وأبا العياس في «الموجز الحاوي» وعن «الكافي أله 
لا يحل المصلّي الوقوف في الحمّامات وأن له في فسادها نظر. وفي «الخصال*» 
لا يصلّي في الحمّام على حال؛ وأمّا المسلخ فلابأس به. وفي «النهاية'» 
ولا يصلّي الإنسان في يبوت الغائط ولا الحام. وفي «المفاتيح* أ» تكره فسى 
الحمّاء الآأن يكون نظيفاً. وظاهره كما يلوح ذلك من «المدارك ' '» عدم 0 
إذا كان كذلك. وفي «التلخيص' '» تكره ه في الحمّام على رأي. 
قوله قدّس الله تعالى رواحي رولا المسلخ #ركما في ظاهر 
«التهذيب" '»حيث حمل خبر علازكاق المساخ. وقد سمعت ما في «الخصال؟ '» 


)01 تلخيص المرام (سلسلة الينايي السنهداءئ كان التضلي ج /ا؟ صن 0094 وفيه: ويكره 
على رأي. 

(؟) بحار الاثوار؛ في مكان ع المصلي جار ص ٠1‏ 0 

(') منتهى المطلبي : في مكان المصلّي ج 5 ص لض 

(غ) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج لاص .4١‏ 

(8) جامع المقاصد: : في مكان المصلي ج ١‏ ص لخدا 

(1) الهداية: المواضع التي تكره فيها الصلاة ص 179 , 

(/) الكافي في الفقه: في مكان المصلّي ص ١1155‏ . 

(8) الخصال؛ باب العشرة جب ؟ ص 175 . 

(1) النهاية؛ في مكان المصلي ص 19 س .١4‏ 

)٠ :‏ مفاتيح الشرائع : الصلاة ج ١‏ ص ٠"‏ 6 

() مدارك الأحكام: في مكان ن المصلى نج اص يففةا 

(؟1) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع النقهية) في مكان المصلّي ج 1 ص 0014 . 

(1) تهذيب الأحكام: ما يجوز فيه الصلاة وما لايجوز ج ؟ ص 7/4 ذيل م87. 

, ؟١ الخصال: باب العشرة ج؟ ذيل م‎ )١4( 


3 .سبدييما : ساسك 06 


كتاب الصلاة / حكم الصلاة فى مسلخ الحثام لب ١#‏ 


وصر بم «السرائر أ والمنتهى ' والتحرير؟ والذكرى؛ والدروس* والبيان'" وكشف 
الالتباس " وجامع المقاصد* وفوائد الشرائع " وحاشية الارشاد "' وتعليق النافع ١١‏ 
والروض , والروضة"' وحاشية الميسي والكفاية؟'» وهو ظاهر «المدارك ١5‏ 
والمفاتيح١‏ '» واحتمل ذلك في «مجمع البرهان"'». واستندوا إلى أنه مشعق 
من الحميم وخو الماة الحا كنا أشار إليه ذلك فى «السرائر"» وصضوح به 
فى «الروض"؟١»‏ وغيره*؟. وفي أكثر هذه'! القطع بعدمها على سطحه. 


(1) السرائر: في مكان المصلّي ج١‏ ص 511 . 

(؟) منتهى المطلب : في مكان المصلّى ج 4 ص 17؟. 

(5) تحرير الأسكام: في مكا ن المصلّي ج١‏ ص 77س 8. 

(غ) ذكرى الشيعة: : في مكان المصلي ج ص ث3 5-1 

(0) الدروس الشرعية: : في مكان ع المصلي ج ١‏ ص , 00 

(1) البيان: في مكان المصلّي ص 6". | يك 4 ْ 

(/) كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص ١‏ : 1 

(8) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج ١‏ ص530 74 /نوو سا 

(4) فوائد الشرائع: ص اس ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5-0 

)٠1١(‏ حاشية الاإرشاد: : في مكان المصلّي ص 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم نيا 

. تعليق النافع: في مكان المصلي ص 16 (مخطوط في مككتبة المرعشي يرقم و‎ )١1١( 

(؟١)‏ روض الجنان: في مكان المصلي ص 117 س ١‏ 

(16) الروضة البهيّة: في مكان المصلي ج ١‏ ص 011 . 

.71 كفاية الاحكام: : في مكان المصلي ص١١ س‎ )١5( 

)١6(‏ مدارك الأحكام: في مكان النصلى ع لاعن يفف 

.٠١؟ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: الصلاة ج‎ )١1( 

(/11) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج ؟ ص ا 

,511 السرائر: في مكا ن المصلي جاص‎ )١18( 

(19)روضن الجئان: في مكان المصلي ص /77 ١س‏ 19 . 

)2١(‏ كشف اللعام: : في مكان المصلى ع ٠ص‏ اكد 

)1١(‏ كما في روض الجئان: الصلاة ص 17 ؟ س 5؟, ومدارك الاحكام: الصلاة ج اص ؟, 
وبحار الاثوار: الصلاة ج “الم ص 5٠١7‏ 


وآ في مكتبة ملك برقم 5/56). 


000 الكرامة / ج 7 


وفي «التذكرة 0 لاحك ؟ "» أ علّة الكراهة 0 عا الأرظن لم 
تكره في المسلخ وإ دكاتت سار اقطان لفك الغررة ليه كرت يا قال 
في «النهاية» وهو الأقربء لأنّ دخول الناس ب بشغله. وحكي هذا الترديد في 
«المنتهي ؟ » عن بعض الجمهور. وفى «الروض * والمدارك'» أنه هبنئى ضعيف» 
لجواز أن لا يكون معلّلاً أو تكون غير ماذكره. والتعليل من الفقهاء. قلت؛ قال فى 
«الفقيه "»: لأنّه مأوى الشياطين. وقال في «مجمع الفائدة والبرهان* الظاهر أن 
المراد بالحمّام ما يقال عرفاً أنه حمّام؛ فلا يبيعد دخول المسلخ. قلت: قد يلوح 
ذلك من عبارة «الخلاف*» حيث قال: تكره في بيوت الحمّام, انتهى. 

هذا ولو كأن الحقام نجسأ لا تصيج؛فيه الصلاة إجماعأ كما في «الخلاف ٠١‏ 
والمنتهى ١١‏ وجامع المقاصد' '» لعج يفي الأخيرين: لو شك في الطهارة 
بنى على الأصل. سس 

بيان: سال علي بن جعفر 006 نَالضلاة في بيت الحمّام؟ فقال: 


” وتذكرة الفقهاء: في مكان المصلّى ج‎ :5 ١1 منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج؛ ص‎ )١( 
,.2 097 ع‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج! ص 4١7‏ . 

فرذ نهاية الاإحكام: في مكان المصلي ج١‏ ص 741. 

(؟) منتهى المطلب: في مكان المصلي ج ] ص 1؟. 

(8) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 7١17‏ س 77 . 

(1) مدارك الأحكام: في مكان المصلي ج ١ص‏ 8 

(/) من لايحضره الفقيه: في مكان المصلّي ج ١‏ ص "4١‏ ذيل ح 7/7 

(8) مجمع الفائدة واليرهان : في مكان المصأي ج؟ ص 8 . 

(5و١٠)‏ الخلاف: الصلاة مسألة 118 ج ١‏ ص 418 و411. 

.517 منتهى المطلب: في مكان المصلّى ج 4 ص‎ )١١( 

(؟1) جامع المقاصد؛ في مكان المصلّي ج "ص .١14‏ 

(1) لم نعثر على الإجماع المحكى في غير الكتب المذكورة في الشرح . 


كتاب التصلاة / كه الصلاة فى بيوت الغائظ ببسل س_لا! 


إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس» قال: يعني المسلخ '. والتفسير من علي بن جعفر. 

[فى كراهة الصلاة فى بيوت الغائط] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي بيوت الغائط هذا ذكره 
الطوسي ' والمحّق ' والمصنّف في كتبه ؟ والشهيدان لسن 4 ون تأر 
عنهم ". وفي «التخليص» أنه المشهور. 

وفي «كشف اللثام” أن في الغنية الإجماع عليه. قلت: لم يذكره في «الغنية» 


وإنّما ذكر المزابل. وظاهر جماعة' أنّ المزابل غير بيوت الغائط حيث يذكرون 


(1) وسائل الشيعة اب 76 من أبواب مكان المصليخ أعس 7 . 

(؟)الوسيلة: في مكان المصلّي ص قم | 

(1) شرائع الارسلام: في مكان المصلي ج ١ص‏ 7791 

(4) مثل تذكرة النقهاء: مكان المصلي ج ١‏ ص71 ا تالكا الصلاة في مكان 
المصلّي ب ١‏ ص 551 ومنتهى المطلب: في مكان المصلي ج 4 ص 130 وتلتخيص المرام 
(سلسلة الينابيع الفقهية): في مكان المملّي ج/ا؟ ص 5 وارشاد الأذهان: في مكان 
المصلّي ج ١‏ ص 58؟: وتحرير الأحكام: في مكان المصلّى ج ١‏ ص 7#س 77 . 

(8) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج "ص , والدروس الشرعية: : في مكان المصلي ج ١‏ 
ص 101. واللمعة: في مكان المصلي ص ١!؛‏ والبيان: : في مكان المصلي ص 6 للشهيد 
الأول , الروضة البهية: الصلاة في مكان المصلي ج اص ومسالك الأفهام: في مكان 
المصلي ج اص 4لا وروض الجنان: : في مكان ن المصلّي ص 177 س 0 للشهيد الثاني. 

(1) جامع المقاضد: في مكان المصلّي ج ؟ ص 5 فوائد الشرائع: في مكان المصلّي ص 7 
س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم عكرت ١‏ ). 

(/ا) ذخيرة المعاد: : في مكان المصلّي ص 44؟ س ل وظاهر مجمع الفائدة والبرهان: في 
مكان المصلّي ج؟ ص ١118‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة ج ١‏ ص ٠١7‏ . 

0 في مكان المصلّي ج لاص .151١‏ 

(8) مد منهم الشهيد الأول في البيان: في مكان المصلّى ص 16, والعلامة في تذكرة الفتهاء: فى 
مكان المصلّي ج ١‏ ص 1. لكوء رس ل سان ال 7 


لل1يلءطءٌ .ممم مفقاتح الكرامة / ج 5 
والنيران؛ 


كلا منهما على حدة. ولم يذكر فى «المبسوط والخلاف والمراسم والسرائره. 

وفى «النهاية '» لا يصلّى فى بيوت الغائط. وفى «المقتعة '» لا تجوز الصلاة 
فيه وعن «الحلبي '» لا تحل. وظاهر «مجمع البرهان" التأمّل في كراهئته كما 
يلوح ذلك من «الكفاية *». وفي «المختلف'» أنّ المشهور الكراهية في المزابل. 

بيان: استدل عليه في «كشف اللثام '» بما نهي فيه عن المزبلة* وعن السطعم 

المتخذ للبول؟ وعن بر الغائط ' وبما نهي فيه عن الصلاة إلى العذرة ' ١‏ وفي بيت 
ال 1١‏ 

[في كراهة الصلاة في بيوت النيران] 

قوله قدّس الله تعالى ودوحهه: «والئنيران ن » إجماعاً كما فسي 
«الغنية ؟'» وقاله الصعاباك ا «التهربى ٠١‏ وجامع المقاصد؟١‏ وروص 


ه المصلّي ج ١7‏ ص 001. ا 

)١(‏ النهاية: في مكان المصلي ص ا 

(؟) المقنعة: :في مكان المصلّي ص ١0١‏ . 

(؟) الكافي في الفقه: في مكان المصلّي ص .14١‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج ؟ ص لا 

(8) عبارةالكفاية صر يحة في الكراهة من شير أن يتأمّل فيها بشيء, راجع الكفاية:صس "اس /107. 
(1) مختلف الشيعة: في مكان ن المصلي ج ١‏ ص 7. ١‏ 

(/)كشف اللثام: في مكان المصلّي جاص .715١‏ 

(8) سنن ابن ماجة: ج ١ص‏ اشاح 51لاو /الا, 

(1) وسائل الشيعة: ب 5؟ من أبواب النجاسات ح ١ج‏ ؟ ص .٠١47‏ 

)١١9٠(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ !من أبواب مكان المصلي ج اج لاص 1١‏ أوح اص ا 
(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب 11 من أيواب مكان المصلّي ح لاج لاص 1 

(127) غنية النزوع: في مكان المصلي ص 17 . 

37 ذكرى الشيعة: :في مكان المصلي ج ]اص‎ )١8( 

(16) جامع المقاصد: في مكان المصلي ج 7 ص 71٠١‏ . 


كناب الصلاة / كراهة الصلاة فى بيوت النيرازبلل- ب #الا١‏ 


الجئان أ» وهو المشهور كما في «المختلف؟ والتلخيص '» ومذهب الأكثر كما فى 
«المنتهى ث» قالوا لأَنّه تشيّه بعيّادها. ْ 

وفي برجامع المقاصد * وفوائد الشرائع' وتعليق النافم" وحاشية الميسي 
والروض* والروضة ' والمسالك"'» أ نٌّْالمراد بها البيوت المعدّة لاضرام النار فيها لا 
ما وجد فيه نار مع عدم إعداد البيت لها بالذات. ولا فرق في بيت النار بين ل 
تكون موجودة فيها حال الصلاة أم لا إلا أن يغيّر البيت إلى أمر آخر. وفى كثير من 
هذه نفي الكراهية على سطحها'!. وفي «مجمع البرهان؟'» الظاهر وجود النار 
فيها في الجملة؛ انتهى. ثمّ قال بعد ذلك: لا دليل على ذلك. والأصمٌ كما في 
«المدارك؟١»‏ اختصاص الكراهية بموضع عبادة النيران: لأنّها ليست موضع 
رحمة فلا تصلح للعبادة. قلت: وهو ظاهر «الغنية؟!» حيث خصّها بمأ تعبد فيه 
حيث قال؛ وبيوت النيران وغيرها من معايدٍ أفل التملال. واحتيٌ له بالإجماع 


7 روض الجنان: في مكان ن المصلي ص 14؟ س‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في مكان المصلي ج ١‏ ص : 2 7 

() الموجود في تلخيص المرام للعلامة هو قوله؛ ويكره و فى الحقاء على ران وبيوت الغائط 
والمجوس والنيران على رأيء انتهى. وليس في العبارة كماترى ذكر من الشهرة. راجع 
تلخيص المرام (سلسلة الينابيع | الفقهية): ج /ا؟ ص 005 . 

(؟) منتهى المطلب: لان الع ا 

(0) جامع المقاصد: في مكان : المصلي ج ع لاص .17١‏ 

(1) فوائد الشرائع؛ : في مكانالمصلي ص ٠س ٠‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1884). 

(00 تعليق النافع : في مكان المصلّي ص 171 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم قلاء 1 

ذا ررض الجنان : في مكان المصلّي ص 4 سي 

(1) اثروضة البهية: في مكان المصلّي ج١‏ ص 014. 

)٠ :)‏ مسالك الأفهام: في مكان المصلي ج١‏ ص , 

.١/6 ص‎ ١ والمسالك:س‎ :١1١ لم نعثر علي الحكم المحكي إلا في جامع المقاصد: دج اصن‎ )١1( 

.154 و١55 مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي جع" ص‎ )١1( 

011 مدارك الأحكام ا‎ )١1( 

.517 غنية النزوع: في مكان المصلي ص‎ )١8( 


للا سس سسبببببجيجبببب مفتاح الكرامة / جم 1 


والاحتياط. وقد يظهر ذلك من «المعتير '» حيث قال: وفي بيوت النيران 
والمجوس إلا أن ترشنٌ بالماء. 

هذا وفي «المقنعة " والنهاية "© لا تجوز فيها الصلاة. وفي «المراسم » أن 
الضرب التي لا تجوز فيه الصلاة بل تفسد بيوت الخمر وبيوت النيران وبيوت 
المجوس والموضع المغصوب والمقابر. ولا يصلّي إلى القبور إلا أن يكون بينه 
وبين القبر حائل ولو قدر لبئة. وروي”: «جواز الصلاة الى قبر الامام خاصّة إذا 
كان في قبلته. ولا صلاة في مكان يكون في قبلته نصاوير مجسّمة أو تار مضرمة 
أو سيف مجدّد أو إنسان مواجه '» وهذا كلّه عندي داخل في قسم المكروه وإن 
وردت الرواية بظاهرها في حظره,انتهى كلام بتمامه فتأئل فيه. وعن الحلبي "أنه 
قال: لا يحل المصلي الوقوف في ,معان اللربل بل ومرابط الخيل والبغال والحمير 
والبقر ومرابض الغنم وبيوت«النار والمزٍ ابل ومذايح الأنعام والحئّامات وعلى 
البسط المصوّرة وفي البيت المصوّر. وَلَنا كي فسادها فى هذه المحال نظر, انتهي. 

وفى «التخليص» عن الفقيه أَنّه حرّمها فى بيوت النيران ولم أجده ذكر ذلك 
فيه 5-0057 في «المقنع» لكن لم ينقل عنه أحد ذلك. 

[في كراهة الصلاة في بيوت الخمور] 

قوله قد قدّس الله تعالى روحه: 9 والخمور مع عدم التعذّي » هذا 


.1١7؟ المعتبر: في مكان المصلّي ج؟ ص‎ )١( 

(؟) المقئعة: في مكان المصلّي ص .10١‏ 

(؟) النهاية ؛ في مكان المصلّىي ص .٠٠١‏ 

(8) المراسم: في مكان المصلي ص 18 . 

(0) وسائل الشيعة: :اب 78 من أبواب مكان المصلّي ح ١واج‏ لاص 101. 

(1) راجع وسائل الشيعة: ب ٠و‏ امن أبواب مكان المصلي ج 7ص وللة. 


(/9) الكافي في الفقه: في مكان المصلي ص 1415 . 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة فى بيوت الور لسسهسسبةلا1 


مذهب المتأَخّرين كما في «المدارك '» والمشهور كما في «المختلف' وتخليص 
التلخيص». وبه صرح الطوسي " والعجلي * والمحقق “ والمصف' ف في كتبهما 
والشهيدان ' والمحمّق الثاني 8 والفاضل الميسي وغيرهم ؟. 

وفي «الدروس ١"‏ وإرشاد الجعفرية ' ١‏ والكفا ية؟! والمفاتيح"» في بيت فيه 
خمر. وفي «الروض *'» الرواية مطلقة فتشمل ما فيه خمر وما كان معدا لذلك. 


)١(‏ لم نجد في المدارك نقل مذهب المتأشرين وأنّما الموجود فيه استبعاد المتأخرين منع 
الصدوق عن الصلاة في بيت الخمر مع قوله يطهارته. راجع المدارك: في مكان المصلي ج ١‏ 
من 71137 . 

(؟) مختلف الشيعة: في مكان المصلي ج؟ ص .١1١4‏ 

(') الوسيلة: في مكان المصلي ص كل 7-0 

(4) السرائر: في مكان المصلي ج ١‏ ص عند '"< ا 

(86) المختصر النافع: في مكان المصلي ص 11 مرا الاسللام: :عاص 0١‏ المعتسر: 00 
ص ؟7١١.‏ 

)١(‏ منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج ؟ صَكَ تبكر الفقها بأفي مكان المصلّي ج؟ 
ص لءء 4: ونهاية الإحكام: جم ١‏ ص ١11ل‏ وإرشاد الأذهان: : ص 5194؟: وتلخيص المرام 
(سلسلة الينابيع الفقهية): ج/1؟ ص 004, وتحر ير الأحكام: اع س1 . 

(/) الدروس الشرعيّة للشهيد الأوّل: في مكان المصلّي ١‏ ص .١84‏ ومسالك الأفهام للشهيد 
الثاني: الصلاة في مكان ن المصلّى ج ١‏ ص 196 

(8) فوائد الشرائع: في مكان المصلي ص 1 س (مخطوط في مكعبة المرعشي برقم 
5) وجامع المقاصد: فى ي مكان المصلّي ج 7 ص ٠‏ 1 

(1) كالطباطبائي في رياضش المسائل: فى مكان المصلي جاص /ا10؟, وابن البرّاج في 
المهدذب: في مكان المصلي ج١‏ ص .6/. 

)٠ 09‏ الدروس الشرعية: في مكان المصلّي ج١‏ ص 164 . 

)1١(‏ المطالب المظثّرية: في مكان المصلّي ص /الاس ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
, 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في مكان المصلّي ص6١‏ س 58. 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة ج١‏ ص ٠١7‏ . 

(14) روض الجنان: :في مكان المصلّىي ص 174 س 5 


١+ 


وظاهر «التذكرة' ونهاية الاحكام '» وغيرهما أنّها المعدّة لذلك حيث قيل فيها: 
لأنّها لا تنفكٌ عن النجاسة غالياً. 

وفي «جامع المقاصد" وفوائد الشرائع » بيوت الخمر والمسكرات والفقاع 
وفي «كشف اللثام ”» في بيت الفقاع محتمل لما في الخبر من أنه خمر مجهول. 
وفي والدروش' »خمر أو مسكر. وفى «كشف اللعام "» بيوت الخمور أي 
المسكرات. وفي «الفقيه * والمقنعة ؟ والنهاية *' والمراسم ' '» لا تجوز فيها لكن قال 
في «الفقيد»: إذا كان محصوراً في اق وفي «تخليص التلخيص» أن التقى حمها 
وقد مرت عبارة الكافى '' فيها. وعن «المقنع'١»‏ أنها ل تمر ود 
والنهذب 17 أنه تك فى كعاب الهر. 

بيان: قال في «المدارك»: إِنّ المتأبرين استبعدوا من الصدوق الحكم بعدم 
جواز الصلاة في بيت فيه خمر بلع حيكمه لكا ركنا ولمعا ف م ووه 
الع ١‏ روسن ول ال دا أنه من البعيد أن تجوز اأصلاة 


7 تذكرة الفتهاء: فوفكان النساى ع ااصن بر"‎ )١( 

(؟) نهاية اللاحكام: :في مكان المصلّى ١‏ ص 541. 
('و]) تقدم ذكر مصدرهما فى /ا/1١‏ . 

(0) كشف اللثام: في مكان المصلّى بعص 157. 
(1]اقدم ذك معدرقها في . 

7 تقلام آنفاً. 

(4) من لا يحضره الفقيه: في مكان : المصلى ج١‏ ص 147 . 
(1) المقنعة: : في مكان المصلي ص .١‏ 

6 النهاية: في مكان المصلّي ص‎ )٠١( 

.18 المراسم: : أحكام المكان ص‎ )١1( 

. تقدّم في هامش‎ )1١( 

(1) المقنع: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه ص .١‏ 
)١4(‏ المهذب: باب ما تجوز عليه الصلاة .جاص الا, 
)١6(‏ مدارك الاحكام: في مكان المصلي ج ام 7137 . 


كتاب الصلاة /كراشة الصلاة فى بيوت المجوس لبس 1م1١‏ 


وبيوت المجوس 


في التوب الذي فيه الخمر ولا تجوز في البيت الذي فيه الخمر. ولم يرد نص من 
الشارع بهذا النحو بل ورد ببطلان الصلاة وحرمتها ' وورد بطهارتها" وما ورد في 
الع حن الفلة اف بيت حي قيد يها اهومن قلننا ِل على الطلان والحسنومة 
ولا يلائم ما دلّ على الطهارة, لأنّه إقاكان لم يُجوّز الصلاة بمجرّد وجود الخمر 
في البيت فكيف يُجِوّزها في الثوب الذي فيه الخمر. 

[في كراهة الصلاة في بيوت المجوس] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «( و في « بيوت المجوس #.هذا 
الحكم نآلل الافيدات في 57 المقاصد! 4) في أثناء كلامه و«الروضة؛ 
والمدارك "». وقال في «التاخيص'»: إِنه الب #ووموهو خيرة «المبسوط" 
والوسيلة* والسرائر؟ والنافع ١"‏ والشرائع ' 37المجتير ٠"‏ وكتب المصئف١٠١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 8”من أبواب النجاساتح اج ا مسد 

(؟) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ب النجاسات ح البلا ل ددا 

(؟) جامع المقاصد: في مكان المصلى ج ؟ ص 17١‏ . 

(5) لم نعثر في الروضة على نسبة القول المذكور إلى" الأصحاب, فراجع الروضة: ج١‏ ص 554. 

(0) مدارك الأحكام: في مكان المصلي ج “اص 71 . 

(1) لم نعثر على دعوى الشهرة على الحكم المذكور في ملخيهى. الفرام للعلامة ولا في 
تلخيص الخلاف للصيمري ولا في أصل الخلاف: زاجع تلخيص المرام (سلسلة الينابيع 
النقهية) ع /ا؟ ص 4 وتلخيص الخااف اص ١/1131‏ . 

(/إ) الميسوط: في مكان المصلي ج١‏ ص 81. 

(4) الوسيلة: في مكان المصلي ص 84 , 

(1) السرائر: في مكان المصلّى ص 5٠7٠١‏ . 

. المختصر الناقع: في مكان المصلّي ص31‎ )٠١( 

(كلا) شرا ع الارسللام: في مكان المصلي ج١‏ ص ./١‏ 

(؟١)‏ المعتير؛ في مكان المصلّي ج 7 ص 1١7‏ . 

35 كما في منتهى المطلب: : في مكان المصلي ج 4 ص 517: وتذكرة النقهاء: : في مكان‎ )١1( 


اا فقا ع ةا ري 
والشهيدين ' والمحقق الثانى ' وكشف الالتباس" وإرشاد الجعفرية؟ ومجمع 
اليرهان” والمدارك١‏ والكفاية؟ والمفاتيح* لكن اختلفت عباراتهم فى ذلك ففى 
«المبسوط والسرائر وكتب المحقّق وكتب المصئّف والذكرى وكشت الالتباس 


واللمعة ا وغيرها" التعبير بسوت المجوس. وفي «دالكفاية والمفاتيح» 
التعبير ببيثت فيه مجوسى. وفى «النهاية والوسيلة والشرائع والبيان والدروس» 


في بيوت المجوس أو بيت فيه مجوسي . 

وفي «المسالك' '» ظاهرهم عدم الفرق بين كون البسيت للمجوسي 
وغيره, والخبر مطلق. وخصّه بعضهم ببته. قلت: هذا التخصيص مال هو إليه 
في «الروض »١١'‏ وسيأتي المصنّف أنه تكره في بيت فيه مجوسي. وفي 


اسل ام ؟ 4 تحرير الأجككام كيان المصلّي ج ١‏ ص 17س 18ء نهاية 
الاحكام: : في مكان المصلّي ج ١‏ صل 751 إرشاد الأذهان: : في مكان المصلي ج ١‏ ص ك5 

١ ذكرى الشيعة: في مكان 0 ؛ واللمعة الدمشقية : في مكا نالمصلّي ص‎ )١( 
16 والدروسٍ الشرعية: في مكان”! - ع ل ما أؤالبيان: في مكان المصلي ص‎ 
ص 76١؛ وروض الجنان: في مكان‎ ١ للشهيد الأول ومسالك الأفهام : في مكان : المصلي ج ج‎ 
ص للشهيد الثاني.‎ ١ والروضة البهية :في مكان المصلّى‎ ,١16 المصلى ص 4؟؟ س‎ 

(؟] فوائد الشرائع (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884) في مكان المصلى ص 77 
س :.١15‏ وجامع المقاصد: في مكان المصلي ج ؟" ص .١17١‏ 

() كشفي الالتباس: في مكان المصلّي ص ١‏ ٠س‏ 7 (مخطوط في مكتبة ملك برقم يشير 

(5) المطالب المظفرية: في مكان ن المصلّى ص /الاس ١9‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كبا ؟) , 

(8) مجمع الفائدة واليرهان: : في مكان المصلي ج ١‏ ص 172397 . 

)3 مدارك الأحكام؛ ؛ في مكان المصلي ج "ص 1 

(/) كفاية الأحكام: في مكا ن المصلي ص١١‏ س 8؟. 

' (ىا مفاتيس الشرائع: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 7 ا 

() كما في إصباح الشيعة: : قي مكان المصلّي ص 17. 

)٠ :‏ مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١‏ ص .١70‏ 

(١١)روض‏ الجنان: في مكان المصلّىي ص 89س 9 .١‏ 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة فى بيوت المسجورس اا 


«مجمع ' البرهان» كأنّ الصلاة في بيته مكروهة أو بيت هو فيه. وفي «البحار'» 
ظاهر الأخبار كراهية الصلاة في البيت الذي فيه مجوسيء سواءٌ كان بيته أم لا 
وعدم كراهيّتها في بيته إن لم يكن فيه لكن يستحبٌ الرشء انتهى. وقضيّة تعليلهم 
بأَنّها لا تنفك عن النجاسة الع د ببيوته. وفى «جامع المقاصد "» نسب هذا 
التعليل إلى الأصحاب. قلت: و به عُلّل في «نهاية الاحكام ؛ والمنتهى * والتحرير 

والتذكرة" والذكرىة وكشف الالتباء. ؟ وجامع المقاصد '' والروضة'' وإرشاد 
الجعفرية ' '» وغيرها"'. واختلفت عباراتهم في مقام آخر. ففي «المبسوط 4 
فإن فعل رشنٌ الموضع بالماء. فإذا جفٌ صلَّى فيه. واستحسنه في «جامع 
المقاصد؟' وفوائد الشرائع' '». وفي «الوسيلة "'» تكره فى بيوت المجوس 


4140 مجمع الفائدة رسناكه في مكان الملّي ج‎ )١( 

(؟) بحارالاتوار: باب الصلاة في الكعية . ...بج لاص ضف 

(1و١٠)‏ جامع المقاصد: في مكا ن المصلّي ج ١‏ ص يكب 

(4) نهاية الاحكام: في مكان العصلي ج ١‏ صن /1/7585” 

(0) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 5216. 

(1) لم نعثر على هذا التعليل في تحرير الأحكام: جاص “الس 18 

(/) تذكرة الققهاء: في مكان العصلي ج؟ ص 4١7‏ . 

(كنا ذكرى الشيعة: في مكان ن المصلي بج ع ”اص 84. 

(4) كشف الالتباس: الصلاة في مكان م المصلي ص ١‏ ٠س"‏ (مخطوط في مكتبة ملك يرقم 
ا 

.044 ص‎ ١ الروضة البهية: في مكان المصلّي‎ )١١( 

(؟١)‏ المطالب الظفْرية: في مكان المصلي ص /الاس 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1كلا/؟) , 

(1) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 14؟ س 56 

.41 ص‎ ١ المبسوط: في مكان المصلّي ج‎ )١4( 

.11١ جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج؟ ص‎ )١6( 

(11) فوائد الشرائع: في مكا [المصلّي ص 77س ١7‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي يرقم 1884)., 

(109) الوسيلة: في مكان المصلّي ص 4م 


#مدطدلتلدلبهبِهيببي لل لي هقتاح الكرامة / ج 5 


اختيارأًء فإن اضطبٌ رشنٌ الموضع أوّلاً بالماء. وفي «المعتبر'» إِلا أن يرشنٌ بالماء. 
وفي جملة من كتب المصنّف «كالتحرير" والمنتهى " ونهاية الاحكاء ؟ والتذكرة *ه 
لو اضطرٌ رشّه بالماء استحباباً. وفي «البيان'» لو اضطرٌ رسِّه بالماء وفرش عليه 
شل أ تركه حتى يجفٌ. وفي «جامع المقاصد" وفوائد الشرائع* والروض"'» 
إذا رشن بالماء زالت الكراهة. وفي «المدارك* '» قطع يذلك الأصحاب. 

هذا وقد سمعت ما فى «المراسم ' '» من أنّ الصلاة فى بيوت المجوس فاسدة. 
وق «الطقيعة؟ ١ل‏ صلى فى بييزت الفوس نض عرف بالناء وكهوة بد ذلك: 
وفي «النهاية "'» لا يصلّى في بيوت المجوس مع الاختيار, فإن اضطبّ إلى ذلك 
رشن الموضع بالماء. فإذا جف صلَى فيه. وفي «التخليص» عن التقي أنه حدّمها 
فيهاء وقد سمعت عبارة «الكافى'». وفى «كشف اللقام*'» إِنْما ظفرت بأخبار 
سئل فيها الصادق عَكِدٍ عن الصلاة“فيهاة تقال عليه السلام: «رش وصل» انتهى. 

)/ / نتن«‎ ١ 


<7 المعتير: في مكان المصلي ج "ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام في مكان المَصَلَيٌ ىب 1س ان . 

(؟) منتهى العطلب: في مكان المصلّي ج ؛ ص 619 . 

(5) لم نجد الحكم المذكور في نهاية الإحكام وانّما الموجود فيه قوله: فإن رشن الأرض زالت 
الكراهة. رأجع نهاية الاحكام: :جاص 511؟. 

(6) تذكرة الفقهاء: مكان المصلي ج "ص لا 6 

(1) البيان: الصلاة في مكان المصلي ص 18 

(/!) جامع المقاصد؛ ؛ في مكان المصلي ج ؟ ص ا 

(8) فوائد الشرائع : ص لاس 6 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم غرف !. 

1 روضي الجنان: في مكان المصلّي ص 124 س , 18 

(١٠)مدارك‏ الأحكام: في مكان المصلي ج اص +7 

.10 المراسم: في مكان المصلّي ص‎ )١1( 

. المتنئعة: في مكا ن المصلي ص 6 ويحف بعد ذلك‎ )١1( 

.٠ النهاية: في مكان المصلّى ص‎ )١( 

)١5(‏ الكافي فى الفقه: ا على 2أ. 

,. 7 كشف اللثام : في مكان المصلي ج اص‎ )١0( 


كتاب الصلاة /حكم الصلاة في البيع والكثائس سس هه 
ولا باس بالبيّع والكنائس, 


ل سماد 

ل ا اللي ا و 0 
والبحار» ومذهب أكثر علمائنا كما فى «جامع المقاصد*» وهو خيرة 
«المقنعة' والنهاية" والمبسوط* والسرائر؟ والنافع'' والشرائء١١‏ 
وكتب المصئّف ١‏ واللمعة"؟! وجامع المقاصد ' وإرشاد الجعفرية؟١‏ 


١ 1817 تقدّم في صفحة‎ )١( 

(؟1) منتهى المطلب: فى مكان المصلي ج 5 ص ١‏ 

؟) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 1س 76 0 

(5) بحار الأنوار: باب الصلاة 5 في الكعبة و ومعاية تقس وجب" 0 

(6 و4١)‏ جامع المقاصد: : في مكان المصلّي ج ١‏ ص ا" 

(1) المقنعة: : في مكان المصلّي ص .١0١‏ 

(/) النهاية: في مكان المصلي ص م 

(8) الميسوط: ؛ في مكان المصلّي بع ١‏ ص 81. 

(5) الموجود ة في السرائر هوالتصريح بكراهة الصلاة فى البيّع والكنائس ولم يرد بذلك الكراهة 
في مقابل الحرمة قا فإنّ إرادة ذلك يبتني على وجود القول بالحرمة؛ راجع السرائر: في 
مكان المصلّي ج ١‏ ص . )٠١(‏ المختصر التافع: في مكان المصلي ص71 . 

./7 شرائع الاإسلام : في مكان المصلّي ج١ ص‎ )١١( 

)١7(‏ كما في تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 7س 5 وتذكرة الفقهاء: في مكان 
المصلّي ج ؟ ص 7. ٠‏ ومنتهى المطلب: في مكان المصلي ج 5 ص 77 . نهاية اللاحكام: 
في مكان المصلي ج ١‏ ص 551 إرشاد الأذهان: في مكان ن المصلّى ١‏ ص 584 . 

١ اللمعة: : في مكان المصلّي ص‎ )١7( 

(16) جامع المقاصد: في مكان المصلي ج؟ ص 1 

..479/9/1 (مشطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ المطالب المظفرية: في مكان المصلي ص ل/الاس‎ )١8( 


كذرا 


مفتاح الكرامة / ج 5 


والروض ١‏ والروضة؟ والكفاية" والمدارك » وهو ظاهر «الفقيه* والمعتبرا' 
ونهاية الاحكام '». وفى «المنتهى* وجامع المقاصد؟ والروضة*'» وغيرها١١‏ 
يستحبٌ رش الموضع الذي ا فيه من البيّع والكنائس. وفي «الغنية؟ '» 
الإجماع:على الكراهة في معابد أهل الضلال. والكراهية في خصوص 
ما نحن فيه خيرة «المراسم ١١‏ والدروس *' والبيان*'» ونقل عن «الإصباح١ ١‏ 
والمهدّب؟' والإشارة*'» ولم يرجّح شيئا في «الذكرى"١».‏ وقال الشسيخان ٠١‏ 


. 38 روض الجنان: في مكان المصلّي ص سس‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج١‏ ص 081. 

(؟) كفاية الأحكام: : في مكان المصلي ص ١7‏ س .١‏ 

(4) مدارك الأحكام : في مكان المصلي ج ” صرة.4"؟ . 

(6) من لايحضرهء الفقيه: : في مكان المسأتراج 0 

(1) النعتبر: في مكان المصلي ج ؟ ص |7331 ١‏ 

(/) نهاية الإحكام: في مكان المصلي ج دن" 

(كا منتهى المطلب: في مكان المسرٌ 1290 سار 

(1) جامع المقاصد: في مكان المصلّى ج ؟ ص 7١‏ . 

(١٠)الروضة‏ البهية: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 5. 

(١1١)روض‏ الجنان : في مكان المصلي ص اس 79. : 

(؟١)‏ غنية النزوع : في مكان المصلّي ص /5. )١1(‏ المراسم: في مكان المصلي ص 10 . 

(4١]الدروس‏ الشرعية: الصلاة درس الاج اص 105, 

.١8 البيان: في مكان المصلي ص 18, (15) إصباح الشيعة: في مكان المصلي ص‎ )١8( 

(19) المهذب: : في ما يصلى عليه ج ١‏ ص 7/. 

(4إ) إشارة السبق: قى مكان المصلى ص 8/8. 

(15) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي بج ص فخ . 

)٠8(‏ لم نعثر على الحمكم المحكي في كتب الشيخين المتداولة كالمبسوط والنهاية والمقنعة. بل نقل عنهما 
الشهيد في البيان: ص 18. واما الذكرى فظاهر عبارته ان القول المذكور من فتاوى نفسه لا من الشيشين 
فإن عبارحه كذلك: وفي رواية العيعسى الجواز وانه يجوز جعلها مساجد وبه قال المغيد وأبي جعفر 1 
ولوكانت مصورة كره قطماً من حيث الصورة انتهى. واحتمال زيادة الجار والمجرور اعنى به. بعيد غايته 
وقول يحتاج الى دليل قاطع, فراجع الذكري ج ٠‏ ص 86. 


كتاب الصلاة / كراهة الصلاة فى معاطن الابل مس ماما 


وتكره في معاطن الاربل 


والمصئّف ' والمحقّق الاي :لو كانت مصوّرة كرهت من حيث الصورة. 

[كراهة الصلاة فى معاطن الابل] 

قوله قدّس الله تعالى نروحه: ( وتكره في معاطن الإبل 6 إجبماعاً 
كما فى «الغنية "» وظاهر «المنتهى “» وهو المشهور كما فى «المختلف “ والتخليص 
والبحار” وكشف اللثام'» ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصدث» ومذهب 
كثير أو الأكثر كما في «المعتبر ؟» وقد نسب إلى الفقهاء وإلى أهل الشرع في 
مواضع كما يأتي. 

وفي «الشرائع* ' والنافع '' والتلخيص"'» التعبير بالمبارك. 
وفسي «لهايسة الاحكاء١١‏ والستسد والذكرى* وكشف 
ال 


04 
21 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في مكان العصلّي ج ١‏ ص 7 1 الإحكام: في مكان المصلّي 
ج١‏ ص 141 منتهى المطلب: في مكان | صَلَي جيك ويم 

(؟) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج١‏ ص ١‏ 

(؟) غنية النزوع: في مكان المصلّي ص 17. 

(5) منتهى المطلب: في مكان المصلّي جغ ص 514. 

(0) مختلف الشيعة: في مكان المصلّي جاص ٠١7‏ . 

(1) بحار الأتوار: باب المواضع التي ني عن الصلاة فيها ج 1ه صن 21١‏ . 

(/) كشف اللثام: في مكان المصلّي جاص 544 . 

(4) جامع المقاصد: في مكان ع المصلي 7 ص 127 . 

(1) المعتبر: : في مكان المصلّي ج؟ ص 117 117. 

./" ص‎ ١ شرائع الاإسلام: في مكان المصلي ج‎ )٠١( 

. 7" المختصر النافع: في مكان المصلّي ص‎ )١١( 

. 681 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): : في مكان المصلّي ج /ا؟ ص‎ )١1( 

(15) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 110. 

. 1١7 تذكرة الفقهاء: : في مكان المصلي ج ؟ ص‎ )١4( 

34 ذكرى الشيعة: في مكان المصلي ج 7ص‎ )١6( 


برع 


سننتشطهس هفتا الكرامة/ ج1 


الالتباس ١‏ وإرشاد الجمعفرية '» أن المعاطن هي المبارك. وفي «التحرير؟ 
والمنتهى ؛ وجامع المقاصد"» وظاهر «الروض"* أَنّ النتهاء جعلوا المعاطن هى 
المبارك التي تأوي إليها الإبل مطلقاً. وفي «السرائر”» أن أهل الشرع لم يخصّوا 
ذلك بمبرك دون مبرك. ونسبه فى «البحار*» إلى الأكثر. وخالف فى «الروضة*» 
فنك النها بلع قن عرا ره اللكدينيا اكالا ل عند فسوي لدوب تلا بف 
قل .فى ففق العاء “أن أذ هذا عر المعهون قل تفسير البناطن :قلات ويد لك 
فسّرها في «الصحاح ١'‏ والقاموس ١"‏ ومجمع البحرين ؟١»‏ وقريب منه كلام ابن 
الأثير ؟'. ونقله في «البحار*'» عن مصباح اللغة والأزهري لكن قال: 
إِنّ الأزهري قال إِنْها في كلام الفقهاء المبارك. وفي «كشف اللثام' '» عن العين 
أنّها تقال لما حول الحوض والبئر من مباركها ولكلّ مبرك يكون مألفا للإبل 


)١(‏ كشف الالتباس: في مكا حاترم في رت ا 

(؟) المطالب المظفرية: ال ا ل ات 
هيينا 

(؟) تحرير الأحكام امعان اساي ع ١‏ اناس 1د 

(؟) منتهي المطلب: : في مكان المصلّي ج ء ص .1١‏ 

(6) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ؟ ص 19 . 

(5)روض الجئان: قي مكانٍ المصلّي ص 7١77‏ س 5 

(/ا) السرائر: في مكان المصلي ج اص ,١١١‏ 

(نا بحار الأنوار: اب النراف الى يريد الصلدة فيها ج 7م ص 4 ٠‏ 6ق 

(9) الروضة البهية: فى مكان المصلّي ج١‏ ص 6. 

)٠١(‏ كشف اللثام: في مكان المصلّى جاص 94؟. 

.؟5١586 الصحاح: مادة عطن جع ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ القاموس المحيط: مادة عطن ج 4 ص 8/8؟ . 

. 781 مجمع البحرين: مادة عطن جاعس‎ )١1( 

(2))النهاية لاين ال ثير: مادة عطن ع "ص 708 . 

(16) بحار الأتوار: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج41 ص ./ او ق؟, 

(15) كشف اللثام: في مكا ن المصلي ج 7اص 55», 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة في معاطن الابل ‏ دس لل 188 


فهو عطن بمنزلة الوطن. وأنّه قال: وقيل أعطان الإبل لا تكون إل على الماء. فأمّا 
مباركها في البريّة فهو المأوى والمراح. وعن المقاييس أنّها المبارك وأنّه قال: 
وقال آخرون لا تكون أعطان الابل إلا على الماء, والأمر قريب. 

وف «المنتهى' والتحرير" وكشف الالتباس'» وظاهر «الروض “» أنّ 
الكراهة لا تزول يغيبوبة الايل عنها حال الصلاة. ونسبه فى «المدارك*» إلى 
إطلاق الأصحاب. واستوجه في «المنتهى '» عد الكراهة اي الجواحع التي تت 
فيها الاوبل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أو وردها. ومال إليه في «جامع المقاصد" 
وفوائد الشرائع”» وفيه: أن ما استند إليه في المنتهى فى تعميم المارك _وهو كونها 
من الشياطين ‏ يقضي بكراهة مطلق المواضع التي تحضر الابل فيهاء على أنّ 
الروايات الدالة على التعليل عامّية, والوارد في أخبارنا النهي عن معاطن الاإبل, 
والظاهر أن الفقهاء إِنّما استندوا في التعميم | تنقيح الَمُباط لعدم تعمّل الفرق بين 
موضع الشرب وغيره, فإن أخذ في ذلك الا باواهيظاهر المنتهى وغيره كان 
المدار عليه وإلا فلا. هذا إن قلنا إنّ الممَاظقََلَدَميالجبارك؛يحول الماء وإن قلنا 
إِنها في اللغة كل مبرك يكون مألفا فالمناخ للعلف والورد إذا كان كذلك كان حكمه 
كذلك. إلا أن يقال المراد بالمعطن المبرك الذي يكون بمنزثة الوطن ولا يكون ذلك 
إلا في المكان الع تأوي إليه وتبيت فيه. وفيه: أَنّه يخرج على هذا مباركها حول 


1 منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: في مكان المصلي ع١‏ ص 7س ١5‏ . 

(؟) كشفى الالتباس: في مكان المصلّي ص ٠ ١‏ س؟١١(مخطوط‏ في مكتبة ملك يرقم 70/557). 
(؟) روض الجتان: في مكان | ص18 اس 1. 

(0) مدارك الأحكام : في مكان المصلي ج اص 118 . 

(1) منتهى المطلب؛ في مكان ن المصلي ج 4 ص نشضة 

(/9) جامع المقاصد: في مكان المصلي ج ١‏ ص 177 . 

(8ا فوائد الشرائع: قي مكان المصلي ص +7 س ٠‏ (مخطوط في مكثبة المرعشي برقم 

,) 5 


ءؤل0 | ل بل يبلل هفتح الكرامة / ج 7 


الماء للورد مع أنه هو الأشهر في تعريف المعطن إن لم نقل إِنّه حقيقة فيه فقط ولم 
تثبت فيه حقيقة شرعية. نعم إن ثبت الإجماع على أَنّه المبرك التي تأوي إليه دون 
ما تناخ فيه للورد والعلف فهو الحجّة. وقد سمعت ما نسب إلى الققهاء فضي 
«المنتهى '» وغيره ' وإلى أهل الشرع في «السرائر"» وقد تُوْوّل عبارة المنتهى بأنّ 
المراد بالمنام للعلف والورد ما كان في السير لكنه بعيد عن ظاهر العبارة .وقد 

وفي «المفاتيح *» أنّ الكراهية تزول أو تخفٌ بالرشنٌ. ونقله في كشف اللعام* - 
عن النزهة ثم قال: وقد يمنعء اتتهى. وقد مرّ عن التقى ' القول بالتحريم والتردّد في 
البطلان. وظاهر «المقئعة '» أيضاً التحر يم . وفي «المدارك* والبحار"» لا ريب أنه 
أحوطء وفي الأخير: وإن كانت لكاي لقو ى في الجملة. وفي «النهاية*'» 
لا يصلى في معاطن الاإبل, وفي |موطع آخر منها تكره. 

هذا وفي «الغوالي' '» أن المي ب نهى عن الصلاة في أعطان الإبل, 
ينها لت د ال لب ا 1 


3 منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في مكان ن العصلي ج اص 7# سس ا وجسامع المقاصد: في مكان 
المصلّي ج "١‏ ص , 

(؟) السرائر: في مكان المصلّي ج١‏ ص 551 . 

(5) مغاتيم الشرائع : ما يكره فيه الصلاة ج ١‏ ص ٠"‏ ا 

(5) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج اص 114. 

(1) تقدم في صفحة 7١4‏ هامش ؟. 

(0) المقئعة: في مكان المصلّي ص 10١‏ . 

(4) مدارك الأحكام: : في مكان المصلي ج ؟ ص 519 . 

(9) بحار الأنوار: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج 81 ص .7٠١‏ 

٠٠١ (‏ النهاية: في مكان المصلي ص 8لآرص ٠١‏ . 

. 57 ص 16ح‎ ١ غوائي اللآلي: في مكان المصلى ج‎ )١١( 


كتاب الصلاة / كراهة الصلاة فى مرابط الخيل والبغال والخصير_ط|8١‏ 


ومرلكطالشيل::والغال:والصسن, 


[فى كراهة الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي مرابط الخيل والبغال 
والحمير » إجماعا كما في «الغنية '» وهو المشهور كما في «المختلف '» ومذهب 
الأكتر كما في «المعتبر"» وبه صرح في «النهاية؟ والوسيلة* والشرائع١‏ 
والنافع" والمعتير“ وكتب المصئّف؟ والدروس "' والبيان'! واللمعة ١"‏ وكشف 
الالتياس ١١‏ وجامع المقاصد؛' والروض"؟! والروضة'! والكفاية"١»‏ واقتصر 


.87/ غنية التزوع: في مكان النصلّي ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في مكان المصلّي ج ١‏ ص ث١‏ 

(7) المعتبر؛ في مكان ن المصلي ج7ا ص 117و115. 

() النهاية: في مكان أ ص .٠١١‏ 

(0)الوسيلة : في مكان المصلي ص 0 ش 

(1) شرائع الاإسلام: في مكان المصلّي ج١‏ ص 51 

() المخنتصر النافع: في مكان المصابي ص 58 . 

(8) المعتبر: في مكان المصلي ج "١‏ ص 11 

(1) كما في مختلف الشيعة: في مكان المصلّي ج ؟ ص .٠١٠“‏ وتحرير الأحكام: في مكان 
المصلي ج١‏ ص لاس 7 وتذكرة الفتهاء: في مكان المصلّي ج ؟ ص :4١5‏ ومسلتهى 
المطلب؛ ؛ في مكان المصلّي ج؛ ص 4 

. 165 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة في مكان المصلّى ب‎ )٠١( 

()البيان : في مكان المصلّي ص 10". 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: في مكان المصلي ص .7١‏ 

)١(‏ كشف الالتباس: في مكا ن المصلي ص ١‏ ٠س‏ لا(مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/ا؟) 

. 757 جامع المقاصد: في مكا ن المصلّي ج ؟ ص‎ )١4( 

(6١1)روض‏ الجنان: : في مكان المصلي ص الا سس "1 

(11) الروضة البهية: في أحكام العساجد ج ١‏ ص 501 . 

(17) كفاية الأحكام: في مكان المصلّي ص١١‏ السطر الأخير . 


في «الإرشاد ' والمفاتيح '» على الأوّلين, وفي الأخير: أنّها تخفٌ أو تزول بالرشن. 

وفي «المنتهى" والتحريرء والروض *» لا فرق فيها بين الوحشية والأهلية, 
وفي الأخير: لا فرق أيضأ بين الحاضرة والغائبة. وفي «النهاية'» فإن خاف 
الانسان على رحله فلا بأس أن يصلّى فيها بعد أن ريا ببالياء: وقد سيعت 
كلام التقي ". 

هذا وفي «الغتية*» الاإجماع على كراهيّتها في مرابط البقر ومرابض الغنم. 
وفي «المختلف'» أنّ المشهور كراهيتها في مرابض الغنم. وفي «المستتهى *'» 
لله لا بأس بمرابض الغنم ذهب إليه أكثر علمائنا. ويد صرح فى «السيسويل!١!‏ 
والنهاية"١‏ والخلاف؟١‏ والشرائع *' والمعتبر*! والتحريرا ' والمختلف"١‏ 


)١(‏ لم يكتف في الإرشاد على الأوّلينيل 2 أثلثة بقوله: ومرابط الخيل والحمير والبغال, 
رأجع إرشاد الأذهان: :في مكان المهلي ١‏ مل 54. 

(؟) مفاتيح الشرائ ع: ما يكره فيه الصلاة ج) صح"1١7.‏ 

(6) منتهي المطلب : في مكان المصلياج أنمق/14.. 

(4) تحرير الأحكام: في مكا ن المصلي ج اص “الس 14. 

(0) روض الجنان: في مكان الضتي ص :اس . 

(1) النهاية: في مكان المصلّى ص١١٠١.‏ 

(/ا) راجع صفحة 118 . 

(8) غنية النروح: : في مكان المصلّي ص 77. 

(9) مختلف الشيعة: : في مكان المصلي ج؟ ص ". ا 

.117 منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص‎ )٠١( 

(11)البيبوط : في مكان المصلّي ج١‏ ص 81. 

(؟١)‏ النهاية: في ما يجوز فيه الصلاة ص ١ ١‏ أ 

.015 الخلاف: : في مكان المصلّي مسألة 1ج اص‎ )١( 

)١5(‏ شرائع الإسلام: في مكان ن المصلّي ج١‏ ص الا. 

)١16(‏ المعتير: في مكان المصلّيج ” ص عن 

(17) تحرير الأحكام: في مكان المصلي ج ١‏ ص ”اس 1 

)١0/(‏ مختلف الشيعة: في مكان المصلّي ب ١‏ ص ١4‏ ا 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة فى قرى النمل 


وقرى النمل, 


َل 


الكراهة «كالخلاف *» وغيره١ ٠‏ وفي 0 والتهاية8 1 في البأس. و ٠‏ ونسب 
ذلك في «المعتبر؟» إلى المقنعة ولم أجده فيها وفي «مجمع البرهان * '» أَنّ الكراهة 
في مرابط البقر ومرابض الغنم أقلٌ منها في معاطن الإبل. وقد سمعت كلام التي ١١‏ 
في مرأابض الغنم ومرابط البقر. ١‏ 

[في كراهة الصلاة في قرى النمل] . 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ ويا في « قرى النمل » إجماعاً 
لا وهو مذهب الأكثر كما في «المعتبر"'» والمشهور كما 
في «البحار ؟ 6. ٠‏ وبه صرّح الصدوق في «الهداية*'يومن تأخّر عنه إِلآ المفيد 
وسلار فإِنّهما لم يذكراه في المقنعة والمراسم بحن أذاها أو قتل بعضها 


)١(‏ البيان: :في مكان المصلّى ص 6 ا 
(؟) الدروس الشرعية: في مكان المصلّي ج لي ا 

(1) اللمعة الدمشقية مشقية: في مكان المصلّي ص .7١‏ 

(غ) الروضة البهية : في أحكام المساجدج ع ام ثلأوة. 

(5) الخلاف: : في كراهة الصلاة في أعطان ن الازبل ج ١ص‏ 6815. 
(1) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ص 77س .١16‏ 

() المبسوط: في مكان المصلي بج ١‏ ص 81. 

(8) النهاية؛ فيما يجوز فيه الصلاة ص أعلل, 

(4) المعتبر: في مكا ن المصلى ج ١‏ ص .1١5‏ 

, 7339 مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي . جاص‎ )٠١( 
, ١لث تقدم في صفحة‎ )55( 

(؟١)‏ غنية التزوع : في مكان المصلّي ص 37. 

..117 و1١5 المعتير: في مكان ن المصليج ؟ ص‎ )١( 

)١1(‏ بحار الأتوار ر: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج / ص8٠‏ ل 
)١8(‏ الهداية: في مكان ن المصلي ص ١4‏ . 


ل 


ومجرق الماء, وأرض السَبخة, 


كما ذك ذلك غير وأاحد. 

وفي «القاموس '» أن قرى النمل مجتمع ترابها. وهو الذني ذكره في «الروض" 
والروضة"» وعن «المحيط وفقه اللغة» للثعالبي و «السامي» أئها مأواها. 
وعن «الأساس والصحاح والشمس» جراثيمها أي مجتمعها أو مجمع ترايها '. 

[في كراهة الصلاة في مجرى ألماء] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « و»'في 9 مجرى الماء* 4 ذهب 
اليه علمائنا كما فى «المنتهى" وجامع المقاصد١‏ ». وي «اليحار”» أنه المشهور 
لمارا لاسي للاضدا ! أن يكون فيه ماءٌ أو لا كما نصّ 
على ذلك غير واحد'. 

وقال في «المنتهى ' »كماد أي انيه لأنّه يكون قد صلى في 


المحل بالحال 000 


)١(‏ القاموس المحيط: مادة جر ثومة ج ص ثلثم 

(؟) روض الجئان: في مكان المصلي ص 78س 8. 

(؟) الروضة البهية :في أحكام المساجد ١‏ ص 0 

(5) تقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ؛ في مكان ن المصلى جاص 7917. 

(6) منتهى المطلب؛ : في مكان المصلّي ج 4ص 48؟. 

(1) جامع المقاضد: : في مكان المصلّي بع ١‏ ص 777 . 

(/) بحار الأنوار: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيهاج 5/ ص ٠‏ أل 

(8) المعثير؛ في مكان المصلى ج؟ ص ؟7١1.‏ 

(9) كالقاضل الهندي في كشف اللقام: حلاص 1417, داكا اج 
ص غ7 والمجلسي في بحار الأثوار: ج 87 ص لش 

148 منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة فى مجاري المياه ست[تااببلللللباس سآ 


مجرى الماء وكذا لو صلّى على ساباط تحته نهر يجري أو ساقية, ثم قال؛ 
هل , بشترط في الكراهية جريان الماء؟ عندي فيه توقف أقريه عدم الاشستراط. 
وقال: هل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه تردّد أقربه الكراهية. 
ونفى البأس في «التحرير '» عن الصلاة على ساباط يجري تحته نهر أو ساقية 
وقرّب الكراهية على الماء الواقف كما في «المنتهى '». وفي «نهاية الاحكام '» 
إن أمن السيل احتمل بقاء الكراهيّة اتباعاً لظاهر النهى وعدمها لزوال 
موجبها. قال في «المدارك » بعد نقل هذه العبارة: لم أقف على ما ادّعاه من 
الاطلاق. قلت: قال أبوالحسن لقلا في بر أبعي هاشم الجعفرى: «لا يصلّى 
في بسطن ود جماعة *» وي «البحار' » أن ظاهر الأخبار كراهة الصلاة 
في المكان الذي يتوقم فيه جريان الماء وفي لكام الذي يجري فهه الماع 
بالفعل. قلت: الوارد فى المقام من الأخبار مرساعيداك | عبدالله إن الفضل وابن أبي 
عمير" والخبر النبوي* الذي اشتمل عَبَلِيَ المبناهى السبعة,وخير الجعفري 
ولم بظهر منها ما ذكر. ولملّه لذلك قال في «كشف اللثام؟»: لا فرق بين 
أن يكون فيه ماءٌ أو لاء توقّع جريانه عن قريب أو لاء صلَّى على الأرض 
أو في سفينة. 


(1) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 7 السطر الأخير وماقبله . 
(؟) منتهى المطلب ؛ في مكان المصلي ج 1 ص 548. 

() نهاية الارحكام: في مكان المصلي ج١‏ ص 4" 

(5) مدارك الأحكام؛ ؛ في مكان المصلي ج "اص ار 

(6) وسائل الشيعة :ب 14 من أبواب مكان المصلي ج اج #اص 108. 
بسار الاثوار: باب المواضع التي نهى عن الصسلاة ة فيها بع ابم ص 51 
(/9) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب مكان المصلّي ح ولاج اص . 
ا من ل'يحضره الفقيه: ضمن ح 1116ج 1ص 5. 

(1) كشف اللثام: في مكان المصلي ج "١ص‏ ةا , 


هغلل لهفقتاح الكرامة / ج ” 
وأذفن القوكة: 


[في كراهة الصلاة في الأرظن الشبخة] 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «و»افي «أرض السّبخة 4 بفتح 
. الباء, فأمًا إذا كان نعتاً للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر الباء. كذا قال في 
«السرائر '» نقلاً عن الخليل بن أحمد. والسبخة بفتح الباء واحدة السباخ وهو 
الشيء الذي يعلو الأرض كالملح. ويجوز كون السبخة في العبارة بكسر الباء 
فتكون الاضافة من ياب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

والحكم أعني كراهيّة الصلاة فيها نقل عليه الإجماع في «الخلاف" والغنية '» 
وظاهر «المنتهى '» حيث نسبد فيد إل ىلإ ومنيد أنه مذهب الأكثر. 
وفى «البحار'» نسبته إلى ظاهر الأكتر 

دفي «المبسوطط" والو سيلو رصي أ» التسقيبد بما إذا لم شك سين 
السجود عليها. وفي «المنتهى ' ونهَاية الاحكاء ١١‏ والتذكرة؟١‏ وجامع 


)١(‏ السرائر: في مكان المصلي ج١‏ ص 11؟. 

(؟) الخلاف: : الصلاة مسالة 48؟ ج ١‏ ص ٠١‏ +0 

(*) غنية النزوع: : في مكان المصلّي ص 117. 

(4) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص 740. 
(8) المعتير: الي مكان المصلي لاس 15121116 
() يحار الأنوار: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج 21ص .1١١‏ 
(/) المبسوط: فى نا الصاح اس 0ف 

(8) الوسيلة: في مكان المصلي ص 85. 

(1) مفاتيح الشرائع: في مكان المصلي ج١‏ ص ٠7‏ 0 
)٠١(‏ منتهى المطلب: في مكان المصلي ج 4 ص 147. 
)1١(‏ نهاية الاحكام : في مكان المصلّي ج١‏ ص 1417. 
(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّى ج ؟ ص .1١4‏ 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة فى الأرض السبغة ب كلل سا ١‏ 


المقاصد' وفوائد الشرائع " والروض" والمسالك؟ والمدارك*» وغيرها' تعليل 
الحكم بعدم التمكّن أو عدم كماله وأنّه إن تمكّن فلا بأس. وفى الأخبار” التعليل 
أن الجبهة لا تقم مستوية وأنّها إن استوت وتمكّنت عليها فلا بأس. وهذا مراد 
الأصحاب. وفي «اليحار"» انّ الأظهر أَنّه إن لم تستق تقرٌ الجبهة أصلاً وكان الارتفاع 
والانخفاض أزيد من المعفوٌ فتحرم الصلاة الخختياراً ولا فتكره ومع الدقّ 
والاستواء تزول الكراهة أو تخف, والأوّل أظهر لموئّق سماعة '. انتهى. 

وصرّح الصدوق في «الهداية* '» بالكراهة, وظاهره في «العلل' '» التحريم 
حيث قال: باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة. وظاهره فى 
«الخصال »١"‏ تخصيص التحريم بالنبي تلفي والإمام لكل . قال: وأنا غير 4 
إن متى دق مكان سجوده حتى تنمكّن الجبهة فيل:مييتوية فلابأس, انتهى. إلى 
كون التحريم من خصائص الوصي مال في «البيجارة/حيث رد على المجلي ٠١‏ 
حيث قأل:؛ لا يجوز أن يعتقد أن [العسن قد جك 5أدر مؤمنين م32 لم يمصل 


الي ا 


051 جامع المقاصد: في مكان المصي جص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: في مكا ن المصلي ص "اس !(مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 45 

(؟) روض الجنان: في مكان المصلي ص 1178 س 17 

(4) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج١‏ ص 77/4 . 

(0) مدارك الأحكام ؛ في مكان المصلي ج ١‏ ص ا 

(1) ككشف اللثام: في مكان المصلي ج ا ص 58 رالتهاية: باب مايجوز اوسرد 
لايجوز ص .٠١١‏ 

(9) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب مكان المصلّي ج"! ص 151 -4غ1. 

(4) بار الأتوار: باب الموام ضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 1 ص .5١1١‏ 

() وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب مكان المصلي ح 6ج 7٠ص‏ 418 . 

٠ :[‏ الهداية المواضع التي تكره هفيها الصلاة ص 55 , 

.511 علل الشرائع : العلّة التي من أجلها لايجوز الصلاة في السبخة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الخصال: باب العشرة ص 480 . 

(1) السرائر: في مكان المصلّى ١‏ ص 16؟. 


مدو . . _بسبللبمفتاح الكرامة / بج 5 
وإِنّما فاته أوّل الوقت فردّه في «البحار» بأنّه لا يسبعد أن كنون ذلك سك 
خصائصهم ط8 ... إلى آخره '. وفي «المقتعة '» لا تجوز الصلاة فيها. وفي 
«النهاية '» لا يصلى فيها. 

هذا وفى «كشف اللثام » قد تكون السبخة علامة لكونها معذبة ولهذا قال 
ع ا مويك نيا #اسش ينون و افد فننيا الضبية 
فلا 7 تستقر. قال: وخبر جورية بن مسهر الذي رواه الصدوق في العلل؛ 
يات امير البة نت 3 در العيراة 1 وقت العصرء فقال كه . 
إن هذه أرض معذبة لا ينيغي لنبيّ ولا وصي نبي أن يصلي فيهاء فمن اراد منكم 
أن بصي فليصل -معارض بخبر مالي إلشيخ الذي رواء عن 7 
ديا مالك !ب هذه أرض سبخة لكك الخالاة فيبهاء ويا نت 
الصلاة. قلت: : هذا الخبر ل" بثواو شخ /طهارضة خبر الملل لك الأصغان 
أعرضوأ. عنه والعامل به نادر كما عرفت ثمٌ إن خبر العلل مروي في «البصائرا 
والفقيه '». 

هذا وقال فى «القاموس*»: الصراة نهر بالعراق, انتهى. وفى «البحار'» 
)١(‏ بحار الأنوار: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج 1م ص .7١86‏ 
(؟) المقنعة: في مكان المصلّى ص .18١‏ 
() النهاية: في ما يجوز فيه الصلاة ص ٠٠‏ 
(؟) كشف اللثام و 2527-2 
(0) الأمالي للطوسي: ج؟ ص 84؟. 
(1) بصائر الدرجات: الجزء الخامس ص 379 ح 1 . 
ا" عو ل لا 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة فى الارض السبخة _للبدلسشسطس ل -يِة8! 


ان في بعض النسخ الفرات وفي «الفقيه' والببصائر'» نهر سورى. وفىي 
«القاموس '» سورى كطوبى مو ضع بالعراق. قال 8 «البحار أ» الظاهر أنه ها 
ميكان جسر الحلة. 

وقال في «كشف اللثام *»: يجوز أن لا يراد بالسبخة في الأخبار وكلامي 
الصدوق والمفيد إلا مالا تتمكّن فيها الجيهة: انتهى. 

وليعلم أن خبر العلل يدل على كراهة الصلاة للنبيٌ والوصيّ في ك ل#أرض 
معذبة, يعني عذب أهلها. وصصر بح «السرائرا ونهاية الاحكاء" والنعيىة 
والتحرير* والتذكرة'! والبيان'١‏ والدروس" وكشف الالتباس"١»‏ وظاهر 
«المعتير ؟'» كراهة الصلاة فى كل أرض خسف بها وسخط عليها أو عذّب أهلها. 

وفي «الذكرى ١”‏ والروض'» أنّ الخبر الذي استدل به على ذلك ليس فيه 
دلالة وهو أن النبي يليك نا مر بالحجر قال لاضنو 


)١(‏ من لايحضره الققيه: كن 
(1) بصائر الدرجات: الجزء الخامس ص 9؟ تمق 2ع لعلو ساك 
("1) القاموس المحيط: ج ؟ ص 81. 
(4) راجع صفحة ١54‏ هامش 351, 
(6) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج اص 044 
(1) السرائر: في مكان ن المصلّي ج١‏ ص 510. 
(/9) نهاية امتحكام: : في مكان المصلي ج ١‏ ص 407. 
(4) منتهى المطلب: في مكان ن المصلي ج 4 ص 44". 
ْ (9) تحرير الأحكام: في مكان المصلي ج١‏ ص 4٠س‏ 5. 
)٠١ 1‏ تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج ؟ ص .1٠١‏ 
)١١(‏ البيان: في مكان ع المصلّي ص 30 
(؟١)‏ الدروس الشرعية: في مكان ع المصلي بج ١‏ ص 108 . 
)١(‏ كشف الالثياس: في مكان المصلّي ص . 1 س © (مخطوط في مكتية ملك برقم 1775). 
)١8(‏ المعتبر: في مكان المصلّي ج؟ ص ١١6‏ . 
)١0(‏ ذ كرى الشيعة: في مكان المصلّي ج "اص 7 
(15) روض الجنان ؛ في مكان المصلّي ص 14س .3١‏ 


الس _لملبسيصللل-مِ يي مفقتاح الكرامة / بج 


المعذّبين إل أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم '». قلت: يمكن تحصيل 
الدلالة منه بتكلف. ثمْ قال الشهيدان: نعم يمكن أن يستدل عليه بسما روى «أنّ 
علياطكةٍ ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتّى عبر الفرات وصلّى في الموضع 
المشهور بعد أن ردّت له الشمس». قلت: قد سمعت الأخبار الواردة في ذلك. 
ونصٌ الشيخ ' والطوسي ' وأبو المكارم * والعجلي * والمحمّق' والمصتّف" 
والشهيدان* وغيرهم * على أَنّالصلاة مكروهة في أربعة مواضع؛ البيداء وضجنان 
وذات الصلاصل ووادي الشقرة. وفى «الغنية "'» الاجماع على الأربعة المذكورة. 
وفي «السرائر' '© نسية ذلك إلى أصحابنا. وفي «الإرشاد ٠"‏ وكشف الالتباس ٠١‏ 


ع 


# _أى الكراهة فى الأربعة (منهمي). 


0 ١م ثقله عبدالرزاق في المصتّف:‎ )١( 


(؟) المبسوط: في مكان : المصلي ج١‏ ص 26 : 

(9؟)الوسيلة : في مكان المصلي ص" اا سر بسار 

(؟) غنية النزوع : في مكان المصلي ص 7 . 

(8] السرائر: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 574 قلأ . 

(1) المعتسر: في مكاء ن المصلّى ع ؟ ص 116. 

(/) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج١‏ ص 51417؟. 

(8) أما الشهيد الأول فصرح بذلك في البيان: ص 10 وذكرى الشسيعة: مكان المصلي ج م 
ص ؟و ال لوحك امارد فى لو ران بور لوطاو روي ين 
لم يذكر فيه وادي الشقرة. راجع روض الجنان: ص 7178 . 

(1) كالكيدري في إصباح الشيعة: في مكان المصلي ص56 وابن اياج في المهدّب: في 
0 ص ١‏ أ 

.30 غنية النزوع :في مكان المصلي ص‎ )١ 
.716 ص‎ ١ ا ن المصلّي ج‎ 

(؟1١)‏ إرشاد الأذهان :في مكان المصلّي ع ١‏ ص .١418‏ 

)١7(‏ كشف الالتباس: الصلاة 5 في مكان المصلي ص ١ س٠ ١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 
ابر ), 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة فى الارض السخة سس اس سآء9 


وإرشاد الجعفرية' والكفاية'» الاقتصار على الثلاثة الأوَل. وفي «الهداية'» 
الاقتصار على الثلاثة الأأخيرة. ١‏ 

وظاهرهم الاتفاق على الماع وهنا فياه متحضي فا لقنا لندداء 
ذات الجيش دون الحفرة. وفى «الذكرى» عن بعض العلماء أنّها الشّرّف الّتى أمام 
ذي الحليفة ممّا يلى مكة ؛. تيان بفتم الضاد وإسكان الجيم جسبل بمكّة. 
وظاهر جداعة؟ أن كل أرض كانت ذات علاضل كرفت السلا فيه وقتى. 
«السرائر '» أنّ المواضع الأربعة مواضع مخصوصة في طريق مكة شرّفها الله 
تعالى. ونسب ذلك إلى أصحابنا كما مرٌ. قلت: ما وجدنا من صرّح يذلك ممن تقدّم 
عليه. نعم في «حاشية الفقيه"» أنّ ذات الصلاصل اسم الموضع الذي أهلك لاد 
النمرود,. وضجنان واد أهلك الله فيه قوم ليم أوفي «المنتهى* والتحريرا 
والمفاتيح ' 285 سو يور ''ونهاية الاحكاء '' أن 
الثلاثة الأوّل أرض خسف. 


2-1 اا 
1 ا اك عي ا 1 سيا - 


- 


تت تا 
“ا ), 

(؟) كفاية الأحكام: في مكان المصلّى ص١‏ س /7. 

() الهداية: الصلاة ب 0١‏ في مكان المصلّي ص 184 . 

(4) ذكرى الشيعة :في مكان المصلّي ج اص 0 

(8) منهم: العجلي في السرائر: ج١‏ ص 118, لحان جاتن جلاص 517 و1115 
والعلامة في منتهي المطلب ٠ج‏ ة ص ٠‏ 78 قوله: الرابع 

(1) السرائر: : في مكان المصلي ج١‏ ص 16 

(/) لم نعثر عليه فى ما بايديئا . 

(4) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج ؛ ص 568. 

(1) تحرير الأحكام: في مكان المصلي ج١‏ ص 78. 

-- ٠ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في مكان ن المصلي ج‎ )٠١( 

() تذكرة الفقهاء: في مكان المصلي ج ؟ ص ٠5‏ 5 

(؟١)‏ نهاية الاحكام: في مكان المصلي ١‏ ص 7141. 


ين 


مفتاح الكرامة / ج + 
وفى «البحار '» قد توم عبارات بعض الأصحاب أن كلّ أرض كانت ذات 
/ صلاصل كرهت فيها الصلاة, وهو خطاع لأنّه قد ظهر من الأخبار وكلام قدماء 
الأصحاب أنّها مواضع مخصوصة بين الحرمين. قلت: لعلّه فهم ذلك من قوله مله 
في الطريق وأراد بقدماء الأصحاب العجلى. والصلاصل جمع صاصال وهى 
الأرض التى لها صوت ودوي كما فى والمتتهى '» وقسّره الشهيدان ؟ بالطين البده 
النقارط الردق تان كلها لا [5| سف أى يصيوك خالةة هله الس رع د 
أبي بيد ة. ْ 1 
وأما «وادي الشقرة» ففى «المعتبرء والتذكرة* والمنتهى؟ ونهاية الاحكا' 
والكرى * أنه اختلف فيه علماؤناء فقيل: : إنه شقاء ئق النعمان فكل موضع فيه ذلك 
| تكره الصلاة فيه؛ وقيل: إِنْه 0 . قلت: القائل بذلك العجلي '؛ قال: 
الخاره فت الشين وكسر العاف [ 6 سواءٌ كان فيه شقائق النعمان 
* د يكر الصلاة فيه استشهد 


-في «الذكرى» أنه 0 1 القاف. انتهى لكن ما ذكره العجلي 
ذكره الأكتر (منهيي). 


.5١7ص‎ 1 بحار الأنوار: باب المواضع الي نهي عن الصلاة فيها ج‎ )١( 

(؟) منتهي المطلب ؛ في مكان المصلّي ج 4 ص 0 ا, 

| ما الشهيد الأوّل ففي النفلية: في مكان المصلّي ص 4 .٠١‏ وأمّا الشهيد الثاني ففي روض 
الجنان: : في مكان المصلى ص 8؟1؟ س 15ء وحاشية الإرشاد (غاية المراد): في مكان 
المصلي ع ١‏ ص 11 . 

(4) المعثبر؛ : في مكان المصلي ج ؟ ص 1١6‏ . 

(0) تذكرة النقهاء: في مكان المصلي ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(1) منتهى المطلب: قي مكان المصلي ج 4 ص 0 

(/9) نهاية الاإحكام : في مكان المصلّي بج ١‏ ص 747. 

(#5ذكرى الشيعة: :في مكان المصلّي ج 7ص ؟11. 

(4) السراثر: في مكان المصلّي ج١‏ ص 5114 - 536 . 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة على الثاع لب لآ 


على ذلك بكلام ابن الكلبي (استند في ذلك إلى كلام ابن الكلبي -غ ل). ثم أنه في 
«المنتهى» زرب الكراعة فر كل مرطع فيه ققائق الحان لاشتغال القلب بالنظر 
إليه. وفي «البحار"» أنّ الأظهر ما اختاره ابن إدريس والتعليل في الخبر يخالفه 
إلا بتكلف تام. قلت: أشار إلى قول الصادق َكل في خبر عمّار: دلا تصلٌ فى 
وادي الشقرة فإِنّ فيه منازل الجن '». 

[فى كراهة الصلاة على الثلج] 

قوله قدّدس الله تعالى روحه: + وعلى 06ظ 
من كتب المصنّف + وكتب الأصحاب «كالشرائخ” والدروس' والبيان" واللمعة4 
والروضة'» وغيرها * نك يوت "ولج معنن السجود عه 


وى (منديق). 


اوور - 
3 


8 منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) بحار الأتوار: ياب العوام ضع التي نهي عن الصلاة ة فيها ج مص 711. 

() وسائل الشيعة. ب 4 من واب مكان المسليح جاص 05 
ا 4 وتحرير الأحكام: في مكار المصلي ج ١‏ عى لاس 4+ 0 
في مكان المصلّي ج ؛ ص 54/8. 

(8) شرائع الأسلام: في مكان المصلي ج ١‏ ص 1. 

(5) الدروس الشرعية؛ في مكان المصلي ج١‏ ص ١105‏ . 

(0) البيان ال ود 8 

1 520000 ! 

)١١(‏ المختصر النافع: في مكان النصلّي ص 1؟. 


:ددغ بلس هقتاح الكرامة / جم ” 
وبين المقابر من غير حائل ولو عَنْرّة او بعد عشرة اذرع: 


وفي «اللمعة' والروضة"» التقييد بالاختيار. وفي الأخير؟: مع تمكّن الأعضاء. 
وفي «المفاتيح “» تكره الصلاة عليه إلا مع الضرورة والتسوية. وفي «نهاية 
الاحكام * وجامع المقاصد'» التعليل بعدم التمكّن. وفى «المسالك" والمدارك"» 
بعدم كمال التمكن. وفي «المسالك» يشترط في الجواز حصول أصل التمكن. 
وفي «النهاية'» لا يصلّى على الثلج. وفي «الميسوط *'» لا يصلى عليه؛ فإن لم 
تدر على الرض ترد ف عاديا سعد ع 

[في كراهة الصلاة بين المقابر] 

قوله قدّس الله تعالى روةة#بوبين المقابر من غير حائل 
ولو عنزة. أو يُعَدٌ عشرة أزرع/19ي)) أهة بين السقابر فقد نقل عليها 
الإجماع في «الغنية' '» '» وظاهر .«المنتهي ' 3 حريث ث قسال: :ذهب اليه علماوّنا. 


اكه ار ل 


وفي «التخليص نفك الع وي مكهو رز : . وقد تحتمل عبارة 


."١ اللمعة الدمشقية: في مكان المصلىي ص‎ )١( 

(؟ و الروضة البهية: في مكان المصلي ج ١‏ ص .00١‏ 
(5) مفائيح الشرائع: في مكان المصلي ج ١‏ ص ٠١7‏ . 
(0) نهاية اللإحكام: في مكان المصلي ج ١‏ ص 11". 
(1) جامع المقاصد: في مكان المصلي ج ؟ ص 17 . 
(/) مسالك الأقهام: في مكان المصلّى ج ١‏ ص 1 
(8) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي جص 1 
(1) النهاية: في مكان المصلّي ص .٠٠١‏ 

.85 ص‎ ١ المبسوط: في مكان المصلي ج‎ )٠١( 
. 17 النزوع: : في مكان المصلي ص‎ ةينغ)١١(‎ 

(؟١)‏ منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج 4 ص .5١5‏ 
(17) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 7٠ص ٠‏ + 


كتاب الصلاة /ركراهة الصلاة بين المقاير لت ب 808 


«الفقيه '» أن الصلاة يبنها غير مكروهةء قال: وأمًا القبور فلا يجوز أن تتّخذ قبلة 
ولا سيدا ولآبأس بالصالاةدين خلليها ماله عفد هذا نواقلة. والسعسة أن 
يكون بين القبر عشرة أذرع من كل جانئب: انئتهى. فإن حملنا عدم الجواز في 
عبارته على الكراهة كان عدم البأس عبارة عن عدم الكراهة. وفي «المدارك أ'» 
الاثفاق على المنع كراهة أو تحريماً من دون حائل أو بُعد عشرة أذرع. وحكى 
الشييخ في «الخلاف '» عن قوم من أصحاينا أنّها بين المقابر لا تجزي. وهو خيرة 
«المراسم ». وقال المفيد “كما عن «الحلبى' إِنّها لا تجوز إلى القسبور. ولم 
يتعرّض في «المقنعة» لحال الصلاة بين القبور, ولعلّه ينفي البأس كما في خبر ابن 
خلاد" الذى هو سنده في عدم الجواز إليها. وفي «مجمع البرهان*» أنّالأصحاب 
على خلاف ما يذهب إليه المفيد. وفي «المختليوء المشهور الكراهة إلى القبور. 
وأمّا عدم الكراهة مع الحائل بين الحقابر ف 


الأصحاب بزوال الكراهة أو التحريم مع ا «المستتهى ' '» دعوى 
الإجماع على ذلك. يظهر منه ذلك في بالف لتافي ون الفروع السبعة التي فبّعها 


فى العسألة. 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: في مكان ع المصلى جا ص 47؟. 

(؟) الموجود في المدارك: ج؟ ص 71١‏ هكذا: : وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة والتحريم 
بالحائل أو التباعد المذكور ولا بأس به. انتهى . 

() الخلاف:؛ : في مكان المصلّي مسألة لالالاج كا ص 5953 .. 

(4) المراسم: في مكان المصلي ص 0 

(0) المقنعة: في مكان المصلي ص .١6١‏ 

(1) مختلف الشيعة؛ ج ؟ ص ٠‏ كشف اللثام: اص ...م 

(/ا وسائل الشيعة : ب 0! من أبواب مكان المصلي ح اج 7٠ص‏ 101 . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج ؟ ص 0 

(93) مشتلش الشيعة؛ ؛: في مكان ن المصلي ج 1 ص ؟- 1 

6 مدارك الأحكام: في مكان المصلي ج "ص رف 

.81١1 منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص‎ )١١( 


.ك٠‏ _ لل -+ د دلبل هقتاح الكرامة / ج * 


وقد أطلق الحائل في «النافع ' والتحرير" والإرشاد" والتذكرة؟ والكفاية*» 
وأمّا الاكتفاء به في الصلاة بين المقابر ولو كان عنزة فقد صرّح به في «الشرائع' 
ونهاية الاحكاء" والتلخيص* والبيان' واللمعة*' وإرشاد الجعفرية ١١‏ 
والروضة " '» وهو ظاهر «المسالك ''».وفي «جامع المقاصد ؟ »أنه مستفاد م نكلام 
الأصحاب. وفي «النهاية*'» عنزة وما أشبهها. وفي «الروض' '» ولو عنزة أو لبنة أو 
ثوباً. ومثله «المقنعة ١!”‏ والييان*' والدروس*'» فى الصلاة إليهأ. وفى «المراسم ' '» 
الاكتفائ باللبنة في الصلاة إليها أيضاً. ْ 1 


(1) المختصر النافع: في مكان ن المصلي ص 51 . 

(؟) تحرير الأحكام: : َي مكان ن المصلّي ج١‏ ص "لاس 16 

() إرشاد الأذهان : في مكان المصلي ج ١‏ عه" 

(4) تذكرة الفقهاء : في مكا ن المصلي ١م‏ 

(6) كفاية الأحكام: الصلاة في مكان لمعل عر أأس 08 

(1) شرائع الإسلام: الصلاة في مكان ‏ ص كلا 

(/) نهاية الاإحكام الصلاة في مك ككل يدج تا 

(8) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): في مكان المصلّي ج لآلا ص 004. 

(4) البيان ؛ في مكان ن المصلّي ص 38 

(١١!اللمعة‏ الدمششية: : في مكان ن المصلّي ص لح 

)١١(‏ المطالب المظفرية: في مكروهات المكان ص ل/الاس ١1‏ (مخطوط في مكتبة المرغشي 
برقم ار 0 

615 الروضة البهية: في مكان المصلّي ج١ ص‎ )١4( 

١95 مسالك الأفهام : في مكان المصلي جاص‎ )١( 

(14) سامع المقاصد: : في مكان المصلّي ج 1 ص 6 . 

(18١)النهاية:‏ في مكان ع المصلي ص 05, 

(17) روض الجنان: في مكان ن المصلّي ص 718 س 15 

(/19) المقنعة: في مكان المصلّي ص .10١‏ 

(18) البيان: في مكان المصلي ص 18. 

(14)الدروس الشرعية: في مكا ن المصلّي ج١‏ ص .١84‏ 

(؟)المراسم: في مكان المصلّي ص 18. 


يفن 


كتاب الصلاة / كراهة الصلاة بين المقابر 


وفي «مجمع البرهان' والمدارك؟ والبحار» أن مستئد الاككتفاء في رفع 
الكراهة بالعنزة والثوب غير واضح. قلت: مستنده ما أشير إليه فى «السنتهى ؟ 
وجامع المقاصد* وكشف اللثام'» عموم نصوص الحيلولة بها. ومع ذلك يخرج عن 
مفاهيم الفاظ النصوص والفتاوى وإلا لزمت الكراهية وإن حالت جدران. ولم 
يذكر الحائل في «المبسوط " والمفاتيح"» بل اقتصر فيهما على البُعد باللأذرح. 
وألحق في «المنتهى' وقوائد الشرائع *' والروضة ' والمسالك؟' وجامع 
المقاصد"''» بالقبور القبران والقبر. وفي الأخير؛ أن في توجيه الكراهة عند القبر 
الواحد تكلفاً. ونسب الإلحاق في «الروض "4 في القبرين والقبر إلى الأصحاب 
ثم تأمّل فيه. وفي «البحار *'" إلى جماعة وتأمّل فيه أيضاً. وفي «المتتهى' »١‏ نسب 
عدم الإلحاق إلى أهل الظاهر. وقد يلوح مين عسيارته دعوى الإجماع 
7 
على الالحاق. 2 47 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج ؟ 70 
(؟) مدارك الأحكام: في مكان ن المصلي بج 7 ص كبر سسا ااي 
فط كازا! وان باب م التي نهي و وا ار 
اال لامر ا ا 1 0 
(1) كشف اللثام: في مكان المصلي ج لاص 5٠١‏ 701. 
(/) المبسوط: في مكان المصلي ج ١‏ ص 806. 
(4) مفاتيح الشرائع: في مكان المصلي ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 
(4) منتهى المطلب: في مكان ن المصلي ج 4 ص .5١5‏ 
(١٠)فوائد‏ الشراءٌ ع: في مكان المصلي ص ؟س ا(مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1884). 
)١١(‏ الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١‏ ص 5 . 
)١(‏ مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج ١‏ ص “و1 . 
)١(‏ جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج " ص 14 . 
روعي الجنان: قي مكان المصلي عن 774 مي 1 
)١0(‏ بحار الأنوار: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج 15م ص 8., 
(11) منتهى المطلب: في مكان المصلي بح 4 من 11. 


١ ضء‎ 


مفتاح الكرامة / ج ” 

وفى «نهاية الاحكام' والبيان' وجامع المقاصد” وفوائد الشرائع؟؛ 
والمسالك 5 والروضة'» انه لا فرق في ذلك كله بين الصلاة في المقابر وإليها. 

وفي «المنتهى "» انه لو بنى مسجد في المقبرة لم تزل الكراهة. وهو ظاهر 
المحمّق الثاني * والشهيد الثاني '. 

وأقاليؤو الها بالكيد بسفيرة أذرس بدن النقاير ققد عرد جد اقين «التسراتيع ٠١‏ 
والمنتهى '! والارشاد" والتحرير؟! واللمعة؟' والبيان؟' والروضة' '» وقد 
يفهم من «المنتهى »١"‏ في الفرع الذي تقدّمت الإشارة إليه دعوى الإجماع 
على ذلك. وفي «المدارك'» قطع به الأصحاب. 


.717-714 ص8‎ ١ نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج‎ )١( 
(؟) البيان: 0 3 0 ل‎ 


برقم 18814). 3 6 2 برعاو م سارك 
(8) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج١‏ ص 18 . 
(1) الروضة البهية: في مكا ن المصلّي ج١‏ ص .08١‏ 
(/ا) منتهى المطلب: في مكا ن المصلي جك ص .5١١‏ 
(/) جامع المقاصد: في مكان المصلي ب ؟ ص 170 . 
)4 روض الجنان: في مكان المصلّي ص 9س 0. 
)٠١(‏ شرائع الإسلام: في مكان المصلي ج١‏ ص .1/١‏ 
)١1١(‏ منتهى المطلب في مكان المصلي ج 4 ص 515. 
(؟١)‏ إرتاد الأذهان: في مكا ن المصلي اج أ ص 5. 
اي ا في مكان المصلّي ج ١‏ ص +17 س 1١‏ 
)١8(‏ اللمعة الدمشقية ية: في مكان المصلّي ص ١”؟.‏ 
)١6(‏ البيان: في مكا ن المصلّي ص 18. 
)١3(‏ الروضة البهية :في مكان المصلّي ج ١‏ ص 00١‏ 
(1) منتهى المطلب: ؛ الصلاة في مكا ن المصلي ج 4ص 91م 
(خرا) مدارك الأحكام: : في مكان المصلّي باص 1 


كتاب الصلدة /ركراهة الصلاة بين المقاير سس ؟ 


وفى «الفقيه ' والمفاتيح '» كما نقل عن «النزهة "2 أنّ ذلك من كلّ جانب. وفي 
والتقانيحة إلا عند قبر المعصوم. وفي «النهاية؟ والميسوط* والوسيلة' 
والتذكرة" ونهاية الاحكام* ان ذلك فيما عدا الخلف. ونقل ذلك عن «الجامع؟ 
والاصباح ' '». وفى «المختلف »١١‏ لا دليل على تخصيص الخلف والرواية لا تدل 
عليه. وتى بوجاتع النقاعين ١!‏ وقوائه الشرائع '' وإرشاد الجعفرية؟١‏ والمسالك ١8‏ 
وكشف الام" ثم أنه لذيكن فون حك البسلى من دون البهد الفلكور 
ولا لاستدناء الخلف من بين الجهات. وفي «الروض”0 الوجه فيه أنّه إِذا بعد 


. 547 من لابحضره الفقيه: : في مكان المصلي ج١ ص‎ )١1( 

ا يه ن المصلّي ج ع" 3 7 

(*) نزهة الناظر: في مكان لمصأي مى 5 + 3 م 

[8) النهاية: : في ما يجوز فيه الصلاة . .. ص 4ة. | ا( ْ 

(8) المبسوط: في مكان المصلّي ج١‏ ص  :86‏ 2 

(1) الوسيلة: في مكان المصلّي ص 4١‏ متك ساك 

0 تذكرة الفتهاء : في مكان المصلّي ج ' ص ٠0‏ 00 

(4) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج١‏ ص 547. 

(1) الجامع للشرائع: في مكان المصلّي ص 38. 

.37 إصباح الشيعة: في مكان المصلي ص‎ )٠١( 

0 ٠/ مختلف الشيعة: في مكان ن المصلي ج١ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج ١‏ ص , 

(1) فوائد الشرائع: في مكان المصلي ص لاس 8 (مشطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1884). 

)١5(‏ المطالب. المظفرية: في مكروهات المكان ص /الاس١١‏ (بخطوط فى مكتبة المرعشي 
برقم 1/9/7؟) , 

. 76 مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج١ ص‎ )١8( 

.5١١ كشف اللثام: في مكان المصلّى ع لاص‎ )١1( 

(/91) العبارة الموجودة : في الروض لا توافق المحكيّ عنه في الشرم. لأنها تدل على أن استقناء 
الخلف مشروط بما إذا لم يصدق البينية, قال: وهو متجه مع عدم صدق الصلاة بين المقابر كما 
لو جعل المقبرة خلفه ولا فقد تقدّم اعتبار تأخّر القبر عنه من خلفه عشرة أذرع: انتهى. > 


1 


مفتاح الكرامة اج 1 


من القبور عشرة :أذ في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر. وقال في 
«كشف اللثام '» إن سُلّم هذا لم يختصّ الاغتفار بالخلف, انتهى كلامه. وكأنه إلى 
ذلك نظر في «الروضة '» حيث قال فيها: ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه 
فلا كراهية. 

وفي «المنتهى " والتحريرء وجامع المقاصد”» يكره السجود على القبر وأن 
يصلّى إليه, ومئع ابن بابويد منهما. ‏ 

وفى «المقنعة'» قد قيل لا بأس بالصلاة إلى قبة فيها قبر إمام والأصل ها 
ذكرناهء ويصلي الزائر ممّا يلي رأ س الإمام فهو أفضل من أن يصلَّي إلى القسبر 
من غير حائل بيئه وبينه على حال؛ انتهى. وفي «النهاية” والميسورط" © روى 
جواز الصلاة إلى قبره وحملها على النوافل ثمٌ الاحتياط بتركها. وفي «التذكرة؟ 
ونهاية الإحكام ' '» روي جواز العامة والشيخ احتاط بالترك. 


ج نهو يتب البعد عن الواقع في للف 9672م عن صدق اليينية ومن المسدما أله اراد 
بذلك كشف كشف اللثام فاشتبه في ذكرالِتصَدَ وض لأ ما حكاء عن الروض هو بعينه 
عيارة الكشف فإنّه بعد حكاية الفتوى المحكيّ عن الشيخ قال :ولا أعرف له وجهاً إلا أنه إذا 
بعّد من القبور عشرة أذرح في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا الى قبرء انتهى. راجع 
كثف اللثام بع لاص ١‏ ؟: والروض: ص 3؟؟, 

3 ١ كشف اللثام: فى مكان المصلي ج؟ ص‎ )١( 

(؟)الروضة البهية :في مكان المصلي ج١‏ ص 00١‏ . 

() منتهى المطلب: في مكان المصلي ج ؛ ص لضا 

(4) تحرير الأحكام: في مكان ع المصلي ج١‏ ص 777 من .1١‏ 

(0) جامع المقاصد: : في مكان المصلّي ج ١‏ ص 0, والموجود فيه هو الحكم ب بنفى التحريم 
عنه وهو أعمّ من الكراهة كما لايخنى. ٠‏ فرأججع . 

() المقئعة: الصلاة في مكا, ن المصلّي ص ١161١‏ . 

(/ا) النهابة: في مكان المصلّي ص لظ الأغير . 

(خا المبسوط: 0 

(1) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلي ج "ص .5١5‏ 

."41 نهاية الإحكام :في مكان المصلّي ج١ ص‎ )٠١( 


كعاب الصلاة /كراهة الصلاة بين المثابر سلس 1711 


وفى «الدروس' والبيان' والروض '» تكره ولو إلى قبر معصوم. وهو ظاهر 
الك حيث ره رواية الحميري. وقد يظهر ذلك من «المسالك ». وفىي 
«إرشاد الجعفرية'» انّ الأكثر على الكراهة إلى قبور الأئمة 8 فى النوافل 
خاصّة, والمفيد كدّهها عند قبورهمطبو2 والأكثر على خلاف ذلك. التهى فتأمل. 

وفي «مجمع اثيرهان"» الاحتياط عدم إيقاع الفر يضة في المشاهد وإن فاتته 
فضيلة مشهد الحسين طق ويمكن استثناؤه. وقال بعد ذلك: إذا ثبت زوال الكراهة 
والتحريم بالحائل فهو موجود في قبو رهم طه2ا . 

وف لبها عه الاتدوط عدم التو جد زان قيرط يفي العو | انه لكايه 
في قبورهم لا يخلو من قوّة لا سيّما مشهد الحسين ية بل لا يبعد القول بذلك في 

قبر الر سول 2ك بحمل أخبار المنع على التيقية, لاشستهار الروايات بين 
المخالفين وقول بعضهم بالحرمة؛ ويمكن القرلويا تنح فيها أيضأء أو الحمل على 
نْ أن يجعل قبلة كالكعبة بأن يتوجه إليه ملو تتجادل. ويمكن الفرق بين 
قبره لتق وقبور الأثمة طق بالقول بآلكن أة :الأول دون الثانيء لأنّ احتمال 


(1) الدروس الشرعية: في مكان المصلّي ج١‏ ص 104. 

(؟) البيان : في مكان المصلّي ص 11. 

(؟) روض الجنان: في مكا ن المصلّي ص 574 س 1. 

(؛) المعتبر: في مكان المصلّي ج ؟ ص 1١9‏ . 

(6) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ١‏ ص 716 . 

(5) بناءٌ على اتحاد إرشاد الجعفرية مع المطالب المظفرية لم نجد في المطالب في المقام نسبة 
الكراهة الى الأكثر وإنما قال: وروي جواز الصلاة الى قبور الأئمة انق في التوافل خاصّة. 
والاحوط عند الشيخ الكراهية؛ وصرّح المفيد بكراهة الصلاة عند القبور. والأكثر عالى 
خلاف ذلك لما ثبت من حديث الباقراقة. أن صلاة الفريضة عند قبر الحسين 1 تعدل 
عمرة: انتهى. راجع اللطالت الكل يد فى تكروهانة النكاة فى لالابي #الامخط ريك اذى 
مكتية المرعشي برقم +/ا/9؟) . 

() مجمع الفائدة والبرهان :: في مكان المصلّي بع ؟ ص ١5١‏ . 

(4) بحار الأنوار: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج 47 ص 7١و‏ 714. 


ادل للب سدهفقتاح الكرامة / ج 1 


توهّم المعبودية والمسجودية أو مشابهة من مضى من الأمسم فيه يلبق أكثر 
أو لدفن الملعونين عنده يلتك . انتهى. 

وقال فى «الذكرى '» فى مبحث الجنائز بعد أن ذكر الأخبار الدالّة على كراهة 
البناء.غلى القبر,واتخاناء سعدا وغالى كراعة التفرد عليه والضالاة الله وغليه 
ما نصّه: هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين فى كتبهم 
ولم يستئنوا قبراً. ولا ريب أن الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه 
إحداهما البناءٌ والأخرى الصلاة وناهيك ما في المشاهد المقدّسة؛ فيمكن القدح 
في هذه الأشبار, لأنيا أحاة وفضيا ضعك الأسكاة: وقد عر اشبار آخر 
أشهر منهاء انتهى. 

وقال المحقّق الثاني ' يظهر من الزكر إطباق 9 خلاف السفيد 

والشيخ في الفرائض والنوافل» ب ل 

خلف الإمام ويصلى عن يميذه 
والنافلة: اتتهى. 

قلت: الرواية التي أشار ]ا ١‏ الحميري التي فيها أنّ 
التوقيع الشريف هكذا. «أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة 
ولا زيارة: بل يضع خدّه الأيمن على القبرء وأمًا الصلاة فإنّها خلفه يجعله 
الأمام ولا يجوز أن يصلي بين يديف أن الامام لا يَحَقَدء ويصلى عن يميند 
وشباله ".وقد سك السلن ١‏ بشيطه ركذو ذه واشط إن النظى :وى ناته ولاق 
جماعة من متأخّري المتآخّرين كالسيّد المقدّس* والشيخ البهائي' والمولى 


, 3/7 ذكرى الشيعة: : في أحكام الجنائر ج ؟" ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : في مكان المصلي ج ؟ ص ١50‏ . 

( 45 ومائل الشيعة: ب 77 من أبواب مكان ن المصلي م ١‏ واج #اص 1815. 

(4) المعتير: الصلاة : في مكان المصلي ج اص .1١8‏ 

(6) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج 1 ص نفرض ” 

)5 ولقد راجعنا الحبل المتين والأربعين ولمنجد في الأول من رد المحدّق على قولهالمحكيّ > 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة بين المقابر -. س ١م‏ 


المجلسي ١‏ والفاضل الهنديء قال في «كشف اللثام»: لعل الضعف لأنٌ الشيخ رواه 
عن محمد بن أحمد بن داود عن الحميري ولم يِبيّن طريقه إليه. ورواه صاحب 
الاحتجاج مرسلاً عن الحميري. والاضطراب لأنْه في التهذيب كما سمعت. وفي 
الاحتجاج «ولا يجوز أن يصلّى بين يديه ولاعن يمينه ولا عن يسارء. لأنّ الإمام 
لا يُتقدّم ولا يُساوى» ولأنه في التهذيب مكتوب إلى الفقيه وفي الاحتجاج إلى 
صاحب الأمر قِة. والحقّ أنه ليس شىء منهما عن الاضطراب فى شىء ". وقال 
الشيم البهائي ': الواسطة بين الشيخ ومحمد الشيخ المفيد فالحديث صحيح لأنّ 
الثلاثة ثقات من وجوه أصحابنا. قلت: وقال فى «الفهرست » على ما حُكَى فى 
ترجمته: أخبّرنا يكتبه ورواياته جماعة منهم محمد بن محمد بن التعمان والحسين 
بن عبيدالله وأحمد بن عبدون كلّهم. وهو ظاهن:فيرصحّة طريقه إليه مطلقاً. وقال 
المحقّق في «المعتبر *»: إِنه ضعيف ولعل لعفي ك4 ف كونه مكاتية, انتهى. 
ونحوه مأ في «المدارك' واليجارت.. 2-0 


ولافي الثاثي من ذكر أصل الحديث عين ولا كر فراجع 57 ص 1869 ١1‏ 
والأربعين. ويمكن أن يكون في غيرهما من كتبه الفقهية الَني ليس بأيدينا منها شيء» نعم 
نقله عنه في البحار كما يأتي ذكره قريباً . 

.118 بحار الأنوار: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج الم ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 7ص ١‏ ل 

() لم نعثر عليه في الحبل المتين في محل البحث لكن نقل عنه المجلسي في البحار: ج 8م 
ص 8186. 

(؟) الفهرست: باب محمد ص ١11‏ الرقم 04. 

(0) المعتبر؛ في مكان ال ع اس 18 

(5و/) ظاهر عبارة الشارح ١‏ نّ المدارك والبحار موافقان لتضعيف المحمّق والحال أن عبارتهما 
تعطي خلاف ذلك. فإ عبارة المدارك هكذا: ولاب س بالعمل بهذه الرواية لصحّتها ومطابقتها 
لمقتضى الأصل والعمومات, 0 
انتهى. رأجم مدارك الأحكام: اج لاص ؟؟, وعبارة الغارآيسا هكذا؛ وما ذكره (أي ما 
ذكره الشيخ في تصحيح طريقه إلى محمّد بن أحمد بن داود) قريب لأَنّ محمد بن أحمد 4# 


اب و ل سسب فق |اللكرافة # بج + 


والمستفاد من هذا الحديث على ما في «الاحتجاج» أنّه لا يجوز التقدّم 
ولا المساواة, وأمّا على ما رواه الشيخ فظاهره تجو يز المساواة إل أن يقال يعطف 
يصلي على يصلي أو على يتقدّم. والمصئّف في «المتتهى '» والمولى الأردييلي ' ْ 
والكاشانى ' فهموا من الخبر الكراهة فقالوا: إن جعل القبر الشريف خلفه مكروه 
حتّى في غير الصلاة. وفي «اليحار ؟» أن" المنع من الاستدبار في الصلاة وغيرها قد 

يُستفاد من قولهطية : لأنّ الإمام لا يُتقدّم, لأنّه عاءٌ للصلاة وغسيرهاء انتهى. 

والحاصل: أنّ القول بالمنع وإن قل القائل به لكنّه لا بأس خصوصاً فى الصلاة ولم 

يعلم اتعقاد الإجماع على خلافه لمكان هذه الأخبار. رازم : 

ضعيفة فلا يمكن الاستناد إليها : في المنع من المساوأة. مع تصريح بنعضهم' نَأ 

الصلاة مما يلي الرأس أفضلء فتأمّل لكنّا لا نجد قائلاً بالمنع إلا ما يُحكى عن 

نادرٍ من متأخّري المتأخَّر ين " . وظاهر هم الطباق على خلا غير أله أحوط.. 

د وإن لم ينص على توثيقد لكر مد ]اكجحتنسا برمي على التوثيق. . ثم شرع في توضيح 
ذلك. اللّهمٌ إلا أن : يقال: العبادة كن وَل قولداجالواسسظة بين الشيخ» الى قوله «انتهى» من 
عيارة 0 فيكون 0 بقو له ارتعي ا ا ع وو الذي 
إن قول في الشرح «قلت وقال في الفهرست إلى آخرء» يرة هذا الدوجيد. ا 
العبارة المحكيّة هن البها؛ ي تنتهي الى كلمة «أصحابنا» وأنّ كلمة «انتهى» انتهاء عصبارة 
المحقّق 80 .وأا تقل ظاهر العبار: عن البهائي في كونها بمجموعها عن البهائي فلا يدل على 
ذلك لزمكان وقوم التحريف والتصحيف والتغيير في العبارة أولا أو إمكان نقله صسبارة 
المحقّق بالمضمون والمعنى ثانيا. ٠:‏ فراجع وتأمّل . 

(1) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص .7١4‏ 

00 ا 14 

بحار الأوار با امراضع التي نهي عن الصلاة : فيهاح * ا مض" 

(5) المقئعة: 560 1 

() بحار الأثوار:ج 17م ص 5 ونقله فيه أيضا عن البهائي وفي الحبل المتين صن 10 


كتاب الصلاة /كراغة الصلاة فى جواد الطريق 
وجوادٌ الطرق دون الظواهر, 


هذا وأسند ابن قولويه فى «مزاره '» عن هشاء بن سالم أنّ الصادق للد سئل 
هل يُزار والدك؟ «قال: نعم ويُصلَّى عنده. قال: ويُصلّى خلفه ولا يُتقدّم عسليه». 
وأسند أيضاً ' عن محمد البصري عنه عن أبيهسةٌ فى حديث زيارة الحسين اه 
قال: «من صلّى خلفه صلاء واحدة يريد بها وجه الله تعالى لقى الله تعالى يوم يلقاه 
وعليه من النور ما يغشو له كلّ شيءٍ يراه» وأسند أيضأ" عن الحسن بن عطيّة 
عند يد قال: «إذا فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قبر أبي عبداش يه 
تجعله بين يديك ثم تصلّي ما بدا لك» وهو مروي في الكافي ؛ أيضأ .كذا قال في 
٠‏ «كشف اللثاء * » ثم نقل أخباراً أخر وقال: هاما رة لها وإِئها لقابلة للتأويل. _ 

[في كراهة الصلاة في جواد الطرق]” ١‏ 

قوله قدس الله تعالى روححة: :«و »كي « جواد الطرق » إجماعاً 
كما في «الغنية' والمنتهى "» وظاهر «التذكرة7» وهو المشهور كما في «المختاف ' 
والتخليص وكشف اللثام * واليحار' '» ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد؟١‏ 


(١و؟)كامل‏ الزيارات: في ثواب زيارة الحسين لي ص ؟١١١و7؟١1اح‏ ١او5.‏ 
(؟) كامل الزيارات: في كيفية الصلاة عند قبر الحسين نه ص ١40‏ ح ؟. 
(2) الكافي: كتاب الحج ج غ ص 8لاة سم 2 . 

(6) كشف اللثام: : في مكان المصلّي ج 7ص .1١5‏ 

(1) غنية النزوع: في مكان ن المصلي ص 77. 

(/) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 7318. 

(8) تذكرة الفتهاء : في مكان المصلي ج "ص ١8‏ 56 

(9) مختلف الشيعة: في محا ن المصلي ج ”ص 1١1‏ . 

)٠ 0‏ كشف اللثام: : في مكان المصلّي ج ص ٠5‏ 0 

)١١(‏ بحار الأنوار: باب المواد ضع التي نهي عن الصلاة فيه ج 17 ص ٠8‏ ا 
(؟١)‏ جامع المقاصد :في مكان المصلّي ج ١‏ ص 0 


آل *ء*دِ سس مقفتاع الكرامة / ج 5 


والمدارك '» وكثيراً أو الأكثر كما في «المعتبر"» وبذلك صرّح في «المبسوط" 
والمراسم* والوسيلة* والسرائر'.والشرائع" والتافع” والمعتير؟ 
والتحرير ''والتذكرة ١‏ والدروس" 'والتلخيص "'والذكرى ؛ ١‏ وكشف الالتياس ”» 
وكنننا 1 

وعثر في «ثهاية الاحكاء"'» بقارعة الطريق ق. وفي دالبيانها 
واللمعة'» وكذا «الروضة” '» التعبير بالطريق. وفي «الروض '؟ والبحار''» 


111 مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج‎ )١( 

(؟) المعتير: في مكان المصلّي ج ١‏ ص ١١1‏ و6١١.‏ 

(؟) الميسوط: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 85. 

(4) المراسم :في مكان المصلّي ص 10. , 

(0) الوسيلة: في مكان المصلّي ص 4ه 

(1) السرائر: في مكان المصلي ج ١‏ عل 79 ) 

(/9) شرائع الاإسلام: في مكا ن المصلى ج لوييخم 

(4) المختصر النافع: : في مكان المطلي ص3 

() المعتبر: : في مكان : المصلي ج اص ؟١1.‏ 

3 ص 7س‎ ١ تحرير الاحكام: في مكان المصلي ج‎ )٠١( 
.1١8 تذكرة الفقهاء: في مكان المصلي. ج ؟ ص‎ )١١( 
, 185 الشرعية: الصلاة درس ١ج اص‎ سوردلا)١؟(‎ 
, تلخيص المرأ م (سلسلة الينابيع الفقهية):ج ا؟" ص 4غ‎ )١( 
.84 ص٠ ذكرى الشيعة: في مكان ن المصلي. ج‎ )١4( 

.)917/57 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ 6 س٠‎ ١ كشف الالتباس: في مكان ع المصلي عن‎ )١6( 
./1 ص‎ ١ المهدّب: : في مكان المصلّي ج‎ )١1( 

(177) نهاية الااحيكام: ؛ في مكان المصلي ج ١‏ ص 717. 

(18) البيان : في مكان المصلي ص 10. 

(19) اللمعة الدمشقية: في مكان ن المصلي ص .5١‏ 

)٠١ 2:‏ الروضة البهية؛ في مكان المصلي ج ١‏ ص .00١‏ 

(11) روض الجتان : في مكان المصلّي ص 719 س 59 . 

(؟؟) بحار رالأنوار: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج “ال ص ره 7 , 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة فى جواد الطريق لل سا 819 


أن الاقتصار على جِواهٌ الطريق ليس بجيّد. بل الأجود التعميم. لموثقة 
ابن الجهم '. وفي «مجمع البرهان'» احتمال أنّ الصلاة في الجواد أشدّ كراهة. 
وفى «كشف اللثام " أن أخبار النهي غنها فى الظرق كغيرة وفي أَعمٌ من 
الجادّة بمعنى الواضحة أو المعظم كما في خبر محمد بن الفضيل؟. وفي 
الخصال للصدوق* عن النبي ملك «ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ رجل نزل 
في :بيت خَرِب ورجل صلّى على قارعة الطريق ورجل أرسل راحلته ولم 
يستوثق منها» انتهى ما في «كشف اللثام». وفي «المبسوط' والوسيلة" 
والتذكرة” ونهاية الاحكام؟ والمنتهى' '» وغيرها '' أنه لا بأس بالظواهر 
نين السراة. 
وفي جملة من كتب ال را المواضد' وكشصف الالتباس ١١‏ 


/ 57 التهذيب: في ما يجوز الصلاة فيه . من ا‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان في سكان المصسليرج ان 1 

(؟) كشف اللثام: ' في مكان المصلي ج ١٠ص‏ )اين سيااة 

(غ) وسائل الشيعة: ب ١9‏ ا د الا وا 06 . 

() الخصال: باب الثلائة ج اص :.11١ 14١‏ ورواه الح العاملي في الوسائل: ب 19 من 
أبواب مكان المصلي ح لاج 7ص 441. 

(1) المبسوط: في مكا: ن المصلي ج ١‏ ص 86. 

(/) الوسيلة؛ في مكا ن المصلي ص 3 

(8) تذكرة الفقهاء: في مكا ن المصلي ج "ص ٠8‏ ع 

(9) نهاية اللاحكام: : في مكان المصلي ج اص 5". 

)٠١(‏ منتهى المطلب: قي مكان المصلي ج ؛ ص كر 

./5 ص‎ ١ كالبيان: في مكان المصلّي ص 10 ومسالك الأفهام: في مكا ن المصلي ج‎ )١١( 

(؟1) منها منتهى المطلب في مكان المصلّي ج 4 ص ارين ونهاية الإحكام: في مكان المصلّي 
ج ١ص‏ 844 ؛ وتذكرة الققهاء: في مكان المصلى ج ؟ ص ١8‏ 4: وتحرير الأحكام: في 
مكان المصلي ج ١‏ ص “لاس ا 

(1) جامع المقاصد: في مكان المصلي ج آص 176. 

.5 س‎ ٠١١ كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص‎ )١4( 


74 سبي امم سالههناح الكرامة ا 


والروض' والمسالك؟ والبحار"» لا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة 
بالمارّة أولا. وفي «كشف الالتياس» وما بعده: لو تعطّلت المارّة اتجه التحريم 
والفساد. وفى «المدارك » تفسد إذا كانت الطريق موقوفة لا محياة لأجل المرور. 
ويحتمل عدم الفرق؛ انتهى. وفي «التحرير' والمسالك'» لا فرق بين أن تكون 
كثيرة الاستطراق أولا. 

وفى «المنتهى" والتحرير” والبيان*» لو بنى ساباطاً على الطريق جازت 
الصلاة. وخالف بعض الجمهور ١١‏ 

وفي «الفقيه ' '» لا تجوز في مسانٌ الطريق وجوادّه, وكذا في «المقنعة؟١‏ 
والنهاية "'» لا تجوز في جواد الطرق. وأمّا الظواهر فلا بأس. وفي «البحار؛ '» 
|.: نّ الترك أحوط. وى كدت الك 10 ##بيستند الصدوق والمفيد والتسيخ في 
«التهاية» ظواهر الأخيارء وهى أشي - ول يكارضها فيما ظفرت به إل خير 


)١(‏ روض الجنان : في مكان المصليض 75 ارين سليار 
(1 19) مسالك الأفهام :في مكان المصلّي ج ١‏ ص 176 . 
(5) بحار الأثوار: باب المواخ ضع التي نهي عن الصلاة فيها ج 1/ ص ٠8‏ حر 
(؛) مدارك الأحكام في مكان المصلي ج #'اص 1174. 
(0) تحرير الأحكام: في مكان المصلي ج ١‏ ص اس + أي 
() منتهى المطلب: : في مكان المصلي ج ص ا 
() تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 7٠س .١‏ 
(4)البيان : فى مكان المصلي ص 55. 
)٠١(‏ المغني لابن قدامة: في مكان المصلّي ج ١‏ ص ./2١‏ 
الشرح الكبير: في مكان المصلّي ج ١‏ ص .18١‏ 
)١١(‏ من لا" يحضره الفقيه: ؛ في مكان المصلّي ج ١‏ ص 1417 ذيل ح يفنة 
(؟١)المفنعة:‏ ؛ في مكان المصلي ص .١8١‏ 
)١17(‏ النهاية: في ما يجوز فيه الصلاة .... حص ,.35١١‏ 
)١1(‏ بمار الأثوار: باب المواخ ضع الي نهي عن الصلاة فبهاج 8 ص 8 0 
)١0(‏ كشف اللثام: في مكان المصلّى ج ٠ص ١15‏ ا 


كتاب الصلاة /كراهة صلاة الفريضة فى جوف الكية !8 !؟ 


وجوف الكعبة في الفريضة وسطحهاء وفي بيتٍ فيه مجوسي. 


التوفلى ' وعبيد ابن زرارة': «إنّ الأرض كلها مسجد إِلَآ القبر والحمام وبيت 
الغائط» انتهى. قلت: يعارضه أيضاً قول الصادق م في صحيح معاوية بن 
عمار': «يكره أن يصلّى في الجوادٌ» وقد تقدّم في مواضع بيان المراد بالكراهة في 
الأخبار وأنّه فى مقام التحريم لا يناسب الاتيان بلفظ يكرهء مضافاً إلى عمومات 
الأمر بالصلاة والأصل وفي الإجماعات بلاغ. 

وفي «كشف اللثام “» جوادٌ الطرق سوائها كما في المجمل والمقاييس 
والشفيى والنهاية الجزريةء أي الوسط المسلوك من الجدّ أي القطع, لانقطاعه مما 
يليه أو من الجدد أي الواضح كما في العين والمجيط والسامي, والجادة معظم 
الطريق كما في الديوان والقاموس, أي الطريق الأعلم المشتمل على جدد أي 
طرق كما حكاه الأزهري عن الأصمعي. وفي بي المعجم أنّها معظم الطريق, 
فيحتمل تقسير المعظم بالوسط. ونحو مد التصكاح المنير. قال أيضأ في «كشف 
اللثام»: القارعة أعلى الطريق ى أي راسهاء هذا هو المعروف, وفسّرها ابن الأثير 
بوسطهاء وفشرها فى خبر النهى عن الصلاة عليها بنفس الطريق: قال: ومسان 
الطرق ما يستطرق متها. وبالجملة: فالنهي إِنْما هو عنها في أنفس الطرق. قال: 
والظواهر هي الأراضي المرتفعة بينها . قال: وقال يد في خبر | بن عمار: الا بأس 

أن تصلّي بين الظواهر وهي الجوادٌ جواد الطريق ويكره أن ل الا 
والظواهر بمعنى الطرق الظاهرة الواضحة: انتهى ما في «كشف اللثام». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (وكلافي « جوف الكعبة في 

الفريضة » ١‏ وي على «سطحهاء وفي بيتٍ فيه مجوسي »خقدم الكلام 


: من أبواب مكان المصلي ح لاو 4ج ٠ص :69 وذ؟1.‎ ١ و؟) وسائل الشيعة: ب‎ ١ 
.454 من أبواب مكان المصلّي ح ١ج لاص‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: ب‎ 
كشف اللثام: في مكان ن المصلّي ج ع لاص 77و51‎ )( 


.“دلبل لي هقتاح الكرأمة / بج " 


أو بين يذيه نار مضرمة, 


فى ذلك مستوفى فى مبحث القبلة ' بما لا مزيد عليه كما تقدّم الكلام فى الكراهة 


٠ 5 5-8 ُ‏ 
في يبب فيه مجتوسى عن فر يبا . 


[في كراهة الصلاة إلى النار] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: لافيت يديه نار مضرمة» 
كما في «السرائر" والشرائع ؟ والنافع ' وكشف الرموز' والمعتبر” والتذكرةة 
والتحرير" ونهاية الاحكام'! والتبصرة'' والإرشاد؟! واللمعة؟' وإرشاد 
الجعفرية ؟'» وفي «المنتهى ١”‏ وجامع المقاصدا ' وكشف اللثام"» وكذا 


.777 تقدّم في ج60 ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 181. ١‏ 

() السرائر: في مكان : المصلي ج ١‏ ص" - 

(4) شرائع الاإسلام: في مكان اليج كنم ار 

(0) المختصر النافع: الصلاة: في مكان المصلّي ص 75 

(1) كشف الرموز: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 154. 

(/ا) المعتير: في مكان المصلّي ج ؟ ص .1١7‏ 

(6) تذكرة النتهاء : في مكان المصلي ج ١‏ ص .1٠‏ 

() تحرير الأحكام: في مكا ن المصلي ج عاص "لاس 14 , 

)٠ :‏ نهاية الإحكام؛ :في مكان المصلّي ج اص /740. 

. 51 تبصرة المتعلمين : في مكان المصلي ص‎ )١١( 

(؟١)إرشاد‏ الأذهان: في مكان المصلي ج رص 14؟. 

.7"١ اللمعة الدمشقية: فى مكان المصلى ص‎ )١7( 

)١4(‏ المطالب المظثّرية: في مكروهات المكان ص /الاس ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1لالا؟) . 

.؟8١ منتهى المطلب: في مكان المصلي ج 5 ص‎ )١5( 

(17) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج ؟ ص 158 . 

0 .5 ص٠ كشف اللثام: فى مكان المصلي ج‎ )١/( 


كتاب الصلاة / فى كراهة الصلاة الى الثار المضرمة وعدمهالللا!!؟ 


«المعتبر '» أنه مذهب الأكثر. وترك التقيبد بالاضرام فى «المقتعة' والخلاف" 
والنهاية * والمبسوط ' والوسيلة؟ والتلخيض” و المختلف 8 والدروس' والبيان ٠١‏ 
وجامع المقاصد' ١‏ وحاشية الميسي وكشف الالتباس؟! والروض؟ ١والروةة"‏ 
والمسالك؟! والمدارك١ ١‏ والمفاتيح"١»‏ ونقل ذلك عن «الكافي ١5‏ والاصباح ١١‏ 
والجامع ' ' والنزهة' '» وفي «الخلاف؟', الإجماع عليه. وفى «المختلف؟'» 


. 112 المعتبر: في مكان المصلّي ج 1 ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: : في مكان المصلّي ص .١5١‏ 

(؟) الخلاف: مسألة 744 م 8 

(5) النهاية : في مكان المصلي ص ٠ ٠‏ 

(6) المبسوط نكاد اليج سق 

(1) الوسيلة :في مكان المصلّي ص 3 5 

(/1) تلخيعى المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): في مكان اله 

(8و59) مختلف الشيعة ؛ في مكان : المصلي ج ؟ ص >6 ير 

(5)الدروس الشرعية: في مكان المصلي ج ١‏ ص88 كن 

٠١ (‏ البيان: في مكان المصلي ص 14 , 

117 ظاهر عير جامع المقاصد اعتبار التقييد باللإضرام وصكته. فراجع جامع المقاصد: ج ؟ 
ص ةا . 

(؟١)‏ كشف الالتياس: ص ١١ س٠ ٠-١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 71؟) . 

)١(‏ روض الجئان ؛ في مكان المصلّي ص سن ىه 

(58] الرركة البهية :في مكان المصلّي ج ١‏ ص 501. 

. ١96 مسالك الأفهام: فى مكحا ن المصلي ج عا اص‎ )١0( 

(11) مدارك الأحكام: في مكان د - “ان 51؟؟ , 

لاا متات الفرام : الصلاة ج ١ص .٠١7‏ 

(18) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ؟' ص ٠9‏ 

(15)إصبام الشيعة : في مك ن المصلي ص 17 . 

3٠ :‏ )الجاهم للشرائع : في مكان : المصلّي ص 15 

(١؟)‏ نزهة الناظر: في مكان المصلّي ص 7. 

("2)الخلاف: مسالة في مكان المصلي ج ا لا+ة. 


لاض انه 


؟دلدسس سطدلدلددل هفتح الكرامة / ج ” 


انه المشهور. وفى «الذكرى '» انه مذهب الأكثر. وعن «الكافي '» انها تحرم وفى 
فسادها نظر. وفى «المراسم» أنّها تقسد إلى نار مضرمة. وفبي «المجمع ؟ 
والمدارك * وحاشيته' » ان التجتّب أحوط. وقد يظهر من التوقيع الشريف الآتي أنّ 
في أصحاب الأئمة بيك من كان يقول بالتحريم. 

وفي «كشف اللثام "2 أن مرفوح الهمداني للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهي 
فى غيره على الكراهية. وفى «التهذيب* انه رواية شاذة مقطوعة. وما يجري هذا 
المجرى لا يعدل إليه عن أخبا ر كثيرة تنسئدة. وفى «الققيه "» اله رخصة اقترنت بها 
علّة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والاتقطاع فمن أَخْد بها لم يكن 
مخطتأ بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهى وأنّ الإطلاق هو رخصة والرخصة رحمة. 
وكا ينهم من هذا الكلام كما قي «العد ام ١‏ ومجمع البرهان''» أنّ الرواية 
صحيحة. وقد تعض المحشّون عل لقيو لبيان هدو السارء بيعي اوعنيا ها 
١‏ 


)١(‏ ذكرى الشيعة؛ في مكان اسل الس 

(1) تقل عه العلامة في مختلف الشَيعد: اقويتتكان العصلواج م اص فؤء ٠‏ ووقوع السقط في 
الكافي في الفقه كما نبّه عليه في المختلف وفي هامشش الكافي ص ١1١‏ فراجع. 

() المراسم: في مكان المصلى ص 51. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج ]اص 157. 

)8 مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 7ص خرف 

(1) حاشية المدارك: ص س 7١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم .)١‏ 

(/) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج اص + #اوعساية مرفوع الهمداني هكذا: قال 
أبوعبد الله كل : لابأس أن ن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة ة بين يديه بن الذي يصلي له 
ردصن الذي بين نيد راء جع الوسائل: ب + من أبواب مكان المصلي ح 5ج ”اص 68٠١‏ 4. 

(8) تهذيب الأحكام: :ج 17ص 111 ذيل الحديث .81٠١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه؛ ج ١‏ ص 59١‏ ذيل ح 6. 

[ء )٠١‏ مدارك الأحكام: في مكان ن المصلي ج "اص 1536 . 

.145-157 مجمع الفائدة والبرهان: ؛ في مكان المصلّي ج ص‎ )١١( 

(11) لم يكن عندئا من حواشي الفقيد غير روضة المتقين وقد وسّه فيها عبارة الحديث بوجهين. 
أولها كراهة التوجه الىالنار ف ىالصلاة وثانيهما حرمة الاستقيال اليه الا في حا لالضرورة > 


كتاب الصلاة / فى كراهة الصلاة الى النار المضرمة وعدمها ظ 0 


ذكرء مولانا ملا مراد١,‏ 

قلت: هذا الخبر معتضد بالشهرة المعلومة والمنقولة فى عدة مواضع وإجماع 
«الخلاف» بل الإجماع معلوم أيضأ على أن المخالف معلوم. مضافاً إلى أنّ الحكم 
ممنا تعمٌ به البلوى, فلو كان حراماً لشاع واشتهر ولم يكن الأمر بالعكس. فقد صلح 
لأن يطرح غيره لأجله فضلاً عن أن ينرّل عليه. على أنّ الصحيح غير صريم 
وقويّ عمّار ضعيف باشتماله على مالا يقولون به كما أن التوقيع الشريف كذلك, 
إذ قضيّنه أن ذلك حرام على غير أولاد أميرالمؤمئين طَلهُة وأولاد أهل الكتاب 
ونصّه على ما في «الاحتجاج ' والإكمال'»: وأمًا ما سألت عنه من أمر المصلي 
والنار والصورة والسراج بين يديه وأ نَ الناس قد اختلقوأ في ذلك قبلك فإنّه جائز 
لمن لم يكن من أو لاد عبدة الأصئام والنيران يجا يوز ذلك لمن كان من أولاد 
عبدة الأوقان والتبرايه ومن العطوء أن :الى تالاه بلاواسطة. ويكفي 
في الحرمة لغير أولاد أميرالمؤمنين طقل اكه اللّهم إلا أن يبكون علم أنّ آباءه 
أهل كتاب. ويحتمل توزيع الجواب على السؤال فتأمّل, على أنّه مرسل في 
«الاحتجاج». ْ 


ِ فراجع راجع روضة المتقين: ج ".ص 774 . 

)١١‏ محكيّ عيارة ملا مراد في هامش الفقيه هكذا: الظاهر أن المراد بالعلّة الحديث الذي 
هو علّة الحكم. ويمكن حملها على العذر, أَيٍ إن كان هتاك عذر وخاصله أن الصديث 
الدالٌ على المنع هو المعتبر المعوّل عليه والدالٌ على الجواز مشتمل على جهالة الرواة 
والرفع لكن يمكن العمل به من حيث إِنّ الشقات نقلوه في كتبهم المعتبرة وحكمه 
مشتمل على التخفيف واليسر الذي هو مطلوب الشارع بالنسية إلى المكلفين: فلو جعل 
قرينة على حمل الحديث الدال على المتع على الكراهة أو على ما إذا لم يكن للمكلّف 
عذر لم يكن خطاء راجع من لا يحضره الفقيه: في لباس المصلي ج ١‏ ص ١5؟‏ ذيل ح 78/, 

(؟) الاحتجاج:ج ١و"‏ ص فلىرة. 

() كمال الدين؛ ج ١‏ واس 01١‏ ضمن ح 53 


6 لل هفقتاح الكرامة / ج 5 
أو تصأوير. 


[في كراهة الصلاة إلى التصاوير] 

ما تعالى روحه: وأو 4 بين يديه « تصاوير 4 كما في 
«الشرائع والإرشاد "' واللمعة" وجامع المقاصيد؛ وفوائد الشرائع * والروضة"؟ 
والمدارك " والكفاية» وموضع من «التلخيص؟ ) وهو مذهب الأصحاب كما في 


«جامع المقاصد وفوائد الشرائع» وهو المشهور كما في «ن+ رت . وفي 
«النهاية * الالردياة” والفتوي " وتهاية الاحكام ٠"‏ والتحرير ؟ ' والتذكرة*'» 
صور وتماثيل. . وفى «المنتهى» 25506 علمائتا إلا أن في «النهاية بها '» 


)١(‏ شرائع الإسلام :في مكان المصلّي ج١٠‏ حل إلا 

(؟) إرشاد الأذهان : في مكان ن المصلواج قن 1 

(! اللمعة الدمشقية مشقية: في مكان المصلي 2ه 

(8) جامع المقاصد : في مكان المصاق يج ادق :0 

(0) فوائد الشرائع: في مكانالمصلي ص 1س 0 

(5) الروضة البهية :في مكان المصلي ج ١‏ ص 007.. 

(/) مدارك الأحكام: في مكا ن العصلي ج لاص 5516م 

(4) كفاية الأحكام: في مكان المصلّي ص ١‏ السطر الأخير . 

.5861 تلخيص المرام (سلسلة الينازيع الققهية): في مكان المعلي ج 0 ص‎ )١[ 

٠٠١ (‏ النهاية: في مكان المصلى ص ٠٠١‏ 

0 الوسيلة: : في مكان المصلي صٍ‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في مكا ن المصلي ج مص 727 

(1) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١‏ ص 748. 

, 19 ص لاس‎ ١ تحرير الأحكام :في مكان المصلي ج‎ )١5( 

.5١١ تذكرة الفقهاء: في مكا ن المصلّي ج ؟ ص‎ )١5( 

)١1(‏ الظاهر ان المراد هو نهاية الشيخ الذي تقدم ذكره حيث قال: ولا يصلي الانسان و سين 
يديه سور وتماثيل انتهى لا نهايه العلامة المتقدم فان الموجود فيه صريح في الكراهة 
فراجع. 


كتاب الصلاة / فى كراهة الصلاة الى التصاوير والتماثيل هم 


لا يصلّى. وفي «المقنعة' والخلاف ' الكراهة إِلى الصورة. ونقل عليه الإجماع 
فى «الخلاف». وفى «مجمع اليرهان؟ والمفاتيح “» وموضع من «اثبيان » التماثيل 
:.وفى الأول أنه المتنهور. ونقل عن «النزهة' والجامع” الاقتصار على التماثيل 
أيضاً كما في أكثر الأخبار*. 

وفي «الغنية؟ والمختلف »'١‏ وموضع آخر من «التلخيص '' والبسيان"'» 
تكره على البسط المصوّرة. وفى «الغنية؟'» الإجماع عليه. وفى «المسختلف؟١‏ 
والتخليص» انه المشهور. ولكنّه زيد فى «التلخيص والبيان» البيت المصوّر. ونقلت 
الشهرة في «التخليص» عليهما. وفى «الهداية*'» البيت الذي فيه تماثيل 
الى فين واحدة اوعكن وو ودها وهل الشارة كسان واتاخيسن والنيانه 
تعمٌ ما إذا كانت الصورة خلفه أو : معت ريم سير يمي 

| ل 

61 المقنعة؛ في مكان انسل عن‎ )١( 
ص 501. ا‎ ١ (؟) الخلاف: مسنأة 45؟ج‎ 
مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج ا"‎ )1( 
١ [؛) مفاتيح الشرع 0 ان‎ 
.5/ ترهة انا : في مكان المصا ص‎ 
. الجامع للشرائع : في مكان المصلي ص‎ )/( 
. 114 -1471١ (ه) وسائل الشيعة: ب ؟؟ من أبواب مكان المصلي س لاص‎ 
. 11 الي ا ع الما يي كص‎ 
,.4 )اسلسلة اليم ال ان ا ان‎ 00 
31 البيان: في مكان المصلّي ص‎ )١( 


ل في مكان لنعاي ل 3 


امم و م ب 


8 ل ل ل د دلي فقتاح الكرامة / ج 5 
وفي قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل إلا أن يغطيها فإن كانت تحت رجله 
فلابأس. واقتصر فى «كشف الالتياس '» على عيارة المبسوط. 

وقال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في حلقة الدرس: إِنّ الصلاة 
تكره في المساجد المصوّرة والمظللة وإن كانت الصورة فى غير جهة القبلة, 
وكذا إذاكانت الصلاة في غير موضع الظلٌ. ذكر ذلك عند الكلام على خبر الحلبى " 
الناطق بكراهة القيام في المساجد المظلّلة. قلت: يظهر من «مجمع البرهان"» 
أن الفعل مكروه لا الصلاة كما يأتي في بحة البباسد 

وفي «المراسم » يكره أن يكون في قبلته تصاوير مجسّمة كما صرّح بذلك 
في آخر كلامه. وفي «الدروس لي في المساجد #الكارة 00 
وقال: إن كراهة الصلاة في البيع والكمناتيىرإذا 
وذكر في «المعتبر "» بعض الأخزار ارد 

وعن «المقئع # لا تصلّ 00 ولإفي بيت فيه تماثيل. ثم قال: 
ولابأس أن أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه لأنّ الذي يصلّي إليه 
أقرب إليه من الذي بين يديه انتهى فتأمّل. وأورد في «الفقيه؟» خبر محمد الذي 
نفى فيه البأس إذا جعلت التماثيل تحت الرجلء وخبر أبي بصير الذي نفى فيه 


)١(‏ كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص ؟ ٠س‏ /(مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/7#؟). 
(؟) وسائل الشيعة: ب ذ من أبواب أحكام المساجد ح لاج 7ص خا . 

(5) مجمع القائدة واليرهان : في مكان المصلي ج ]ص 158. 

(4) المراسم: في مكا ن المصلى ص 51. 

(5) الدروس الشرعية: درس ١افي‏ مكان المصلّي ج ١ص‏ 150١و .١164‏ 

(1) تقدّم في صفحة 7١١‏ هأمش .7١‏ 

(/9) المعتبر: في مكان غ المصلّي ج ؟ ص .1١4‏ 


(4) المقنع: في مكان المصلّي ص 81 و85. 
(9) من ل" يحضره الفقيه: الصلاةح ار ذلاو؟ الاج اس 14159540. 


كتاب الصلاة / فى كراهة الصلاة الى التصاوير والثناثيل لل ب لا؟ 


البأس عمّا لم يكن تجاه القبلة أو إذا غطّاه أو إذا كان بعين واحدة. 

وفى «اليحار'ه الظاهر من الأخبار أنه ذا كان فى الييت الذي يصلَّى فيد 
سررة عيواح عن يها اشترناء أومظلفاً كا لمفارة ني النخاري علن ها فيل 
تكره الصلاة فيه. وتخفٌ الكراهة بكون الصورة على غير جهة القسبلة أو تحت 
القدمين أو بكونها مستورة يثوب أو غيره أو بنقص فيها لا سيّما ذهاب عينيها أو 
إحداهماء ولو ذهب رأسها فهو أفضلء ويحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور 
وإن كان الأحوط الاحتراز منها مطلقاًء ثم أورد أخباراً أخر وقال: هذه الأخبار 
تدلّ على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقاً ويمكن تقييدها بالأخبار 
الأخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة. ويمكن أن يقال في 
النقص: إِنّ البقية ليست صورة الإنسان ولا الحيوان المخصوصء وفيه نظرء انتهى 
كلامه زيد إكرامه. وقد سمعت ما تقل عن «الاثلت يم انها لا تحر على البسط 
المصوّرة وفي البيت المصوّر وأنّ : له فى فسأ سايق )!أ 

بيان: قد يظهر منهم الاتفاق على رَوآلَ:الكراكة بالتغطية) واحتجٌ المصئف " 
والمحقّق الثانى ؟ والشهيد الثانى * وغيرهم' على اختلاف عباراتهم على الكراهة 
فى المقام بأنَ الصورة تعبد من دونه تعالى شأنه فكره التشّيه يفاعله ويأئّها تشغل 
بالنظر إليها. ويظهر من ذلك أن المراد يعباراتهم المختلفة واحد. وقد تقدّم فى بحث 
لباس المصلّي نقل أقوال علمائنا في الصورة والتمثال ونقل كلام أهل اللغة ". 


)١(‏ بحار الأنوار: باب الصلاة على الحرير ج 1ص 584 و555. 
(؟) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص .١14١‏ 

(؟) منتهى المطلب: في مكان المصلي ج ص 7175 

(4) جامع المقاصد: في مكان المصلي ج ؟ ص 198 . 

(0) روض الجنان: في مكان ن المصلي ص 1 من 17 . 

(1) بحار الأتوار: باب ما يكون بين يدي المصلى ج مص 194. 
/ تقدع فى صفحة 1115-1 . 
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مفتاح الكرامة / ج + 
وقال في «كشف اللثام '»: المعروف في اللغة ترادف التماثيل والتصاوير 
والصور بمعنى التصاويرء وادّعى المطرزي في كتابيه اختصاص التماثيل بتصاوير 
أولي الروح. قال: وأمّا قولهم يكره التصاوير والتمائيل فالعطف للبيان. وأنا 
تماثيل الشجر فمجاز إن صم انتهى. 
وقال في «كشف اللثام»: الصدوق في المقنع يحتمل أَنّهِ يرى ما يراه المطرزي 
من الفرق. ويؤيّده أن التشبّه بعبّاد الأوثان يختص بصور ذوي الروح وأَنّه لا يخلو 
بساط ولا وسادة ونحوهما عن اشتمال على ما يشبه شيئاً. وقول جبريل طق 
في خبر محمد بن مروان «إِنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتأً فيه كلب ولا تمثال 
جسد '» وقول الصاد قطي في مرسل ابن أبي عمير وقد سئل عن الدمثال فى 
البساط والمصلّى ينظر إليه: «إن كان عبن براحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا؟» 
فهو نصل في تمثال ذي الروحء 526 ين يخرجه عن الكراهة. ويحتمل 
أنه يرى الفرق بالتجسيم وعدمه كمقالبيتلار. ويؤيّده خبر الحميري فى قرب 
الاسناد عن عبدالله بن الحس عق كةو لين يمف أنّه سأل أخاءقة عن 
مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلّى فيه؟ فقال: «تكسر رؤوس التماثيل 
وتلطخ روس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس “» ويناسبه المثول بمعنى القيام. 
ويؤيّد أحد الفرقين قول الضادقطية في خبر أبي بصير أنّ جبريل له قال 
«إِنّا لا ندخل بيتأ فيه صورة ولا كلب ولا ببتاً فيه تماثيل *» ولكن فيه: يعنى 
صورة إنسان. وهو يحتمل كونه من كلامه طلياةٍ وكونه من الراوي. ورواه البرقي 
)١(‏ كشف اللثام: في مكان المصلّي ج اص 708 . 
ف وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب مكان المصلييح اج لاعن . 
() وسائل الشيعة: ب "!من أبواب مكان المصلي جح 1ج ص 115 . 
(5) قرب الإسناد: ص 45 ورواه في وسائل الشيعة: ب 17١‏ من أبواب مكان المصلى م ٠١‏ ج ١‏ 
ص 217 1 : 
(0) وسائل الشيعة؛ ب 77 من ابواب مكان المصلي س اج لاص 136, 


كتاب الصلاة / فى كراهة الصلاة الى التصاوير والتماثيل ل 9988 


في المحاسن كذا: «بيتاً فيه صورة إنسان '» وكذلك خبر عمرو بن خالد ' عن أبي 
جعفرطكة. وقال: وانّما خصٌ سلار الحكم بالمجسّمة للأصل واحتمال اختصاص 
الأخبار بهاء لأنها المشابهة للأصنام و احتمال الاشتقاق من المثول وورود مرفوع 
الهمدا: ني بلفظ الصوّر, ولذا قال الصدوق في المقنع ما سمعته. وصحيح علي بسن 
جتشر أن سأك أخادطقة عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلَّى فيها؟ فقال: 
«لا تصل فيه وفيها شيء يستقبلك إلا أن ن لا تجد بدأ فتقطع رؤوسها وإلا فلا تصلٌ 
فيها '» فإن القطع يعطي التجسيم ظاهرأ. ولا ينفيه أخبار النهي عنها في البسط 
والوسائد فإنّها أيضاً مجسّمة إذا نسجت فيها ك. انتهى دفي هذين الأخيرين تأمل. 
يد ما يعطيد كلام الصدوق في الهداية* بي اوم لنا [ كانت الشبووة كيان 

أو تحت رجله بعموم كثير من الأخبار كخبر سعب بز :إسماعيل عن أبيه أنه سأل 
الرضاطكة عن المصلي والبساط يكون عليه اليل بكم عليه فيصّي أم لا؟ 
فقال: «إِنّي لأكره١‏ ». وخبر البرقي في المحاسن سند عن يحبى الكندي عن 

رسول الْه يلبق أن جبر يل لذ قال «التقك ابل را جد 9 
تمثال يوطلا؟ » قال: : ويؤيّد ما في المقنع من عموم الكراهة في بيت فيه تمثال خبر 
علي بن جعفر أنّه سأل أخاء .اللا يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلّى في ذلك 
اليا يال :لا. وسأله عن البيوت يكون فيها الثمائيل أيصلى فسسها؟ قال, لاه 


4 اللا :كتاب المرافق ج ' ص 6س ا 

(؟) وسائل الشيعة: ب #8 من أبواب مكان ن المصلي ح لاج اص 218. 

(7) وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب مكان المصلّي ح 4ج لاص 5375. 

(؛) كشف اللثام: في مكا ن المصلي ج #اص ١‏ ء ا 

(0) الهداية؛ المواط ضع التي تكره فيها الصلاة ص 174 . 

(1) وسائل الشيعة؛ ب 7" من أبواب مكان المصلي ح “اج اص 1 

ا امن الوا كاد المصلي ح اج لاص 518 عن محاسن البرقي: 
ص 6١1اح 1١‏ ' 1 

ها وسائل الشيعة: ب ؟من أبواب مكان المصلّي ح 6١ج‏ ##اص 1 


كرض 


مفتاح الكرامة / ج 5 
قال: لكنّ المخصّص كثير كصحيح ابن مسلم سأل أحدهماطايك عن التماثيل في 
البيت. فقال: «لا بأس إذا كانت عن بميئك وعن شمالك وخلفك أو تحت رحليك: 
وإن كانت فى القبلة فألق عليها ثوباً '» ونحوه صحيحه أيضاً عن أبي جعفر طِا * 
ونيدتزياذة هق الآنن :1د كانه فرق راسك" :قال توهتاى يم الاصل وخير أن 
سير عن السادق الله" ينهفان ما فى التبستوط: وكائه أستدد إلى الأنقيان البائة 
مع قول أبي جعفر طَِيه في صحيح ابن مسلم «لا بأس بأن تصلّي على كلّ التماثيل 
إذا جعلتها تحتك » ومرسل ابن أبي عمير المتقدّم فإِنّه نهى عنها حيث تقع عليها 
العين *. وقول الصادقطَة فى خبر عبدالرحمن بن الحجّاج' في الدراهم ذوات 
التماثيل فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه, وقول أميرالمؤمنين قا في خبر 
الأربعمائة المروي في الخصال" فبحتلكِ,الدراهم ويجعلها في ظهره. غاية الأمر 
أن دكون استقبالها أشد. قال: وإيو يكلام الخلبي راس التكيان واننا بفارضها 
مرفوح الهمداني ويؤيّد الفساد توجَّهالتهي فيها إلى الصلاة. نعم روى البرقي في 
المحاين عن مونسى بن لقان 2212 جر أثد بأل ألقاء هذ عن البيت 


فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه؟ 
فقال: «لا حتّى يقطع رأسه منه ويُقسد. وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة6 


هذا رواه في المحاسن (منه:]). 


1 زناكل القيةاي # امن ابرانن مكان المصلي ح س لاص 217. 

(؟) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب مكان المصلّي ح ١‏ لاص 233. 

() وسائل الشيعة: ب "من أبواب مكان المصلي ح مج لاص 171 , 

(4و6) وسائل الشيعة؛ ب 7 من أبواب مكان العاي ان عاص ا 

(1) وسائل الشيعة: ب 8غ من أيواب لباس المصلى ح اج اص 1777 

(/ا) الخصال: ص 7597 78 حدايث الأربعمائة . : 

(8) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب لباس المصلي ح ١8‏ ج ‏ ص 31١‏ رواه عن المحاسن: 
جاص الام 36 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة الى مصحف أو باب مششوحين عدت سس !8؟ 


0 ال 1 0 
أو مصحف او بابٌ مفتوحان. 


فيمكن أن يكون الجهل والنسيان عذراً. وسمعت التوقيع الفارق بين أولاد عبدة 
الأوثان وغيرهم؛ انتهى كلامه ! شكر الله تعالى سعيه. فلقد أتى بما لم يأت به غيره 
ولذا نقلنا كلامه بتمامه. 

هذا والموجود في «البحار'» في خبر على بن جعفرطكة: أو يفسده. وفي 
نسفة | رم بغسله. ولعل ذلك أصمٌ ممّا في الشرحء ومثل خبر محمد بن 
مروان في المتن من دون تفاوت ما رواه في «البحار '» عن المحاسن عن علي بن 
محمد عن أَبوب. وَلعلّ المراد بالملائكة غير الكانيين ون أمكن أن لا تتوف 
كتابتهم على دخولهم لكن قول أميرالمؤمثين لكين «أميطا عنّى » يدل 

ا ا 

[فى كراهة الصلاة إلى مصحف أ اعفان ] 

| قوله قدّس الله تعالى روحه: أو كفحفهم أو باب مفتوحان » 

ما الحكم بكراهتها إذا كان بين يديه مصحف مفتوح فهو المشهور كما في 
«المختلق * والتخليص والمسالك'» ومذهب الأكثر كما فسي «المعتبر”» ذكر 
ذلك في آخر كلامه. باع ييه "والفشوط؟ والزشعيلة" ١‏ وكرعن 


)١(‏ كشف اللثام لمكا التسلييم تام ب كيان 

(؟ و بحار الأتوار: ياب الصلاة على الحرير ج 81ص 188 ذيل ح ١‏ وص 15١‏ ذيل ح 5. 
(5)من لا" يحضره الفقيه: باب أحكام التخلّي ج ١‏ ص 7 و5؟. 

(0) مختلف الشيعة : في مكان المصلي؛ ج 7ص ٠١8‏ 6 

(3) مسالك الأفهام: الصلاة, في مكان المصلي. اج اص 3796. 

(/) المعتبر: الصلاة. في مكان المصلّي. ج ؟ ص .1١1‏ 

(8) النهاية: الصلاة. في مكان المصلي؛ ص .7٠١١‏ 

(1) المبسوط: الصلاة. في مكان المصلي اج اص 40 

(١٠)الوسيلة:‏ الصلاة في مكان المصلّي. ص 3 


سسسب ل و يسمت يفاغ الكراعة ارج 5 


المحقّق ' والمصئّف ' والشهيدين' والمحقّق الثانى ؛ وإرشاد الجعفرية* والمدارك١‏ 
والكفاية" والمفاتيع*» وغيرها ". وهو المنقول عن الكاتب "'. وفي «الميسوط ١١‏ 
والنهاية "'» أو شيخ مكتوب. وفي «البيان؟'» أو كتاب مفتوح. 

وفسى «المنتهى'؟' ونهاية الإحكام"! والشحرير'' وجامع 


(1) السك . الصلاة. في مكان المصلّي. ص 1١7‏ . 

و شرائع الااسلام: الصلاة في مكان المصليءج ١‏ ص 75. 
والمختصر النافع : الصلاة في مكان المصلي, ٠ض ,.١ ١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلي ٠ج‏ 7ص 417. . ومنتهى المطلب؛ ج أ ص 1747 
تهايةا لااحكام: ع ا تحريرالحكام: بج اص 11س 55 ارام الأذها ن: ج ١‏ 
ص 54؟, تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) ج 117 ص 005. و.. 

89 نا التتهيد الأول ففي الدروس الشرعيم 2 4 والبيان: ص 36, وذكرى الشيعة: 
ص ١657‏ س 4 واللمعة الدمشقيّة قيّة: صيذ أ : الثاني ففي روض الجنان: ص ١١١‏ 
س ,١8‏ ومسالك الأفهام: جاص 1و4 الي تج اص 005. 

(5) كما في جامع المقاصد: في مكان أ “7ص 159. وفوائد الشرائع: ص 7 السطر 
الأخبر (مخطوط في مكتبة الموعِقي يوم متيف 

(0) المطالب المظفرية: فى مكروهات الكان سس للابى #(بشارن ل مققة السرقتى 
رتم11 

59 0 في مكان ن المصلي ج اص 20 

() مفاتيح الشرائع: الصلاة ج ١‏ ص ٠١١‏ 

(9) السرائر: في مكان المصلي ج ١‏ ص 77١‏ . 

)٠١ :‏ تقل عنه المجلسي في بحار الأنوار: : باب ما يكون بين يدي المصلي ج “الى صو 1ش 

.27 ص١ المبسوط: في مكان المصلّي ج‎ )1١( 

(؟١)‏ الحكم بعطف الشيء المكتوب على المصحف والباب إِنُماذكر في المبسوط لافي النهاية, 
كما صرّح بذلك في كشف اللثام: ج ١‏ ص 31 فراجع النهاية: ص ٠١١‏ . 

(1) البيان: في مكان المصلي ص 10. 

. 885 منتهى المطلب: في مكان المصلي ج جح ص‎ )١8( 

(1) نهاية الارسكام :في مكان المصلّي ج ١‏ ص 18؟. 

)1 تحرير الأحكام: ؛ في مكان العليج اس لابن 0 


كتاب الصلاة /كراهة الصلاة الى مصحف أوياب متتوسين ب-ا-بب 9# 


المقاصد' وإرشاد الجعفرية' وحاشية الميسى والروض"والروضة ؟ والمسالك*» 
أن الحكم يتعدّى إلى كلّ مكتوب ومنقوش إلى القبلة. وفي «المدارك"» أنه 
لا بأس بهذا التعدّي وأنّ للمناقشة فيه مجالاً. ْ 

وصرّح المصئف في مله عن كتيه ؟ واليحقق الثاني * في «جامع المقاصد» 
والشهيد الثانى * فى كتبه أنه لا فرق فى ذلك بين القارئٌ وغيره ممن يبصر. 
وهو ظاهر كل من أطلق. ونسب ذلك في «كشف اللثام * '» إلى قتاوى غير النزهة, 
قال: : وقيها التخصيص بالقارئ. لأنه الذي يشتغل به. وردّه بمنع العلّة والمعلّل. 

قلت ونقل اللا 000 الشسرائع ''» عن الشسيخ ولم أجده فيما 
جعر ين ده . وقد تقداء ؟١‏ أنّ التقي حبّم الصلاة إليه مفتوحاً وأ ن له فسى 
الفنساد نظراً. 


وأمًا الحكم بكراهتها واباب ات تين الأصحاب في «الروض"١‏ 


7 جامع المقاصد: في مكان المصلي ج‎ )١( 

(؟) المطالب المظفرية: ل رورس ويقلة ل بر اضر 
برقم 19/95) . 

() روض الجنان: في مكان المصلي ص ا 

(5) الروضة البهية: في نكا المسليح 1س 351: 

(0) مسالك الافهام: في مكان المصلى ج ١‏ ص 17/5 . 

(1) مدارك الأحكام : في مكان المصلي ج ”اص 398 . 

(7) منها منتهى المطلب: في مكان المصلي ج عن 4" وتحرير الأحكام: في مكان 
التصلى ج ١‏ صن اس .7٠١‏ 

(4) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 184 , 

(9) روض الجنان: في مكان المصلّى ص لمن 7 ومسالك الافهام: في مكان المصلي 
ج ١‏ ص ١18‏ والروضة البهية: :في مكان المصلي ج اص 07ة. 

)٠١(‏ كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ص 17؟. 

.)1 8 فوائد الشرائع: ص 175 السطر الأخير (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ )١1١( 

. 79/8 تقدّم في ص‎ )١١( 

1 روض الجنئان: في مكا ن المصلّي عن ل‎ )١1( 


غ#م _ا ليسلل مفتأح الكرامة / ج 1 


ومجمع البرهان '». وفى «التخليص والمسالك؟ والروضة "”» انه المشهور. وفى 
والفيدت البارع ث» نه مذهب الأكثر. وهو خيرة «المنتهى* وتدهاية الاحكامة 
والتحرير" والدروس”* وجامع المقاصد وفوائد الشرائع ''» وفي «كشف 
الرفوز' '» أنه حسن. وفى «التذكرة' أ أنه جيّد, لاستحباب السترة. 

ونسبه فى «الشرائع ١‏ والنافع ."© إلى القيل. وفي «المعتير*'» نسبته إلى 
الحلبي؛ قال: وهو أحد الأعيان, فلا بأس باتٌباعه. وبظهر من «كشف اللقام' '» أن 


الحلبي لم يصرّح بذلك حيث قال: يعطي الباب عبارة الحلبي حيث كره التوجّه إلى 
الطريق. واقتصر على عبارة المعتير في «المهدّب البارع ١"‏ والمقتصر* والتتقيع ١‏ 


.165 مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلرج ؟ ص‎ )١( 

() مسالك الأفهام :في مكاد اللي جح 012 

(6) الروضة البهية: في مكان المصلياج أشن 1067 

(5) المهذب البارع: في مكا ن المصلي جج- ا 

(0) منتهى المطلب: في محا ن المشلئ تج 11122 

(8) نهاية الإحكام ؛ في مكان المصلي ج اص 718 

(/!) تحرير الاحكام: في مكان المصلى ج ١‏ ص الس 59 . 

(8) الدروس الشرعية كتاب الصلاة درس ١‏ في مكان المصلي ج ١‏ ص ١908‏ . 
() جامع المقاصد: في مكان المصلي ب ا عن 3 

.)18814 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١ فوائد الشرائع: ص 4س‎ )٠١ 
. ١54 ص‎ ١ كشف الرموز: في مكان المصلي ج‎ )1١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في مكان المصلي ج ؟ ص 5١١‏ . 

(117) شرائع اللإسلام: في مكان المصلي ج اص "لا 

, "١ المختصر النافع ؛ في مكان المصلي ص‎ )١8( 

. 117 المعتبر؛ الصلاة. في مكان المصلّي ج 1 ص‎ )١0( 

(11) كشف اللثام : في مكان ن المصلّي ج ؟ ص بلق 

(119) المهذب البارع؛ في مكان المصلي ج ١‏ ص 178. 

(1) المقتصر: الصلاة. في مكان المصلي ص 1 

(1) النقيح الرائع: :في مكان المصلّي ج ١‏ ص 187, 


كناب الصلاة / فى كراضة الصلاة الى انان مواجه ب)ب------7#8 


00 
او إنسان مواجه. 


وكشف الالتباس ' لكنّه فى الأوّلِين احتمل العدم أو مال إليه. وفى «مجمع 
البرهان '» ابه لا دليل عليه. وفى «كشف اللثام '* أن الدئيل عليه استفاضة الأخبار 
باستحباب الاستتار, انتهى. وقد سمعت ما في داك ذكرة» ويأني عن قريب 
استطراد الكلام في السترة وإن لم يتعرّض لها المصنّف. 

وفي «الروض؛ والمسالك ”» إطلاق الباب يقتضي عدم الفرق بين ما يفتح 
إلى داخل البيت أو الدار أو إلى خارج. 

[في كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وأو إنسان مواجه #الحكم 
بكراهتها اذا كان بين يديه إنسأن مواجيه هو 1 كتشهور كما في «حاشية 
الميسي والمسالك١‏ والروضة'». وفسي «جامع اللتاصده والروض اده 
ذلك أبو الصلاح و به أفتى المصكؤو يجار وهو يضيرة «المراسم*' 
وشياية الاشحكام؟! والدروس ؟! وجامع السسقاصد"» وظاهر 


(١)كشف‏ الالتباس: في مكان المصلّي ص ؟. ٠س‏ 5 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1059). 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج ؟ ص 187. 
(*) كشف اللثام: : في مكان المصلّي ج اص 711, 

(]] روض الجنان: : في مكان المصلي ص اس 50 , 
(5و1) مسالك الأفهام: في مكان ن المصلّي ج ١‏ ص 770 . 
الروضة البهية: في مكان المصلي ج م اص 007. 

(4) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ١‏ ص 118 . 

(4) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 7١‏ س 1 
(١٠)المراسم:‏ : في مكان المصلي ص 31. 

518 نهاية الااحكام: في مكان المصلّي ج عاص‎ )١١1( 
,. 08 الدروس الشرعية: ااا الى‎ )١؟(‎ 
, 18 جامع المقاصد: في مكان المصلي ج .ص‎ )١1( 


ورف مفتاح الكرامة / ج ” 


«المنتهى '» وهو المتقول عن «النزهة '» واستجوده فى «التذكرة '» واستحسته 
فى «التحرير ؟ وكشف الرموز ”*». 

1 واستدل في «جامع المقاصد'» بخبر عائشة الآني. ويأتي ما في «كشف 
اللثام '» من خبر علي بن جعفر ونحوه ممّا بصلح الاستدلال به في مثل هذا المقام. 
ونسبه فى «الشرائع* والنافع ؟» إلى القيل. وفى «المعتير ' '» إلى الحلبى, قال: وهو 
لعن الأعان فلابانى واثباعه وتحروما قن والنغدت البارع ١١‏ والينضض ٠7‏ 
. والتنقيح ؟' وكشف الالتباس ؟' والمدارك؟' والمفاتيح7١»‏ واحتمل أبو العئاس في 
الكتايين ١”‏ العدم أو مال إليه. 

وفي «مجمع البرهان*'» لا دليل عليه. بل في أخبار عدم محاذاة الرجل 


)١(‏ منتهى المطلب: في مكان ا 
(؟) نزهة الناظر: في مكان المصلّي صل 'مابيج 

(6) تذكرة القهاء: في مكا دالا 2 5 
4 تحرير الأحكام: في مكان د الي يولس 6 . 

(6) كشف الرموز: في مكان المصلّى ج ١‏ ص 144 

(1) جامع المقاصد: في مكان المصلى ج ؟ ص .١1١‏ 

(/) كشف اللثام: في مكان المصلى ج لاص .7١5‏ 

(8) شرائع الإسلام: في مكان المصلي ج اص 'لا. 

(1) المختصر النافع: في مكان المصلي ص 73١‏ . 

.1١5 ص١ المعتير: في مكان المصلي ج‎ )٠١( 

)١١(‏ المهذّب البارع: في مكان المصلّي ج ام الم 

.77 المقتصر؛ في مكان : المصلي ص‎ )١١( 

(1) التنقيح الرائع: في مكان ن المصلى ج ١‏ ص 187. 

(15) كشف الالتياس: ؛ في مكان المصلي ص ؟ ٠س‏ "(مخطوط في مكتبة ملك برقم 70799). 
(15) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج عاض 11 , 

(1) مفاتيح الشرائع :في مكان المصلّي ج ١‏ ص 8 ١‏ 

(10) وهما المهذّب البارع والمقعصر المذكورين آنقاً. 

(14) مجمع الفائدة والبرهان؛ في مكان اللي ج ١‏ ص .١54‏ 


كتاب الصلاة / في كراهة الصلاة الى انسآن مواجه ب ل بس الآ 


المرأة ما يُشعر بعدم الكراهة حيث ذكرت في قوله ك9 «ولو لم يكمن يصلّي 
فاد يكرم» انتهى. وفي «كشف اللقام '» عندنا الأخبار بنفي البأس عن أن + تكورن 
المراة دنا المصلي قائمة أو جالسة ومضطجعة كثيرة» انتهى. 

وعن «الكافي '” أنه كاهها إلى الامرأة وأنّها إن كانت نائمة تشتدٌ الكراهة 
وردّه في «المنتهى "» فمنع من الكراهة إلى الامرأة النائمة 20010 
وكرّه ابن حمزة في «الوسيلة “» أر ن يكون بين ,يديه امرأة جالسة. وفي «السرائر”» 
لابأس أن يكون في قبلته إنسان نائم؛ والأفضل أن ايكون سنا دما حم طن 
المصلّي عن المواجهة. وقال فى «كشف اللثام' »: هذا هو الأحسن عندي. 
واستحسن كراهتها إلى النائمة في «التحرير ” 0 وفي «كشف اللثام 7 لعلّه للاششتغال. 
وخصوصاً غير المحرم من المرأة إذا كان المصلّى رجلاً. وخصوصاً إذا نامت أي 
0 أو استلقت أى اتطهت: وللمشابهة' السك يد له ولا:رشاد خياد السترة 

ليه ولخبر علي بن جعفر؟ الذي في قرب [الإكثاد 4 يري أ سأل أخاء اقل 

عن الرجل يكون في صلاته هل بصلح أن بكرن امرأةي متيلة نو سيوا عدا 
في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: دياه" عله قن لم يفعل لم بقطع ذلك صلاته» 
وغر د عاتية زا النبي يلك كان يصلّي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة يينه 
وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فانسلّ انسلالاً». 


(١)كشف‏ اللثام: في مكان المصلّي ج لاص 5375. 

(؟) الكافي في الفقه: في مكا 3 الحا عن 111 

(؟) منتهى المطلب: في مكا ن المصلّي ج 5 ص 786. 

(؛) الوسيلة : في مكان المصلّي ص 5 

(0) السرائر: في مكان : المصلي ج م اص 5107 . 

(1) كشف اللثام: في مكان ن المصلي ج ناص 811 

(0) تحرير الأحكام: في مكان ن المصلي ج ١‏ ص 15س “رأ , 

(8) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج اص 0 

83 وسائل الشيعة: ب 4 من أيواب متا ن المصلي ع 7ج 7ص 4768. وقرب الاسئاد: ص 14. 
)٠ :‏ صحيح مسلم:ح ١/ا؟‏ بج ١‏ ص 117 مع اختلاف: وصحيح البخاري:؛ ج ١‏ ص 1716 . 


لسغلل يففتاح الكرامة / ج * 


[فى استحباب السترة] 

وحيث أتجبٌ الكلام فى هاتين المسألتين إلى ذكر السترة والاستناد إليها 
في السقام أحسيبنا التتعرّض للبحث فيهاء لأنّ المصتّف لم يذكرهاء فتقول: 
تستحبٌ السترة بإجماع العلماء كما في «التحرير '» وبالإجماع كما في 
«المنتهى '" والذكرى ' والمدارك ؟ والمفاتيح ». 

وفي «التذكرة! وكشف الالتباس"» تُستحبٌ السترة في المسجد إلى 
الحائط وفي الصحراء إلى شاخص بين يديه عصى كان أو عسازة أو رعلا 
أو بعيراً معقولاً بلاخلاف بين العلماء. وفي «نهاية الإحكام" الإجماع 
عا هذه العبارة: وفيها وفي «التذكرة؟» فإن لم يجد سترة خط خطأ. 
وظاهره فيهما أنه لاتر تيب فيما عدا /إلخط. وفي «السرائر''» تستحبٌ 
لسترة ول كانت عن أو حجر أ كؤمة أي شراب. ارفاج عدم الشرنيي 
كماه و ظاهر «البيان!! والدروس 9 والموجز الحاوي'! والمدارك؟١‏ 


.١ س‎ ٠+ ع١ تحرير الأحكام: في مكان المصّيج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في مكا ن المصلي ج ؛ ص .5١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: في مكان المصلي ج 7ص ١‏ 0 

)5 مدارك الأحكام: : في مكان المصلي ج ام ث1 ؟ . 

(0) مفاتيح الشرائع .في مكان المصلّي ج ١‏ ص ٠١‏ 6 

(5) تذكرة النقهاء: في مكان المصلي ج ١‏ ص 118. 

(/9) كشف الالتياش: في مكان المصلّي ص " ٠س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7#الا؟). 
(ما نهاية اللإحكام في مكان المصلّي ج ١‏ ص ا 

(4) تذكرة الفقهاء :في مكان المصلّي ج "ص 115. 

)٠١(‏ السرائر: في مكان المصلّي ج ماص 016؟. 

31 البيان: في مكان المصلّي ص‎ )١1( 

(؟1١)الدروس‏ الشرعية: في مكان المصلي.ج ١‏ ص .١86‏ 

30# الموجز الخاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلّي ص‎ )١1( 
. 375 مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج اص‎ )١4( 


كتاب الصلاة / فى استحباب السّثرة بين يدي المصلّى 7 سسا م؟ 


والمفاتيح '» لكن فى «البيان '» زاد على ما فى السرائر القلنسوة والسهم والخط. 

وفي «المنتهى "» مقدار السترة ذراع. تقريباً, ولو لم يجد المقدار استحبّ له 
الحجر والسهم وغيرهماء ولو لم يجد شيئاً استحبٌ له أن تجغل بين يديه كومة من 
اها اد يخطاين نبةطيا. ونحوه ما في «التحرير ؟ 6 من دون تفاوت أصلة 
وفي «الذكرى” الأولى بلوغها ذراعاً, قاله الجعفي والفاضل. قلت: صرّح بذلك 
في «المنتهى' ونهاية الاحكام " والتحرير "». 

وفي «كشف الالتباس *» لا تقد ير لها فى الغلظ والدقة إجماعاً. وقدّرها العامة 
بتفادير. ويستحب الدئوٌ منها كما صرّح به جسماعة .٠١‏ ودر في «الستتهى ١١‏ 
والتسحرير؟ والبيان؟'» بمربض عنز إلى مريض فرس. ونسب ذلك في 
«المدارك *'» إلى الأصحاب. 

ولا سفت اهران عنها يسن وبسكا ركسا في «التذكرة"' 


1 مناتيع الشراع: ا ا‎ ١ 

(6) منتهى المطلب: في مكان اصلوج اع ,ل 00 

(5) تحرير الأحكام: في مكان المعلى ج ١‏ ص 7س ١؟.‏ 

(0) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج اص .٠١١‏ 

(1) منتهى المطلب ؛ في مكان ن المصاء جم ال صن 133715 

(/) نهاية الاإحكام: في مكان المصلي ج ١‏ ص 0 

(ه) تحرير الأحكام: في مكان المصلي ج ١‏ ص "الس 3١‏ . 

(1) كثف الالتباس : في مكان المصلّى ص" ٠‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/51). 

)٠ 7‏ كما في نهاية الاحكام: ج ١‏ ص وذكرى الشيعة: صن ١807‏ س 97؟. وكشف الالتياس 
ص ١‏ ٠س‏ 17 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/55). 

.71 منتهى المطلب : في مكان المصلّى ج ؛ ص‎ )١١( 

(؟1) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج ١‏ ص "الس 750. 

(1)البيان: : في مكان المصلي ص 1١1‏ . 

1 مدارك الأحكام : في مكان المصلي ج "ص‎ )١2( 

.47١ تذكرة الفقهاء: في مكا ن المصلّي ج ؟ ص‎ )١6( 


لل له مفتاح الكرامة / ج " 


والذكرى ' والبحار'» وعن «الكاتب " انه يجعلها على جانبه الأيمن ولا يتوسطها 
فيجعلها مقصده تمثيلاً بالكعبة, ونحوه قال بعض العامّة. وفى «البحار ؟» أن ظواهر 
الأخبار على خلاف الكاتب. ْ 

والإمام ستره كافية للمأموم إجماعاً كما في «التذكرة*». ويجوز الاستتار 
بالحيوان والاإنسان المستدبر كما صرّم به جماعة'. 

وتحصل بالمغصوب وإن حرم كما فى «المتتهى" والتحرير* والبسيان*». 
وفي «الموجز الحاوي ' ١»اشتراط‏ الاباحة. وفى «التذكرة ١‏ ونهاية الاحكام ؟٠»‏ ولو 
كانت مفصوية لم يأت بالمأمور به غرساً. وفى والتكرى "1ه أن هذا مشكل: يأه 
التأمور يم الفيلا» وقد عرض ولسيها مر خارج كالرهو .من الأناء النتصوب 


(١)ذكرى‏ الشيعة في مكان المصلي ج٠2‏ و ١‏ 

(؟) بسار الأثوار: باب ما يكون بين يداي اللي / مص .١‏ 7 

فو قل عن المجلسي في بحار انوا وتكل اليج دس ٠ ١‏ وذكرى الشيعة: : في 
مكان المصلي ج جاص ؟١١٠اما‏ 

(؛) راجع هامش ١14و15.‏ 

لعا عارة ادك نفترة تفترق عمّا حكاه عنه الشارح فإن عبارته هكذا: ؛: وسائرة الامام سترة لمسن 
خلفه إجماعاً لأا ايف الى الى سترة لم يأر أصحابه بنصب سترة أحرى» انهى: 
التذكرة: ج ؟ ص .65١‏ إن عبارته تدل على أن السترة 5 المنصوبة أمام الامام هى سترة كافية 
المأمومين. ٠‏ فراجع وتأمّل . 

)0 منهم الشهيد الأول في البيان: في مكان المصلي ص ,1١‏ والعلامة في التحرير: في مكان 
المصلىي ج ١‏ ص 7س 55 . 

( منتهى المطلب ؛ في مكان المصلي ج ؛ ص 55؟. 

(8) تحرير الأحكاء: في مكا ن المصلي ج اص لأس .١١‏ 

7 البيان: في مكان المصلّي ص 15 

)٠ :‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكا ن المصلّي ص ا 

.51١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج‎ )١1( 

(؟١)‏ نهاية الاإحكام: في مكان المصلي ج ١‏ ص .70١‏ 

3 7” في مكان المصلي بج ص‎ ١ ذكرى الشيعة؛‎ )١17( 


كتاب الصلاة / فى استحباب السترة بين يدي المصلى لط !18؟ 


قلت: الظاهر أنّ مراد المصئّف أنه لم يأت بالمأمور به من الاستتار. وهو وإن كان 
ممّن يقول في أصوله إِنّ المندوب غير مأمور به لكن هذه العبارة شائعة. ثم إن ما 
مقّل به في محل المنع على الإطلاق. وقد تقدّم الكلام فيه مراراً. وتحصل السترة 
بالتجس كما نص عله جماعة '., 

ولا فرق بين مكّة شمرّفها الله تعالى وغيرها فى استحباب السترة كما هو نصٌ 
«المنتهى ' والتحرير ؟ ونهاية الاحكام ء والدروس" والبيان” والمدارك”» وظاهر 
«المنتهى* الإاجماع على ذلك حيث نسب الخلاف إلى أهل الظاهر. ونص فسي 
«نهاية الاحكام "» وغيرها '' أن الحرم كذلك. وفى «التذكرة١١»‏ لا بأس بعدم 
السترة في مكة والحر مكله للازدحام ولخبر ابن عباس .١"‏ وفي «الذكر فى" اناق 
الصحاح أنّ النبي يلكو صلّى بالأبطع فد كزت:لدرعنزة, رواه أنس وأبو جحيفة. 
ثم قال: ولو قيل السترة مستحّة ولكن لا حك هذه الأماكن لما ذكر 
كان وجهاً انتهى. ستسح 0 


5 كالشهيد الأول في البيان: في مكان 3 3 ل الناضرة:‎ )١( 
ص 514؟.,‎ 

(؟) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج ؛ ص ا 

(5) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج ١‏ ص اس 7 

(4) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج م اص ,730١‏ 

(8) الدروس الشرعية: في مكان المه يج ١‏ صن 188. 

(1) البيان: في مكان المصلّي ص 17. 

() مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 7اص ١1؟.‏ 

كا رأ جع في ص 2؟, 

)لم نر في نهاية الإحكام المطبوع في هذا الحكم عن ولا أثر. 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في مكان المصلّي ج ١‏ ص .١166‏ 

.17- تذكرة الفقهاء: في مكان المصلي ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟1) صحيح مسلماج ١ص‏ تكاج ؛ (104): وسئن أبي داود: ج اص ١5اح‏ 06١ل.‏ 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في مكان المصلي ج "امى ؟٠‏ 0 


؟ع؛ ببسل فقتاح الكرامة / ج ” 


ولا تجب السترة إجماعاً كما فى «التحرير ' والتذكرة' والذكرى ' والبيان؟ 
وقل وافتهي هلتلاق دعن علناء الاسلام. 
هذا :ومكره الاروة بسن يد التملى كنا نض ءطلية جناعة؟: سر ء كان ل 
سترة أم لا. وروي عن النبي َلك «لو يعلم المارٌ به بين يدي المصلّي ماذا عليه 
لكان يتف اريصق وما أء شهرا أو ستةة؟ السك من أعد الروقة. وللمصلي الدفع 
بحيث لا يودي إلى حرج وضرر. ورواية الخدرية حملوها على ذلك. وقني 
«السرائر» عليه أن يدرأ ما استطاع بالتسبيح والدعاءٍ والاشارة؟. 
وهل جواز الدفع وكراهة المرور مختصّة بمن استتر أو مطلقاً؟ وجهان, 
ذكرهما في «الذكرى» وقال: ولو كان في الصف الأول فرجة جاز التخطي بين 
الصف الثاني لتقصيرهم باهمالها. وليام يجد الما سبيلاًلم يدفع, 000 
السترة كفاقدها " ', انتهى. ا 
وفي «الخلاق ' '» الإجماع عتلىكتزاقتتها ته إلى السلاح المشهور. و 


. 00 تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج ١ع لاس‎ )١( 

(") تذكرة الفقهاء : في مكان المصلي ج ؟ ص .41١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: في مكان ن المصلّي م لاص .١١/‏ 

(غ) البيان: في مكان المصليء ص 31. 

(6) منتهى المطلب؛ : في مكان المصلّي ج غ ص 571. 

(1) منهم الشهيد الْأَّل في ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ص 0 ٠‏ والبيان: في مكان 
المصلي ص 3 والمصنف في نهاية اللإحكام : في مكان المصلّى ج ١‏ ص اللدلقة والميمرى 
في كشف الالتباس: في مكانالمصلي ص ؟ ٠س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 01557؟), 

(0) سئن أبي داوود: ج ١‏ ص 181 . 

(8) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج ؟ ص /7؛ عن سنن أبِي داود: ج ١‏ ص 11141 
ولا ونيل الأطار : //قاء وكنزالعمال: اح 15115 , 

(5) السرائر: في مكان المصلي ج ١‏ ص 577 . 

)٠ :(‏ ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج اص ٠‏ 0 

6 4 ص‎ ١ الخلاف: مسألة 154 في مكان المصلّي ج‎ )١١( 


كتاب الصلاة / 3 الصلاة الى حائط يندٌ من البالوعة 1258 
أو حائط يَنرٌّ من بالوعة البول. 


«المختلف ١‏ والبحار'» أنه المشهور. وهو نص الكاتب' على ما تقل عنه 
و«المقنعة؟ والنهاية* والمبسوط' والمراسم" والوسيلة؟ والسرائر" والمنتهى ٠١‏ 
والتحرير ١'‏ والبيان؟١‏ وجامع المقاصد"'» فى آخر البحث وغيرها '. وروي 
ذلك في «الفقيه 4١"‏ عن أميرالموٌ منين لهل ومنع التقي؟ وتردّد في الإفساد. 
[في كراهة الصلاة إلى حائط ينرٌ من البالوعة] 
دراه فكين لكدا ووسةة زا و شاط يذذ هد 7 
البول »© كما في «النهاية؟! والوسيلة؟١‏ والفرام” والمتدين ؟ 


)١(‏ مختلف الشية: في مكان المصلي ج ص 37770.54 م/م 

(؟) بمار الشوار: باب ما يكون بين يدي المصلى لماص 5 سن 

() نقله عنه الشهيب الأول في ذكرى الشيعة: رفي مكان ١‏ ع ؟صس 4 
(5) المقنعة: في مكان المصلّي ص ١8١‏ . مر يور علو ع سان 
(0) النهاية : في ما يجوز فيه الصلاة. بعس + 18. 

(1) المبسوط: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 87. 

(/9) المراسم: في مكان المصلّي ص 17. 

(موكم )١‏ الوسيلة في مكان المصلّي ص .1١‏ 

() السرائر: في مكان المصلي ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(لزوء )٠‏ منتهى المطلب: في مكان المصلي ج جم ص 11؟. 

88 تحرير الأنحكام: في مكان ن العصلي بع عن اين‎ )1١( 

.11 البيان في مكان المصلّي ص‎ )١7( 

(1) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج ' ص .١5١‏ 

15 كإصباح الشيعة في مكان المصلّي ص 17 والجامع للشرائع: في مكان المصلّي ص‎ )١4( 
00 ص‎ ١ هن لا يحضره الفقيه: في لياس المصلّي ح 54/اج‎ )16( 

(17) الكافي في الفقه: في مكان المصلّي ص ١4١‏ ذيل الصفحة . 

. ٠١١ النهاية: في ما يجوز فيه الصلاة... ص‎ )١107( 

)١‏ شرائع الاسلام: في مكان المصلّي ج ١‏ ص "ل. 


ع مفتاح الكرامة / ج 5 


الإحكام ' والتذكرة ' والذكرى " وكشف الالتباس؟ والروض *» لكن في أكثر هذه 
بالوعة يُبال فيهاء ولعل بين العبارتين فرقاً. وفي «المبسوط' والدروس" 
والبيان*» بالوعة بول أو قذّر. وتقل ذلك عن «الإصيام ' والجامع * '» ولعل القدّر 
يعمٌ سائر النجاسا تكما صرّح به بعض المحشّين .٠١‏ وفي «جامع المقاصد ١"‏ وكشف 
الالتياس ؟' والروضة؟ ١‏ والمسالك*' والمدارك" '» بالوعة بول أو غائط, وعلّلوه 
أن الغائط أفحش فيكون ل ونسبه في «الروض"'» إلى القيل. 

وي «الروضة؟, في إلحاق غير الشائط من التجاسات وجه. 


)١(‏ نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 548؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء +: في مكان المصلي ج *ص ؟١4.‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: :في مكان المسأي ج > "صن /1. 

(5) كشف الالتباس: في مكان | 7 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/1؟) , 

(5) روض الجنان: في مكان المصلي 0 

(1) المبسوط: : في مكان المصلي ج١٠‏ ص : 

() الدروس الشرعية: في مكا ن المكيلن كج عن 

(خا البيان ؛ في مكان المصلّى ص 6. 

(1) إصباح الشيعة: في مكان المصلي ص /3. 

. 15 الجامع للشرائع : في مكان المصلي ص‎ )٠١( 

(١1إاان‏ ن كان المراد من بعض المحشين بعض محشّي القواعد فلم نجد فيها شيء غير ضشوائد 
الشهيد الثاني ولم نرفيها طرحاً للمسألة فضلاً عن الحكم في فروعها وإن كان المراد مطلق 
البحشر اند ف تره لمحلل العوقبارى ف بسافية الروطة راس الروسة ابي اح 
اج اص نة. 

.١1١ جامع المقاصد: في مكان المصلي ج ؟ ص‎ )١١( 

(15) كشف الالتباس: في مكا ن المصالي ص ١‏ ٠س‏ ؛ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 997705). 

(4١)الروضة‏ البهية: : في مكان المصلّي ج ١‏ ص 881 . 

(15) مسالك الأفهام: في مكان ن المصلّي ج ١‏ ص 777 . 

)13 مدارك الأحكام: في مكان المصلي ج ”اص 17 . 

.19 روض الجنان: في مكان ع المصلي ص لاس‎ )١/( 

(18) تقدم في هامش 04 . 


كتاب الصلاة / في استحباب السترة بين يدي المصلى له" 


وفي «التذكرة' والمسالك'» في التعدّي إلى الماء النجس تردّد. وهو أي التردّد 
ظاهر «جامع المقاصد" والروض ©» حيث نقلا تردّد التذكرة من دون ترجيح. وفي 
«نهاية الاحكام *» وفى التعدّي إلى الماء التجس والخمر وشبهها إشكال. وفى 
«النافع ” والإرشاد" واللمعة* والكفاية؟ والمفاتيح "'» إلى حائط ينب من بالوعة من 
دون تقبيد يبول اىشائط: وظاهرها عموم النجاسات وفى «مجمع اليرهان١'»‏ 
ورد النهى عن مسجد حائط قبلته يد من بالوعة عة تال فيها. 
2 وفى «التلخيص' والذكرى'' والبحار'» تكره إِلى النجاسة الظاهرة. 
وظاهر «التخليص» انه المشهور. وفى «المقنعة "'» تكره إلى شسىء من النجاسات. 
وفى «التحرير"'» تكره إلى بيوت الغائط. وقال الكاظم مهد فى خبر محمد بن 
أبي حمزة: «إذا ظهر الندٌ من خلف الكنيف وهو في القبلة بستره بشيء"١.‏ 


62 ص ؟‎ ١ تذكرة الفقهاء: في مكا ن المصلي ج‎ )١( 
7 صٍ‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: :في مكان المصلّي ج‎ 
5 لو جامع المقاصد: : في مكان المصلّي ج 0 مر تيع كدعوم ساة‎ 

(4) روض الجنان: في مكان ن المصلي ص 0 سس +17 

(6) نهاية اللإحكام : في مكان المصلى ج ١مس‏ /1.. 

(1) المختصر النافع: في مكان المصلي ص 21 . 

(/) إرشاد الأذهان: في مكان المصلي ج احص 15؟., 

(8) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلي ص ."١‏ 

(9) كفاية الأحكام: في مكان المصاً ص 17س ١‏ . 

1 ارو عاد في مكان المصليج ١‏ .سن "+ 2" 

1 لخي الما اسلسلة ايع التي ؛ في مكان المصلّي ج 79ص . 
ل اب 0 ذل 

0 اج لاص 444. 


_للسس ل ب يبي ست قتا الكرامة / ج + 


( المطلب الثانى ) فى المساجد : 


وقد تي بلطف الله تعالى وفضله وإحسانه وكرمه وعفوه ورحمته وبركة خير 
خلقه محمد وآله ولق الجزء الرابع من كتاب مفتاح الخير والكرامة. والحمد لله 
كما هو أهله بجميع محامده كلّها على جميع نعمه كلّهاء وصلَّى الله على خير خلقه 
محمد وآله يلبق صلاةً لا يقوى على إحصائها سواهء ورضي الله تعالى عن 
مشايخنا وعلمائنا أجمعين وعن رواتنا المقتفين آثار الأئمّة الطاهرين صلّى الله 
عليهم أجمعين. ونسأله سبحانه ونتوجّه إليه بخير خلقه صلَى الله عليهم أجمعين أن 
يدرجئا إدراج المكرمين وأن يرحمنا برحمته الواسعة إِنّه رحمان الدنيا والآخرة 
ورحيمهما. لاوا بن ء الخامس المطلب الثاني فى 
الساهة: ار 

ابس إل الحم ارح 

أل لين الادين» وريد ان دايا بسي رمد 
ا ا و ا م 
في زمرتهم إِنّه أرحم الراحمين. 


[كيفيّة وقف المسجد] 
قال المصئّف الإمام العلامة توّجه الله بتاج الكرامة: «المطلب 
الثاني في با ا فيقة شرعية في المكان الموقوف على 


العتدين صلا من دون اختصاص ببجض دون بع ا 


وأهله وأراد تغييره. وقال الشهيد والكركي والصيمري في «الذكرى' وجامع 


(١)ذكرى‏ الشيعة: في المساجد ج اس 1ا. 


7” 


كتاب الصلاة / فى كيفية وقف المساجد 


المقاصد' وكشف الالتباس'»: إنّما تصير البقعة مسجدأ بالوقف. إِمّا بصيغة وقفت 
وشبهها, وإِّا بقوله جعلته مسجداً ويأذن فى الصلاة فيهء فإذا صلّى فيه واحد تمّ 
الوقف. ولو قبضه الحاكم أو أذن فى قبضه فكذلكء لأّنّ له الولاية العامة. ولو يناه 
بئيّة المسجد لم صر مسجداً. وقد ذكر مثل ذلك في «التذكرة؟ والبيان؛ 
والدروس *». وفي «التذكرة'» أيضأً: إذا كان له مسجد في داره جاز له تغييره: 
لأنّه لم يجعله عامّأ وإنّما قصد اختصاصه بنفسه وأهله. وهذا صريح في اشتراط 
العموم في تحمّق المسجدية. ونحوه ما ذكره هو وغيره "في هذه المسألة من أنه إذا 
وقفه وجعله مسجدا لا يختص به وباهله؛ بل يصير عامًا. 

وقال الشيخ في «المبسوط * إذا بنى مسجداً خارج داره في ملكه فإن توى 
به أ.: ن يكون مسجداً يصلّي فيه كل من أراده زال ملكه عنه وإن لم ينو ذلك فملكه 
باق عليه سواء صلّى فيه أو لم يصل. قال نح «الذيرى' »: ظاهره الاكتفاء بالئئة 
وليس في كلامه دلالة على التلقّظ ولعله الأقرب, انتهى. أواستظهر ذلك في «مجمع 
اليرهان * فاكتفى بمجرّد قصد كوته وققا وقى «جامع المقاصد ١‏ '» ان في النفس 
من ذلك شيئاً. وما الاستناد إلى أن معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة 
كما في الذكرى فليس ذلك بمعلوم ولا حاجة إلى الفخص عن كيفية الوقف إذا شاع 


. ١167 جامع المقاصد: في الساجد ج ؟ ص‎ )١( 

(1) كشف الالتباس: في المساججيد ص ٠١8‏ س 8 

(؟) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج " ص 175١‏ . 

(4) البيان: الصلدة في المسياجد ص ثرا , 

(8) الدروس الشرعية: في المساجد ج ١‏ ص ١81‏ درس ؟5. 
(1) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج ؟ ص 17١-417١‏ . 
(/) كشف اللثام: في المساجد ع ص أ 

(8) المبسوط: الصلاة فى أحكام المساجد ج ١‏ ص ؟177. 
(9) ذكرى الشيعة: في المساجد ج ص 157. 

.١1١ مجمع الفائدة والبرهان: في المساجد ج ؟ ص‎ )٠١( 
. 1817/ ص‎ ١ جامع المقاصد: في المساجيد ج‎ )١١( 


ار مفتاح الكرامة / ج * 


كونه وقفً. وصرّح به العالك كما في غيره هن العقود مثل التكاح وماجرى هنذا 
المجرى. انتهى. قلت: قد صرّح في وقف «الميسوط '» وغيره ' من غير خلاف 
ولا تردّد في خصوص المسألة أنه لابدٌ من التلفظ بالوقف, وأطبقوا عند ذكر صيغ 
الوقف على أنه لابدٌ من التصريح أو الكناية القسريبة أو الديّة. وقال العجلي ': 
إن وقفه ونوى القرية وصلّى قيد الناس ودخلوه زال سلكه عسنه, ولو لم يستلقظ 
بالوقف ولا نواه جاز له تغييره؛ انتهى. ٠‏ وفي كشف الالتياس © بعد أن تقل عبارة 
العجلى قال: هذا هو المشهور وهو المعتمد: انتهى. 

وقضية اشتراط القربة في صحّة وقف المساجد كما صرّح به جسماعة *. 
واشتراط عدم كونها لغرض فاسد كما صرّح به آخرون' قالوا: ولا تجوز الصلاة 
فيما بني لغرض فاسدء تستلزم عدم جبواز الصلاة في المساجد التي بناها 
لان ا له لل كأ مع نل فلا تجوز 
الصلاة فيها بغير إذنهم ومن | غيأط المخالفين الوقف لصلاة أهل 


اوم ييا 


وقد أشار الأستاذ العريف أدام أ لله تعالى - حراسته في 5-3-5 الشريف 
إلى هذه الشبهة, وأظنٌ أنّ الذي | ستاتت عليه رأيه الشريف فى الجواب ختها ما 


كشرائع الإسلام. الوقف في السقد في فترائط الكت اس ١١أكر/!١؟-_‏ ذال 
ومسالك الأفهام: الوقف في شرائط الوقف ج 6 ص 71/4. 

(6) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١8؟.‏ 

(8) كشف الالتباس: الصلاة كي البساسدخن3 ٠س ١0‏ (مخطوط فى مكتية ملك برقم 7؟/ا؟). 

0 ل 0 لاي ا 
في البحارج "اص 5 ”0 

(1) لم نعثر على هؤلاء الذين نقل عنهم الشارح القول بعدم جواز الوقف على ما بني لغرض 
فاسد إلا على ما أفتى الشهيد الثاني في المسالك: ج ناص 175 والمحقّق الكركي في جامع 
المقاصد: ج 4 ص 45 بما يدل على ذلك بمضمون تلك العبارة ظاهراً. ٠‏ فرأاجع . 


كتاب الصلاة / في كيفية وقف المساجد ع سسسبته189! 


حاصله: إن هؤلاء يقصدون القربة في بنائها ووقفهاء لكنّهم أخطأوا في أنّ مستحقّه 
من وافق مذهبهم, فوقفهم صحيح وظبَّهم فاسد. ولا يعلم أَنّه شرطوا في الوقتف 
عدم عبادة غير أهل ملتهم فيها. ولو ثبت أَنّهم شرطوا ذلك أيضأ فيمكن أن يقال 
بصحّة وقفهم وبطلان شرطهم المبتني على ظنْهِم الفاسد. وتزيد المساجد بأنّ 
المأخوذ فيها عدم الاختصاص كما سمعث. وقد اختار المصتّف فى وقف الكتاب 
صمّة الوقف وبطلان الشرط: وخالفه وئده ' والمحمّق الثاني ' وقالا: إِنّهما يبطلان 
معأً. وقوّى في «التذكرة "© جواز الشرط بمعنى أَنّه يصمٌ شرطه ويتّبع. وقال في 
«الدروس» ما نصّه؛ وفي جواز التخصيص في المسجد نظر من خبر العسكري 
«الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ©» ومن أنه كالتحرير فلا يجوز ولا يتصرّر فيه 
التخصيص. فا ن أبطلنا التخصيص ففي بطلان با لشرمن حسيل سيت 
ولغو الشرط ومن عدم القصد إلى غير المخصمح” انهو . وقد فرّقوأ بين المسجد 
وبين المدرسة والرباط؛ فجوز اث شتراط اليا فيه نول واسداً كما في 
«الإيضاح »١‏ كما أوضحتا ذلك في بابه.- ا 

وقال الأستاذ" أيضأ ول قبل ببطلان لو كي كانس ل يضر ذلك. 
لأَنّ الملك المسكمين وإِنْما قدروه فها لمضلحةء وأا فى مساعد النشالئين 
فلمكان الإعراض عن تلك البقعة بالكلية وتقرير الأفقة صلوات الله غليهم 


.5994 إيضاح الفوائد: كتاب الوقف في اللواحق ج "ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد؛ كتاب الوقف في اللواحق ج ة ص 84. 

(؟) تذكرة الفقهاء : كتاب الوقف في شرائط الوقف ج ؟ ص 478 س 186. 

(5) وسائل الشيعة: باب ١‏ في أحكاء الوقوف والصدقات ح ١ج‏ اص 596, 

(0) الدروس الشرعية:؛ كتاب الوقف في وقف المسلم على الكافر ج *ص 6/ا؟, 

(1) إيضاح الفوائد: كتاب الوقف في اللواحق ج ' ص 745. 

الا أن هذا القول أيضاً منقول عن أستاذه الشريف 4 لامن أستاذه البهبهاني حسب ما 
يتراءى من إرادته إياه من هذا التعبير في غير هذا المقام. ويؤيّده كلمة «أيضأ» وقوله «هذا 
ما فهمته من مجموع كلامه» مضافا الى أنه لا يوجد شيء من هذا الكلام في مصابيح استاذه 
البهيهاني ولا في حاشيته على المدارك. فراجع , 


ل ل ل لي هحفتَأ حم الكرامة / ج ” 
يستحبٌ اتخاذ المساجد استحباباً مؤكّدا. قال الصادق افة: 

وين نا تعدا كمشخ لا يتى أن لها بيدا في اليل . 

المسجد امعان أحد الثماني: ؛ أخأ 1 فى الله تعالى, ا 


مستطر فاً, أو آية محكمة. أدرضا بسع أو كلمة اترذه عن 
ردىء أويسمع كلمة تدلّه على هدى. أويترك ذنياً 0 


الشيعة على ذلك وحتّهم إياهم على الصلاة معهم يكفينا للجواز, وإن كان 
الأحوط عدم الصلاة فيما علم اه شتراطهم عدم صلاة الشيعة فيه (فيها خ ل) وهذا 
نادر. م و 7 تعالى. واستند بعضهم ' على القول 
0 ورد في كثير من الأخبار أن 
نواد اين فتاقل فيه وقد تقد كما 


الكلام في المسألة في مكان العصلي. ‏ 
[في استحباب بناء امسا 
قوله عدّس أل مال روسةط سنوت اتشاذ الساعد امتحياباً 
مؤكّدأ » استحباب اتغاة المساجد أى بناؤها من ضروريات الدين وفضله 
متّفق عليه بين المسلمين كما في «المدارك '» ومجمع عليه كما في «الذكرى '» 
وكذا قصدها لمن لا يمنعه مائع شرعاً بل هو المقصد الأقصى من عمارتها. 
وفي «كشف اللثام “» الإجماع فيهما ولأنهما ضروريان لم يتعرّض قدماء 


)١(‏ لم نعثر على كلام هذا البعض المنقول عنه في الشرح في شيء من كتب القوم التي بأيدينا 
فراجع أنت ايها الناظر لعلك تجده. نعم ذكره في الجواهر بعنوان قد يقال ولم يصرح بقائله او 
موضع المقال راجع الجواهر: في المساجد ج ١4‏ ص ./١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص ١5؟.‏ 

(5) ذكرى الشيعة: في المساجد ج لاص ,.117١‏ 

(4) كشف اللثام: في المساجد ج “اص 6١51و515.‏ 


كتاب الصلاة / استحباب الاسراج في المسجد ليلاً وتعاهد النعل عند بابه 56 


ويستحٌ الإسراج فيها ليلاًء 'وتعاهد النعل. وتقديم اليمنى.. وقول: 
بسم الله وبالله السلام عليك أبّها النبي ووسمة اد وبركاته اللّهمّ صل 
على محمّد وال محمّد وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمّار 
مساجدك جل ثناء وجهك. وإذا خرج قدّم اليسرى وقال: الهم صل 
على محمّد وال محمّد وافتح لنا باب فضلك. 


الأصحاب لذكر الاجماح فيهما. 

[في استحباب الإسراج في المسجد ليلاً] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « ويستحبٌ الإسراج فيها ليلاً» 
ا تردّد أحد أ إِمْكَان جرد قنافي حاتي 
الميسي والروض' والمسالك؟ والمدارك؟1 وقي* الأول أن ليل أجمع. 

وفي «الروض » لا يشترط في حصولٍ التواب المذكور كون ما يسرع به من 
الزيت ونحوه من مال المسرج لعموم الخبر. وفي #المدارك “» يعتبر إذن الناظر إذا 

كان من مال المسجد. ولو لم يكن ناظر. معيّن وتعذر استيذ ان الحاكم لم ببعد 

جواز تعاطى ذلك لآحاد الناس 

يي امن الدل فيان نهنا 


قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ وتعاهد النعل » وفي حكم النعل 


(١1)اروض‏ الجئان: فى المتاجد عن 86؟؟ س 51 . 

(؟) هذا الذي حكاه عن المسالك وإن لم تكن عبارته نضّاً فيه إلا أن ظاهر عبارئه حيث إِنّه بعد 
عبارة الشرائع «والاسراج فيها» قال: ومحله الليل؛ ولا فرق بين صلاة أحدٍ فيه أو إقامته 
حالة الضوء وعدمهه انتهئ. راجع المسالك: في المساجد جح صل 111-551 

7() مدارك الأحكام: في المساجد ج 4 ص 8917. 

(5) روض الجنان: فى المساجد ص ١15‏ س 77 و74,. 

(0) مدارك الأحكام: في المساجد ج 4 ص 8417. 


ل سس _ _ ب هفتاح الكرامة / ج 1 


والصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل, والنافلة 
بالعكس 


ما يصحبه الانسان من مظنّات النجاسة كالعصى ونحوها كما فى «حاشية الميسى 
والروش' والروضة؟ والمسالك '». وفى «الميسوط 6ه يتعاهد تحله أو مه أو غير 
ذلك. وقال جماعة* تبعاً للصحاك: «إِنّ التعهّذ في متل العقام أفصح من التعاهد, 
لأنه نما يكون بين اثنين». قلت: إن صصح الخبر النبوي ي' سقط كلام الجوهري. 
قوله قدّس للّه تعالى روحه: #وصلاة الفرائض لو المكدرم 5 
المسجد أفضل من المنزل » باتفاق المسلمينء بل الظاهر أ أنه من ضرورىي 
الدين كما في «المدارك”» » وبلاخلات بن السلمين كما في «مجيع البرهان» 
ون أهل العلم إلا في الكمبة كما جين م » ونقل عليه الإجماع في 
«التذكرة١'‏ وجامع النقاصد ٠"‏ وكاشف الهاج '. 
قوله قدّس الله تعالى روَجه::ظ والنافلق بالعكس 4 كما هو قتوى 


(١)روض‏ الجنان اك الساجد سن 910 تعن ل 

(؟)الروضة البهية: في أحكام المساجد ج ١‏ ص 817. 

0 مسالك الأفهام: في المساجد ج ١‏ ص 518. 

(4) المبسوط: في احكام المساجد جم ١ص .15١‏ 

(0) منهم الشهيد الثاني في مسالك الافهام: في أحكام المساجد ج ١‏ ص 3350 والسيّد العاملى 
في مدارك الأحكام : في المساجد ج 4 ص 558: والسبزواري في الذخيرة ص ١1س ١١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام المساجدح ١‏ و 7ج 7ص ؟ 0 

(9) مدارك الأحكام: : في أحكام المساجد ج 4 ص ١7‏ 8 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج ١‏ ص .١55‏ 

() منتهئ المطلب: في مكان المصلي ج 4 ص .7١5‏ 

.57١ تذكرة النقهاء: في مكان المصلي ج ؟ ص‎ )٠١( 

. 147 جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج ؟ ص‎ )١١( 

.؟١1 كشف اللثام: فى مكان المصلى ج “اص‎ )١١( 


0 


كتاب الصلاة / افضلية صلاة المكتوبة في المسجد والنافلة في المنزل 


علمائنا كما في «المعتبر ' والمنتهى ' » ذكرا ذلك في مكان ن المصلي . وهو المشهور 
كما في «مجمع البرهان؟ والكفاية » وقول الأكثر كما في «المدارك”» ونصّ على 
ذلك في «النهاية' والميسوظ؟ والشرائ 8 والسافع؟ والارشاد* ' والفحر ب ١١‏ 
ونهاية الاحكام ١‏ والبيان؟١‏ والموجز الحاوي؟ ١‏ وكشف الالتباس ؟' والنفلية؟١‏ 
والروض"! وحاشية الميسي» وغيرها*. ونقل ذلك عن «المهذّب والجامع؟20. 
.وفي «السرائر* » صلاة نافلة الليل خاصّة في البيت أفضل منها في المسجد. 
وفي «المدارك' '» عن جده ترجيح فعلها فى المسجد كالفريضة واستحسته. 
بحي عاك اس اصريد 


3 السستير ان المصلّي ج اص 118 

(؟) منتهي المطلب: :في مكان المصلي ج مي 1 5 

(؟) مجمع الفائدةٍ والبرهان؛ في مكان 0 0/02 
( و؟؟) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في مكان | ال كي 

(5 و١؟)‏ مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج ؟ 
)١(‏ النهاية : في فضل المساجد ص 76 و اوم سار 
(/) المبسوط : في أححكام المساجد ج أض 559 0 
(8) شرائع الاإسلام: : في المساجد ج ١‏ ص 118 . 

[6) البختصر التالمم: : في مكان المصلي ص 71 . 

.45 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: : في مكان ن المصلّي تتمةج‎ )٠١( 

.8 ص اس‎ ١ تحرير الأحكام: ؛ في مكان المصلي ج‎ )١١1( 

(؟1) نهاية الإحكام: في المساجد ج اص .١1٠١‏ 

(؟١]البيان:‏ : في أحكام المساجد ص ث1 

.الا١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص‎ )١5( 

)١0(‏ كشف الالتباس: في المساجد ص ٠١7‏ س ١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم ااا 
)١1١‏ النفلية: فى المكان عن ٠١7‏ . 

(/31) روض الجئان: : في المساجد ص 714؟ س 7. 

(1) كجاى المقاصد: : في المساجد ج ١‏ ص ,١17‏ وتذكرةالنقهاء: في مكا نالمصلي ج ؟س 17١‏ 
)05 تقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد ج اص .1١5‏ 

( 28 السرائر: : في أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص عار , 


عيبا 


0 


تخصوضا تافلة اللدا ,: 


وفي «مجمع البرهان '»: :مأ رأيت له دليلاً الآ ما ذكره ة فى المنتهى من مفسدة ٠‏ 
اليد م قلت: استدلُوا عليه بوصيته َلاق لأبسي ذر " 0 02 
قانت؟" * وأورد في «مجمع البرهان والمدارك* وكشف اللثام '» أشيار 

نيرة تدل خصوصاً وعموماً على استحباب النافلة في المسجد. وعن «الكافي"» 
في فضل صلاة الجمعة أنّه قال: يستحبٌ لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة 
النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب وس النساء والطيب وقصر الشارب والأظافير, 

فإن اختل شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها وكان حضور مسجد 
الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر متدوباً إليه, : انتفى . 

قوله قدس الله تعالى روححة: #«روخصوصاً نافلة الليل »إكما 
فى «المبسوط* والنهاية؟ (التتطهى] /والتحسرير'' وئهاية الاحكاء؟٠١‏ 


شير زيد: «أفضل القيلاة بصلا الصرءرفبي بسيته إلا المكتوية» وقفيه: 
أن المكتوبة قد تعمّ النوافل الراتبة (منه8). 


.١506 ص‎ ١ مجمع النائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج‎ )١( 
.١4١ (؟) أمالي الشيخ الطوسي: بع ؟ ص‎ 

() سنن أبي داود: ج 7 ص 15ح 15187 . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: :في مكان المصلي ج ؟' ص 2-148 .١‏ 
(8) مدارك الأحكام: : في أحكام المساجد ج 4 ص 7- شسادة. 
(1) كشف اللثام: قي مكان المصلىي ج “اص 77١-715‏ 

(!) الكافي في الفته: في فضل صلاة الجمعة ص ١87‏ . 

(4) الميبسوط؛: في أحكام المساجد ج ١‏ ص ؟7١.‏ 

(4) النهاية: في فضل المساجد ص ١١١‏ . 

.7٠١ منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص‎ )٠١( 

.8 ص “اس‎ ١ تحرير الأحكام: قي مكان المصلي ب‎ )١( 
.51٠١ ص‎ ١ نهاية الاإحكام: فى المساجد ج‎ )١؟(‎ 


كتاب الصلاة / في فضل الصلاة في بعض المساجد _#طلب88؟ 


والصلاة في ببسب المقدس تعدل ألف صادة وفي المسجد الأعظم 
مائة. وفي مسجد القبيلة خمساً وعشرين. وفي مسجد السوق اثنتي 
عغشره وفي البيت صادة واحدة. 


والتذكرة' وجامع المقاصد؟ والروض" والنفلية “» ونقل ذلك عن «المهدّب 
والجامع *» وقد سمعت ما في «السرائر». ٌ 

جام عاد نر ييه سس | 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والصلاة في بد بيت المقدس تعدل 
ألف صلاة, وفي المسجد الأعظم مائة. وفي مسجد القبيلة خمساً 


وعشر بن: وفي مسجد السوق اثنتي عشرة؟ هذا ذكروه قاطعين به. 0 
«جامع المقاصد'» رواه الأصحاب عن أملا اين ملي بة ' ٠‏ وفي «النهايةة . 
والمعتبر؟ والشرائع ١"‏ والتحرير' '» وغير هالا و الشوق أثنتى عشرة من 
دون ذكر المسجد, ولعلّه بناه في «التحوَيْر غيل نماء سيم به في بحث مكان 


.12١ تذكرة الفقهاء في مكان المصلّي ج ؟ ص‎ )١١ 

(1) جامع المقاصد: في المساجد ع اص .١54‏ 

(؟) روض الحئان: في العساجد ص 4س 8. 

(4) النفلية: : في مكان المصلّي ص ٠ ٠7‏ 

(0) نقله عنها الفاضل الهندي في كشف اللثام: في مكان المصلّى ج “اص .8١9‏ 
(5) جامع المقاصد: : في أحكام المساجد ج "ص 44 

(0) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب أحكام المساجد ح ؟ج ص .00١‏ 
(8) النهاية: في فضل المساجد ص ٠١8‏ . 

(4) المعتبر: في مكان المصلي سج "ص .١١١‏ 

.١؟8 شرائع الإسلام: في الساجد سم اص‎ )٠١( 

.12-1١ ص 64 س‎ ١ تحرير الأحكام: :في المساجد ج‎ )١١( 
الجئان ؛ في أحكام المساجد ص 5 س 31؟,‎ ضورك)١؟(‎ 

2 تحرير الأحكام: في مكان المصلي ج ١‏ ص “الاس لا. 


م 6 .فسْيينمببصص باع الكانة7خعة 


التعلى مق أن للنترى حي #التدد, رعق المزيد؟ ات ادال اكتع صبارات 
الاأسيحات والروا إلالم يكن فنها عسينان. والغران را لسر ور مسعت التسو و أ السبراج 
مج_ادا عن مسجده. انتهى. 

والمراد بالمسجد الأعظم أعظم مسجد في البلد الذي يكثر اختلاف عامّة 
أهله إليهء وبمسجد القبيلة المعروف بقبيلة بخصوصها كما فى «جامع المقاصد؟». 
وفى «كشف اللثام» أنه الذي لا يأتيه غاليا إلا طائفة من الناس كمساجد 
القرئ :والبدو عند عيلة قيلة والنى ف ابعش أطراف البلد بسي الا بأ يدانا 
الأ ماري ننياء سعد السرى السخة الى لاا فيه فاليا[ امل 
ذلك السوق. 

قال فى «كشف اللثام »: واختار.الميصئّف هذا الخبر لاشتماله على مساجد 
سائر البلاد والقرى والبوادي. وأغذل ذِكننالحرمين ومسجد الكوفة وسائر 
المساجد المخصوصة لشهرة اخباوقاوهووجاذ كرها من غرض الكتاب, انتهى. 

وفي «روض الجتان”» بعد كذ كبر الأخبائيالو اردة في ذلك أو رد سبع 
سؤالات وأجاب عنهاء فلتلحظ فإنّ في مطاويها بعض الفوائد. وقال: وما ورد 
في الأخبار من تضاعف الصلاة في المساجد الموصوفة بوصف مع اشتراك 
مساجد فيها بعضها أفضل من بعض فيمكن حمله على اشتراكها في ذلك القدر 
بسبب ذلك الوصفء ولا ينافي زيادة بعضها لمزية أخرى أو على أن الشواب 
ارك على تلك العلواث المسدوةة معتل بحست اتفغلاتها فى النشيلة 
فجاز أن يترتّب على كل صلاة عشر حستات مثلاً وعلى الأخرى عشرون. 
انتهى. 


. لم نعثر على هذا النقل في الكتب المعدّة لنقل الأقوال ولا في كتب الشهيد نفسه. فراجع‎ )١( 
. 14+ جامع المقاصد: في احكام المساجد ج ؟ ص‎ 0 

(و1) كشف اللثام: في المساجد ج ص للرارة 

(6) روض الجنئان: ثثمة في أحكام المساجد ص 77457١‏ , 


كتاب الصلاة / فى فضل الصلاة فى بعض المساجد لب ل سباق ؟ 


وهل شرعية إتيان المساجد للرجال خاصّة أو لهم وللنساء*؟ ففي «نهاية 
الإحكام' وكشف الالتباس'» هذا الحكم يعني إتيان المساجد مخت بال عذال 
دون النساء: لاهن أمرن بالاستتار. . وفي «وحاشية الميسبي» أثما : تستحب الفريضة 
فى المسجد فى حقّ الرجال, أمّا النساء فبيوتهنٌ مطلقاً. وفى «مجمع البرهان'» 
خبر يوتنى بن بين ؟ يدل علق اخصاص قغيلة البسجة ب ارجيان كنا 
هوالمذكور فى الكتب والمشهور بينهم. وفى «التذكرة*» يكره للنساء الاتيان إلى 
المساجد. و فى «الدروس'» يستحتٌ للنساء الاختلاف إليها كالرجال وإن كان 
البيت أفضل وخصوصاً لذوات الهيئات. وفى «النفلية'» صلاة المرأة فى دارها. 
وفي «الذكرىث» الأقرب شرعية ائيان البساحد للنساء. وفي موضع آخر 2 
«كشف الالتباس *» ان صلاة المرأة في بيتها أفضل..من المسجد. . وفي «اللمعة” ١‏ 
والروضة' '» الأفضل المسجد لغير المرأة أيحطلقاً أب بعلى إطلاق المسجد 
على بيتهاء وقالا أيضأً: ومسجد المرأة معن أن لات خيه أفضل من خروجها 


 *‏ في الأخبار الواردة في المواقيك مالي 12و أن الساء كن يصلين 
. الصبح معد يليك (بخطدءة). 


١07 ص‎ ١ نهاية الاحكام: في المساجد ج‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في المساجد ص ٠١4‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 09/51؟]. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في المساجد ج ؟ ص .١05‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب أحكام المساجد سم 4ج اص .5٠١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج ؟ ص 1؟11. 

.١181 الدروس الشرعية :في أحكام المساجد ج اص‎ )١( 

(9) النفلية؛ في مكان المصلّي ص ٠٠‏ 06 

(8) ذكرى الشيعة: في المساجد ج ؟'ص .١1١‏ 

(8) كشف الالتياس: قي المساجد ص ٠‏ ٠س‏ 32. (مخطوط في مكتبة ملك برقح 19/1777 . 
)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: : في مكان المصلّي ص ا 

(١١)الروضة‏ البهية: في مكان المصلّي ب ١‏ ص 0 و08 . 


4 - بدبلبلبلغي سهلبلببلمفتاع الكرامة / ج * 
ويكره نعملية المساجد بل ثبئي' وسطأ 


إلى المسجد أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في القضيلة, فلا تفتقر إلى طلبها 
بالخروج. وهل هو كمسجد مطلق أو هو كما تريد الخروج إليه فتختلف بحسبه؟ 
الظاهر الثاني. قلت: ومن تتبّع مباحث الجماعة والأوقات ومباحث الحيض 
والاستحاضة وغيرها ظهر له أنّ الأصحاب ' قائلون بشرعية إتيان المساجد 
للنساء فينبغي التأمّل في محل النزاح. 

وفي «النقلية ' والمفاتيح '» صلاتها في ببتها أفضل منها في صُفّْتها وفيها 
أفضل من صحن دارها وفيه أفضل من سطح بيتها. 

[في كيفيّة بناء المسجد] .. 

قوله قدّس لله تعالى امم يويُكره تعلية المساجد بل 
تسبنئ وسطأ 4ن اسداء بالسلي”كما فلي ي خا المقاصد؛ والروض" 0 


«الروضة”" 24 وماك راعة ا م ا في «النهاية * والمبسوطة 


)١(‏ منهم ابن إدريس الحلّي في السرائر: حاب البارة في الحيش ع ص 14 في صلاة 
الجماعة ج ١‏ ص ا و1417 والعلامة في نهاية الإحكام: في في الحيض ع ص 5 وفي 
الاستحاضة ص 117. وفي صلاة الجماعة بع ؟ ص ,1١١‏ والشهيد الأُوّل في اللمعة: في 
الحيض ص ١١‏ وكتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص /27. 

() النفلية: في مكان المصلّى ص ٠١7‏ . 

() مفاتيح الشرائع: استحباب الصلاة في المساجد ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(4) جامع المقاصد : في المساجد ج 7 ص .١44‏ 

(0) روضي الجئان: في المساججد ص ١11‏ س 68 . 

(1) المعتبر: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 20 

(0) الروضة المهة: في الساجد ج ١‏ ص 048. 

(8) النهاية: في فضل المساجد ص ٠-8‏ 0 

(9) المبسوط: في أحكام السساجد ج ١‏ ص ا 


كتاب الصلاة / في كراهة تظليل المساجد بل 188 


وتظليلها بل تكون مكشوفة 


والسرائر ' والشرائع " والنافع " والمعتبرء ونهاية الاحكام* والبيان' والدروس" 

'ْ وجامع المقاصد*» وغيرها'. وهو ظاهر أو صريح كل من قال إِنْ المنارة 

يكره أن تكون أعلى من حائط المسجد.ء للتحدّز عن الاشراف على دور 

الناس؛ فلعل من لم يصرّح بما نحن فيه اكتفى بذكر هذاء كما في «الإرشاد"'» 

000 

٠‏ كما ضرح به الشيخ ١١‏ وأكثر من تأخر عنه"!. وظاهر العجلي ؟' أن ذلك غير 

رواحت نل شعت ! ن لا تعلى بل تكون وسطأً وروي أنّه يستحبٌ 

أن لا تكون مظللة حر 
5-506 34 / 

)١( .‏ السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص 8/#---- 

(؟) شرائع الإسلام: في المساجد ج ١‏ ص 20000 وسار 

(؟) المختصر النافع: خاتمة في المساجد ص 000.59 

(4) المعتبر: في المساجد ج *ص1873. 

(0) نهاية الإحكام: فى المساجد ج ١‏ ص 68؟. 

(1) البيان: في أحكام المساجد ص 19, - 

(9) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج ١‏ ص ١67‏ درس 57. 

(4) جامع | المقاصد: في المساجد ج اغن 1 1414 

٠ )‏ إرشاد الأذهان: عار ن المصلّي ج 0 ". 

.٠١١ الجامع للشرائع: في المساجد ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المبسوط: في المساجد ج ١‏ ص .١7+‏ 

)١(‏ منهم يحيئى بن سعيد في الجامع للشرائع: في المساجد ص .٠١١‏ والعلامة في نهاية 
الإحكام: في المساجد ج ١‏ ص والشهيد الأرّل في ذكرى الشيعة: في المساجد جج ؟ 
ص 1112. 

(15) السرائر: فى أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5378 . 


5166 لبت ل ل ا ل [ل# مفتا سح الكرامة , 2 5 


وفي «الذكرى '» لعل المراد بالتظليل تظليل جميع المسجد أو تظليل خاصٌ 
أو في بعض البلدان وإلا فالحاجة ماسّة لدفع الحبٌ والْمّرٌ. ونحوه ما فى «فوائد 
الشرائع '» ونقل ذلك في «جامع السقاصد" والمسالك؟ والروض" وكشف 
اللثام '» عن الذكرى ساكتين عليه. وردّه في «المدارك» بما يأتي. وفي «حاشية 
الارشاد"» المكروه تظليل جميعها. ونحوه ما في «البيان* والنفلية' والروضة* '» 
قال في «الروضة»: للاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد لدفع الحرٌ والمرٌ. وفى 
«المفاتيح ١١‏ وكشف اللثام ”2 إِلَّآ أن تجعل عرشاً. وفي «مجمع البرهان ١‏ 
لاكلام في استحباب كونها مكشوفة مع كراهة المسقوفة إلا أن تسقّف بالحصر 
والبواري من غير طين. 

وفي «الشرائع *'» يستحبٌ كونها .يكشوفة غير مسكّفة. قال الميسى فى 
حائنية: جمع يبنهما للتتبيد خلى أ الِياد لول هو الناني لا مطلق الكشف, 
فلو وضع عليه عريش لم يكره ا ا ت الكراهة. 


7 2 ذكرى الشيعة: ف الست‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: في المساجد ص 08 س ل. 

(5) جامع المقاصد: في المساجد ج 7 ص .١116‏ 

(5) مسالك الافهام: فيما يتعلق بالماجد ع ١‏ ص 8؟5؟. 

(8) روض الجنان: فى المساجد ص ١١4‏ س ١؟.‏ 

(8) كشف اللثام: في المساجد ج "اص مسركريانةا 

(/1) حاشية الإرشاد: في المسجد ص 6؟ (مخطوط فى مكتبة المرعشى برقم 074 . 
() البيان : في المساجد ص /. 

() النغلية: :في خضوصيات باقي الصلوات ص 117 . 
(١٠)الروضة‏ البهية في مكان المصلّي ج ١‏ ص +04. 

.٠١54 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: أحكام المساجد ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف اللثام: في المساجد ج اص ١؟١.‏ 

.١ 486 مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج *ص‎ )١( 
. 177 ص‎ ١ شرائع الاإسلام: في ما يتعلق بالمساجد ج‎ )١4( 


كتاب الصلاة / فى كراهة تظليل المساجد كف 


دون التظليل بغيره وأنّها لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف. وقال بعد أن نقل كلام 
الذكرى: إِنّا قد نا أن المكروه التظليل بالتسقيف خاصّة وأنّ الكراهة لا تزول 
بالحاجة إلى ذلك ولعلّ الوجه فيه أن هذا القدر من التظليل يدفع أذى الحرارة 
والبرودة: ومع المطر لا يتأكّد استحباب التردّد إلى المساجد كما يدل عليه إطلاق 
النهى عن التسقيف ؟. وما اشتهر من قوله حْقة: «إذا ابتلت النعال فالصلاة فى 
الر 0 والنعال وجه الأرض الصلبة قاله الهروي. وقال الجوهري: الأرض 
ا قال الياقر 7 فى صحييح نه رسول اله مويك إذا كانت ليلة 
مظلنة ورت ونظر ضان المغرب:: م مكث قدر مابينتفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم 
صِلَّى العشاء ثم انصرقوا وظاهره أن المثلاة قتي إلمسجد وأنٌ ذلك كان 
زر 
دأبد علا عق . فيدلٌ على عدم الفرق بين حال المطر وغيله ثم ثم إِنّ الغالب في عرش 
القصب وئحوه (ونحوها دخ ل( عدم التقاطر ا بكون -0- 
مسجده َي كان على هذا الوجدء لكن إطلاق كل من تقدّم على الشتهيد يؤيّد 
فى «المدارك» فتأمل. وفى «كشف اللعام؟ 27 الشيخ فى كتاب الغيبة ل عن 
أبي بصير قال: «إذا قام القائم طق دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى 
يبلغ أساسها ويصيّرها عريشأً كعر يش هو سى *6. ظ 
وهل تكره الصلاة فيها فى موضع الظل أو مطلقاً ولو في غير موضع الظلٌ؟ 
)١(‏ مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 060 سينا 
(؟) وسائل الشيعة: :ب ١‏ من أبواب أحكام المساجدح اج لاص اش . 
() وسائل الشيعة؛ ب 4 من أبواب أحكام المساجد ج لاص لاقع , 
() وسائل الشيعة: ب ؟ في أبواب أحكام المساجدح أج لاص 508 . 
(8) وسائل الشيعة: :ب 7١‏ من أبواب المواقيت ح اج اص ١16‏ , 


(1) كشف اللثام: : في المساجد ج اص ١11‏ 
() كتاب الغيبة: تس اسار 


اببس سس ع ع ع و تي قتا الكرامة رج 


ظاهر خبر عبيدالله بن على الحلبى ' ذلك. وهو اذى اختاره الأستاذ؟ أدام الله 
تعالى حراسته عند الكلام على الخبر المذكور. ولم أجد لأصحابنا تصريحاً بذلك 
سوى المقدّس الأردبيلي ؟ فإنّه قال: إِنّ الصلاة في المساجد المصوّرة غير حرام 
وإن كان الفعل حرام إن قلتا به. 

5 ست 0ن 00 خم ااه 0 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « والشوّف بل تيئئ جما » 
كما في «المسبسوط ؛ وكتب المحقق * وجملة من كتب المصيّف١‏ 
والتسهيدين "والمسةه هه والمسدارك” والكفاية* ' والمفاتيح''» وفي 


_كذا في نسخة الأصل ل أ 4 مر والمحق الثاني (مصحّحه). 


0-7 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ل‎ )١( 

ف مصابي ألألام: المد: ني الصائيد :سه" , 

(4) المبسوط: اكه الب عدم امل 03 

(6) منها عران السلاب لي الببامارج اص .١18‏ والمعتبر: في المساجد ع ؟ ص 41/8 
والمختصر النافع: في المساجد ص 44. 

0 ها رش انان في الس جداج 0 عم 5 ٠‏ وتبصرة المتعلّمين. 0 الجماعة 
يم 1 وتذكرة الفقهاء: في المساجد ج اس 17 . 

(/0) منها ذكرى الشيعة: في المساجد ص ١0+‏ س 71 14؟, والدروس الشرعية: في أحكام 
المساجد ج أمى ١615‏ درس " “ا والنفلية: في المساجد ص 57١؛‏ ومسالك الافهام: كتاب 
الصلاة في أحكام المساجد ج ١‏ ص 8؟, وروض الجئان: فى المساجد ص 771 س 7. 

(8) منها جامع المقاصد : في المساجد ج ١‏ ص 1150 . 

0-000 ا 0 


كتاب الصلاة /كراهة جعل المنارة قى وسط المسجد سد 200 ٠‏ ا 


وجعل المنارة في وسطها 


«النهاية '» لا يجوز أن تكون مشرفة, بل تبنى جمّاً. وفي «السرائر"» لا يجوز أن 
تكون مزخرفة أو مذهّبة أو مشرفة بل المستحبٌ أن تبنى جنّاً. انتهى فتأمّل. 
والشرف بضمٌ الشين وفتم الراء جمع شرفة بسكون الراء والجمٌ جمع جَنّاء. 
اله قد ادها روعةة ر وعمدل السذا رك قي ون ليا 4 
كما فى «المبسوط ؟ والسرائر؛ والشرائع * والمعتيرا والإرشاه' والتحريرة 
والتذكرة؟ ونهاية الاحكام ١"‏ والمنتهى ١١‏ والدروس؟' والبيان؟! والذكرى ؟١‏ 
واللمعة؟! والنفلية'' وجامع المقاصد"! وحاشية الميسى والروض؟١‏ 


5 1 1 النهاية: فى اقل السناجدا صن‎ )١( 
1/8 ص١ ]ليرا في أحكام صلاة الجماعة ج‎ 

(9] المبسوط: في أحكام صلاة الجماعة ج ١ص‏ 0 

(4) السرائر: : في أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ 

(0) شرائع الاإسلام: في المساجد ج آضص ١1١97‏ . 

(1) المعتير: في المساجد ج اس 514. 

(0) إرشاد الأذهان: في المساجد ج اص .١11:4‏ 

5 تحرير الاحكام: في احكام المساجد ج آضص 05 س 106. 
(4) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج ؟ ص 1717 . 

701 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في المساجد ج‎ )٠١( 

.74 ص 47س‎ ١ منتهى المطلب: في ما يتعلق بالمساجد ج‎ )١١( 
.١861 ص‎ ١ الدروس الشرغية:؛ في أحكام المساجد ج‎ )١؟(‎ 
.37 البيان: فى أحكام المساجد ص‎ )١77( 

0)ذكرى الشيعة: في المساجد ج اص , 

.١٠١ اللمعة الدمشقية: فى مكان المصلى عن‎ )١8( 

(17) النفلية: في المساجد ص 2987 - 

.١50 ص١ جامع المقاصد: في المساجد ج‎ )١1( 

(18) روض الجئان: في المساجد ص ١114‏ س 37 . 


#مءلللسسهبيبببسيففتاع الكرامة / ج ‏ 


زالروؤفنة؟ واتسالك؟ والندارك؟ والنقاي اووكرها". .وى التتسهر رن كنيا 
في «كشف اللثام'» لكن في بعض هذه التعبير بِأنّه يستحبٌ عدم توسّط المنارة. 
وقال في «الدروس”" 1 فعل هذه التروك مكروههء وفي بعضها «كالمبسوط؟ 
والتحرير "» لا تبنى المنارة في وسطها. وقد يلوح منهما عدم الجواز كما هو صريح 
«النهاية * أ» حيث قال: لا تجوز. وفي «ججامع المقاصد'١‏ وحاشية الميسي 
فالوس" والرو ضة ١‏ والمسالك؟! والمدارك ١”‏ وكشف اللقام”'» قول الشيخ 
فى النهاية حقّ إن بنيت بعد بناء المسجد وجعله مسجداً. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « وتعليتها # على حائطه كما هو مذهب 
اعرالابعا كناض «العدار- امرض ني والميسوطةا والنهاية؟١‏ 


1177 الروضة البهية في ا اولي‎ )١( 

؟ و5١)‏ مسالك الأقهام: : ني أحكام السََائية :تت . 
10و18 و17١)‏ مدارك الأحكام: : في أحكام المساجد ج 4 ص 5914. 
(4) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج ١‏ ص .١1١5‏ 

(0) كالحدائق الناضرة: في المساجد ج لاص 50/١‏ . 

(1) كشف اللثام: في المساجد ج آص .1١١‏ 

() الدروس الشرعية: في المساجد ج اص ١85‏ درس ؟", 
إلا الشوط: فى اسكام المناجدا جح اص .1١١‏ 

(4) تحرير الاحكام: في احكاع المساجد ج اص 4اتقاس .١8‏ 
٠ (‏ )النهاية :في فضل الساجد ص ٠8‏ 1 

)١١(‏ جامع المقاصد: وال ده 

(؟1)روض الحنان ؛ في المساجد ص 14؟؟ س 

)١1(‏ الروضة البهية: في مكا ا 

)١1(‏ كشف اللثام: في مكان المصلي ج اص بف 

.١2١ المبسوط: في أحكام المساجد ج اص‎ )١4( 

. ٠١8 النهاية: في أحكام المساجد ص‎ )١( 


كتاب الصلاة /كراهة جعل المثارة فيها نس - بيبل 908 


وجعلها طريقا. 


والمنتهى ' والتذكرة' والتحرير" وئهاية الاحكام؟ والبيان* والروض'» وظاهر 
«المعتبر '» وأطلقت التعلية من دون تقييد بكونها على الحائط فى «الدروس/ 
والنفلية؟ وجامع المقاصد"! والمفاتيح'١»‏ وغيرها'". ولملّ المراد متحد. لكن 
في «النهايتين »١"‏ لا تعلى عليه بحالء فتأمّل. وفي «السرائر * '» يكره تعليتها على 
ما روي في الأخبار*!. وفي «كشف اللثام"'» أنّ الذي ظفر به من الأخبار خبر 
السكوني"١‏ وخبر 7 هاشم الجعفري الذي رواه الشيخ في «كتاب الغيبةة ». 
قوله قدّس الله تعالى روحه: ووجعلها طريقاً» كمافي 


001 منتهى المطلب: ونا ساك الماش‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج ؟ ص 1399 . | | 

إن تحرير الأحكام : في المساجد ج اص فس 7 

(8) نهاية اللاحكام: في المساجد ج ١‏ ص 2107١‏ 

(8) البيان: فى أحكام المساجد ضص 199 , 

(1) روض الجنان: في أحكام المساجد ص 775 س 74. 

(1) المعتبر: في أحكام المساجد ج ؟ ص 4 

(8) الدروس الشرعية: في احكام المساجد ج اص ,١6©‏ 

(1) النفلية: في أحكام المساجد ص ١47‏ , 

.180 جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج ؟ ص‎ )٠١( 

1 ص ؛‎ ١ مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كاللمعة الدمشقية ؛ في مكان المصلّي ص 0 

(15) النهاية: في فضل المساجد ص ٠١١‏ ونهاية الإحكام: في المساجد ج ١‏ ص 107. 
)١14(‏ السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7/8 . 

(18) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام المساجد ج اص 187 . 
(11) كشف اللثام: في المساجد ج ”اص ؟؟7. 

(/19) وسائل الشيعة؛ ب 586 ش25 "اج لاص .8١0‏ 
(18) القيبة للشيخ الطوسي: ص 177 . 


»ٌ» + + +_ _ ل مقتاح الكرامة / ج 5 


«المبسوط ١‏ والسرائر" والشرائع" والمنافع ؛ والإرشاد* والتحرير' ونهاية 
الاحكام " والبيان* والدروس* وجامع المقاصد ١"‏ وحاشية الميسى والروض١١‏ 
والمدلرك"١».‏ وفى «الميسوط والتحربر وئهاية الإحكام» إله عند الشرورة. وفى 
الأربعة الأخيرة: هذا إن لم يستلزم انمحاء صورة المسجدية وإل" حرم. 1 

ومعنى جعلها طريقاً أن يمضي فيها إلى غيرها ليقرب ممرّه كما أشير إلى ذلك 
في «السرائر"' وكشف اللثام * '» وأمّا اتخاذها أو بعضها فى طريق أو ملك فقد 


- 


0 يحرمتته في «المبسوط'' والسرائر' ' والشرائع '' 4 والتحرب ١١‏ 


0-١ ص‎ ١ الميسوط؛ : في أحكام المساجد ج‎ )١6و‎ ١1( 

(5 و17 )١19‏ السرائر: في أحكام صلاة الجباعة ج ١‏ ص 574 . 
() شرائع الاسلام: في ما يتعق بالساجد : لر 4 . 

(؟ و8 )١‏ المختصر النافع: في المساجد مي 4 ) | 

(8) إرشاد الاذهان: في مكا ن المصلي ج- آ_- 11 

(1) تحرير الأحكام ؛ في المساجد جك عل تاوس حب 

(0) نهاية الاحكام: في المساجد ج ١‏ ص 7839. 

(4و؟؟) البيان: فى أحكام المساجد ص 38. 

() الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج ١‏ ص ١63‏ درس 11. 
)6٠١!‏ جامع المقاصد: أحكام المساجد ج ص 4 , 
(١١)روض‏ الجئان: في أحكام المساجد ص 717 س 8. 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: : في أحكام المساجدج #ص .1١١‏ 
)١5(‏ كشف اللثام: في أحكام المساجد ج لاص 717. 

.177 ص‎ ١ شرائع الاسلام: في ما يتعلق بالمساجد ج‎ )١0( 
.ا١رلث تحرير الأحكام: في المساجد ج ١٠ص 04س‎ )15( 

.أ68١ نهاية اللاحكام : في المساجد ج اص‎ )1١( 

(11) ذكرى الشيعة: فى ما يتعلّق بالمساجد ج اص .1١‏ 
إسرية روض الجنان؛ فى المساجيد ص ل سس 3942 . 

(4؟) مدازنك الأحكام: في أحكام المساجد بع 5 ص /55. 
(0؟) كفاية الأحكام: في المساجد ص ١‏ س /, 


كتاب الصلاة / فى كراهة بناء المحاريب الداخلة فى الحائة لل-0؟ 


والمحاريب الداخلة في الحائط 


وما يأتي من الكتاب. وفى «الروض '» صرّح به الأصحاب وفي «المدارك '» أنه 
. إذا أخذ كذلك يجب إعادته ولا يختص بالمغيّر. بل يعم غيره. ونحوه ما في 
«الذكرى "». وكذا يحرم وضعها في طريق أو في ملك الغير كما صرّحوا بذلك. 
0 » أيضاً إلى الأصحاب. وسيأتي تمام الكلام. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: وماد المحاريب الداخلة » 
كمافي 0 * والارشاد ١‏ والبيان" والدروس* والئفلية'» وفى 
«الذكرى"'» قاله الأصحاب. وفي «النهاية'! والمبسوط '' والسرائر'' 
والشرائع ؟١‏ والمعتبر*'» الداخلة في الحائط. ونسبه في «المدارك» إلى الشيخ 


رمالا واستدلٌ عليه في المعتير ترط لحة بن زيدا اد 
انسرد / / 


روض الجنان ال السلتدضي 000 ت 
(؟) مدارك الأحكام: في أحكام المساعد ج ماقي 31 

(؟) ذكرى الشيعة ؛ في ما يتعلّق بالمساجد ج ص ا 

(4) روض الجنان: في المساجد ص 718-559 س ١‏ . 

(8] المشعصر التافع: فى المساجد ص 5 

() إرشاد الأذهان؛ في المساجد ج ١‏ ص 145. 

( البيان: في أجكام المساجد ص 37. 

(8) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج ١‏ ص ١61‏ درس ؟. 

(4) النفلية: فى المساجد ص 117 . 

.1717 ذكرى الشيعة: في أحكام المساجد ج اص‎ )٠١( 

(11) النهاية: في قضل المساجد ص .٠١5‏ 

)١1(‏ المبسوط: في أحكام المساجدج ١‏ ص اد 

(18) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص 774. 

.ا١؟م8ل شراك ع الاسلام: في المساجد ج اص‎ )١2( 

207 المعتبر؛ في المساجد ج ؟ ص‎ )١8( 

(11) وسائل الشيعة :ب "١‏ من أبواب أحكام المساجد ح اج اص أة, 


ط؟»ٌ م ه8ًٌلامحح ‏ سم فلتأ ع الككرامة / ج 5 


نظر '. وفى «جامع المقاصد" وفوائد الشرائع ' وحاشية الارشاد؟ وحاشية الميسى 
والروض؛ والمسالك' ومجمع البرهان"* الداخلة في الحائط كثيراً. وفي الأخير 
التصر بح بأنمجاد العلامة في الحائط لا تضرٌ. وفي هذه الكت السبعة: ا 
الداخلة في المسجد مكروهة أيضأ وان هذا هو المتبادر من النصٌّء قالوا: و 
في هذا أن لا يسيق المسجد المحزاب فإن سيق حرم. محم 
عبارة المصنّف على ذلك أي على المحاريب الدإخلة في المسجد كما يأتي تقل 
كلامه. . وفي «المنتهى ؟ ونهاية الاحكام ١"‏ والتذكرة ١١‏ والذكرى؟١١‏ والمفاتيح "م 
بكره اتخاذ المحاريب فيهاء وقد سمعت ما في «الذكرى» عن الأصحاب مع 3 
اق فيها بهذه العبارة. وفي «المفاتيح» التقييد غير موجود في النصّ. 
وفى «المدارك؟ '» ان الرو إية غيز؛صر , يحة في كراهة المحاريب الداخلة 
فى الحائط بل الظاهر منها الداح, لقي 7ل_جد. لأنها التي تقبل الكسر. 


1-7 الشارح أن المراد 0 لداعل في | الحائط الداخلة كثيراً: ولم أقف 


)١(‏ مدارك الأحكام: 0 ا 

(؟) جامع المقاصد: : في المساجد ج ١‏ ص ١1515‏ . 

(؟) فوائد الشرائع: في المساجد ص 85 س .١8‏ 

(؛) حاشية الارشاد : في المسجد ص 0؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5/) , 
(0) روض الجنان: في المساجد ص 5؟؟ س 5". 

(") مسالك الأفهاء: في أحكام المساجد ج اص 1/8 ؟. 

(/9) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج ؟ ص .١657‏ 
(8) كشف اللثام: في المساجد ج اص 777. 

(1) منتهى المطلب: في ما يتعلق بالمساجد ج ١‏ ص 87س 17 . 
(١٠)نهاية‏ الإحكام: في المساجد ج ١‏ ص ٠.507‏ 

. 1717 تذكرة الفقهاء ء: في المساجد ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في أحكام المساجد ج اص 77 1. 

(15) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج اص ٠١4‏ ., 

.14١1١-1٠١+ مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 14 ص‎ )١4( 


كتاب الصلاة / فى كراهة بناء المحاريب الداخلة فى الحائظ ب فلي 


على نصّ يتضمّن كراهة المحاريب الداخلة بهذا المعنى مطلقاً انتهى. وفى «حاشية 
المدارك '» للأّستاذ أدام الله تعالى حراسته؛ المتغارف جعل النحراب فى الجدار 
كما قيل ونشاهده الآن, لكن ليس داخلاً فى الجدار بخيث إذا قام الامام كيه خفى 
على الصف الأوّل إلا من كان بحياله. بل إما أنّها ليست بداخله أصلاً أو يكون 
الدخول قليلاً. فالمراد بالمحاريب الداخلة ما تكون بحيث إذا دخلها الامام تصير 
حائلة ببنه وبين المأمومين إلا من كان بحيال الباب من قبيل المقاصير الى 
أحدثها الجبارون أو تكون نفس المقاصير. وهذا يناسبه الكسر, لا أنه مجدد أثر 
في الحائط أو دخول قليل حمَّى لا يناسبها الكسر. وما قيل من أن المراد بالمذابح 
نفس المحاريب في هذا الحديث كما في القاموس فبعيد, انتهى. 

قلت: كأنّه حرسه الله تعالى حاول بيان أنّْإيكراهة في المحاريب الداخلة 
كثيرا نما جاءت من جية أئها تحول بين الإشامي | كثكبأمومين. نوأ مها 
من غير خبر طلحة وكأنّه في آخر كلامه أراد-استنياظة ذلك من خبر طلحة ' حيث 
قال: أو دخول قليل حتّى لا بناسبه التكركن مها علبتويقه بأن يقال إ.* الخير 
عن أميرالمؤمين طية وإنّهم كانوا فى بدء الإسلام ولا سما أهل البوادى يبئون 
خدران المساجد من القصب والخشب والجذوع فإذا كان محراب بعضها داخلاً 
كثر ا كسّره. فتأمّل . 

وفى «كشف اللثام '» ويكره بناء المحاريب الداخلة فى داخل حائط المسجد 
لاقن هى الااطدروحى كنا أدهها الثائة قن النسيبد اللعراء انيد الختدية 
وها للدالكتهوقاننا لجنا ره لجنيا ربالاب كيدها اهيا تيا عد 
المسجدية محرّم, لشغلها مواضع الصلاة: انتهى. 


)١(‏ حاشية المدارك: فى الماجد ص ١59‏ س ٠١‏ وما بعده. 

حو تقدم في صفحة 551 , 

() كشف اللثام: في المساجد - ؟'اصص 717 5 , 

(4]) وسائل الشيعة؛: ب 0 أحكام المساجد ج لاص .8٠١‏ 


سس لليببييبي يب يبي يبي يبيب ب هفتح الكرامة / ج11 


وجعل الميضاأة في وسطها بل خارجهاء 


| وفي «مجمع البحرين'» المحراب الغرفة ومقام الإمام:قي المسجد. 
ومحاريب بني اسرائيل مساجدهم التي كانوا يخطبون فيها. والمحاريب البيوت 

الشريفة. قال: ومذبح الكنيسة كمحر اب المسجد. والجمع المذابح. سكّيت بذلك 

للقرابين: ومنه الحديتث: كان على علد إدَا راى المحاريب ... إلى آخره. 

خارجها »6 كما في «المتتهى ' والتحرير" و ساسم البسرهان » ونحوهما فى 

«المبسوط* والنهاية' والسرائر” ونهاية الاحكام* والتذكرة* والكفاية* '» حيث 

قيل فيها: يستحبٌ أن تكون على بابها. .وفي «السرائر ' '» لا تجوز داخلها, ٠‏ وفي 

«الذكرى ١"‏ وفوائد الشرائيع "' وحاشيةٌ ا والروض؟' والروضة١١‏ 

لاسي لسري اج عن ارا 0 لاخرب» وعن ماأدة «ذيح» . 

(؟) منتهى المطلب :في ما يسلق بالكيت تقب شكس 1 

زف تحر ير الأحكام: في المساجد ج ١‏ ص 01س 16 

[اعهيم النائدة والبرهان : فى مكان ن المصلي ج *ص 145 . 

(0) المبسوط: في أحكام المساجد ج ١‏ ص .١1١‏ 

(1) النهاية: في فضل المساجد ص .٠١9‏ 

() السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص 57/4 . 

(8ا نهاية الااحكام: في المساجد ج اص 05 1. 

(1) تذكرة الفقهاء: في المساجد مع ١1ص‏ 177 . 

.7١7 سس‎ ١7 كفاية الأحكام: في المساجد ص‎ )٠١( 

. 774 ص‎ ١ السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج‎ )١١( 

اه ا ا 

حاشية الارقادء ل لماه [مخطوط في مكتية المرعشي برقم 5 , 

(6١إ1روض‏ الجنان: في الساجد صن 1؟؟ س ري 

(1١))الروضة‏ البهية؛ ؛ في مكان المصلي ج من ذم 


كياب الصلاة /إكرافة الثوم فى المسجد م -ب 0099 


والنوم فيها ظ 


والمسسالك' وكشف اللشام؟» لا يجوز أن تكون داخلها إن أحدثت بعد 
المسجديّة. ونحو ذلك ما فى «مجمع اليرهان”» فالأمر عند هؤلاء كما قال 
الج بالرط المذكور. وف «كشف اللثام أ» أو بتيت قيلها بحيث تسرى 
النجاسة إليها. : ْ 

وفي «جامع المقاصد* وحاشية الارشاد' والروض" والروضة*» قد يراد 
بالميضاة مواضع الوضوء. وفي «فوائد الشرائع *» الميضأة الموضع الذي يتوضّأ 
فيه ومنه المطهرة, قاله في القاموسء وكل متهما محتمل هناء انتهى. وفي 
ود البحرين" '» الميضاة بالقصر وكسر الميم وقد تمد مطهرة كبيرة ووزسه 
مفعلة أو مفعالة والميم زائدة: والمتوطا بفعي إلاخة إلكنيف والمستراح والحشنٌ 
والخلا. انتهى فتأمل. ظ 

[ما ره فعله فى المسجد] > 

قوله قدّس للّه تعالى روحه: ا يا نذا الحكم مقطوع 
به في كلام أكثر الأصحاب كما فى «المدارك' '» وقاله الجماعة كما في 


.550 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام ؛ في أحكام المساجد ج 7ص ننانة 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان : المصلي ج م لاعن 115. 
(4؛) كشف اللثام: في المساجد مع اص 17757 

(0) جامع المقاصد: في المساجد ج ؟ ص 157. 

(1) حاشية الارشاد: فى المسجد ص و و ا الملا 
(/ا) روض الحجنان: في المساجد ص 1 سس 

(4) الروضة البهية ؛ في مكان المصلي ج 0 045 

(4) فوائد الشرائع: في المساجد ص 0/8 س /- 1 

)٠١(‏ مجمع البخرين: ج ١ص 4١‏ مادة «وضا». 

. ١ مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص‎ )١١1( 


 __--__ 115‏ __ل####س سس سيم الكرامة /, ج 5 


«الذكرى '» وهو المشهور كما في «حاشية المدارك'» وهو نص «المبسوط"؟ 
والنهاية؛ والسوائر”* والشرائع' والنافع"” والمعتير* والتحرير* والمنتهى ٠١‏ 
ونهاية الإخكقام'' والتذكرة'' والدروس"'' والنغفلية؛' والبيات؟٠١‏ 
وجامع المقاصد' '». وفي «المدارك"! والمفاتيح"'» أن الأجود قصر الكراهية 
على المسجدين فلا تتعدى إلى بق بقية المساجد. وقد بلوح ذلك من «الذكرىي» 
واحتجٌ عليه في «المدارك والمفاتيح» بالأصل والحسن' مع ضعف دليل 
الكراهة. قلت: ضعفه منجبر بالشهرة المعلومة والمنقولة. 


ذكرى الشيعة: ؛ في ما يتعلّق بالمساجد ج ”اص ,١71‏ 

(؟) لم نجد ذكراً للشهرة ة في المقام في حاشيية.المدارك التي بأيدينا بل لم يذكر بحث النوم فيها 
فضلاٌ عن ذكر الشهرة فيه . : 

(5) المبسوط: في أحكام المساجد أ ١‏ 2 

(4) النهاية: في فضل المساجد ص ٠5‏ 11 

(6) السرائر: في أحكام صلاة | الجاضت ع كدر سان 

(1) شرائع الارسلام: ؛ في ما يتعلّق بالمساجد بج ١‏ من 8؟١.‏ 

(/!) المختصر النافع؛ في المساجد ص 54 . 

(8) المعتبر: خاتمة في المساجد بع "١‏ ص 1017. 

(9) تحرير الاحكام: في المساجد ج ص سن 11 

.7١ ص 1788 س‎ ١ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يتعلق بالمساجد ج‎ )٠١( 

ه13 حجار ل الساجةم اصن لام 7. 

() تذكرة الفقهاء: في مكان المصلى ج ؟ ص 175. 

(١)الدروس‏ الشرعية: في أحكام المساجد م ١‏ ص 18. 

(4١)النفلية:‏ ت تنقة في المساجد ص ١55‏ , 

. 18 البيان: فى أحكام الساججد ص‎ )١8( 

(11) جامع المقاصد: ؛ في أحكام المساجدج "اص 1435. 

2# مدارك الأحكام: : في أحكام المساجد ج ص‎ )١ 

| .٠١4 مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج اص‎ )١( 

.190-1415315 وسائل الشيعة : باب 18 من أبواب أحكام المساجد ح اج لاص‎ )١4( 


119 1 كتاب الصلاة / فى كراهة أخراج الخصي من المسجد ب ك2‎ ٠ 


خضواضًا في المسجدينء وإخراج الحصى منهاء فتعاد إليها أو إلى 
ويه 


قوله:« وخصوصا في المسجدين * كما هو نص «النهاية 'والمبسوط" 
والسرائر” والتحرير؟ والتذكرة* ونهاية الاحكام' والبيان" والدروس؟ وجامع 
المقاصد '» ولا يحرم في شيء منها كما هو نصٌ «نهاية الاحكام ' ». وفى «كشف 
اللثام ' '» أنه مجمع عليه قولاً وفعلاً كما هو الظاهرء ثم استدل عليه بحسن زرارة "' 
وخبرمعاوية بن وهب ١!"‏ وخبر الحميري ؟' الذي فيه: «إِنٌ المساكين كانوا يبيتون في 
المسجد على عهد رسول الش 282 وخبر إسماعيل بن عبدالخائق .٠6‏ 

قوله قدّس ابه تعالى روحهك: و وإخيراج الحصى مئهاب#اكما 
في «النهاية'! والمبسوط"' ا 10 السنتهى*! ونهابة 


١(‏ و11١)‏ النهاية: فى فضل المساجد ص 4 ل تو 
النسيوط: في أحكام المساجد ج ١‏ ص /151: وروم 

() السرائر: : في أحكام صلاة الجماعة ج اس 505 

(5) تحرير الأحكام: في المساجد ج ١‏ ص 04 س 11. 

(0] تذكرة الفقهاء : في مكان المصلي ج "ص 55؟1. 

(7و١٠)نهاية‏ اللسكام: : في المساجد ج ١‏ ص 501 

(/) البيان: في احكام المساجد ص ثرا . 

(8) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج ١‏ ص 181 . 

(4) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 7ص 147. 

.7124 كشف اللثام: في مكان المصلّي ج ص‎ )١١( 

(؟1و15١)‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب أحكام المساجد ح ؟ و١‏ ج م لاص 1451-لاة1. 
)١4(‏ قرب الاسناد: ص 39, 

(16) وسائل الشيعة: ب را ف أيداب أحكاء المساجد ح اج اص 237 . 
(10) المبسوط: في أحكام المساجد ج ١‏ ص .11١‏ 

(ثر١)‏ المعثير: في المساجد ج ؟ ص 505 . 

(14) منتهى المطلب: في ما يتعلّق بالمساجد ج ١‏ ص 88س 16. 


ا .منتاح الكرامة / ج ‏ 


الاحكام١‏ والتذكرة" والتحرير' والذكرى ؛ والدروس؟ والبسيان١‏ والموجز 
الحاوي" وكشف الالتباس* وحاشية المدارك '» ونقل ذلك عن «الجامع ' '» وهى 
ظاهر «حواشي الشهيد». وقى «مجمع البرهان'' انّ الحكم بالكراهيّة غير بعيد. 
وفى «الشرائع ١١‏ والنافع ٠"‏ والتلخيص ؟١‏ والارشاد"! والتبصرة١١‏ واللمعة؟١‏ 
والنقلية4١‏ وحاشية الارشاد''» انه يحرم إخراجهاء وكذا «فوائد القواعد*» 
في أوّل عبارته. ونسبه فسي «الروض ١‏ "© إلى الأصحاب. وصرّح الفريقان 


)١(‏ نهاية اللإحكام: : في المساجد ج اص 05؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: في مكان ن المصلي ج ؟ ص 138 . 

افو تحرير الأحكام: في الساجدج أآص 04س .١11‏ 

() ذكرى الشيعة: : في ما يتعلّق بالمساجد ج .ص 170. 

(8)الدروس الشرعية: في أحكام المسإد ج كرض 55 . 

(1) البيان: في أحكام المساجد ص 3/8. 6 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في كان “سأي س ١‏ 

ها كشف الالتباس: في مكان المصَلّقَءصة :»4 دين 1ك 

(5) حاشية المدارك ؛ في المساجد ص ١117‏ س8 (مخطوط في المكتبة الرضوية يرقم .)١111955‏ 

.٠١١ الجامع للشرائع: باب المساجد ص‎ )٠١( 

. ١61 ص٠ مجمع الفائدة واليرهان: في مكان المصلّي ج‎ )1١( 

.١؟1ى8ث شرائع الاإسلام: : في ما يتعلّق بالمساجد ب اص‎ )١7( 

5 المختصر التافع: : في المساجد ص‎ )١1( 

)١1(‏ تلخيص المرا م (سلسلة اليتابيع النقهية): في الجماعة ح لاا عن + لاة. 

.؟50١ ص‎ ١ إرشاد الاذهان : في المساجد ج‎ )١0( 

.1١ تبصرة المتعلّمين: في صلاة الجماعة ص‎ )١1( 

(1) اللمعة الدمشقية: في المكان ص ."١‏ 

(18)النفلية: في المساجيد 5 117 . 

. حاشية الارشاد: : قي المسجد ص 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١15( 

)١(‏ قوائد القواعد: في أحكام المساجد ص ١‏ س ١58‏ (مخغطوط في مكتبة المسرعشي 
برقم 1 ). 

(11) روض الجنان: فى المساجد ص 778 س ١10‏ . 


كناب الصلاة / فى كراهة اخراج الخضى من السجد ص ةلا؟ 


بأنها إذا أخرجت منه تعاد إليه أو إلى غيره. 

وفي «جامع المقاصد' وفوائد الشرائسع' وحاشية البيسي والروض" 
والمسالك؟ وفوائد القواعد* والروضة' والمدارك"» المحرّام إخراج ما يعد جزء 
من المسجد. وفى «كتب الشهيد القانى*» أو فرشاً. وفى «حاشية الإرشاد؟» 
ربما بخص التحريم بما إذاكان فرشاً. وصبّح هؤلاء '١‏ باستحباب إزالتها إذا 
كانت قمامة وإخراجها. فيكون المكروه عندهم إخراج ما ليس بجزء ولا قمامة. 
وفي «كشف اللثام ''» لعل المحرّم إخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد 
التي جرت عليها المسجدية والمكروه إخراج ما حصب به المسجد يعد المسجدية» ٠‏ 
فلا خلاف. وأمّا الحصى الخارجة من القسمين فينبغي قمّها وإخراجها مع 
القمامة. 

وفي «مجمع البرهان ؟ '» أن الكراهة م بحا وحن جواز ردّها إلى ير 


)١(‏ جامع المقاصد: : في أحكام المساجد ج ١ص‏ 59 ا 

(1) فوائد الشرائع: في أحكام المساجد ص 85 سخطوّط في مكتبة المرعشي 
برقم 11884. 

(*) روض الجنان: فى المساجد ص 8؟؟ س .١1‏ 

(5) مسالك الأقهام: في أحكام المساجد ج ١‏ ص 8؟1. 

(0) فوائد القواعد: في أحكام المساجد ص 5١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
47 ). 

(1) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج ١‏ ص 010 . 

(/0) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 594 

(8) كالروضة البهية: في أحكام المساجدج ١ص‏ 546, ومسالك الأفهام: في أحكام المساجد 
جّ اص 758" وروض الحئان: في المساجد ص 18 س 37 وفوائد القواعد: في أحكام 
البساجد عى 861١‏ س .١١‏ 

(4) حاشية الاارشاد: في المسجد ص 1؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم الا" 

)١١(‏ الظاهر رجو الضمير الى جام عالمقاصد ومن بعده لا الي جمميع المذكورين من أول البحث. 

.70 كشف اللثام: قي مكان المصلّي ج "اص‎ )١١( 

.١6إ مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج لاص‎ )١7( 


لسن 


مسجدها كما فى الخبر ' وإلاكان المناسب وجوب ردّها إلى ما أخرجت منه. فهذا 
يرشد إلى عدم الاهتمام بدخولها في الوقفء انتهى. ْ 

وفي جملة من كتيهم «كالمتتهي ' وتهاية الإحكام' وكشف الالتباس * 1 
وغيرها" التعليل بأنها تسبح تح» فيكون الإإخراج مخرجأ لها عن المكان اللائق بها, 
بل لعله يسلبها التسبيح. وأسند في «المحاسن١‏ » عن ابن العسل رفعه قال: 
«إِنْما جعل الحصى فى المسجد للنخامة». وفى «المدارك"2 ان الر واية الدالة على 
الكراهة ضعيفة السند. قلت: الضعف لا يمنغ من الحمل على الكراهة مع 
فتوى كثير. 

وفي «حواشي الشهيد والروض"” ان التراب في حكم الحصى. وأستند في 
الحواشى إلى أن الصادق مه أمر بر تراب والحصى من الكمبة كما في خبر 
معاوية بن عمّار 1 الذي رواه ااصبوق: عه ه خشيرا محمد * ١‏ وحذيفة '". دشي 
«الروضة ١"‏ والمسالك؟» أن ال انا امل)القبماءة ة. قلت: يدان الج بين 


0 7 وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في أحكام المساجد ج دس لاس 11 , 

(*) نهاية الإحكام: في المساجد ب ١‏ ص 5861 /ا0. 

(6) كشف اللثام: في مكان المصلّىي ج اص .5١0‏ 

(1) المحاسن: كتاب العلل ج "١‏ ص ٠5ح‏ 08. ط المجمع العالمي لأهل البيت ق. 

شه مدارك الأحكاء: : في ي أحكام المساجد ج أص 599. 

(كيا روض الجنان : في أحكام المساجد ص 18س 16. 

ل سه ات اراميم اعد واي 1 5-08 00 
أ من النتاع . 

اي م ا ري ا ١‏ 

ل الوص ا دعس 256 , 


كتاب الصلاة / فى كراهة القاء البصاق والتنخم وقصع القتل ل س#الا؟ 


واليصاق فيها والتنخّم فيغطيه بالتراب وقصع القمّل فيدفنه. 


الكلامين. وفي «الروضة' والروض '» انما تعاد إلى غيرها من المساجد حيث 
يجوز نقل آلاتها إليه, لغناء الأوّل أو أولوية الثاني. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: « ويكره اليبصاق والتنخّم فيفط 
بالتراب »/ذكره الشيخ ' ومن تأخْر عنه ؛ مسمّن تعرّض لأحكام المسجد إلآ 
١‏ .العجلى, لأنّه تنفير للناس عن السجود على أرضهاء ببل عن الصلاة فيها. 
والأخبار “ بذلك كثيرة. ويستفاد منها جواز بلع النخامة والنخعة وعدم كراهة 
التطميح بهما إلى خارج المسجد, وعدم كراهة أخذها بالثوب والخرقة ولا يحرم 
0 يا 0 
س الله تعالى روحه: (يقطع لك مل #اقاله الجماعة كما في 
2 » وقد قد كر في كتب الأصحاب الفيزي شيا أحكام الساجد ما عد 


وق لول اسار الست د 


(1) الروضة البهية: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١‏ ص 00 

(؟) روض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 8؟؟ س 18 . 

(؟) النهاية: كتاب الصلاة باب فضل المساجد ص .١١٠١‏ 

4 منهمالقاضي في المهذّب: كتا بالصلاةيا بالمساجدج ام 4لاءار المحقّق في شرائع الاسلام: 
الصلزة في ما يتعلّق 0 3 كس لا يوحي : كتاب الصلاة في 

)3 ا نيه - م أحكام الساعد - “اص كبذا , 

(/) ذكرى الشيعة: في ما يتعلّق بالمسجد ب اص 1 

(8) منها النهاية: باب فضل المساجد ص ١١١‏ والمبسوط: في أحكام المساجد ج ١‏ ص ,١1١‏ 
والجامع للشرائع: في المساجد ص ١‏ وإصباح الشيعة: كتاب الصلاة في المساجد ص 
8 وشرائع الاسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج ١‏ ص 178 . 


0 


وسلّ السيف وبري النبل 


مفتاح الكرامة / ج * 


هذاء والمراد بقصعه قتله على أرضها. وقد اعترف جماعة ١‏ بعدم الوقوف على 
نص في ذلك. قلت: قد يستفاد ذلك مما رواه في «الكافي» في الصحيح عن محمد 
ابن مسلم قال : «كان أبو جعفرطقة إذا وجد قمّلة في المسجد دفنها ذ فى الحصي أ». 
وفي «مجمع البرهان" أن الدليل على الحكم غير واضح؛ بل ورد جواز قتل مثله 

فى الصلاة, ولعل دليله لزوم الاشتغال وما و0 وروي دفته 
بغير قتل: أنته. 

قوله قدس الله تعالى روحه: ومسل ا 
«النهاية؟ والميسوط * ونهاية الإحكام... بوالدروس" والبيان انا وجامع 
المقاصد' أه وهو ظاهر والذكر 4274 


)١(‏ منهم السيد العاملي في مدارك الأحكاء: في أحكام المساجد ج 4 ص ١0‏ غ. والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: في مكان | السال عن 3/, والسبزواري في ذخيرة المعاد: 
في مكان المصلّي ص اس 71 

(1) الكافي: باب المصلي يعرض له شيء من الهوام فيقتله ج ص 51س 2 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج ؟'ا ص .١88‏ 

(5) النهاية: باب فضل المساجد ص .١٠١٠١‏ 

(6) المبسوط: في أحكام المساجدج ١‏ ص .11١‏ 

(1) نهاية اللإحكام: في 5 المساجد ج ١‏ ص 08؟. 

(/) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج ١‏ ص ١85‏ . 

() البيان: في أحكام المساجد ص 517 , 

(9) النفلية: تتمة في المساجد ص ١1847‏ . 

. 148 جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج اص‎ )٠١( 

.177 ذكرى الشيعة: قي أحكام المساجد ج اص‎ )١1١1( 

(؟7١)‏ النهاية: ياب فضل المساجد ص .١٠١٠١‏ 


شف 


كتاب الصلاة / في كراهة ساير الصناعات فى المسجد 


والمبسوط ' والتحرير؟ ونهاية الاحكام" واللمعة والبيان* والدروس' والنفلية" 
والروضة* وجامع المقاصد*» وكذا «الذكرى" '». | 

قوله قدّ سالله تعالى روحه: « وسائر الصناعات #اقالهالأصحاب كما 
1 في «الذكرى الوا أ لي و لنها 13 والعميو 1 "" لسار" والقراة ‏ 
والنافع' ' والمعتبر"١‏ والتحريرة١‏ والإرشاد' ' ونهاية الإحكام' " والتذى :؟”؟ 


. 15١ ص‎ ١ الميسوط: في أحكام المساجد ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في المساجد ج ١‏ ص 04 س ؟؟. 
(17) نهاية الإحكام: في حكام المساجد ج ١ص‏ 08 5. ... 
(؛) اللمعة: في المساجد ص 0. ؟ : 
(8) البيان : في أحكام المساجد ص /. الس 
(1) الدروس الشرعية عر سحل الماع عر در 0 
() النفلية: في المساجد ص 147 . مت الا 
(نا الروضة البهية: في أحكام المساجد ج ١‏ عى 010.. 
(4) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج ؟ ص 14/8 . 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في مباحث المساجد ج “اص 177 
(11) ذكرى الشيعة؛ في مباحث العساجد ج “اص .١78‏ 
(؟1١)‏ النهاية؛ باب فضل المساجد ص .١١٠١‏ 

(1) المبسوط؛ في أحكام المساجد ج ١‏ ص .١11١‏ 

.18١ ص‎ ١ السرائر: في احكام صلاة الجماعة ج‎ )١4( 
.١؟8 ص‎ ١ شرائع الاسلام: في ما يتعلق بالمساجد ج‎ )16( 
. 44 المختصر النافع: في المساجد ص‎ )11( 

.107 المعتير: في المساجد ج ؟ ص‎ )١9/( 

(18) تحرير الأحكام: : في المساجد ج ١‏ ص 04 س ؟؟. 
(19) إرشاد الأذهان: في المساجد ج ١‏ ص ١30‏ . 

.188 ص‎ ١ نهاية الااحكام: في أحكام المساجد ج‎ )5١( 
ابر الشاه في المساججد ج " ص 55؟1.‎ 


1 


وكشف العورة, 


مفتاح الكرامة / ج ” 


والمتثهى ' والدروس ' والبيان؟ واللمعة؛ والنفلية* والموجز الحاوي' وجامع 
المقاصد"وكشف الالتباس *والروض ' والروضة ١‏ ومجمع البرهان ١١‏ والمدارك ١١‏ 
والكفاية ١"‏ والمفاتيح *'». ولو لزم من ذلك'تغيير صورة المسجد بالحفر أو وضع 
ألات حرم كما نبّه على ذلك ثاني المحققين ١*‏ والشهيدين' .١‏ وكذا لو استلزم منع 
المصلّين كما فى «المدارك؟١».‏ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ؤوكشف العورة فيها» 
كسما نصٌ على ذلك قسي الا وكتب المحقق"١‏ وأكتثر كتب 


11 منتهى المطلب: في أحكام المساجداج” اس‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: وير ما ا 

فر البيان: في أحكام السساجد ص 1 

(5) اللمعة الدمشقية: في المساج د اطق 7/6 

(0) النفلية: : في المساجد ص .١195‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلّي ص .١‏ 

(لاو6١)‏ جامع المقاصد مي ]ص .١18‏ 

(8) كشف الالتباس: قي المساجد عن ٠١8‏ س ١‏ 

(1) روض الجنان: في أحكام المساجد صن 7117 س 5. 

.040 ص‎ ١ الروضة البهية: في أحكام المساجد ج‎ )٠١( 

.١181 مجمع الفائدة والبرهان: في مكان ن المصلي ج لاص‎ )1١( 

و10) مدارك الأسكام :في أحكام المساجد ج أ ص "2.10 

. س‎ ١ كفاية الأحكام ؛ في المساجد ص‎ )١( 

6 ٠4 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع :كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج‎ )١15( 

)١1(‏ روض الجنان: في أحكام المتاجد ص 717797 س ل. 

, ص لخر‎ ١ السرائر: في أحكام صلاة الجماعة يج‎ )١8( 

(19) شرائع الإسلام :في أحكام المساجد ج ١‏ ص 118 والمعتبر: في المساجد ج ؟صس 077 
والمختصر النافع: في المساجد ص 14. 


كتاب الصلاة / فى كراهة كشيف العوررة اناا اسب-ب-بيااااااؤ؟ 


المصنف١‏ والشهيد" والموجز الحاوي" وجامع المقاصد؛ وفوائد الشرائع* 

خاشية الارشاد' وكشف الالتياس" وحاشية الميسى والروض* والمسائلك١‏ 
ومجمع البرهان ١"‏ والمفاتيح ' '» وقد يلوح من «المدارك"'» التأمّل فيه. 

وفي «المبسوط "» ولا يكشف عورته ويستحبٌ أن يستر ما بين السدة 

إلى الركبة, انتهى. وفى «النهاية؟'» لا يجوز كشف العورة ولا الركبة ولا الفخذ 

والسرة. وفىي «السرائ ١‏ والجامع' '» على مانقل عنه و «التحرير ١"‏ . 


4 ص 05 س ؟؟؛ وتذكرة الفقهاء: في المساجد ج‎ ١ تحرير الأحكام: في المساجد ج‎ )١( 
ص 1950: ونهاية الإحكام: في أحكام‎ ١ ص ١"ا2. وإرشاد الأذهان: في المساجد ج‎ 
المساجد ج ١ص إن ؟؟؛ ومختلف الشيعة: في أاحكام المساجد ج “ا ص 44: ومنتهى‎ 
المطلب: : في المساجد ج اص لاس 1؟. ا‎ 

(؟)الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج ١‏ صخ 57 ايان في امك الساجد 
ص 197, والنفلية؛ في الساجد ص 147 . ٍْ ١‏ 

0 ب ود عن ١‏ السو ب فراجع الموجز 
الحاوي (الرسائل العشر)؛: ص ./١‏ ا 

(؛) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج ؟ ص م1 

(0) فوائد الشرائع: في أحكام المساجد ص 095 س 6 

(1) حاشية الاإرشاد: في المسجد ص 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم الا 

(9) كشف الالتباس: في المساجد ص ٠١8‏ س ؟. 

(خما روض الجنان: كتاب الصلاة في المساجد ص 7١37‏ س 5١‏ . 

(1) مسالك الأفهام: الصلاة في أحكام المساجد ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

١908 مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج ؟ ص‎ )٠١( 

.٠١2 مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجدج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج أص 2+0 

(1) المبسوط: في أحكام المساجد ج ١‏ ص .١5١‏ 

.1٠١ النهاية: فى فضل المساجد ص‎ )١4( 

.78١ ص‎ ١ السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج‎ )١6( 

(17) الجامع للشرائع: باب المساجد ص .٠١١‏ 

.75 ص 04 س‎ ١ تحرير الأحكام: في المساجد ج‎ )١/( 


ونهاية الإحكام ' والتذكرة' والمختلف؟ والدروسة والبيان' والذكرى' والموجز 
الحاوي" وجامع المقاصد* وفوائد الشرائع' وكشف الالتياس ٠١‏ والروض ١١‏ 
والمسالك ١"‏ وكشف اللثام ''» التنصيص على عدم التحريم أيضأ في كشف السرّة 
والفخذ والركبة؛ لكن في بعضها أن كشفها مكروه وفي بعضها أنّ سترها مستحبٌ. 
وقد يلوح من «المدارك؟ '» التأمّل في ذلك أيضاً. 

وذلك في العورة مع أمن المطّلع كما صرّح بد ثاني المحقين '' والشهيدين ٠١‏ 
وفي «الروض"'» يمكن أن يراد من العورة ما يتأكّد استحباب ستره فى الصلاة. 
أنه أحد معانيها. قتدخل المذكورات في العورة في كلام من اقتصر عليها. 


)١(‏ نهاية الإحكام: قي المساجدج ١‏ من ييز 

(؟) تذكرة الفقهاء: في المساجدج ١‏ صح7 2017 

(؟) مختلف الشيعة: : في أحكام المسالحد ج أ 6 

(غ)الدروس الشرعية: 0 0 

(0) البيان: في أحكام المساجد 337 5 

1 ذكرى الشيعة: الى جاع النبيا بيد - ص‎ )١( 

(/9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى مكان المصلّى ص ١الاوفيه‏ ذكر الفخذ فقط . 

(8) جامع المقاصد: في المساجد ج ٠ص .143-١48‏ 

(9) فوائد الشرائع: في المباجد ص 05 س ١١‏ (مخطوط في مكتب المرعشي برقم 
قكرة ). 

.071775* س ؟(مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ٠١6 كشف الالتياس: في المساجد ص‎ )٠١( 

.71-1١ روض الجنان: في الساجد ص 71س‎ )1١( 

)١1(‏ مسالك الأقهام: في أحكام المساجد ج اشنا 

(؟1) كشف اللثام ييه ص 718 . 

.1١0 مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص‎ )١4( 

)١5(‏ فوائد الشرائع: في الساجد ص 858 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
15 . 

(11) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(10) روض الجنان: في المساجد ص 107؟ س ؟7. 


كتاب الصلاة /كراهة رمى الحصى حذفاً فى المسجد#م؟ 


ورمي الحصى حذفاً 


قوله قدّس الله تعالى روحه: « ورمي الحصى حذفا #اكما في 
«التذكرة' والمنتهى؟ والتحرير" ونهاية الاحكام؛ والمختلف* والدروس١‏ 
والبيان" والنفلية* وحواشي الشهيد وجامع المقاصد* وفوائد الثسرائع ٠١‏ 
والكفاية ' ١‏ والجامع ''» على ما نقل عنه. ويظهر من «قوائد الشرائع ”'» نسبته 
إلى الأصحاب. 
وفي «الميسوط *'» لا يرمى الحصى حبذفاً. وأطلق في «الشرائع »١‏ 
4 مي بها حيث قال: ورمي الحصى. وفي «المسسالك' '» أطلق الرمي بسها, 
شتراك الرمي باعراعد في العبث والأذى ادف يطلق على رميها 


14 > 8981| تذكرة النقهاء : في ما يتعلق بالمساجدج ؟ ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: في ما يتعلق بالمساجد ج ١‏ ص 1 

2 تحر ير الأحكام: في المساجد ب دص 00 21 وم 

(4) نهاية الاإحكام ثاحبا هد ج2٠‏ صن 103 

(0) مختلف الشيعة: في أحكام المساجد ج اص 45. 

(1) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج احص .١1 81١‏ 

(/) البيان: في المساجد ص ؟1١‏ . 

(8) النفلية: في المساجد ص 151 . 

() جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج ؟ ص .١51‏ 

)٠١(‏ فوائد الشرائع: في المساجد ص 61 س ١١ - ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 
8 1). 

.6 س‎ ١77 كفاية الأحكام: في المساجد ص‎ )١١( 

(7١)الجامع‏ للشرائع: باب المساجد ص .٠١١‏ 

(؟١)‏ فوائد الشرائع : في المساجد ص س ؟١‏ . (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0 

.١11١ ص١ المبسوط: في أحكام المساجد ج‎ )١14( 

.١؟8 ص‎ ١ شرائع الاإسلام: في المساجد ج‎ )١0( 

.؟7١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج‎ )١( 


2 بس ص سس سس يحمي مي ,2 اه // سج 5 


بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار, قال في الصحاح: 
الحذف الرمي بالأصابعء انتهى. ونحوه ما في الروض '. وفيه أيضاً: أنه يستفاد 
من الخبر الكراهة الحذف فى غير المسجد. انتهى. وفسى «النهاية '» ولا يجوز 
و ال اي 0 ْ 

والحذف بالحاء المهملة الرمي بأطراف الأصابع كما في «مجمع الحرين”» 
وبالمعجمة الرمي بالأصابع على ما في «الصخاح ». وقال ابن إدريس" إِنّه 
المعروف عند أهل اللسان. وفي «الخلاف"'» بأطراف الأصابع. وعن «المجمل 
والمفصّل» انه الرمي بين إصبعين. وعن «العين! والمقاييس"؟ والغريبين 
والمسفرب'» بالإعجام «والنهاية الأثيرية''» من بين السبابتين. وفي 
الا : أو تتخذ محذفه من خشبب ترمي بها بين إيهامك والسبّابة. . وي 


(1)روضن الحئان ؛ فى المساجد ص 2 

(؟) النهاية: في فضل المساجد ص ٠‏ اك 

(5) مجمع البحرين: َج عى 0 0 مساك 

(5) الصحاح: ج أص 41 مادة «حذف» . 

(8) السرائر: بابي الوقوف بالمشعر الحرام ب اص ١58ن.‏ 

(1) لم نعثر على هذه العبارة في الخلاف. نعم نقلها بعينها فى كشف اللثام عن الخلاص ومن 
المحتمل تحريف الخلاف بالخلاص لكناراجعنا كشف اللثام المطبوع قديماً وجديداً وبعض 
نسخه الخطية فالمذكور في جميعها هو الخلاص وثعله كتاب الخلاص في اللغة المعروفه 
بدستور اللغة لأبي عبدالله الحسين بن ابراهيم النطنزي المتوفئ سنة 491 وقد صرّح مؤلفه 
في وَل أنه سمّاه يكتاب الخلاص لخلاصة كل لفظ معاد وكلام معتاص بما لا بد منه للعام 
والخاص ثم للتفال بخلاصي نفسي المسيئة من القصاص. فراجع الذريعة: اج مص ١56‏ 
وكشف اللثام: في مناسك منئ م ” ص 158 

)7 العين: ج اص 46؟ مادة «حهذف». 

ري معيجم مقايبيس اللغة: ج ؟" ص ١١6‏ مادة و«وحدف» , 

(9) لا يوججد لدينا . 

. مادة «حدذف»‎ ١+ التهاية لابن الأثير: ج 1 ص‎ 1٠١ 

١ (‏ المغرب لا يبوجد لديئاء والنهاية لابن الآثير: ج ١‏ ص ١7‏ مادة (احذف» , 


كتاب الصلاة / كراهة رمى الحصى حذفاً فى المسجد . 


والبيع والشراء. 


لتنا 


«المقنعة ' والمبسوط ؟ والنهاية' والمراسم؛ والكافي* والغنية' والسرائر" 
والتحرير” والتذكرة' والمنتهى *'» أن تضعها على باطن الابهام وترميها بظفر 
السبّابة. وفي «الانتصار١١»‏ أن يضعها على يطن الإبهام ويدفعها بظفر الوسطى. 
وعن القاضي '' أن يضعها على ظفر إيهامه ويدفعها بالمسبحة. ‏ . 

قوله قرّس الله تعالى روحه: « والبيع والشراء »كما في «النهاية"٠‏ 
والمبسوط *' والقاتته ١‏ والنافء”١‏ والمعتير"! والتسري ١4‏ والسنتهى ؟١‏ 


)١(‏ المقنعة: كتاب المناسك في رمي الجمرة القصوى مع بور 

(1) المبسوط: في نزول منى ج١‏ ص 1771. 10 

() النهاية: باب الإاضة من عرفات والوقوف لطر 6 4862 

(4) المراسم: ذكر المضي الى مزدلفة ص 117 . - 

)6 الكافى فى الفقه: فى رمى جمرة ة العقبة ص ا 4 

(1) غنية النزوع: في الرمي ص /18. ١‏ 

(/) السرائر: باب الأفاضة فى عرفات والوقوف بالمشعر الحرام م١‏ ص مذ 
(8) تحرير الأحكام: في الورود بمنى ورمي الجمرة ١‏ ص 5س 
(1) تذكرة الفقهاء: في نزول منى وقضاء مناسكها جص 51١0‏ , 

. منتهى المطلب : في رمي الجمار ج " ص لاس /(رحلي)‎ )٠١( 
.١44 مسألة‎ ٠ الاتتصار: في الحذف يحصي الجمار ص‎ )1١1( 

[1) الميدف :باب رمى الجمار ج ١‏ ص 68؟. 

00 النهاية: في فضل المساجد ص‎ )١( 

(15) المبسوط؛ في أحكام المساجد ج ١‏ ص ١‏ 

. ١18 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في ما يتعلق بالمساجد ج‎ )١80( 

(11) المختصر النافع: فى المساجد ص 5 

(10) المعنير: في المساجد ج ؟ ص 401. 

(18) تحرير الأحكام: في المساجد ج ١‏ ص 05 س 5١‏ . 

(11) منتهى المطلب: في المساجد مم١‏ ص 88س 1. 


كما 


وتمكين المجانين والصبيان, 


مفتاح الكرامة / ج ” 


ونهاية الاحكام ' والتذكرة" والارشاد" والذكرىة والبيان* والنفلية' والدروس" 
وجامع المقاصد* والروض؟ ومجمع البرهان ١١‏ والمدارك١١‏ والسفاتيح؟١‏ 
والكفاية ''». 

قوله قِدّس الله تعالى روحه: هوتمكين المجانين 
والصبيان» كمافى«التهاية!' والمبسوط” والسرائرا١‏ 
والمعتي ؟١‏ والمنتهى8١‏ ونهاية الاحكام؟! والتذكرة'' والدروس'؟ 


(1و19) نهاية الاأحكام: في المساجد ج١‏ ص 801" . 

)1 رليات ف المساح ع ب ور 

() إرشاد الأذهان: في المساجد ج ١‏ صرح ١٠50ر‏ 

(غ) ذكري الشيعة في مباحث السالمد 06 من/9 4 
(5) البيان: في المساجد ص 37 سس 

(1) النفلية؛ :في المساجد ص 11ل1,” يدوم 

(/!) الدروس الشرعية 0 0 
(8) جامع المقاصد: في المساجد بج "١‏ ص 115 . 

(9) روض الجنان: في المساجد ص171؟ س 1. 

. 1817 مجمع الفائدة واثبرهان: في مكان المصلي ج ؟ ص‎ )١١( 
.4١١ مدارك الاحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص‎ )١١( 
.٠١4 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في احكام المساجد ج‎ )١؟(‎ 
.5 س "و‎ ١١ كفاية الاحكام: في المساجد ص‎ )١1( 
. ٠١1 النهاية: باب فضل المساجد ص‎ )15[ 

15١ المبسوط: في أحكام المساجد ج١ ص‎ )١8( 
. 5/4 ص‎ ١ (18)السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج‎ 
المعتبر: في المساجد ج ؟ ص ؟20.‎ )109/( 

(14) منتهى المطلب: في المساجد ج١‏ ص 178/8 س .٠١‏ 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في المساجد ج ؟" ص 511 . 
(١؟)الدروس‏ الشرعية : في أحكام المساجد ج١‏ ص ١07‏ . 


كتاب الصلاة / في كراهة تمكين الصبيان والمجانين من المسجد_ لام 


والبيان' والذكرى؟ واللمعة" والنفلية ؟ وجامع المقاصد* والروض' والروضة" 
ومجمع البرهان* والمدارك؟ والمفاتيح''». وفى «الشرائع ١١‏ والناقع١١‏ 
والارشاد ١"‏ والكفاية ؟'» الاقتصار على المجانين. 

وفي «جامع المقاصد"'» أنّ الحكم في الصبيان مختصٌ بمن يخاف منه 
التلويث فأمًا من يوثق به منهم فيستحبٌ تمرينهم على إتيانها. ونحوه ما في 
«المسالك' ١‏ والروضة؟١‏ والمدارك*! ومجمع اليرهان؟'» ونسب ذلك في 
«الروض *' وكشف اللثام ' '» إلى القيل مشعراً بتمريضه. 


.37 البيان: في أحكام المساجد ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجدج لاص 5؟1. 

(؟) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلى ص .7١‏ 5-5 
47 التليك فسن الصا جد مي 197 ١‏ 7 / 
(0) جامع المقاصد: في المساجد جص 144. 

(1) روض الجنان: في أحكام المساجد ص 1؟؟ س 1 
(/) الروضة المهية: في أحكام المساجد ج ج ١‏ عن 04 قي علوم 
(اي) مجمع الفائدة والبرهان: في المساجد جج ص ”187١ا.‏ 

() مدارك الأحكام ؛ في أحكام المساجد ج 4 ص 5 ه. 

3 ٠4 مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج١ ص‎ )٠١( 
,١؟8 ص‎ ١ شرائع الاإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج‎ )١١( 
. 49 المختصر النافع: في المساجد ص‎ )١1( 

(1) إرشاد الأذهان: في المساجد ج١‏ ص ١0؟.‏ 

.5 س‎ ١7 كفاية الأحكام: في المساجد ص‎ )١5( 

(10) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج ١‏ ص ١5‏ 

(1) مسالك الأقهام: في أحكام المساجد ج ١‏ ص 7174. 

07) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج١‏ ص 817 . 

)١8(‏ مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ب ؛ ص 5 -ش. 
(14) مجمع الفائدة والبرهان: في المساجد ج 7ص 159 . 
)٠١(‏ روض الجنان: في احكام المساجد ص 77 س ١١‏ . 
(١؟)‏ كشف اللثام: في المساجد جاص 7128. 


ا الللس7ْ7ب7بببب ب ل رح قتا سر الكرامة رج > 


وإنفاذ الأحكام, 


ولم يذكر الأصحاب حرمة غرص الشجر فيها وقد ذكروا ذلك في باب 
الوقف '. وقد أسبغنا الكلام هناك فى ذلك وأوردنا فيه خبراً. 000 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (« وإنفاذ الأحكام» كمافي 
«الشرائع ' والنافع ' والمعتبرء والإرشاد* والتلخيص' والتبصرة" واللمعة* 
والنفلية* والمسالك ١١‏ ومجمع البرهان ١١‏ والكفاية"١»‏ ذكر ذلك فيها في 
المقام. وفى «حاشية المدارك"» انه المشهور للشبر المرسل ولافضاء 
ذلك إلى التكاذب ورفع الأصرات والتشاجر والخوض في الباطل, 
وقد نهي عسن ججسميع ذلك فسيها سخصوصها. . وفي «النهاية؟! والسبسوط ١١‏ 


)١(‏ منهم العلامة في قواعد الأحكام: ام لوكت ج؟ م ١‏ .: والمحقّق الكركي في 
جامع المقاصد : في لواحق الوقف جح تق :ولد المصتف فى الإيضاح: :جاص .1١0‏ 

() شرائع الإسلام: في ما يتعلق بَالمسَابككاج )صن 14ر4 

() المختصر النافع: في المساجد ص 45 . 

(4) المعتير: فى المعاجداج اجن 581+ 

(0) إرشاد الأذهان: : فى المساجد ج ١‏ ص +1 . 

)0 تلخيص المرام (سلسلة اليتابيع الفقهية): فى الجماعة ج لالاصس 897٠‏ . 

1 (/) تبصرة المتعلمين: : في صلاة الجماعة ص طآّء 

(8) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلى ص .7٠١‏ 

(1) النفلية: في المساجد ص 157 . 

.1319 مسالك الأفهام: قي أحكام المساجد ج١ ص‎ )١١( 

.187 مجمع الفائدة والبرهان ؛ في مكان المصلي ج اص‎ )١١( 

(1١)كفاية‏ الأحيكام: كتابي الصلاة في المسباجد ص ١"‏ س 2. 

)١(‏ حاشية المدارك: فى المساجد ص ١18‏ س 16و ١,7‏ (مخطوط في المكتية الرضوية برقم 
9 . 

.٠١5 النهاية: باب فضل المساجد ص‎ )١4( 

. ١7١ ص‎ ١ المبسوط؛ في أحكام المساجد بج‎ )١( 


كتاب الصلاة / فى كراهة انفاذ الأحكام فى المسجد وعدمها لل -س فلمل" 


والمنتهى ' والتحرير " ونهاية الاحكام" والدروس © » الاقتصار على الأحكام من 
دون ذكر الإثفاذ. فامّا أن يكون المراد واحذا كنا بشعر به تعليل «المعتيبر”» 
وغيره': اما المراد بالإنقاذ الإجراء والعمل على مقتضاها من الحبس والحد 
والتعزير ونحوها كما في «المختلف" وغيره* كما يأتي. ويكون الوجه فى ذكرهم 
مع ذلك ك إقامة الحدود كالخبر كونها أفحش. 

وفى كتاب القضاء من «الكتاب1 والشرائع '' والارشاد'' والتلخيص ١١"‏ 
والننائم ١١‏ وصلة البيان ؟' وحافية ية الارش اد 1 وحاشية الميسي» كراهة 
المداومة عليها فيه واستحسنه فى «المسالك' '» ومال إليه في «غاية المراه"'» 
واحتمله من الخبر «صاحب الروض؟' والمسالك؟'» وصاحب كشف اللثاء *" 


,:.. .٠١ ص 14س‎ ١ منتهى المطلب: في المساجد ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في المساجد ج ١‏ ص 64 س ل 6 
(6) نهاية الإحكام: فى ي أحمكام المساجد ج ١‏ ص ا 00 
(4) الدروس الشرعية: :في أحكام المساجد جر ص 0 

(8) المعتبر: في المساحد ج "ص ١.187‏ مك كا دعوم ساك 

(1) كجامع المقاصد: في المساجد بج ؟ ص ١6١‏ 

(/) مختلف الشيعة: : في المساجد 2 ”3 

(8) جامع المقاصد: في المساجد ج ؟ ص +18أ. 

(1) قواعد الأحكام: في آداب القضاء ج؟ ص ٠١5‏ س 17. 

)6 شرائع الإسلام؛ : القضاء في الآداب المكروهة ج 4 ص 1ل!, 

. ١1١ إرشاد الأذهان: في الآداب ج؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): القضاء ما يكره من القضاء ج “7؟ ص 04 
إشنة مذاتيح الشرام: : في هأ يستحبٌ ويكره للقاضي في يي الحكومة بع اص 50 . 

.38 البيان: في أحكام المساجد ص‎ )١5( 

. 7/5 خاشية الإرهاد: في المسجد ص 8 ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ )١186( 

(17 و5١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ١‏ ص 515. 

(107)غاية المراد: في المقدمات ج ١‏ ص 9؟١‏ . 

(14) روض الجنان: في أحكام المساجد ص 17 س 16 , 

105 ص‎ ١ كشف اللثام: في احكام المساجد ج‎ )١( 


.وء_دلدسشسشللللبل فقتاح الكرامة / جج * 


وفى قضاء «التحرير '» لا يكره الحكم نادراً فى المسجد. وهل يكره دائماً؟ 
قيل: لاء لقضاء علطي فى مسجد الكوفة. وفى قضاء «الميسوط؟ والخلاف”» 
وقضاء «السرائر ئ» وصلاتها وصلاة «المختلف* وجامع المقاصد'» عدم كراعيّة 
الأحكام فيها. وقرّاه فى «فوائد الشرائع "» ونقل عن القاضى فى «المهدّب». 
وفي «السرائر"» أَنّه الأليق بمذهبناء لأنه لا خلاف أنّ أميرالمؤمنين هه كان 
يقضي في المسجد الجامع في الكوفة. ودكة القضاء معروفة إلى اليوم. وهي التي 
وسط المسجدء وهي تسمّى دكّة الطشت لا يظلّها شيء من الظلال. وقال الشيخ ''. 
لا خلاف في أن النبي مَل كان يقضي في المسجد. ولو كان مكروهاً ما فعله. 
وكذلك كان أميرالمؤمنين لي يقضي بالكوفة في الجامع. ودكّة القضاء معروفة 
إلى يومنا هذا. وهو إجماع الصحابة؛ انتهى. 

وفي «تخليص التلخيص» أطلق الأُيواب الجواز بل ظاهر كلامهم يسعطي 
الاستحباب كالشيخين والتقي وسلارٌ والقا/ضي والفاضلء انتهى. 

قلت: إن أتكر مواظبة أميرالمق منين لفل على القضاء في الجامع وأنّ دكة 
القضاء لوقوع قضية غريبة -كما نَقَلَ "قلا مجآل لانكار مواظبة رسول ان مَلانكلٍ 
على التضاء فيه. ولم تتحقّق الشهرة على كراهية إنفاذ الأحكام حتى تجبر ضعف 


)١(‏ تحرير الأحسكام: في آداب القاضي والقضاء ج؟ ص ؟187. 

2 المبسوط: فيما يجب على القاضي ج8/ ص اشر 

(6) الخلاف: في آداب القضاء ج1 ص ٠‏ المسائة *. 

(4)السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج١‏ ص 104 وفي آداب القضاء ج " ص 15 . 
(0) مختلف الشيعة: في المساجد واحكامها ج ا'ص ؟5. 

.١6١ جامع المقاصد: في المساجد ج ؟ ص‎ )١( 

() فوائد الشرائع ؛ فى المساجد ص س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم خة). 
(4) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في آداب القضاء ص 141٠١‏ س .١1‏ 

() السرائر: في القضاء في المسجد ج ؟ ص ١9-١056‏ . 

.٠" الخلاف: في آداب القضاء ج7 ص ١١؟ المسألة‎ )٠١( 

13 الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد ج ؟' ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى كراهة انفاذ الأحكام فى المسجد وعدمها ل١8؟‏ 


الخبر مع أَنّه قابل لوجوه من التأويل كما مر ويأتي. ثم نك قد عرفت أنه لم يعلم 
أن المراد من إنفاذ الأحكام فى كلامهم الأحكام* بل يحتمل أن يكون المراد 
الس ينتهافها لحيس والشونة فيكون القائل بالكراهة مطلقاً قليلاً جدأً. 
وظاهر قضاء «المقنعة' والنهاية" والسراسم أ» استحباب القضاء فى 
المساجد. وهو المنقول عن «الكافي والكامل ؟» وعن الراوندي *. وقد يلوح ذلك 
من «الوسيلة' »6 بل فى «غاية المراد». قال الشيخان فى المقنعة والنهاية والتقى 
وسلار والقاضي في الكامل وابن إدريس: يستحبٌ مطلقاً". فنسب ذلك إلى 
صريحهم. وقد سمعت ما في «التخليص». ولم يرجّح شيء في «الذكرى*» وقضاء 
«المختلف* والتحرير ١"‏ ومجمع البرهان ''» واحتمل في صلاة «المختلف؟'» أن 
يكون المراد بالأحكام في الخبر إنفاذها كالحبسز:#على الحقوق والملازمة عليها 
فيها والقصاص فيهاء قال أو كما قال الطب الواوتئدي أن المراد الشحكوفات 


#_خبر أن (بخطدويقٌ ). 


)١(‏ المقنعة: في أدب القاضي ص ؟!لا, 

(؟) النهاية: باب أداب القضاء ص .9 

(5) المراسم: في ذكر أحكام القضاء ص 57١‏ . 

(5) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: : في المساجد ج .ص ا 

(0) نقله العلامة في مختلف الشيعة: في المساجد ج ١ص‏ 11. 

(1) الوسيلة في بيان صفة القاضي وآداب القضاء ص ٠-4‏ ا 

(/آ) غاية المراد: : في آداب القاضى ص ١61‏ س م(مخطوط في مكتبة جامع كوهرثاد 
برقم 15). 

(ا ذكرى الشيعة: في أحكام المساجد ج ١ص‏ , 

(1) مختلف الشيعة: في أداب القضاء ج 4ص 708-1017 

.24 تحرير الأحكام : في أداب القاضي ج ؟ ص اماس‎ ١) 

(11) ممع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج؟ ص 161 . 

.11-97 مختلف الشيعة: في المساجد وأحكامها ج لاص‎ )١( 
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وتعربيف الضالة, 


مفتاح الكرامة / ج ” 


الجدلية أو الخصومات, لأا التحاكم المشروع إلى القضاة يستحبّ في الجامع. 
وقد استحسن هذين الاحتمالين جماعة من المتأخّرين كالمحقّق الثاني ' والشهيد 
الثاني ' وغيرهما '. واستحسن «صاحب المدارك » الاحتمال الْأوّل. وكنّا فيما 
سلف كتينا على كتاب القضاء من هذا الكتاب وذكرنا شطراً صالحاً من الأقوال 
والأدلة فى المسألة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « وتعريف الضالة » إنشاداً من الواجد 
ونشداناً من المالك كما في «البيان* والنفلية' وجامع النقاصد” وفوائد الشرائع 8 
وحاشية الارشاد؟ وحاشية الميسي:نوالروض ” 'والروضة'' والمسالك؟١‏ 
والمدارك ١‏ والكفاية؟'» ونقل ذا 9 «البجامع أي 
سسحت تا ا 0 
)١(‏ جامع المقاصد ؛ في المساجيد ارصن ينعار ل 
(1) مسالك الأقهام في أحكام المساج د ١ت‏ 0 
() كالفاضل الهندي في كشف اللقام؛ في المساجد بم "اص احور 
الور 0 :في أحكام المساجد جء صن ١‏ 2015-5 
(1) النفلية: في المساجد ص 117 . 
(/) جامع المقاصد؛ في المساجد ج ؟ ص 16 
(ثا فوائد الشرائع: في المساجد ص 04 س ". (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1886). 
(3) حاشية الارشاد: في المسجد ص طون .في مكتتبة المر عشي برقم بذابزا , 
)٠١(‏ روض الجنان: في المساجد ص سن 
(1١)الروضة‏ البهية: : في لمكام النماجددج ١‏ ص 829. 
)١5(‏ مسالك الأفهام: : في أحكام المساجد ج ١‏ ص ال 
() مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 5 ص 4١2‏ . 
)١4(‏ كفاية الأحكام: في المساجد ص ١‏ س 1 . 
)١0(‏ نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد جص 1 


كتاب الصلاة / فى كراهة تعريف الضالّة فى السجد ب وم 


وفي «الروض '» ذكر الأصحاب في باب اللقطة أنّها تعرّف في المجامع 
كأيواب المساجد عا بين الحقين. وفى «المسالك '» حيث كان محل التعر يف 
المجامع فليكن في أبواب المساجد. وفي «كشف اللثام '» قد يمنع عموم العلة 
فى الخبر وهو أَنّها بنيت لغير ذلك؛ لأنّ الانشاد من أعظم العبادات والأولى به 
اليجامع وأعظمها المساجد., انتهى. وقد سمعت ما في «الروض والمسالك». 

وما في «النهاية؛ والمبسوط* والتحرير' والذكرى"» من أنّه يجتنب 
الضالة معناه على الظاهر إنشادها ونشدانها وألّذي فهمناه من عبارة الكتاب 
هو الذي فهمه المحقّق الثاني في «حاشية النافع* وحاشية الإرشاد*» من عبارة 
النسافع .والإرشاد والشهيد الثاني في «الروضة" '» مسن عبارة اللمعة, 
له اتوالبى الثلائة بعين عبارة الكتاب «كالشرائ» ١١‏ والمدر ‏ 
والمنتهى ؟! والتذكرة؟! ونهاية الإجكثام؟! #والدروس'١ ١‏ ومجمع 


)١(‏ روض الجنأن: فى المساجد ص 1771 س 77. اميه 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج ١‏ ص ]الوم كان ]ريدج سالا 
(؟) كشف اللثام: في المساجد ج ص 717١‏ 

(؟) النهاية : في فضل المساجد ص ٠4‏ 1. 

(8) الميسوط: : في أحكام المساجد ج ١‏ ص 13 

(1) تحرير الأحكام: في المساجد ١‏ ص 04 س 77 . 

(9) ذكرى الشيعة: في أحكام المساجد ج ص 4 

(8) لم نعثر عليه فيه . 

(1) حاشية الإرشاد: في المسجد ص ١9‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4 . 
(١٠)الروضة‏ البهية: : في أحكام المساجد ج١‏ ص 041. 

. 178 شرا ع الاسلام: في ما يتعلق بالمساجد ج١ ص‎ )١١( 

)١١(‏ المعتبر: في المساجد ج ؟ ص ؟107. 

1 منتهى المطلب: في المساجد ج١ ص 8/8 س‎ )١( 

. 17/8 تذكرة الفقهاء: في المساجد ب ؟ ص‎ )١5( 

)١86(‏ نهاية الاحيكام: في المساجد ج ١‏ ص 87؟. 

(11) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد مم١‏ ص 061. 


ا ا سفت |لكخرائة 'ثر يبن ب ' 


البرهان '» وعلى هذا تتحد الكلمة وينحصر الخلاف ظاهراً فى «السرائر" 
والمفاتيح '» حيث اقتصر فيهما على كراهية الانشاد. وأمّا على 5 المحفق 
الثاني في «جامع المقاصد؛ وفوائد الشرائع '» والشهيد الثاني في «الروض١‏ 
والمسالك'؟ وسبطه فى «المدارك 8 من أن العراد من تعريف الضوال إتشادها 
لانشدانها تكون المسألة خلافية أو من ياب التنبيه بالأولوية مع تسنقيح المناط. 
ويؤيّد النهم الأمّل من العيارات المذكورة أنّ اثغير الذي رواه الصدوق فى 
«الققيه؟ والعلل ' '» نصّ في النشدان لقولهمَيْيكل: «قولوا له لا ردّها الله عليك» 
وما كانوا ليعرضوا عن نص الخبر إلى التعبير بما يدل عليه بالأولوية ونحوهاء 
إن ذلك لبعيد من طريقتهم, نعم يتّجه ذلك للعجلي بناء على أصله. اللّهمَ إلا أن يقال 
نظرهم إلى خبر المناهي أعني مرسل.إيين أسباط ' ', وقد أتى فيه بالضالة. 
ويدل على ذلك أ نّ الشيخ عبر في كتاييه بالضالة كالخير كما ب وتيعة اليفك 
والشهيد في «التحرير والذكرى» كملعوفت! قلت: الخبر المذكور غير ظاهر فى 
خصوص الإنشاد. بل هو مِحَتَمَ ل كهياء وه و_الذئ فهمه الأكثر منه كما عرفت إن 


. ١61 مجمع الفائدة والبرهان: : في مكان المصلي ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الموجود في السرائر: ج١‏ ص 7174 قوله: ! وينبخي أن تجنب المجائين والصبيان والضالة 
وإقامة الحدود وإنشاد الشعر ورقع اللأصوات إلا بذكر ألله تعالى» انتهى. وغير خفيٌ على 
العارف بالاصطلاح أنّ مثل هذا التعبير يفترق عن الكراهة الاصطلاحية بكثير؛ فتأمّل . 

(1) مفاتيح الشرائع: فى أحكام المساجد ج١‏ ص .٠١4‏ 

(4) جامع المقاصد: في المساجد ج؟ ص 10 

)0 فوائد الشرائع: في أحكام المساجد ص 04 س ؟. 

(1) روض الجنان: في المساجد ص75؟ س 7١-١9‏ . 

(!) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج١‏ ص 175. 

(8) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد م ؛ ص .4١7‏ 

(8) من لايحضره الفقيه: باب نسل المساجك.. اح الاج ص نكرةة 

)٠ :)‏ علل الشرائع: باب العلّة التي من أجلها يكره الصوت وإنشاد الضالة , .اج أص 115 

)١١(‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب أحكام المساجد ح جاص لا-0. 


كتتاب الصلاة / فى كراهة اقامة الحدوه فى المسجد حت سل ل للل146 


وإقائة اللجد رف 


كان نظرهم إليه؛ على أنه على هذا قد ينقدح أن تكون المسألة خلافية, فتأمّل. 

وعلى كل حال فالكل متّفقون على كراهية الإنشاد. فما احتمله في «كشف 
اللغام '» لا وجه له. وخبر علي بن جعفر أن سأل أخاه لي عن الضالة أيصلح أن 
تنشد في المسجد؟ فقال: : دلا بأ س "» يحتمل الانشاد والنشدان ع كما نقل ' عن 
عبارة «المهدّب والاصباح» من أنه يكره أن ينشد. وقال في «الذكرى ©» بعد إيراد 
خبر على بن جعفر هذا مشعر بالبأس ونفي التحريم. وقال في «جامع المقاصد”» 
مراده عدم منافاة نفي البأس ثبوت الكراهة بدليل آخر وإن كان ظاهر عبارته لا 
يؤدي ذلك. قلت: الموجود في «الذكرى» هو مشعنةبالبأس ولنقي التحريم, 

وفي «الصحاع١‏ » نشدت الضالة أنشد هلاشدة: كنتعرانا أي طلبتها وأنشدتها 
أي عرّفتها. 1 حح- 
قوله قدّس الله تعالى روحه: 18 52 
جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة. ذكر ذلك في «الخلاف”"» في كتاب القضاء. وقد عرفت 
أنه صرح بذلك جمهور أصحابنا* حتى القائلين يحرمة إدخال النجاسة إِلى 
المسجد وإن ا ل ا ا 


1) كشف اللثاء. فى النسا عدج أن 1 

(؟) وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب أحكام المساجد س١‏ جاص 0١08‏ . 

() تقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: فى المساجد جاص ١57؟.‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في أحكام المساجد ج ص 4؟1١.‏ 

(0) جامع المقاصد: في المساجد ج ؟ ص .١6١‏ 

(1) الصحاح: دج اص 047 مادة «نشد» . 

(/) الخلاف: : في آداب القضاء ج7 ص 7١١‏ مسألة . 

() منهم الشيخ الطوسي فى النهاية: في فضل المساجد ص 4 ٠‏ والمحقق ة في الشرائع: في 
المساجد ج ١‏ ص ١28‏ والعلامة في التذكرة ؛ في مكان المصلي ج ؟ ص 518. 


1 لل لس مقتاح الكرامة / ج 5 


وإنشاد الشعرء 


الحصول ليس كالحصول. لكن يرد عليهم أنّ من الحدود القتل وأنّه موجب 
لحصول النجاسة قطعاً إل أن يستثنوا هذا ونحوه. وقالوا في باب القصاص؛ تفرش 
الأنطاع, كما أنه لابدٌ على القول الآلغر من استثناء ها يوجب التلويث. قال فى 
«الذكرى '): إِنّهِ قد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة 
مع أمن التلويث وجواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع 
التلويث. وهذا يشير إلى أنّهم قائلون بالتحريم مع عدم فرش ما يمنع التلويث. 
قوله قدّس الله تعالى روحها: « وانشاد الشعر #اكما في «النهاية" 
والمبسوط " والسرائر والمعتبر" والثافة” والشرائع " والتحرير“ والسنتهى؟ 
ونهاية الاحكام '! والارشاد؟١‏ لتك ")/ إوألذكرى؟ والبيان؟١‏ واللمعة؟٠‏ 


١‏ ذكرى الشيعة: في ما يتعلق بالمتاجدَ”#اخو دكا 
(؟) النهاية: في فضل المساجد ص ٠١5‏ . 

(؟) المبسوط الى اسكاع البساعدج ١‏ عن 3. 

(4) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ١‏ ص 1/4؟. 

[6) المعتبر: في المساجد ج ؟ ص ؟5107. 

(1) المختصر النافع: : في المساجد ص 25 

(/9) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة في ما يتعلق بالمساجد ج١‏ ص 178 . 
(8) تحرير الاحكام: في المساجد ج١‏ ص 64 س ١١‏ 

(1) منتهى المطلب: في المساجد ج ١‏ ص 18س ١١‏ . 
6١)‏ هاية الإحكام ؛ في المساجد بج ١‏ ص 1017 

.50١ إرشاد الأذهان: في المساجد عاص‎ )١( 

(؟15) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلي ج اس 8/؟غ. 

.١77 ذكرى الشيعة : في ما يتعلق بالمساجد بج 7اص‎ )١( 
. "9 في أحكام المساجد ص‎ :نايبلا)١18(‎ 

)١8(‏ اللمعة الدمشقية مشقية: في مكان المصلّي ص لي 


كتتاب الصلاة / في كرا إهة إنشاد الشعر فى المسبجد لل لا 114 
والنفلية '» وغيرها"'. وفى «جامع المقاصد"» نسبته إلى الأصحاب. وفى 
والقؤوسس “كر الس . ْ 

وفى «الذكرى» ليس ببعيد حمل إياحة إنشاد الشعر على ما يقل منه ويكثر 
نفعه كبيت حكمة أو شاهد على لغة فى كتاب الله أو سئّة نيه َلك لأنّه من 
المعلوم أنّه كان ينشد بين يدي النبى وفك البيت والأبيات من الشعر فى المسجد 
ولم ينكر ذلك ". ومثله قال الوسر وزاد ما يعدٌ عبادة. وزاد المحقّق الثاني في 
«حاشية الإرشاد'» مدائح أهل البيت طيغ قاطعاً بالجميع. وزاد في «فوائد 
الشرائع '» مرائي الحسين نقد وما تضمّن موضعة؛ ونفى الْبّعد عن ذلك كلّه لو قيل 
بدء قال: لأنّ ذلك عبادة وما زال السلف يفعلون ذلك من غير نكير. وفي «جامع 
المقاصد”» بعد أن زاد مرائي الحسين طهةٍ وما + تمن موضعة وقال: لو قيل به لم 
بعد وذكر أن السلف يفعلون ذلك. قال: إلا (تبيولة أعكم بذلك تصر يحاً والاقدام 
على مخالفة الأصحاب مشكل. وظاهره 2 “الع حي في الذكرى, لأنّه ذكره 
ساكتاً عليه. وفي «الروضة '» نفي البعد كن كله قال#ؤنهي النبي يبك 
محمول على الفائب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأساليب. ونقل فى 
«المسالك *'» ما في الذكرى ثم نقل إلحاق المدائح والمرائي والموعظة عن بعض 


. ١47 النفلية: فى المساجد بص‎ )١( 

(1) كمدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص .1١7‏ 

فو جامع المقاصد: في المساجد ج ؟ ص ١0١‏ . 

(؛) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج١‏ ص 161. 

(0) ذكرى الشيعة: : في ما يتعلّق بالمساجد ج 7ص 4 

(1) حاشية الاإرشاد: في المسجد ص 6" (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4/) . 
() قوائد الشرائع: في المساجد ص 65 س 1. 

(8) جامع المقاصد : في المساجد ج ؟ ص ١101‏ . 

(1) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج١‏ ص 045. 

.؟7١ مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج١ ص‎ )٠١( 


كنا مفتاح الكرامة / ج " 


الأصحاب ساكتأ عليه. وفي «المدارك '» لا بأس بذلك كله لصحيح علي بن 
يقطين أنه سأل أبا الحسن لق عن إنشاد الشعر فى الطواف؟ فقال: «ما كان من 
الشعر لا بأس به فلا بأأس به '» ونحوه مأ في ««المفاتيح؟ 4 

وفىي «الروض *» ان وقوعه من السلف لا ينافي الكراهة و«من سمعتموه» 
في الخبر عاءٌ. وحكمه وَلْكٌ على من في عصره حكمه على غيرهم. وكون كل 
عبادة لا تكره في المسجد في حيّز المنع, فإنّ إنفاذ الأحكام وإقامة الحدود من 
أفضل العبادات وتعريف الضالة إِمَا واجب أو مندوب. وكثير من المكروهات في 
الصجد يك قوتها عبادة زا نه ]و نويه عل مض الرعو وي لتنا و على 
كراهيتها. وينبّه على ذلك قولهطية: «إِنْما نصبت المساجد للقرآن» ولم يقل 
للعبادة انتهى. قلت: فعلى هذا يكره يت:! لقرآن من الكلام, وفي مواضع من كلامه 
مواضع للنظر. “/ 

وفي «مجمع البرهان *» اله 
أهل البيت ملي ويبت حكم ةوسكو يله وق الخبر كراهة إنشاد الشعر في 
شهر رمضان ولو كان فيناء وهو دال على العموم. ولا يمنع من المدح.ء لإمكان 
التخّص عن الكراهة بجعله غير موزون بتغيير ماء مع أ نّ الاستثناء ء عير بعيد في 
المسجد. وقال في آخر المسألة: وورد فى الشعر في المسجد لا بأس به وقد حمل 
على ما قل وكثرت فائدته كبيت حكمة أو فناغهد مسألة ومدح الأئمة لياق ومراثي 
الحسين طْيِةْ وليس ببعيدء لعدم العموم فى دثيل الكراهة. والصحّة أيضأ غير 
واضحة وإن كانت ظاهرة. فتأمّلء انتهى فتأمّل. 


ستثناء شيء وقد استتثنى بي ملح 


. 1١17 مدارك الأحكاء: في أحكام المساجد ج4؛ ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ياب 04 من أبواب الطواف ح ١‏ ج 4 ص 4غ وفيه تفاوت في اللفظ. 
() مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج١‏ ص .٠١5‏ 

(؛) روض الجنان: في أحكام المساجد ص 1501/1571 السطر الأخير . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلى ج " ص .١0591١614‏ 


كناب الصلاة / فى كراهة رفع الصوت فى المسجد ل لل سب-88؟ 


ورفع الصوت. 


وفى «كشف اللثام» وقد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم ومراتيهم ملي 
وهجاء أعدائهم وشواهد العربية. ويؤيّده صحيح علي بن بقطين وذكر الخبر 
المتقدّم. قال: وسأله طيةِ على بن جعفر عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد؟ 
ققال: ولا بأس به أ» فامًا المراد تفى الحرمة أو شعر لا بأس به '. انتهى. 

وفي «حواشي الشهيد» الشعر إِمّا حقّ أو باطل, والثاني لا يجوز مطقتقاً 
والأوّل يكره في ستة مواضع: الحرم والاحرام والمساجد وللصائم وفي اللل 
ويوم الجمعة, انتهى. قلت: يجري الكلام فى الاستثناء وعدمه فى هذه أيضاً. 

هذا وإنشاد الشعر قراءته كما في أكثر كتب اللغة كما قيل'. وعن «تهذيب 
اللغة ؛ والغريبين والمقاييس »أله دنع لمجم مونقل! ذلك عن ظاهر 
«الأساس». 

قوله قدّس الله تعالى زنوحيه: ل ورفع ,الصوت #اكما 
في «النهاية" والنيسوطة والشرائع "فح نيفضشنة" 


.417 من أبواب أحكام المساجد ح ؟ جاص‎ ١4 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في المساجد ج ؟ ص 117 

(5) ذكره الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد ج اص 1١١‏ , 

(5) تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص 711١‏ مادة باتكل , 

(0) مقاييس اللغة: جره ص ٠‏ 59 مادة «نشد» . 

(5) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجيد ج اص 592 , 

() النهاية: في فضل المساجد ص .١١5‏ 

(8) المبسوط: في أحكام المساجد ج١‏ ص 5١‏ 

(9) شرائع الارسللام: في ما يتعلّق بالمساجد ج١‏ ص 128. 

تذكرةالفقهاء : في مكانالمصليي ؟ ص 38 4,: وإرشاد الأذهان: في المساجد ع ١‏ ص ٠‏ + نآ 
ومنتهى المطلب: : في المساجد ج اص ارخاس ١ك‏ ونهاية اللإحكام: فى المساجد ج١‏ 
ص 81 وتحرير الاحكام: في المساجد ج ١‏ ص 25 س 3١‏ . 


عدم 


مفتاح الكرامة / بخ : 


والشهيد' ومجمع البرهان؟ . وفي «السرائر »كما في «الذكرى » عن الكماتب 
إلا بذكر الله تعالى. وفي «جامع المقاصد* وفوائد الشرائع' وحاشية الإرشاد" 

. وحاشية الميسي والروض* والروضة؟ والمسالك*'» ولو في القرآن إذا تجاوز 
المعتاد. وفي «المدارك ١١‏ والمفاتيح ١"‏ والكفاية "'» رفع الصوت المتجاوز العادة. 
وفي «كشف اللثام ؟ '» بعد أن نقل ما تقلناه عن الكاتب والعجلي قال: إِنّ الأخبار 
والفتاوى مطلقة مع وجوب الجهر أو استحبابه في بعض القراءة والأذكار والأذان 
والاقامة, فأمًا المراد ما ذكراه أو ما تجاوز العادة في كل فيختلف باختلاف 
الأنواع, فالعادة في الأذان غيرها في القراءات إلا أن الظاهر انّ أذان الاعلاء 
كلّما كان أرفع كان أولى. 


ا 
8 
3 
- 000 
. 5 12 


)١(‏ الدروس الشرعية: في أحكام | الاج "بس 16 درس وذكرى الشيعة: في 
مباحث المساجد ج ص تبرق ٠‏ واللْمَعَةالدمشقية : في مكا ن المصلي ص ٠‏ والتقلية: : فى 
المساجد ص .١157‏ والبيان كلكلا ةي التتساجد س 8 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج ؟ ص 167 . 

(1) السرائر؛ في أحكام صلاة الجماعة ج١‏ ص 15 

(4) ذكرى الشيعة ؛ فى مباحث المساجد ج اص 0 

(6) جامع المقاصد: في المساجد ج ؟" ص ١101١‏ . 

(1) فوائد الشرائع: في المساجد ص 04 س 5- لا(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
أكرةا). 

(/) حاشية الارشاد: فى المسجد ص 5 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم ا , 

(4) روض الجنان: في المساجد ص 17؟ س . 

(1) الروضة اليهية: :في أحكام المساجد ج١‏ ص 010. 

.777١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج‎ )٠١( 

006 ٠1 مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج 4 ص‎ )1١( 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج١‏ ص .٠١5‏ 

.4 س‎ ١7 كفاية الأحكام: في المساجد ص‎ )١7( 

.899 كشف اللثام: في المساجد بع اص‎ )١4( 


| كتاب الصلاة / في كراهة رفع الصوت في المسجد - ب د 1ءلم 
. والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه والتنعل قائماً بل قاعدا. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: « والدخول مع رائحة الثوم والبضل 
وشبهه 4 كما في «النهاية' والمبسوط" والشرائع"' والسنتهى؟ والتذكرة* 
والبيان' وجامع المقاصد" وفوائد الشرائع* والروض؛ والمسالك ١١‏ والمدارك ١١‏ 
والكفاية '' والمفاتيح "'». وفي «النافع *' والمعتبر *' والتحرير" 'ونهاية الإحكاء ١١‏ 
والإارشاد؟'» الاقتصار على الثوم والبصل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « والتنثّل ناقيا )ى لاجد رين 


)أ النهاية: في فضل المساجد ص ١1‏ , سير 

(؟) المبسوط: في أحكام المساجد ج١‏ ص 3 2< سم 

(؟) الموجود في الشرائع خالٍ عن شيهه. ٠‏ فراجع إشرائع الاإسللا |في ما يتعلّق بالمساجد ج ١‏ 
ص 1/8 ١ا.‏ 

(؟) منتهى المطلب: في المساجد ج ١‏ ص / يت ة/ ااا 

(6) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج ؟ ص 577 , 

5 ال ل 00 

() قوائد الشرا: وم ل 7 ا 

(4) روض الجنان: في المساجد ص 177 س 2. 

)٠ /‏ مسالك الأفهام: : في أحكام المساجد ج١‏ ص ار 

.4 ١4 مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج ؛ ص‎ )١1( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام :في المساجد ص ١!‏ س 5 . 

(؟١)‏ مفائيح الشرائع ؛ في أحكام المساجد ج ١‏ ص .٠١4‏ 

. 45 المختصر النافع: في المساجد ص‎ )١14( 

(18) المعتبر: في المساجد ج ؟ ص 487 . 

(17) تحرير الأحكام: في المساججد ص غُ#س ؟137. 

(10) نهاية الاحكام: في المساجد ج ١‏ .ص 05؟. 

(18) إرشاد الأذهان: في المساجد ١‏ ص 75١‏ . 


؟.مالِ[بي حي 56 لللبلسسس سهفتاح الكرامة / ج 5 


كما في «النهاية' والتحرير' وكشف اللثام '» بل يقعد ثم يلبسها كما في الأوّلين 
و«البيان * والذكرى ' وجامع المقاصد؟ وفوائد القواعد'». وفي الأخير: الظاهر أن 
محل الكراهة ما يحتاج إلى معونة اليد ونحوها. 

وفي «كشف اللثام*» انّما ذكر في أحكام المساجد مع أنه غير مختصٌ بها. 
لاجتماعه مع تعاهد التعال لدخلولها في خبر القداح؟؛ وفصل بينهما لتلا يتوهّم 
اختصاصه بهاء والأخبار بالنهى عنه وكراهة كثيرة» انتهى. 
ليسي سيم 
المساحد. ْ 

[فى ما يحرم فعله في اللليهه] 7 

خوله. دمن اله تعالير روحة لاتحم الزخرفة 4 كما في «النهاية ' ' 


مات ل ا 

(؟) تحرير الأحكام: في المساجد ج١‏ عى 04 س 14. 

(5) كشف اللثام: في المساجد جص 17575 

(؟) البيان: فى المساجد ص إل , 

(6) ذكرى الشيعة؛ في ما يتعلّق بالساجد ج 7ص 171. 

الجاع المناضسي في الما جدج ؟ كي 181 

(/؟) فوائد القواعد: في احكام المساجد ص 0١‏ س ١١‏ و١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 17517). 

(8) وسائل الشيعة: ام ايا الصاح احص .0١14‏ 

(9) كشف اللثام في أحكام المساجد ج ٠‏ ا ا 

)٠١ 1‏ متهم الشهيد الأول في البيان: فى الهنا قد ص 18 والبحراني في الحدائق النأضرة؛ في 
ال لاعن 7٠٠‏ والمحقق الثاني في جامع المقاصد: : في المساجد ج ؟ ص ؟10. 
والنأحمةور لايد ركد ؛ في المساجد ج ١‏ ص 105. 

.٠١8 النهاية: في فضل المساجد ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى حرمة زحرقة مسد سس سب ل 


والمبسوط ' والسرائر' والشرائع ' والنافع “والمعتير ' والمنتهى' ونهاية الاحكام" 
والتحرير* والإرشاد' والبيان ١"‏ واللمعة'' وفوائد الشرائع ؟' وحاشية الميسي 
والمسالك"'» وهو ظاهر «جامع المقاصد؛ '». وفي «الذكرى"١»‏ بعد أن حكم 
باستحباب التركء قال: : والظاهر أَنّه حرام, انتهى. را فية١ ١‏ 
وكشف اللثام ' '». وفي «الدروس كا والئفلية؟١‏ والمفاتيح * 4 أ أن زخرفتها 
مكروهة. وقرّبه في «مجمع البرهان' '» وثقله في «الذكرى' '» عن الجعفي. 


1 الميسوط: ان أحكام المساجد ج١ ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج١‏ ص 70/8 . 

(؟) شرائع الإسلام: في ما يتعلق بالمساجد ج١‏ ص 177 . 

(؟) المختصر النافع: في المساجد ص 14. 5 

(0) المعتبر: في المساجد ج ١‏ ص .10١‏ 1 مر ' 
(1) منتهى المطلب: في المساجد ج ١‏ ص 788 س| 254 / ) 
() نهاية الاإحكام: في المساجد ج ١‏ ص 708 الكت 
(ما تحرير الأحكام: : في المساجد ج١‏ ص ا ورب 
() إرشاد الأذهان: في المساجد ١‏ ص 6 . 

.37 البيان: في أحكام المساجد ص‎ )٠١( 

.؟١ اللمعة الدمشقية: في مكان المصلي ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ فوائد الشرائع: في المساجد ص 05 س -1٠‏ 5. 

(11) مسالك الأقهام: في أحكام المساجد ج١‏ ص 7177. 

. 1017 جامع المقاصد: في أحكام المساجد بج ؟ ص‎ )١4( 

)١6(‏ ذكرى الشيعة: في مياحث المساجد ج اص 17؟1. 

.17 س‎ ١7 كفاية الأحكام: في المساجد ص‎ )١1( 

, 717 كشف اللثام: في المساجد جص‎ )١9( 

(18) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج ١‏ ص ١67‏ درس ؟١.‏ 
(19) النفلية: في المساجد ص ١87‏ . 

)2١(‏ مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج١‏ ص ٠-5‏ ا 

(١؟)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّى بع ؟ ص 167 . 

(1؟) ذكرى الشيعة؛ في مباحث المساجد ج “اص .١716‏ 


وفي «كشف اللثام '» عن المهذّب والجامع, وفي «الروض "» أن الدلييل عصلى 
التحريم غير واضح. ونحوه ما في «الكافية ' والمدارك ©». 

هذا والذي تعطيه عبارة «النهاية “ والمبسوط' والسرائر"» أن : الزخرفة غير 
النقش بالذهب حيث قيل في الثلاثة: يخرم أن أن تكون مزخرفة أو مذهبة. ونحوها 
عبارتا «الكتاب والتذكرةة والتحرير '» حيث قيل فيهما: جرم زخرفتها ولقشها 
بالذهب. وكذا عبارة «الجامع * أ» حيث كرّه الزخرفة والتذهيب. 

وفي «كشف اللثام» عن الجمهرة وتهذيب اللغة والغريبين أنّ الزخرفة 
التزيين من الزخرف. قال: وهو كما في المحيط الزينة. وحكاه الأزهري عن 
أبي عبيد. قال: ويقال الزخرف الذهب. وقال الهروى: كمال حسن الشسيء: 
ويقال للذهب زخرف. وقال الراغب: : الزخرف الزينة المزوّقة, ومنه قبيل 
مسخرتم انتهى ما نقله فشي شف اللسقام ١‏ 4 أ». وفي «الصحاح؟١‏ 
والقاموس؟١‏ ومجمع البرهان ؟؛ [ديلع ‏ ألبتأصد ٠"‏ وحاشية شية الميسي وفوائد 


1 0 كشف اللثام: في المساجد جعي‎ )١( 
(؟)روض الجئان ؛ في المساجد ص 1 سس ا‎ 

(1) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١‏ س . 

(8) مدارك الأحكام: : في أحكام المساجد ج 4 ص 9/8؟. 
(8) النهاية: فى فضل المساجد ص ٠١8‏ . 

(1) المبسوط: في أحكام المساجد ج١‏ ص 0 

() السرائر: في احكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص 84 . 
(8) تذكرة الفقهاء: فى المساجد ج ؟ ص 155 . 

(4) تحرير الاحكام: في المساجد ١‏ ص 805 س ١14‏ . 
)٠١(‏ الجامع للشرائع: باب المساجد ص ,٠١١‏ 

,757 كشف اللثام: في المساجد ج “اص‎ )١١( 

(؟١)‏ الصحاس: ج 4 ص 114 مادة «زخرف». 

. مادة «زخرف»‎ ١47 القاموس المحيط: ج اص‎ )١( 
05 مجمع الفائدة واليرهان :في مكان المصلّي ج ؟ ص‎ )١14( 
. 17 ص‎ ١ جامع المقاصد : في المساجد ج‎ )١80( 


كتاب الصلاة / فى حرمة وكوقة |االسطة سس سس سس ست 648 


الشرائع ' والروض؟ والروضة" والمسالك؟ والمدارك” ان الزخرف الذهب. 
ونقله في «كشف اللثام'» عن العين والمجمل والمقايبس. وفي «الصحاح ! ومجمع 
البحرين"» ثم جعلوا كل مزيّن زخرفا. 

إذا عرف هذا فعبارة الكتاب ذات وجهين : الأول أن يكون المراد بالزخرفة 
التذهيب بدون النقش فيكون المعنى يحرم 5 وإن لم يكن بالنقش والنقش 
بالذهب, وهذا المعنى هو الذي فهمه المحّق الثاني *. وفيه أنّ التذهيب لا ينفك 
عن النقش, لأنّه قد فسّر النقش بتحسين الشيء ونفي معائيه كما نقل عن ابن 
فارس *', والملازمة على هذا ظاهرة؛ كما أَنّها كذلك على تفسيره بالأثر لأن 
معثأه المصدري التأثير وهو المنقول عن أبي الهيثم '', وأمَا على ما فسي 
«القاموس؟١‏ ومجيع البحرين "'» من تفسيرهح بتلوين الشيء بلونين أو ألوان 
فكذلك بأدنى تأمّل. الثاني أن يكون المرابب از جتركةإلدر لتزيين مطلقاً بالذهب 
وقتره. ونصكد شكون قولة ووتتديها 0 للف فلا جاجة الى 
ذكره. هذا حال عبارة الكتاب وما كانَمُتَلهَاوستديفهم حال عبارات اللأصخاب, 


)١(‏ فوائد الشرائع: في أحكام المساجد ص 55 س ؛. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كفلا . 

(؟) روض الجنان: في المساجد صن 197 سن 59 . 

(؟) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج١‏ ص 047 . 

(4؟ مسالك الاقهام: في أحكام المساجد ج ١‏ ص 717. 

(5) مدارك الأحكام: في أحكام صلاة الجماعة ج 4 ص 48. 

(1) كشف اللثام: في المساجد بع 'أ*ص 777. 

(0) الصحاح: جح 4 ص ١1595‏ مادة «زخرف» . 

(8) مجمع البحرين: جع ة ص 86 مادة «زخرف». 

(5) جامع المقاصد: في المساجد ح ؟ ص ؟6١.‏ 

(١٠5١١)نقلهما‏ الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد ج ١‏ ص 11 

(؟١)‏ القاموس المحصيط: سم ؟ ص مادة «نقش» . 


ف لك يق 


(11) مجمع البحرين: ج ‏ ص ١1635-1١868‏ مادة «نقش» . 


1 يسيس سس مي الكرأمة / جج * 


ولعل كلامهم في المقام لا يخلو من مسامحة أو يكون من باب التجر يد, فتأمّل. 
هذا وفى «المعتير ' والمنتهى " ونهاية الإحكام" والذكرى » تحريم النقش 
مطلقاً. لأنّه بدعة. وقد يفهم ذلك من عبارة «البيان*» فلتلحظ. وفى «الروض'» انّ 
دليل تحريم النقش غير واضح. ونحوه ما في «المجمع" والمدارك* والكفاية'». 
وقال فى «حاشية المدارك ' '»: إِنّ البدعة اللغوية ليست بحرام. وقد سمعت ما فى 
«التذكرة'' والتحرير"'» من تقبيده بالذهب كالكتاب ويأتي تقييده بما فيه صور. 
ووقع في «الذكرى ' أنه يستهة ترك تصوير المساجد وترك زخرفتهاء ثمّ قال: 
الظاهر أَنّ زخرفتها حرام وكذا نقشها. فقد حرّم التق واستحبٌ ترك التصوير 
الشامل لذي الروح وغيره. وها لماه لذ يقالن عن غرابة فلكاءا.. وقداعترف 
جماعة *! بعدم العثور (الوقوف -خ ل) على نص في تحريم التنزيين بالذهب 
أو غيره. فبعض استند إلى أنه بدعة وبعض إلى أنه | سراف. . وفي (كشف العام * أ» 
أن في وصية أبن مسعود المروئة فوشكم للطبرسي في مقام الم «يينون 


(١)المعتير:‏ في المساجد ج ١‏ ص لاع 6؛ و 

(؟) منتهى المطلب: :في المساجد ع الس ا 

() نهاية الاحكام: في المساجد ج١‏ ص 768. 

(5) ذكرى الشيعة: في مباحث المساجد ج هو 11717, 

(5) الييان: في احكام المساجد ص 37. 

(1)روض الجئان ؛ في المساجد ص 1107 س 37 , 

()) مجمع الفائدة والبرهان :في مكان المصلّي ج ١‏ ص 161.. 

ذلا فدارك الأحكام: > قي أحكام المساجد ج ؟ ص 4 . 

(5) كفاية الاحكام: في المساجد ص١‏ س 1. 

.)١41/44 س 8 (مخطوط في المكتبةالرضوية برقم‎ ١47 حاشية المدارك: في المساجد ص‎ )٠١( 

. تقدم في ص 8؟؟ هامش لأ وكيم‎ )١1١911١( 

.177 ذكرى الشيعة: في مباحث المساجد ج “اص‎ )١7( 

)١15(‏ ملهم المحقّق في المعتير: في المساجد ج ١‏ مص 203١‏ والعلامة في منتهى المطلب: : فسي 
المساجد ج ١‏ ص 788 س 15. والفاضل الهندي في كش ف اللثام: في المساجد بع ٠ص‏ 577 

.574 كشف اللثام: في المساجد ج اص‎ )١6( 


كتاب الصلاة / فى حرمة تصوير المسجد بشىء من الصور [سسسل-لبلبلبالاء 9 


الدور ويشيّدون القصور ويزخرفون المساجد». وروت العامة: «أنْ من اشستراط 
الساعة أن تتباهى النأس فى المساجد». وعن ابن عباس «لتزخرفتّها كما زخرفت 
اليهود والنصارى». وعن الخدرى «إِيّاك أن تحمّر أو تصفّر وتفتن الناس». ورووا 
أن عثمان غيّر المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جدرانه بحجارة منقوشة. دروف 
الحميري في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر أنّه سأل 
أخاء اقل عن المسجد ينقش في قيلته بحص 5 أصباغ؟ بد ؛ «الابأس به). 
وقد سمعت معنى النقش. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «أو بشيءٍ من السو ر» ساعد 

المشهور كما في كشف اللثام ١‏ 0 والأشهر كشا : 4 «الكفاية" ) وهو لخيرة 
«التهانة" والميسوظل؟ والسراكر ' والشرائلع” #لاالتافع | والمعتبر” والمنتهى؟ 
ونهاية الاحكام ١"‏ والتذكرة١١‏ والتحرير ا عونا واللبفاكم ويظهر ذلك 


كشفي اللثام: في المساجد جاص 510 

(1) كفاية الأحكام: في المساجد ص ١7‏ س 3. 

(””) النهاية: في فضل المساجد ص ٠١8‏ . 

(4) المبسوط: في أحكام المسباجد ج١‏ ص 170. 

(6) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج١‏ ص 37/8 , 
(1) شرائع الاسلام: في ما يتعلق بالمساجد ج١‏ ص ١17‏ . 
و المختصر النافع: في المساجد ص 5 

() المعتير: في المساجد ج ؟ ص ١‏ ة. 

(9) منتهى المطلب: في المساجد ج ١‏ ص 88س 59 . 
(١٠انهاية‏ الإحكام: في المساجد ج ١‏ ص 50/8. 

. 411 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في المساجد ج‎ )١١( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في المساجد ج١‏ ص 05 س .١18‏ 
)١1(‏ إرشاد الأذهان: في المساجد ج١‏ ص 10١‏ , 

0 اللمعة الدمشقية: في المكان ص‎ )١4( 


من «جامع المقاصد ١‏ وفوائد الشرائع '» وفي «المدارك" والكفاية » التأمّل 8 
ذلك وكلامهم متاول لصور الحيوان وغيره كما في «جامع المقاصد ؟ وفوائد 
الشرائع' والمدارك"» وقد تقدّم في بحث مكان المصلي ولباسه ماله نفع في 
المقام. وفي «البيان* وحاشية الميسي والروض"؟ والروضة'! والمسالك١'»,‏ 
قصر ذلك على مافيه روح. 

وفى «مجمع اليرهان'» الرواية غير صحيحة ولا صريحة, فالقول بالكراهة 
أيضا لا الصلاة ولا الاإيقاء علي تأمّل. وفي «الدروس ١‏ والنفلية؟' والمفاتيح ؟' 
الكراهية. ونقل ذلك عن «الجامع' أ» وقد سمعت مأ في «الذكرى"١‏ ومجمع 
البرهان*' والمدارك*'». وفي «حاشبية المدارك" '"» انّ الرواية تصلح سنداً 
لم اسل ساي 0021 
(؟) فوائد الشرائع: فى المساجد ص 94س #-(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1 ). 
(و/) مدارك الأحكام: في أحكام |المشا ف يناه رسا , 
(4) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١١‏ س 5 . 
(0) جامع المقاصد: :في المساجد ج كص 187 , 
كراد الفرائم: : في المساججد ص ةس 8إسخطوط في مكتبة المرعشي برقم عت ة 1 . 
(8) البيان: في أاحكام المساجد ص 317. 
0 روض الجثان ع الاير /1. 
0 الأقهام: اجقا النساوة بسن لفن 
(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: : شي مكان المصلي ب ١‏ مر 11 .2 
(17) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج١‏ ص .١181‏ 
)١5(‏ النفلية: في المساجد ص ١57‏ . 
)١5(‏ مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج١‏ ص .٠١4‏ 
)١1(‏ نقله عئه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد جاص 7786 . 
(لآطو8 1 و15١)‏ تقدم فى ص 759 الهوامش 7و 531و81, 
)١(‏ حاشيةالمدار ك: كتاب الصلاة في المساجد ص 4 ١س‏ د( مخطوط في المكتبة الرضويةبرقم .)١4!/944‏ 


كتاب الصلاة / فى حرمة تصوير المسجد يشيء من الضور سس .8 .م 


للكراهة. وفي «حاشية الفاضل الميسى» يكره نقشها بغير الذهب. وفي «البيان١‏ 
وحاشية الميسى والمسالك '» يكره تصويرها بغير ذي الروح. وقد يلوح ذلك من 
«الروضة '» 000 

وقال المحقق الثاني ؟ والشهيد الثاني ": إن تحريم التصوير لازم من تسحريم 
النقش بطريق أولى. قلت: ولذلك نسبناه إلى «المعتبر'» على أنه يظهر منه ذلك من 
وده لمر ومن هنا بعلو ماج والذكرى "» من الغراية. وفي «المسالك" أن 


علق القول بالتحريم أو الكراهة هل تكره الصلاة أو تحرم أو ليس هناك 
شيء منهما؟ قد سمعت ما في «مجمع البر هان» والأستاذ الشريف؟ أدام الله تعالى 
حراسته ذهب إلى أنّها مكروهة ولو إلى غير الصورة. وقد تقدّم الكلام في ذلك 
في مكان المصلّى .١١‏ وقد يلوح من «جامع التْقاضّكه!'» في المقام التحريم عند 
كلامة على الك 6د (' 


)١(‏ البيان: في أحكام المساجد ص 3 ره 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج ١ص‏ لال 

(؟)الروضة البهية: في احكام المساجد ج ١‏ ص 057 و 844. 

“ (5) جامع المقاصد: في المساجد ج ؟ ص ؟6١.‏ 

(4) روض الجئان: في المساجد ص 1177 س 50 . 

(1) المغتبر: في المساجد ج ؟ ص .10١‏ 

(/) الظاهر أن مراده تي أن هيه ذي الذكر و جلا بسك يكون فيه الغرابة ولعل الغرابة 
المؤمى إلبها هو حكمه فيها أولاٌ بحرمة نقش المساجد. وثانياً بكراهة إيجاد التصوير فيها, 
فلو كان إيجاد النقشى فيها محرّماً لكان إيجاد التصوير فيها محرّماً بطريقي , أولى: راجسع 
الذكرى: ج “اص ١١79‏ ولا يخفى أن الغرابة التي أشار اليه ف على ما فشرناها هي بعينها 
موجودة في كلام الشهيد الثاني في المسالك ايضأً. راجع المسالك: جاص 9177 

(4) لم نجد هذا الكلام في المسالك المطبوع جديدا وقديماًء فراجع . 

(5) مصابيح الاحكام: فى مكان المصلي ص ١١‏ س ١19‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
)٠١( , 4‏ تقدّم في ص 711 الى ص 78١‏ . 

10 جامع المقاصد: في المساجد ج ؟ ص‎ )١١1( 


ع عللسلبسلسسب ‏ ب هفتابج الكرامة / ج ” 
وبيع آلتها, واتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق؛ 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويحرم بيع التها» كمافي 
«المبسوط ١‏ والتحرير" والشرائع " والإرشادء» ونقل* عن «الاصباح.والجامع» ١‏ 
وفي الأوّلين ان ذلك لا يجوز بحال. وفي «نهاية الإحكام' والمختلف" وجامع 2 
المقاصدث وحاشية الميسي والروض؟ والمسالك ٠"‏ أنه يجوز بيع ذلك مع 
المصلحة. وفي «كشف اللثام ''» ان من أطلق عني ماجرى على الوقف منها إلا أن 
تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف. وفى «جامع المقاصد؟' والروض"» وكما يجوز 
ببع آلة مسجد لعمارة مسجد آخر فكذا يجوز صرفها في عمارة مسجد آخر مع 
تعذّر صرفها في الأول أو استيلاء الخ اد تعره أوكون الثاني أ حوج لكثرة المصلّين. 
| قوله قدّس الله تعالى رراحين «/اتخاذها أو بعضها في ملك 


او طريق » تقدّم اي" 5َوَعتى أتخاذها فيها إدخالها وجعلها في 
727 سارك 

(١)المبسوط:‏ الل للتكار الساجاج اع 16 

(؟) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١‏ ص 05 س 18. 

(؟) شرائع الإسلام: فى ما يتعلق بالمساجد ج١‏ ص ١١9‏ . 

() إرشاد الأذهان: في المساجد ج١‏ ص -10. 

(5) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد جاص 716. 

(1) نهاية الاحكام: في المساجد ج١‏ ص 1708 ولا يخفى أله لم يصرّ بذلك إلا أنه مستفاد 
من كلامه؛ فراجع . (/) مختلف الشيعة: في المساجد وأحكامها جاص 406. 

ين جامع المقاصد: فى المساجد ج ؟ ص ١67‏ . 

(1) روض الجنان؛ ؛ فى المساجد ص 8 سن 7 , 

.11 مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج١ ص‎ )٠١( 

(11) كشف اللثام: ؛ في المساجد جح ؟ ص ”0 

. 161 ص‎ ١ جامع المقاصد: في المساجد ج‎ )١1( 

2  س‎ 178 روض الجنان : في المساجد ص‎ )١7( 

)١4( |‏ تقدّم في صفحة ٠٠‏ الى 1 ما يتعلّق بذلك . 


. كتاب الصلاة / فى حرمة اتخاذ البيع والكنائس في المساجد تح )1 


واتخاذ البيّع والكنائس فيهما. 


الطريق أو في الملك 9-آإ أ ن يكون المراد وضعها في ملك الغير والطريق 
' المسلوك كما فهمه الشهيد فى حواشيه. وقد تقدّم الكلام في ذلك أيضاًء فإنّه في 
«الروض '» نسيه إلى الأصحاب. وفى الجزء الرابع من «التحرير؟ 4 فى الفصل 
الثاني من الأُسباب أَنّهِ يجوز انّخاذها في طريق واسع لا يضر بالمارّة. ونحوه 
00 "”» إذاكا ن الطريق أزيد من سبع أذرح. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وبيس الخاد !ديع والكناتين 
فيهما 4 أي فى ملك أو طريق كما في «الذكرى والبيان* والدروس١‏ وحواشي 
الشهيد والموجز الحاوي" وجامع المقاصد* وكشف الالتياس *» واقتصر على ذكر 
الملك في «النهاية ' 0 أ والتحرع" 7 

وفي «التذكرة؟١‏ 5" أن تبنيا مساجد ولأ يجواز يي النانهما في الملك. ويستفاد 


5 0 عا 


وروض الجنات ١”‏ 
تررس الكان ل الساجد عن لاسن 1 

(؟) تحرير الأحكام: كناب الجنايات في أسباب الاتلاف ج؟ ص 714 س .7١‏ 
(و4) ذكرى الشيعة: في ما يتعلّق بالمساجد ج اص .1١‏ 

(5) البيان: في أحكام الساجد ص 348. 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج١‏ ص 191. 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في مكان المصلّي ص ./١‏ 

(8) جامع المقاصد: : فى المساجد ج ؟ اص 1681. 

(1) كشف الالتباس: في المساجد ص 6 سي .١‏ 

3 نياية: فى فصل المباهد سس 4 

.١5١ ص‎ ١ الميسوط؛ في أحكام المساجد بج‎ )1١( 

(؟1) تحرير الأحكام: في المساجد ج١‏ ص 05 س .٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 7 ص .47٠‏ 

10 جامع المقاصد: في المساجد ج ؟" ص‎ )١4( 

)0 روض الجنئان: في المساجد ص 1/8 س 1 


ا الا مفتاح الكرامة / خخ 35 


به عليه الشهيد في بعض فوائده. وفي «الروض '"» أنّ للبحث فيه مجالاً. قلت: 
يبنى ذلك على اشتراط التقب فى للك وعدمهة. وقد ذهب إلى الأول ابو 
المكارم " والعجلى ؟ والمصنّف قم يأتى من الكتاب وجماعة كثيرون ؛. وذهب 
الشهيد فى خو| يه على الكتاب» إلى العدم وتبعه بعض متأخّري المتآخرين* 
وتمام الكلام في محلّه. وفي «كشف اللثام *» انا فيما بسني منها قبل مبعث 
لبي يي ومبعث عيسى عا. وبالجملة حيث.يصمٌ التقدب في وقنها فظاهر. 
وغيرها كذلك إن لم نشترط التقرّب في الوقف. 

والبيّع سخ بيعةكسدرةوسدرللتصارىكما فى (جاميع 
المقاصد' والروض"” والصحاح* ومجمع البحرين» ونقل 
ذلك عن «العين ومفردات ا وقاقة اللغة” أ» وعن «التبيان"١١‏ 


| 4) روض الجنان في الساجد ص ,(بك8‎ )١( 

(؟) غنية النزوع كتاب الوقف ص 141 ---- 

(؟) السرائر: كتاب الوقوف والصدقاف و ترنط:صطة' الوقف والوقف على الكقار ع ؟ 
ص 60١و .١١١‏ 

(5) منهم ابن حهزة في الوسيلة: كتاب الوقف في بيان الوقف وأحكامه ص 114 وأبن سعيد في 
الجامع للشرائع : كتاب الوقف في شرائط صحة الوقف ص ين والشيخ ة في النهاية: : كتاب 
الوقف ص555. 

(جا منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائ تع؛ كناب مفاتيح العطايا في حقيقة الوقف جاص لء 7 
والشهيد الثاني في الروضة البهية: :كناب الوقف جاص ,.17158-1١14‏ والمحقق الكركي في 
جامع المقاصد: :كتاب الوقف ج 4 ص 6 

(0) كشف اللثام: في المساجد جاص 777-578 

(1) جامع المقاضد: في المساجد ج "ص 101. 

(/اروض الجنان: : في المساجد ص 8/؟؟ س .١9‏ 

(8) الصحاح : حلاص ١١85‏ مادة (ابيع 4 . 

(5) مجمع البحرين: ج 4 ص ٠ ٠2-5 ١7‏ مأدة «بيع» . 

(: 0 و الفاضل الهندي لي كشف اللام: : في المناية ع امن ا 

() لا يخفى أن ما في التبيان عكس مانقل عنه في الشرح؛ وذلك لأ مقتضى ما في الشرح + 


كتاب الصلاة / فى حرمة أدخال النجاسات فى الساجد لل 999 
وإدخال النجاسة إليها 


والمجمع '» أنّها لليهود ونقل ذلك عن مجاهد وأبي العالية؟. وقد فسّر بذلك في 
خبر زرارة ' في سدل الرداء لكن لا يعلم المفسّر. وفي «الصحاح ؟» كما عن 
«الديوان *» أن الكنيسة للنصارى وعن «تهذيب الأزهري' وفقه اللغة”" أنّها 
لليهود وعن المطرزي أنه قال: وأمّا كنيسة التهود والنصارى لمتعبّدهم؟ فتعريب 
كنشت عن الأزهري؟. وهي تقع على بيعة النصارى. وعن «تهذيب النووي*'» 
الكنيسة المتعيد للكفار. وعن الفيومي في «المصباح ''» الكنيسة متعيّد اليهود 


وبطلق على متعبّد التصارى. وفي «مجمع البحرين' '» ان الكنيسة متعيّد اليهود 
والكار. ش 


قوله قد قدّس الله تعالى زر وعحف: ١‏ وإدظا ل لإمجاسة إليهايمامما ني 


0 5 الشيخ في العبيان ذهب الى أ ؛ ابيع ليهود وتتلرتججاهد أيضاًوالحال أن مافي التبيان 
يدل على أن الشيخ ذهب إلى أنّها للنصارئ) ركه قلغن بجاهدا' أنه قال بكونها لليهود. 
فراجع التبيان: ج لاص 55١‏ 

./87 مجمع البيان؛ ج لاص‎ )١( 

(؟) نقله الشيخ الطوسي في التبيان: ج لاص ١‏ والفاضل الهندي فى كشف اللثام: في 
المساجد جاص 751. , ٍ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب لباس المصلي م "اج ”اص .71١‏ 

(4) الصحاس: م ؟' ص "لا مادة « كنس» , 

(8) ديوان الأدب:ج دص 4١‏ مادة وفعيلة» . 

() تهديب اللغة: ج ٠١‏ ص 5 مادة « كنس» . 

(/) فقه اللغة؛: ص 5١٠؟.‏ 

(8) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد ج اص 776 . 

(1) تهذيب اللغة: ج ١٠ص‏ 2 مادة « كنسى» . 

. مادة م« كنس»‎ ٠ تهذيب الاسماء واللغات: القسم الثاني ج ؟ ص‎ )٠١( 

, المصباح المثير: ج ؟" ص 0572 مادة «كنس»‎ )١١( 

. غهادة «كنسى:‎ ٠١١ مجمع البحرين: ج 4 ص‎ )١5( 


لضن 


«الشرائع ١‏ والنافع " والمعتبر " والمنتهى؟ والتذكرة” والتشحر ير" والارشساد”"» 
وفي «الذكرى» قال الأصحاب. وفي «تهاية الاحكاء؟ 4 مع عدم الدلويث 
إشكال. وفى «الييان" ١‏ والدروس'" وخواةء شى الشهيد وجسامع المقاصد؟١‏ 

وحساشية الإرشاد' وفسوائد الشسرائع ١‏ والموجز الحاوي”' وحاشية 
المسيسى والروض'١١‏ والروضة"! والمسالك*١‏ وفوائدالقواعدا! 


. ١78 شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في ما يتعلّق بالمساجد ج١ ص‎ )١( 

(1) المختصر النافع: في المساجد ص 19 . 

(17) المعتبر: باب الزيادات في الصلاة ج ؟ ص .10١‏ 

(8) متتهى المطلب: في المساجد ج١‏ ص 88س 737 . 

(8) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج؟ ص 17١‏ . 

)0 تحرير الأحكام: في المساجد ج ١‏ ص لوس 0" 

(/0) إرشاد الأذهان: في المساجد ج ١‏ سر 

(كنا ذكرى الشيعة: في ما يتعلّق با جد ج 7ص 116 

(1) الموجود في نهاية الإحكام: ج١‏ ص 7 قوله: هل يحرم الإدخال مع التلطّخ؟ إشكال. 
انتهى . والظاهر أنّ في العبارة قط وَالطيعَينعاتجكاء نه في الشرح فإِنّ مفهوم عبارته هذه 
هو الإشكال في حرمة إدخال النجاسة مع تلطّخ المسجد بها. : والحال أنه لا إشكال في حرمة 
ذلك من أحد وانّما الإشكال في حرمته مع عدم التلطّخ. ٠‏ فتأمّل كي تعرف . 

(١٠)السبان:‏ في أحكام السساجد ص 8". 

)١١(‏ الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ١‏ ص .١51‏ ولم نجد في الدروس الا قوله: 
ويحرم تلويثها بالنجاسة؛ انتهى: وهذا غير ما نحن فيه فراجع. 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في المساجد ج ؟ ص ١84‏ . 

.0/5 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ 1١ حاشية الإرشاد: في المسجد ص‎ )١( 

.)١ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم غثرة‎ ٠ 94 قوائد الشرائع: في المساجد ص 05 س‎ )١5( 

./١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلّي ص‎ )١8( 

(5)روض الجنان:؛ فى المساجد ص 8؟؟ س ؟1١.‏ 

(1) الروضة البهية: في أحكام المساجد ١‏ ص 044. 

(18) مسالك الأفهام: في أحكام الساجد ج ١‏ ص 7117. 

(15) فوائد القواعد: في أحكام المساجد ص 0١‏ س ١50‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1541). 


كتاب الصلاة / في حرمة ادخال النجاسات في الساجد لب "١6‏ 
والمدارك' والكفاية ' والمفاتيح" وكشف اللثام » قصر الحكم على المتعدية. 
وفي «المفاتيح *» نسبته إلى المتأخّرين. وفي «الروض" إلى الأكثر. وفي 
«الذكريى ١‏ وجامع المقاصدفث الأقرب عدم تحريم إدخال نجاسة غير ملؤاثة 
للمسجد وفرشه. للإجماع على جواز دخول الصبيان والحَيّضٍ من النساء مع عدم 
اتفكاكهم من نجاسة غالبا وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس 
والمستخاضة مع امن التلويث وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش 
ما يمنع من التلويثء انتهى. ونحوه ما في «الروض'» وقد تقدّم تمام الكلام في 
المسالة فى مواضع. 

احستيٌ المطلقون بقولدجَ!2ة «جسئّبوا مساجدكم النجاسة *'» قال 
الشهيد'!: لم أقف على اسناد هذا الجطايث قكَاتِ: يشهد لهم إجماعهم 
على عدم جواز إدخال الكافر السلاجد معاي لا تعلو يث. ومافى 
«الذكرى 4١"‏ من الجواب ضعيف. قالبْعَدَ أى:حكيم .يعد جالجواز: فإن قلت 
لا تلويث هنا قلت معوّض له غالباً وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر, 
انتهى فتأمل. 


1 مدارك الأحكام :في أحكام المساجد ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكاء؛ في المساجد ص ١1‏ س 8. 

(و0) مفاتيح الشرائع : في أحكام الساجد ج١‏ ص .١٠١6‏ 

(4) كشف اللثام: في المساجد جاص 57397 . 

(1) روض الجنان: في المساجد ص 8؟؟ س 5. 

() ذكرى الشيعة: في المساجد ج اص 9؟١.‏ 

(8) جامع المقاصد: فى المساجد ج ؟ ص .١1601‏ 

(5) روض الجنان: فى المساجد ص 8/؟؟ س .١٠١‏ 

3]) وسائل الشيعة»ءي 4 من أبواب أحكام المساجد ح؟ ج7اص 804 . 
(911؟1١)‏ ذكرى الشيعة: في المساجد م “اص 4؟1و151. 


فضا 


وإزالتها فيها 


مفتاح الكرامة / ج 7 


قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ وتحرم إزالتها فيها» هذا الحكم 
صرّح به الشيخ ' ومن تأخر عله '. وفي «الذكرى ””» قاله الأصحاب والظاهر أن" 
المسألة إجماعيةء انتهى. وفى «جامع المقاصدء وفوائد الشرائع *» لو غسلها في 
إناء أو فيما لا ينفعل كالكتير فليس ببعيد التحريم أيضاً لما فيه من الامتهان 
المنافى لقوله وليك «جتّبوا مساجدكم النجاسة». وفي «حاشية الإرشادا» 
احتمال الأمرين أي التحريم وعدمه. ثم قال: ولا بأس بالأوّل. واستبعد ذلك في 
«المدارك '». وفي «روض الجنان”» ينبغي تفريعاً على اختصاص التحر يم بالملوّثة 
جواز ذلك. قلت: : وإلى ذلك يشير ما عَلن:بهفي «المعتبر ' والمنتهى * '» وغيرهما '' 

من أنّ ذلك يعود إليها بالتنجيس ,اومقِيَضِاماإتصاص التحريم بما إذا استلزمت 


الارالة فيس السيسد وأشار 0 ل قياكشف اللغام " '» حيث قال: يحيث 


2 0 المبسوط ا ا‎ )١( 

(؟] منهم ابن إدريس في السرائر: في أحكام صلاة الجماعة جح ١‏ ص 10/5, والشهيد الأول فى 
البيان: في أحكام المساجد ص 18, والمحقّق في شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج ١‏ 
سحى 11/8ا. 

() ذكرى الشيعة: في المساجد ع ص 178. 

(4) جامع المقاصد: في المساجد ج؟ ص 40-١5‏ 1. 

(6) فوائد الشرائع: في المساجد ص 84 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1885). 

(1) حاشية الارشاد: في المسجد ص6١"‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 5 . 

)7 مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 15 

(8) روض الجنان: في المساجد ص 8؟1؟ س ١١‏ . 

(4) المعتبر: في المساجد ج؟ ص .101-560١‏ 

. 58-197 عن اس‎ ١ منتهي العطلب: في المساجد ج‎ )٠١( 

)١١(‏ كمسالك الافهام: فى المساجد ج ١‏ ص 8؟7؟, 

(؟١)‏ كشف اللثام: فى المساجد ج ؟ ص الوخد 


كتاب الصلاة / فى حرمة الدفن فى المساجد ب -- ب إلا 
والدفن فيها 


يتلوّث بهاء ثمّ نقل ما ذكره في الذكرى من أنّ الظاهر أن المسألة إجماعية, 
ومن استدلاله على الحكم بأمر النبي مَلْبكَق بتطهير مكان البول. وبظاهر «فلا 
كريوا النسخنه وبالاس بشتاهد النها.: ثم قال: ضعف الكل ظاهر عدا الإجماع 
نتم 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: : وبر الدفن فيها #اكما في «النهاية ' 
والسرائر 'والمنتهى ' ونهاية الم “والتذكرة* والذكرى؟ والدروس" والبيان 
والنفلية* والموجز الحاوي”' وجامع المقاصد'' وكشف الالتياس؟'» وهو 
ظاهر «المبسوط ١١‏ والتحرير؟'» حيث قيل فيهما: ولا يدقن. وهو المنقول”١‏ 
عن «الجامع والإصباح» لما فيه من شغله بما م يع له كما ي «الكرى 5 


)١(‏ النهاية: في فضل المساجد ص .1١١‏ ك2 


(؟)السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج١‏ ص تر 

(؟) منتهى المطلب ري #0 

(4) نهاية الاحكام: في المساجد ج ١‏ ص .١05‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج ؟ ص .45١‏ 

(3) ذكرى الشيعة: : في ما يتعلق بالمساجد ج لاص 177 

(0) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج ١‏ ص ١05‏ درس ؟؟, 

(8) البيان: في أحكام المساجد ص 6/". 

(9) النفلية: في المساجد ص ١11‏ . 

583 السيعر الجاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلّي ص .١‏ 

١ .١00 ص‎ ١ جامع المقاصد: في المساجد م‎ )١١( 
(مخطوط في مكتبة ملك برقم 7#الا؟),‎ ١١9 كف الأفباس : في المساجد ص 4 س‎ 01 
. 155 الميسوط: في أحكام المساجد ج١ ص‎ )11( 

)١4(‏ تحر ر الأحكام: : في المساجد ج ١‏ ص 65س 5؟. 

.7109 الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساججد بم اص‎ )١6( 

(17) ذكرى الشيعة: : في ما يتعلّق بالمساجد ج 7ص , 


- مفتاح الكرامة / ج > 


ويجوز نقض المستهدم منها 


«نهاية الاحكام '» ولأنّه منافٍ لما وضعت له كما في «التذكرة» ولأنُها جعلت 
للعبادة كما في «المنتهى ”». وفى «كشف اللثام '» إنما + تت المنافاة والتضييق 
لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده. 

وفى «الذكرى؟ وكشف الالتباس” أنّ دفن فاطمة كل في الروضة إن صحّ 
فهو من خصوصياتها يما تقدّم من نص النبي ولق . قال في «كشفب اللعام ؟»: 
واستيعاب المسجد الروضة ممتوع. قلت: لا يرد ذلك على «الذكرى ' '» لأنّه قال 
بعد ذلك بلافاصلة ما نصّه: وقد روكةاليزنطي قال: سألت أبا الحسن طلبةٍ عن قبر 
فاطمة لل فقال: «دفنث في + ١‏ لات ينو أميد في المسجد صارت في 
المسحد؟ أو : - 
[في المسجد المستهي كباس 
قوله قدّس الله تعالى روحه: ( ويجوز ل نقض المستهدم منها» 


. ١156 ص‎ ١ جامع المقاصد: فى المساجد ج‎ )١( 
(مخطوط في مكتبة ملك برقم 55/ا؟).‎ .١19س‎ ٠١4 (؟) كشف الالتباس: في المساجد ص‎ 
. 01 ص'3١ نهاية الإحكام: في المساجد ج‎ )5( 
. 15١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في مكان المصلي ج‎ )4( 
. 1١ ص 85س‎ ١ منتهى المطلب: في المساجد ج‎ )8( 
كشف اللثام : في المساجد ج ؟ ص ان‎ )1( 
1 ذكرى الشيعة :في ما يتعلّق بالمساجد ج "ص‎ )( 
.؟5١‎ و١5‎ س5٠٠١4 (ك) كشف الالساس: : في المساجد ص‎ 
(9)كشف اللثام: قي المساجد ج ' ص ا‎ 
.1 729 ذكرى الشيعة: في ما يتعلق بالمساجد ج اص‎ )٠١ 
, ص18‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب ىرا من ابواب المزار وما يئاسبه ح اج‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى جواز نقض المساجد المستهدمة . : 4 


كما في «التهاية! والمبسوط؟ والسرائر" والشرائع ؟ والنافع' والسعتيرا 
والمنتهي" والتحرير* والتذكرة* ونهاية الإحكام '' والذكرى ١١‏ والبيان؟' وجامع 
المقاصد ١‏ وفوائد الشرائع ١‏ والمسالك؟١‏ والمدارك" »١‏ بل يستحبٌ كما في 
«المبسوط ١١‏ والنهاية8! والسرائر؟١‏ والذكرى"'» بل ققد يجب كما في 
«المدارك ١‏ '». والمستهدم يكسر الدال المشرف على الانهدام. 

وهل يجوز النقض إذا أريد توسعة المسجد؟ وجهان ذكرهما فى «الذكرى"'» 
' من عموم المنع ومن أن فيه إحداث مسجد ولاستقرار قول الصحابة على توسعة 


.٠١٠١ النهاية: في فضل المساجد ص‎ )١( 

(؟ و17) المبسوط: في أحكام المساجد ج ١‏ ص 156. 
(؟) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص 774 . 
(؟) شرائع الإسلام: في ما يتعلق بالمساجد ج١‏ ص 
(0) المختصر الثافع: في المساجد ص 15. ' 
(1) المعتبر: في المساجد ج ١‏ ص 00 52006 
(0) منتهى المطلب: في المساجد ١‏ ص برعو سارك 

(لا تحرير الأحكام: في المساجد بج ١‏ ص 04 س .١7‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في المساجيد ج ١‏ ص 2 

(١٠)نهاية‏ اللإحكام: في المساجد ١‏ ص 581. 

,5 0 ذكرى الشيعة: في مباحث الساجد  "ص‎ )١١( 

1 ١)البيان:‏ في أحكام العساجد غس شرا . 

. ١16 جامع المقاصد: في المساجد ج ؟ ص‎ )١7( 

.)58285 (مخطوط في مكنتبة المرعشي برقم‎ ١7 فوائد الشرائع: في المساجد ص 28 س‎ )١18( 
ص 31؟5.‎ ١ سالك الأفهام: في أحكام المساجد ج‎ )18( 

(11) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 815-1546. 

(1) النهاية: في فضل المساجد ص ٠١5‏ و .١1١٠١‏ 

(15) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج١‏ ص 774. 

(-1) ذكرى الشيعة: في ماايتعلق بالمساجد ج الاعى 1786. 

(11) مدارك الاحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص فض 

(11) ذكرى الشيعة: في ما يتعلّق بالمساجد ج ص 1.0. 


رفن مفتاح الكرامة / ج ” 


ويستحبٌ إعادته. 


مسجد رسول اهملكي بعد إنكارهم ولم يبلغنا إنكار على ذلك. وكذا أوسح 
السلف المسجد الحرام ولم يبلغنا إنكار علماء ذلك العصر. ثمّ قال في «الذكرى '»: 
نعم الأقرب أ ن لا ينقض إلا بعد الظنٌ الغالب بوجود العمارة. واو أخّر النقض إلى 
إتمامها كان أولى الامع الاحتياج إلى الآلات. ولو أريد إحداث باب فيه لمصلحة 
عامّة كازدحام المصلّين في الخروج أو الدخول فيوّع عليهم فالأقرب جوازه 
وتصرف آلاته فى المسجد أو غيره. ولو كان لمصلحة خاصّة كقرب المسافة على 
يس اشاس اجتيل ران ا لما فيه من الإعانة على القربة وقعل الخير. 
وكذا يجوز فتح روزنة أو شباك للمصلحة العامّة, وفي جوازه للمصلحة الخاصّة 
الوجهان. انتهى. ومئله في جميع ذلك قالكي «المدارك'4 وقريب منه ما في 
«فوائد الشرائع ' 4 وفي «البيان» الأقيابي الجواز للتوسعة. . وفى «جامع 
المقاصد » فيه تردّد وليس الجوان ببعيد, إقال: ويجوز إحداث باب وروزئة 
وشباك إذاا اقتضت المصلحة ذلك. . وفيه وفي «فوائد الشرائع '» لا ينقض إلا مع 
اللي الغالب بوجوه السمارة: ولد قيل بالتأشير إلى إتمام المسجد كان وجهاً إلا أن 
تدعو ضرورة. وفي «المسالك”» يجب التأخير إلى إتمام العمارة إلا مع الاحتياج 
فيؤّشر بحسب الامكان. 


٠ ذكرى الشيعة: في ما يتعق بالساجد ج اص‎ )١( 

(؟) مدارك الاأحكام: في احكام المساجد ج 4 ص 5955. 

(؟) فوائد الشرائع: في المساجد ص 08 س 18. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1985). 
(غ) البيان: في احكام المساجد ص 18 . 

(0) جامع المقاصد: في المساجد ج " ص .١00‏ 

(1) فوائد الشرائع ل الس امس انين 11 لمسترك لي يحبر المرعني اريم أخرة 1 ). 
(/) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ١‏ ص فضا 


ميض 


كناب الصلاة / جواز استعمال آلات المساجد في مساجد اخرى 


ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد. 


الشيخ ' والأكثر '. وفي «كشف اللفام * أنه من الوضوح بمكان. 

قوله قرس لله تعالى روعدفك: (ويجوز استعمال ألته في غسيره 
من المساجد »كما في «النهاية ؟ والمبسوط * والشرائع' والناقع ' والتحرير ف 
وبه صرّح في وقف الكتاب ' و«الشذكرة'' والتحرير'' وجامع المسقاصد؟ ل"( 


لأنّ الغرض من المساجد وما يجعل فيها إقامة شعائر الدين وفعل العبادات فيها, 
وهذا الغرض لا تختلف فيه المساجد, وظاهر الإطلاق عدم الفرق بين الفاضل 
قوّة أو فعلاً وغير الفاضل. ظ 

وفي «السرائر' إذا استهدم مسجد فينيفق أن ادمع التسمكن مسن ذلك, 
وإذا لم يتمكن من إعادته فلا بأس ا 


)١(‏ المبسوط: في أحكام المساجد ج ١‏ ىن .تكو 

(1) كالمحقّق الحلّي في شرائع الاسلام: م والمحقّق الثاني 
في' جامع المقاصد: : في المساجد ج؟ ص 0 والسيّد في مدارك الأحكاء: في أحكاء 
المساجد ج 4 ص 1 

(؟) كشف اللثام: في المساجد ج ٠"‏ ص 578. 

(4) النهاية: في فضل المساجد ص ٠١4‏ , 

(8) المبسوط؛ في أحكام المساجد ج١‏ ص 0 

(1) شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج١‏ ص 117 . 

() المختصر النافع : فى المساجد ص 15. 

لفغن تحرير الأحكام: في المساجد ج ١‏ ص 04 س 1. 

)4 قواعد الأحكام: : في لواحق الوقف ج ؟ ص ١غ‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: : في ما يتعلّق بمعاني الوقف ج ؟ ص 117 س لا" ومابعده. 

.154-1 س‎ 764١ تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ج١٠ ص‎ )١١( 

(؟1) جامع المقاصد: كتاب الوقف ج 4 ص 1١7‏ . 

1 ص‎ ١ السرائر: في أحكام صلاة الجماعة يج‎ )١( 


نفرضنا 


مفتاح الكرامة / ج ‏ 
وفى «المعتير ' والتذكرة"» التقيبد يما إذا تعذّرت إعادته أو فضل. وفي «المنتهى " 
ونهاية الاحكام » إِذا أستهدم مسحد حاز أخذ النه لعمارة غيره من المسساجد. 
ونحوه مافي «البيان ”». وعن «المهذّب"'» اذا استهدء المسجد وصار مما لا ير 
فيه الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع الطريق عنه وكان له آلة جاز أن تستعمل فيما 
عداه من المساجد. وفي «الذكرى" وجامع المقاصد* وفوائد الشرائع؟ وحاشية 
انيسن وقوائد القواعد ٠"‏ والمسالك 2١‏ أَنّما يجوز إذا تعذّر وضعها فيه أو لكون 
المسجدالآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلّين أو لاستيلاء الخراب عليه 

وفي «المسالك؟! وفوائد القواعد؟'» ولا كذلك المشهدء فلا يجوز صرف 
آلاته إلى مشهد آخر ولا من المسجد إليه. وبه صرّح في وقف الكتاب؟١‏ 
و«جامع المقاصد*'» وتوقفب في ويك «الدروس١1».‏ وفي «المدارك"أ» 


1 المعتبر: في المساجد ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء :في الما جد )فرك إن سارك 

() منتهى المطلب: في المساجد ج١‏ ص 1س 1 

(5) نهاية اللاحكام: فى المساجد ج ١‏ ص 0/8؟. 

(8) البيان: فى احكام الساجيد ص 18 . 

(1) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد جص 58 . 

(/) ذكرى الشيعة؛ في ما يتعلّق بالمساجد ج ص .1١‏ 

(ثا جامع المقاصد: في المساجد ج؟ ص ١086‏ . 

(8) فوائد الشرائع: في المساجد ص 05 س ١-؟(مخطوط‏ في مكتبة المرعشي برقم 18814). 
(١٠)فوائد‏ القواعد: في المساجد ص 5١‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1151). 
)١791١(‏ مسالك الأقهام: في أحكام المساجد ج١‏ ص 551. 

(1) فوائد القواعد: في المساجد ص١6‏ س ١١1‏ . 

)١14(‏ فواعد الاحكام: في لواحق الوقف ج ؟ عس أعظل 

(16) جامع المقاصد؛ كتاب الوقف ج١1‏ ص 1١17‏ . 

(11) الدروس الشرعية: كتاب الوقف ج "١‏ ص لالزلا درس *390. 

)١1/(‏ مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 517؟. 


كئاب الصتلاة / جواز استعمال آلات المساجد فى مساجد اخرى ل "اام 


لا يجوز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا قاً. نعم لو تعذّر صرفه إليه في الحال 
والمال أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد ومطلق 
القربء انتهى. قلت: يمكن تنزيل عبارة «السرائر' والمعتبر" والتذكرة » على 
ذلك بأن يراد بالتعذّر والفضل ما يشمل القرّة والفعل وهو بعيد جدًاً. لكن 
الكلمة متفقة في البابين على جواز صرف الفاضل إلى غيره. وفى وقف «جامع 
المقاصد 4 تسبته إلى الأصحاب. وفي «المسالك "© أولى بالجواز صرف وققه 
وئذره إلى غيره بالشروط. وفي «التذكرة'» يجوز صرف نذره إلى غيره 
اذا فضل عنه. 

والمراد بالالات كما يفهم من مجموع عباراتهم النقض والجذوح والحصر 
والسرج و" بحرن وعبارة ا صريحة 1 را تيت اسار 


مستسخلد آخر أعظم أو أفضل. وفي كشف الثاء ٠‏ أب ليه ا 
وباد أهله للآّية. 


. ١/4 السرائر: في أحكام الجماعة ج١ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: في المساجد ١‏ ص .46٠‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: فى المساجد ج ؟ ص .17١‏ 

(5) جامع المقاصد: كتاب الوقف ج41 ص 195 . 
(8)اميالك الأفهام: : في أحكام المساجد ج ١‏ ص .١١١‏ 
)1١(‏ تذكرة الفقهاء: : في المساجد ج ؟ ص 2 

() السرائر: : في أحكام الجماعة ج ١‏ ص 575 . 

(4) المهذّب: باب المساجد وما يتعلّق بها يج ١‏ ص 8/. 
(5) مدارك الأحكام: : في أحكام المساجد ج؟ عس 111 
)٠١(‏ كشف اللثام: في المساجد جاص 84؟. 


014 . مفتاح الكرامة / ج 5 


ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في 
دار الحرب وتبنئ مساجد حينئئكل. 


[في نقض البيّع والكنائس] 

قوله قدّس اله تعالى روحه: « ويجوز نقض البيّع والكنائس مع 
اندراس أهلها 9 إذا كانت فى دار الحرب وتبنى مساجد حينئد »# 
كما في «الشرائع ' والتحرير" ونهاية الإحكام” والبيان؟ وجامع المقاصد" 
وحاشية الارشاد' والروض" والمسالك* والمدارك'» وهو ظاهر «الارشاد' '» 
وغيره ١١‏ حيث نصّوا على جواز استعمال آلاتها في المساجد حينئذٍ. ويفهم من القيد 
اي ء كونها فى دار الحرب لا يجوز التعرّض لها كما صرّح 
شرائع '' ونهاية الاحكاء ا سرحي 


١ > شرائع الإسلام: في ما يتعلق بالمساجة‎ )١( 

(؟) تخرير الأحكام: ؛ في المساجد ج امنب للؤرمو د رك 

(”) نهاية الأحكام: في المساجد ج ١‏ ص 504. 

(5) البيان: فى أحكام المساجد ص 38. 

(5) جامع المقاصد: في المساجد ج ؟ ص 101. 

(1) حاشية الارشاد: في المسجد ص 7١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/5 . 
(/9) روض الجنان: في المساجد ص 18؟ س 5١-1١‏ 

.71727 1571١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج‎ ١ 

(1) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص .1١7‏ 

(١٠)إرشاد‏ الأذهان: و ا 0 

.27١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في المساجد ج‎ )١١( 

. 158 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: فى المساجد ج ١‏ ص 505. 

.17١ تدكرة الفقهاء؛ فى المساجد بع ؟ ص‎ )١4( 

(6١1إرشاد‏ الأذهان: في المساجد ج ١‏ ص ٠‏ 8 

3 ص لا6١؛: وروض الجنان: في المساجد‎ ١ مجمع الفائدة والرهان :: في مكان المصلّي ج‎ )١13( 


50 


كتاب الصلاة / في جواز نقض البيع والكنائس 


والبيان' والمدارك'» وأطلق فى «المنتهى '» جواز ادها لبسئاء المساجد 
كشير العيص 4 ٠‏ وفي «(مجمع البرهان “» لعل الخير محمول على الشروط 
المذكورة للإجماح ونحوه. ٠‏ وني «(كشف اللثام '» التقبيد بالمحترمة. عله بشسر 
0 

«الذكرىة وجامع المقاصد ا 0 ديت علي الله بن" 
ظ أخذها في ملك أو مريق»اتهى م ل وي 0 لان 

والعبارات خالية عنه مع أن ورد ا الكنائس ,ى , سما أفكائه مستئلى 
بنص فتأمّل. انتهى. قلت: لعلّه لا تأمّل فيما ابم / 


ا 


النبي يكف وما كان الود قل معت مس071 
تو هو لاء الكقار لها برطوية. 3 رو اسك // تْ 


ددص 18س 5١-7١‏ 

.18 البيان: في أحكام المساجد ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: في أحكام المساجدج 4 ص 101. 

(؟) منتهى المطلب: : في المساجد ج اص اماس ١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب 11 من أيواب أحكام المساجدح "اج لاص 541. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلى ج ؟ ص 708. 

)١(‏ كشف اللثام: : في المساجد ج اص 75؟. 

9 منهم الشهيد الثاني في روض الجئان: في المساجد ص 58 س ؟2؟, ومسالك الأفهام: : في 
أحكام المساجد ج اص الاق والمحقق الثاني في جامع المقاصد: ؛ في المساجد ج 0 
ص 101, والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في المساجد ج اص .15١‏ 

( كا ذكرى الشيعة: : في المساجد ج ١‏ ص شن 

(1) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج ١‏ ص 101. 

. .١58 مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّ ج 7ص‎ )٠١( 


م 


ومن الكل سيعدا فى مه له [دنسة واشلة حاز له تو سربعك 


وتضييقه وتغييره. ولا يثبت له الحرمة, ولم يخرج عن ملكه مالم 
يجعله وقفا, فلا يختصٌ به حينئذ. 


آفي حكم المسجد في المنزل] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ومن انّخذ فى منزله مسجداً 
لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره. ولا يثبت له الحرمة 
ولم يخرج عن ملك مالم يجعله وقفاً. فلا يختصّ به حينئذٍ» أتا 
جواز توسيعه وتغييره فقد صرّح به في «النهاية' والميسوط" والسرائر 
والمنتهى ؟ والتحرير” ونهاية الجا اتذكرة! والبيان” وجامع المقاصد'». 
وفي «الذكرى» بجوز ذلك إذا لم مل بال تاف ولااننان* ا ناكذ يي العد هيا 
من خلاف الهين. وقد مركي كلوسابون لبجل إلى قزل التسبيخ١'.‏ وتنحر 
5 «الدروس 4١"‏ حيث قال؛ إذا لم يقفه ولم يأذن في الصلاة فيه. وقد صرّح 


.١١١ النهاية: في فضل الساجد ص‎ )١( 

(1) المبسوط؛ في أحكام المساجد ج ١‏ ص ١75‏ . 

(؟) السرائر: في.صلاة الجماعة ج ١‏ ص +518 . 

(4) منتهى المطلب: في المساجد ج ١‏ ص /8اس 52. 
(0) تحرير الاحكام: في المساجد ع ١‏ ص 04 س 50. 
(1) نهاية اللإحكام: فى المساجد ج ١‏ ص .١ ٠١‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج ١‏ ص .11١-11١‏ 
(8) البيان: في أحكام المساجد ص 318 . 

(1) جامع المقاصد: فى المساجد ح ؟ ص 107. 

.177 ذكرى الشيعة: في المساجد ج اص‎ )٠١( 
. 387 ص‎ عجار)1١(‎ 

, 187-1١61 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج‎ )١١( 


يسن 


كتاب الصلاة / في حكم اتخاذ المسجد في البيت 


في وقف «المبسوط '» وغيره ' من دون تأمّل ولا ئقل خلاف إلا من أبي حديفة أنه 
لابدٌ من التلمّظ بالوقف. وتمام الكلام في باب الوقف فليلحظ. وفي «كشف 
الثم إذا اتخذة نفسه أو نفسه وأهله من غير أن يقفه ويجري عليه المسججدية 

لعامّة لم يكن بحكم المساجد اتفاقاً. وفى «مجمع البرهان ؛ # وردت أغبار بجواز 
ايه وتحويله إذا كان في المنزل وحملها الأصحاب على مجرّد اسم 
المسجد ليحصل ثواب اللسجدي در أحكامه من عدم جواز تنجيسه وأنَّه 
لا يكون وقفاً إلا بالصيغة مع نيّة الوقفيّة والضلاة فيه انتهى. 

وأمًا عدم ثبوت الحرمة له فهو الظاهر منهم. . وبه صرّح في «جامع المقاصد” 
وكشف اللثام'» للأصل وقد سمعت ما فسي «مجمع السرهان» من نسبته إلى 
الأصحاب لكن في «نهاية الإحكام' والتذكرة/ أ لأقرب عدم ثبوت الحرمة له 
فتأمّل. وفي «جامع المقاصد لا يتمق بالصلاة فيه توم المسجد . وقد سمعت ما 
في «مجمع البرهان ' '» لكن الجمع ممكن فتأَئْلوأْمَا نما جعله وقفاً لا يختصّ 
به بل يصير كسائر المساجد فقد صرّح بهفيَّ:«جامع,المقاصد' إْ وكشف اللقام ' '» 
وهو الذي ذكره في «التذكرة''» في يبان تحقّق المسجدية. وقد تقدم الكلام 


.7.٠١ الميسوط: كتاب الوقرف والصدقات ج اص‎ )١( 
, ١13 (؟) كجامع المقاصد: كتاب الوقف ج أقص‎ 

() كشف اللثام؛ ؛ في المساجد ج اص 014 

(غ) مجمع الفائدة والبرهان: ؛ في المساجد ب ص .11١‏ 
(6و1) جامع المقاصد : في المساجد ج أاعس 1أش1ا, 
(1) كشف اللثام: : في المساجد ج لاص 14 . 

() نهاية اللإحكام: في المساجد بج ١‏ ص +51. 

(خما تذكرة الفقهاء: ؛ في المساجد ج مص .135١‏ 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المساجد ج 7ص ا 
)1١(‏ جامع المقاصد: في المساجد ج " ص 167 . 
(؟1) كشف اللثام: في المساجد ج ٠ص‏ و١‏ 11,. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في المساجد ج هص .23١‏ 


كفنا مفتاح الكرامة / ج 3 


ويجوز يناء المساجد على بثر الغائط إذا طمّت وانقطلعت رائحته. 


فى ذلك حيث قلنا إِنّه حقيقة شرعية فى ذلك وقلنا إن الأستاذ الشريف ' أدام الله 
تعالى حراسته بنى على ذلك جواز الصلاة في مساجد العامّة. وفي «جامع 
المقاصد أن إذا جعله وقفاً في منزله لم يجز سلوك الطريق إليه إلا بإذنه؛ ويفهم 

من العبارة أنّه لا يكفي مجرّد نيّة الوقف في تحق المسجدية؛ سوأ ء كان في ببيته أو 
حارعد الاصل. وخالف الشيخ في «المبسوط"» ومال إليه الشهيد في «الذكرى ' 4 
والنوان الأرويل © . وقد تقدم تمام الكلام فى ذلك في أوّل بحث المساجد. 

[في بناء المسجد على بثر الغائط] - 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ويجوز بناء المساجد على بثر 
الغائط إذا طمّت 5 لاتحم كما في «النهاية١‏ والفتضوظ” 
والتحرير” والستتهى؟ والذكامهة بجا بالمقاسواا؟ . وفي «المنتهى» 
لا ينافيه خبر عبيد بن زرآرة !مون :«أن نالأرض كلها مسجد إِلآا بثر غائط 
أو مقبرة» لأنّ المفروض طئّه وانقطاع رائجته, فنحن قائلون بموجبه؟ ا 


, 7107 راجع ص‎ )١( 

(؟و١١)‏ جامع المقاصد: في المساجد ج ؟ ص ١87‏ , 
(؟) المبسوط: في أحكام المساجد ج ١‏ ص ؟17. 

(4) ذكرى الشيعة: في مباحث المساجد ج اص ,١17‏ 
(6) مجمع الفائدة واليرهان: في المساجد ج 7ص 11١‏ . 
(1) النهاية: في فضل المساجد ص .١١١‏ 

07 المبسوط: في أحكام المساجدج افن 157 

(8) تحرير الاحكام: في المباجد ج ١‏ ص 604 س ١؟.‏ 
(4) منتهى المطلب: في المساجد ج ١‏ ص 88س 7١14‏ 
(١٠)ذكرى‏ الشيحة: : في مباحث المساجد ج ص الخد 
(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أحكام المساجد ح 8ج اص .45١‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: في المساجد ج ١‏ ص 84س ١‏ . 


كتاب الصلاة / فى بناء المسجد على بثر الغائتط لاس 


ولعحله يتريد |2 الاسم زال مع الصفات كما في «كشف اللثام '». وفي 
«البيان '» لا يجوز بئاوّها على التجاسة إل مع الإزالة. ولو طمّت قبل الوقف ثم 
بئى جاز. 

وفي «جامع المقاصد "© ينبغي أن يراد بانقطاع الرائحة ذهاب النجاسة, لأنّه 
مع بقاء عينها وصيرورة البقعة مسجدا يلزم كون المسجد* ملطخا بالنجاسة, 
وما وقفت عليه من العبارات مطلق؛ انتهى. 

وفي «فوائد القواعد» مستند الحكم صحيحة عبدالله بن سنان* عن ابي 
عبدالله مقةء وظاهرها تخقّق استحالة عذرته تراب وحينئذ يسلم من الاشكال بأن 
صيرورة البقعة مسجداً مع بقاء عين النجاسة يستلزم تنجيسه والأولى حمل الحكم 
على ذلك أو على ما إذا كان الموقوف ظهره الطائقِرخاصّة أو على ما يمكن 
تطهيره: انتهى كلامه. وهو جِيّد جداً. وفى والجد البرهآن , وردتث أخبار كثيرة 
في ذلك, صحيحة وغيره صحيحة. ويعلم من 5لكحدم اشتراط الطهارة فسي 
المسجد بحيث يكون التحت أيضاً طاهرأ وكَدَآالفوَىَجاضهَىَوفي «كشف اللثام "” 
أن في خبر علي بن جعفر عن أخيهيةٍ المروي في قرب الإسناد* للحميري 
«إذأ نظف 52 1 


# -ورد أن المسجدية إلى قرار الأرض السابعة السفلى (مندهي ). 


.84٠ كشف اللثام: في العساجد م “اص‎ ]١( 

(؟) البيان: في المساجد ص 5/8. 

(؟) جامع المقاصد: في المساجد ج ؟ ص ١88‏ . 

(4؛) فوائد التواعد: في المساجد ص ١0س .١9‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب.١١‏ من أبواب أحكام المساجد ع 4ج #اص .41١‏ 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في المساجد ج حصن .57٠8١‏ 

(1) كشف اللثام: في المساجد, ج 7ص ٠‏ 85. 

() قرب الإسئاد: باب ما يجوز في المساجد ص 1784ح .1١17‏ 


ان 


مفتاح الكرامة / ج ١"‏ 


(المطلب الثالث) فيما يسجد عليه: 
نما يصمّ على الأرض أو النابت منها 


«المطلب الثالث: فيما يجوز أن يسجد عليه» 
قوله قدّس الله تعالى روحه: (إِنّما يصمح على الأرض أو النابت 
منها » بالإجماع كما فى «الانتصار' والخلاف؟ والغنية؟ والتحريرء ونهاية 
الاحكام* والتذكرة' والذكرى" وجامع المقاصد* والعية وكشف الالتباس5 
والمقاصد العليّة ١'‏ والمدارك ١١‏ وكشف اللثام؟'» وغيرها" كما يأتى. وفي 
«الأمائى ؟ '» أنه من دين الامامية. ونسب إلى علمائنا فى «المعتير“' والمنتهى١‏ '» 
وأجمع العامة على خلافنا فأجازوه على القطن والكتان والشعر والصوف 


.8 الانتصار: كتاب الصلاة ص‎ )١( 

(؟) الخلذف: : كتاب الصلاة ج 1 ص 7 

(*) غنية التزوع: في مكان السملت ابر 

(4) تحرير الأحكام: في ما ب بح الجر عاره امن لانن 3 

(0) نهاية اللاحكام؛ في ما يسجد عليه ج ١‏ ص .51١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: فى ما يسجد عليه ج ؟ ص 1714. 

() ذكرى الشيعة: في ما يُسجد عليه ج 7ص .١11/8‏ 

(8) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ؟ ص 198 . 

(9) كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص 14 س " و/ا(مخطوط في مكتبة ملك برقم تننففة! 

)٠١(‏ المقاصد العليّة: في مكان المصلّي ص 0س ٠‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
لم . 

.؟1١ مدارك الأحكام: فى ما يسجد عليه ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف اللثام: في ما يجوز أن يسجد عليه ج "ص 4 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج 7 ص .١١5‏ 

.28١؟و0٠١ أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١14( 

. 117 المعتبر: في ما يسجد عليه بج ؟" ص‎ )١6( 

."0١ منتهى المطلب: في ما يسجد عليه ج 4 ص‎ )١15( 


كتاب الصلاة / في عدم جواز السجود على المأكولات لعطبم 
غير المأكول عادةٌ 


وغير ذلك كما في «الخلاف ١‏ » وغيره" : 
[في عدم جواز السجود على المأكولات ] 
قوله قدّس لله تعالى روحه: « غير المأكول عادةً 4: بالاجماع كما 
فى «الخلاف " والغنية ؛ والروض”* والمقاصد العليّة' ». وفى «الأمالى ١‏ أنه من 
دين الإمامية. ونسبه إلى علمائنا في «تهاية الإحكام* وكشف الالتباس '» ولا 
خلاف فيه كما فى «الكفاية ' '» ولا أعرف فيه خلافاً كما فى «كشف اللثام ' '» لكن 
فى «المنتهى ١"‏ ونهاية الاحكام ١"‏ والتحرير' والتذكرة؟! والموجز الحاوي''» 
جوازه على الحنطة والشعير. وقد يظهر ذلك من «جواشي ي الشهيد» وعلّله في 
)١(‏ الخلاف: في مالا يجوز السجود إلا على الأر: )1 ساسا 111 
(؟) متتهى المطلب: في ما يسجد عليه ج 4 عس ١‏ عصحا 
(؟) الخلاف: : في ما لا يجوز السجود إلا على الأرجن ,أن ما أنييترج ١‏ بي 01! مسألة 131 
(؛؟) غنية النزوع: في مكا ن المصلي ص 77. 
(6) روض الجنان: في مكان المصلي ص ١2؟‏ س ١١‏ . 
(1) المقاصد العليّة: في مكان المعصلىي ص 8مس -8. (مخطوط فى مكتبة الرضوية برقم 
لفن ) 
(/) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص ١٠80و‏ ؟51. 
() نهاية الاإحكام: في ما يسجد عليه ج ١‏ ص .1١‏ 
(9) كشف الالتباس: في مكان المصلي ص 95س ؟(مخطوط في مكتية ملك برقم 797/57) . 
)٠١(‏ كفاية الأحكام: فى مكان المصلّى ص ١17‏ س 57. 
)1١(‏ كشف اللثاء: قي مأ يجوز أن يسجد عليه س اص ١4؟.‏ 
(؟١)‏ منتهى المطلب: في ما يسجد عليه ج ص 8014. 
)١1(‏ نهاية الاحكام: في ما يسجد عليه ج ١‏ ص 511. 
)١4(‏ تحرير الأحكام: فيما يصممٌ السجود عليه ج ١‏ ص 4س .٠١‏ 
)١6(‏ تذكرة الفقهاء: فيما يسجد عليه ج ؟ ص /597. 
(11) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلّي ص 02 


لللللسس سئب يبيب ههفتاسم الكرامة / جم 8 


«التذكرة' ونهاية الاحكام '» بأنٌ التشر حاجز بين المأكول والجبهة. وفى 
«المنتهى '» بانها غير مأكولين. واستبعده فى «الييان أ» ورد في «الذكرى» ما في 
التذكرة بجريان العادة بأكلهما غير منخولين وخصوصاً الحنطة وختصوصاً في 
الصدر الأوّل *. ورّد في «جامع المقاصد' والروض" والمدارك” بأنّ النخل 
لا يأتي على جميع الأجزاء: لأنٌ الأجزاء الصغيرة تسنزل مسع الدقيق فتؤكل 
ولا يقدح أكلها تبعاً. فانّ كثيراً من المأكولات العادية لا تؤكل إلا شبعاً. ورد 
ما فى «المنتهى» فى «حاشية الميسى والروض"؟ والروضة"' والمسائلك ١١‏ 
والمدارك؟١‏ بيك المقاصد" '» عند الكلام على الفاكهة بأنّ المأكول لا يخرج 
عن كونه مأكولاً بافتقاره إلى العلاج واعترضهم في «حيل المتين 2 بأنّ إطلاق 
الصفة على ما سيتّصف بهذا الاشتقاق.مجاز اتفاقاً. وأجاب الشيخ نجيب الدين 
. ويلبس بالقرّة القريبة من الفعل قد 
صار حعقيقة عرفية وإلا لم بجر توجتيوةه طلاق اسم الماكول على الخسيز قسبل 


. 1597 تذكرة الفقهاء: فيما يسجد عليه بج ؟ ص‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: فى ما يسجد عليه بج ١‏ ص ؟11. 
(5) منتهى المطلب: فيما يسجد عليه ج 4 ص 01؟. 

(4) البيان: كيما يسجد عليه ص 135 . 

(0) ذكرى الشيعة: فيما يسجد عليه ع :ص 187. 

(1) جامع المقاصد: فيما يسجبد عليه ج ؟ ص ١1‏ 

(0) روض الجنان: في مكان المصلّي ص ١١س‏ 78 . 
ليا مدارك الأحكام : فيما يسجد عليه ج “ص 518؟. 

() روض الجنان: في مكان المصلي ص ١؟؟‏ س ١5؟.‏ 
): 1اروضة البيية: : فيما يصح السجود عليه ج ١‏ ص 501 . 
51 عنااك الأقيام: ما مسجم عاية ج ذه للا . 
(؟١)‏ مدارك الأحكام: فيما يسجد عليه ب اص 46؟. 
(1) جامع المقاصد: فيما يسجد عليه ج 7 ص .11١‏ 
)١4(‏ الحبل المتين: في مكان السجود زشرائطه ص ١١8‏ . 


كتاب الصلاة / فى عدم جواز السجود على المأكولات 


المضغ والازدراد إل مجازاً. ثم قال: ولي في ذلك تأمّل. 

قلت: مادهم من المأكول ما من شأنه أن يؤكل وإن احتاج إلى طبخ أو شيء, 
والوصف بهذا المعنى لا يتفاوت فيه الحال بين الحال والاستقبال. وقد أشسير 
إلى ذلك في «الروضة' ومجمع البرهان؟ وكشف اللثام '». وفي الأخبار ؟ إشارة 
إلى ذلك أيضأ حيث استثنى فيها القطن والكتان. 

وقيل فيها: إِنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسونء فلا ينبغي أن بضع جبهته 
على نعود مناغ الندتا: 

هذا وفي خبر «الخصال*» لا يسجد الرجل على كدس حتطة ولا شعير 
ولا على لون مما يؤكل ولا على الخيز. 

وفي «التذكرة' ونهاية الإحكام" وجبامخ ) بيقاصد* وفوائد الشرائء؟ 
والجعفرية ' ' وإرشاد الجعفرية ١١‏ والموجز الكازي! "وكشفه؟٠‏ وحاشية الميسي 


ميم 


سي 


)١(‏ الروضة البهية: فيما يصمح السجود عليهيّ 1 نا 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج ؟ ص 1١7‏ . 

(؟) كشف اللثام: فيما يسجد عليه ج اص 121 . 

(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه ح ١واواج‏ لاص ١891و0915.‏ 

(5) الخصال: ج ؟ ص 7718م الأربعمائة . 

1107 تذكرة النقهاء عاقيا مص علتد ع اف‎ )١( 

(0) نهاية الاإحكام: فيما يسجد عليه ج ١‏ ص 717. 

(8) جامع المقاصد: في ما يسجد عليه ج كص .١1014‏ 

(1) فوائد الشرائع: : في مكان المصلي ص 4؟س 4. (مخطوط في مكتبة السرعشي برقم 
ىم ةا ). 

)٠ :)‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في مكان المصلّي ص ٠١‏ . 

)١1١(‏ المطالب المظفرية؛ : في مكان المصلّي ص 71س ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 
. 

(؟١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ فيما يسجد عليه ص .,١‏ 

(1) كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص 5س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/8) . 


بم مفتاح الكرامة / جا 


والمسالك١‏ والروض' والروضة * والمقاصد العليّة والمدارك'» وغيرها' أنه 
لو أكل شائعاً في قطر دون غيره عم التحريم وامتنع نع السجود عليه مطلقاً. . وفي 
«حواشي الشهيد» عن شه السيّد عندالمطّلي عميدالدين أن المراد بالعادة العادة 
العامّة, فلو كان معتاداً في بلد دون آخر احتمل الوجهان وأَنّه رجّح جواز السجود 
عليه. وفي «المدارك» احتمل قو اختصاص كل قطر يمقتضي عصادته" ده 
في «المقاصد العليّة» وشيخه في «مجمع اليرهان*»: قلت: ولعل هذا 55 
إذا لم يعلم أهل ذاك د القطر بأئّه مأكول عند القطر الآخرء ولعلهم لا يختلفرن 
فى هذا الفرض. فتأمّل. 

ْ وفي «التذكرة ١"‏ والموجز الحاوي ١١‏ وجامع المقاص د" وفوائد الشرائع؟١‏ 
والفاية والمسالك ١!‏ والروض ١5‏ والروضة'' ومجمع البرهان" والمدارك"'» 


(1و14١)‏ مسالك الأفها م فيما يسجد بيلس /100. 
(1) روض الجنان: في مكان المصلّي بدح . 
(15و1١١)‏ الروطة البهية: فيما يصح السَيجوَاد ليه ج/ ٠‏ صن/ 507 . 
(4) المقاضد العلية: : في مكان المصلّي ص 188 السطر الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية 
لل يه الثا” 
(5) مدارك الأحكام: فيما يسجد عليه ج ٠"‏ ص 150. 
)3 ا كمجمع الفائدة والبرهان: في مكا ن المصلّي ج ؟ ص 717 . 
(/) مدارك الأحكام: فيما يسجد عليه ج ص 588. 
(8) المقاصد العلية: : في مكان المصلّي ص 88س 2١‏ . 
(9) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّى ج ؟ ص 177. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: فيما يسجد عليه بع ؟ ص 179 . 
)١١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكا ن المصلّى ص الى 
(؟١)‏ جامع المقاصد: ؛ في ما يسجد عليه ج ١‏ ص 101 , 
(؟1) فوائد الشرائع: في مكانالمصلّي ص ١‏ س١‏ (مخطوط في مكتيةالمرعشي برقم 18814). 
)١5(‏ روض الجنان: في مكا ن المصلّي ص 71١‏ س 15. 
)١0(‏ مجمع الفائدة والبرهان؛ في مكان المصلي ج ؟ ص 19/8 . 
(18) مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج اص 516 . 


كتاب الصسلاة / فى عدم جواز السجوه على الملبوس ان 


ولا الملبوس 


نما أكل ناداً أو في محل الضرورة لم يعد مأكولا ويجوز السجود عليه وذلك 

كما يؤكل في المخمصة والعقاقير التي تجعل في الأدوية. ولعلّه هو المراد من 
التقيبد بالعادة. وقيّد العقاقير فى «الروضة '» بما كانت من نيات لا يغلب أكله. 
وفي «كشف اللثام '» انّ فيما يؤكل دواء خاصّة إشكالاً. ولعلّه يريد أنه يحتمل أن 
يقال إِنّه مأكول عاد ذ في الدواء. فليتأمل. ظ 


وفى «المنتهى" و افع المقاصد ؛ وحاشية النافع* والمسالك١‏ والروض" 
والروضةة والمدارك"» انِّ لوكان له حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى 
كقشر اللوز وجُمار النخل لم يجز السجود عليه حال الأكل وجاز في الآخر. 

[في عار جواز السجود على الملبودات], 

قوله قدّس به تعالى روحان وول الم العالبوس #ضأة: انها 
إجماعاً كما في «الانستصار"' و الخلاقت! اما لاقني" والروض "١‏ والمقاصد ٠‏ 


.081 ص‎ ١ الروضة البهية: في ما يصح السجود عليه ج‎ )١( 

(1) كشف اللثام: فى ما يجوز أن يسجد عليه ج اص .51١‏ 

() منتهى المطلب: فيما يسجد عليه ج 5 ص 1505. 

(5) جامع المقاصد: في ما يسجد عليه ج ١‏ ص ١804‏ . 

(5) حاشية النافع: : في ما يسجد عليه (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5ع ), 
(1) مسالك الأفهام: في مأ يسجد عليه ج ١‏ ص 1,8 . 

(/!) روض الجنان: في مكان المصلي ص ١7س‏ 7 . 

( يا الروضة البهية: في ما يصح السجود عليه ج ١‏ ص 055 , 

(4) مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج اص 140. 

.78 الانتصار: في مسائل الصلاة ص‎ )٠١( 

1 ص 757 مسألة‎ ١ الخلاف: في ما لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبنته ج‎ )1١( 
. 11 التزوع؛ في مكان المصلي ص‎ ةينغ,]١١(‎ 

,.١١ روض الجنان: في مكان المصلىي ص 5س‎ )١( 


العليّة أ» وبلاخلاف كما فى «الكفاية '» ونسب إلى علمائنا فى «نهاية الاحكاه" 
زديك الالتبامن أو وهو هن دمن الآمامة قبا فى «الأماق "»والتشهور كما فد 
وكشف اللغام ته 0 1 

وفي «الخلاف" والمختلف* والبيان؟ يد من السجود على 
القطن والكثان. ويشمله إجماع «الانتصار ' أ» حيث نقله على المئع من السجود 
على الثوب المنسوج من أيّ جنس كان. وفى «التذكرة١١‏ والمهذّب السسارع؟٠١‏ 
والمقتصر ' '» نسبته إلى علمائناء بل هو ظاهر «مصريات السيّد» الثانية التى خالف 
فيها نسبته إلى الأصحاب كما نقل عنه في «المختلف ؟ '» وهو الأشهر بين الأصحاب 
وأذهر + بين فتاواهم كما في «كشف الرموز* » والأشهر بين أصحابنا كما في 
«المسنتهى' ' والتحرير"' والكفاية*'» وهو المشهور. كما في 


/ المقاصد العليّة: في مكان | ياي‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: في مكان المصلي اصن سل. 

(1) نهاية الااحكاء: : في ما يسجد لين 22[ 58 

(4) كشف الالتباس: في مكا ن المصل مر 2 0 

(0) أمالى الصدوق: ص 8١7١‏ المجلس 57. 

() كشف اللتام: فيما يجوز أن يسجد عليه ج اص 541. 

(*) الخللاف: : في مالا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته ج ١‏ ص 707 المسألة 117 . 
(8.و 8 )١‏ مختلف الشيعة: : في مكان المصلّي ج ١‏ ص 11-86 1 . 
(9) البيان: كتاب الهلا فيبا يسجد عليه ص 5" . 

.58 الانتصار: في مسائل الصلاة ص‎ )٠١( 

. 157 تذكرة الفقهاء: في ما يسجد عليه ج ' ص‎ )١١( 

(19) المهذّب البارع؛ فيما يسجد عليه ج ١‏ ص ١1؟.‏ 

,,7/7 المقتصر: كتاب الصلاة ص‎ )١( 

. 147 ص‎ ١ كشف الرموز: في ما يسجد عليه ج‎ )١0( 

(17) منتهى المطلب: : فيما يجد عليه ج 4 عن 014؟. 

(19) تحرير الأحكام: في ما يسم البعود عليدج ١‏ من اسن 11 
(18) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص 1س 7 


سمي وا نيا 


كتاب الصلاة / فى عدم جواز السجوة على الملبوس سس إلا 


«المختلف '» أيضأ و«التخليص والمدارك' وكشف اللثام '» وهو فتوى الشيخين 

وعن تابعهم كما فسى «السعتي أ والمنتهي*» انض وفى «المعتير'» اها 

ونقل جماعة عن «الموصليات والمصريّات» ١‏ الثانية للسيّد جواز السجود 
على الثوب المعمول من قطن أو كتّان على كراهيّة مع موافقته للأصحاب في 

«المصريات الثالئة والمصباح» على ما نقل و«الجٌّمل والانتصار» كما عرفت. 

ويأتى ما فى «الناصريات» ومن العجيب أن المحقّق فى «المعتير ' '» استحسنه, 

لأ فية دما بين الأخبا الاتفية وعيرها فالدوتاديل العيد قن التنبه بالعماة 

على التقية أو الضرورة منفيٌّ بخبر الصنعانى ١‏ الناصٌ على الجواز مع انتفاء التقية 
والضرورة. واحتمله في «المدارك ''» لذلك. قلت: ومثل خبر الصنعاني خبر داود 
الصرمى ؟'. ومن المعلوم أنّ الامامقة لا يإزثة الجواب إِلّا بما فيه مصلحة 

(1) مختلفى الشيعة ا يه 

اي ع1 ل : 

ا 0 اح افع 

ال فيما يسجد عليه ج ' ص 1١8‏ . 

(4) المختصر النافع: فيما يسجد عليه ص لا؟ , 

(4) جامع المقاصد: في ما يسجد عليه ج ؟ ص ١١1١‏ . 

)٠(‏ منهم العلامة في مختلف الشيعة: في مكان المصلّي ج ١‏ ص ١١17-1706‏ والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: في ما يسجد عليه ج اص 7"57, واين فهد في المهذّب البارع؛ : فيمأ يسجد 
عليه ج ١ص‏ 579 55١‏ 

.1155 المعتبر: في ما يسجد عليه ج ؟آعن‎ )١1( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب ما يسجد عليه م لامع "اص 5486. 

(15) مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج 1ص 518 . 

, وسائل الشيعة: اب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 7ج اص ةق‎ )١54( 


انان سس يس ب سس بم ع ع مس سس ةي الكرامة 1 # ١‏ 


السائل من التقية أو غيرها وإن الح عليه في سؤال الحكم من غير : تقية ولاسيّما في 
المكاتية احاح اا لاه عن عا التتدو ابت ل امير جر يمر ساد 
إلى غير ذلك من الاحتمالات. وأمّا خبر ياسر' فمحتمل حمله على التقية بعد 
تسليم السند, وأ الطبري مما يلبس. وقد صرّح مولانا التقي ' ومولانا مراد ' بأنّ 
الطبري هوالحصير الذي يصنعه أهل طبرستان. وعن «المقنع» انّه صريح في كون 
الطبري مئنا لا يلبسء كذا في «كشف اللثام » لكن يظهر من «كشف الرموز* 
والتخليص» أنه عتده أو عتدهما ممًا يلبس حيث نسب الخلاف فى ذلك إلى 
الصدوق كما يأتي. وظاهر «الاستبصار'» انه من القطن أو الكتّان. ‏ 

وفي «الناصريات” والخلاف” والمنتهى » الإجماع ء على المنع من السجود 
على كور العمامة وظاهر «الخلاف' انّ المنع من جهة الحمل حيث قال فيه: 

لا يجوز السجود على شيء هو حامل:له ككور العمامة وطرف الرداء وأكمام 
القميص. وفي «المنتهى ''» ليس المنع مجهة الحمل وإن لاحم من كلام الشيخ 
قال: فعلى هذا لو كان المحمول لمِمّايصح السيجود عليه كالخوص صمٌ السجود 
عمامة كان أو طرف رداء وكؤل عبوز جيهت كور العمامة ما يصح السجود 


.016 وسائل الشيعة: ب 7111111117 وج لاص‎ )١( 

(؟) روضة المتقين: ج 1ص 107 . 

0 نيد هذا اشر حر الساهية اليوط مو لاز عن ارد قي تاكن افيا وا 2 
العلماء الآملي أنه قال: الطبر قرية بواسط والنسبة اليها طبري (القاموس) ويحتمل النسبة 
الى طبرستان وعلى أي تقدير المراد سجادة من حصير(سلطان) فراجع الفقيه ج ١‏ ص 7/8؟. 

(4) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في ما يجوز أن يسجد عليه ج اص 04 

(0) كشف الرموز: في ما يبجد عليه ج اص .١11”‏ . 

)3 الاستبصار: السجود على القطن والكتان ج دص 5١‏ 

(/ا) الناصريات: كتاب الصلاة ص 51١7‏ المسالة .5١‏ 

زهي الخلاف: في ما لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته ج ١‏ ص 788 المسألة 11 

(3) منتهى المطلب: فيما يسجد عليه ج 5 ص 017 المسألة ؟١١.‏ 

.1١1 ص 7017 المسألة‎ ١ الخلاف: في ما لا يجوز السجود إِلَا على الأرض أو ما أنبتته ع‎ )٠١( 

(11)ه: منتهى المطلب: فيما يسجد عليه ج 4 ص 1١09‏ اس 


فا ا ” 


كتاب الصلاة / فى عدم جواز السجوة على الساليويسن ”لل -اا-ااسساتام 


عليه كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه. فإذا سجد كانت جبهته 
موضوعة عليها صحت صلاته. و: نحوه ما في «التحريرا ونهاية الاحكام' 
والتذكرة ' والذكرى ؟ والبيان* وجامع المقاصد'» في أخر البحث. بل في 
«الذكرى"» انّ الشيخ إن قصد لكونه من جنس مالا يسجد عليه فمرحباً بالوفاق 
وإن جعل المانع نفس الحمل كمذهب بعض العامّة طولب بدليل المنع. ثم نه انه أستند 
في ذلك إلى خبر أب بصير عن بي جطر ل إلى خبر أحمد بن عمير؟. ثم قال 
وإن احتمٌ الشيخ بقول الصادق اق في خبر عبدألرحمن بن عبدالله * 50 السجود 
على العمامة «لا يجزيه حتى يصل جبهته إلى الأرض». قلنا: لا دلالة فيه على 
كون المانع الحمل؛ بل جاز لكونه فقد ما يسجد عليه. قال: وكذا ما رواه ١١‏ طلحة 


بن زيدء نعم كونه منفصلاً أفضل عملاً بفعل النبي يلكي والأئمة عليهم الصلاة 
والسلام. وفي «المعتبر"» لا ريب في ذلك بترن يكون حاملاً لما لا يجوز 


. تحرير الأحكام: فيما يصيمٌ السجود عليه بع 23ت‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: في ما يسجد عليه ج ١‏ ص 07757ن,: 

(؟) تذكرة الفقهاء: فيما يسجد عليه ج 1 ص ٠١-4159‏ 11. 

(4) ذكرى الشيعة: فيما يسجد عليه جح اص .١117‏ 

(8) البيان: يما يسجد عليه ص 15 . 

(1) جامع المقاصد: في ما يسجد عليه ج ؟" ص 1357 , 

(/) ذكرى الشيعة: فيما يسجد عليه جج اص 147 151. 

(كما وسائل الشيعة: ب # من ابراب ما جد عليد ع اج ؟اعن 8510 . 

(1) وسائ ل الشيعة: ب 4 من أبواب مايسجد عليه ح "اج ٠‏ ص /099. ورواه الحرٌ في الوسائل وكذا 
في النهذ يب والاستبصار وغيرهما عن أحمدين عمر والظاهر أنه الصحيحلعدم رواية أحمدبن 
عمير عن المعصوم بلا واسطة, فراجع تنقيح المقال: عاص ء* + لا وجامع الرواة ج١‏ ص6 6. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة؛ و م عا اج اص 5١0‏ وفيه؛ روأه عن عبد 
الرحمن بن أبي عبدالله. وكذا في الكافي: ج “اص 15ح 4. والتهذيب: ج ١‏ ص 81 
حََ 5" وهذا هوالصحيح فإنا لم نجد عبدالرحمن بن أبي عبدالله يروي عن غير الحسين اق . 

.105 من أبواب ما يسجد عليه ح “اج اص‎ ١4 وسائل الشيعة: ب‎ )١١( 

. ١١١ المعتبر؛ فيما يسجد عليه ج ؟ صن‎ )١7( 


غلبي عطس ل هق تاج الكرامة / ج + 


السجود عليه إِمّا بتقدير أن يكون مما يجوز السجود عليه مثل الخوص والنبات 
قفيه الإشكال؛ فإن كان الشيخ منع لكونه محمولاً كما قال الشافعي فنحن نطالبه 
بالدلالة وإن تمشك بخبر عبدالرحمن ... إلى اشر ما ذكره في الخبر في الذكرى. 
وَهَذا كله مثا شالك قول السيّد '. وفي «كشف الرموز' وتخليص التلخيص» 
انّ الصدوق جوز السجود على الطبري والأكمام من القطن والكتّان. 

هذا وظاهرهم أن القطن والكثّان قبل النسج بعد الغزل وقبله كالمنسوج, 
وبه صرّح الكركي ' وتلميذه الشهيد الثاني ' وشيخه وسبطه”, بل قال سبطه: 
نه المشهور. وأنّه قال في «المختلف»: إِنّهِ قول علمائنا أجمع. فقد فهم من 
عياراتهم وإجماعهم ما استظهرناه لأنّه في «المختلف» لم يصرّح بذلك. وقدّب 
المصئف فى «نهاية الاحكام١‏ 5 جوان الس د على القطن والكثان قبل الفزل 
والمنع بعد الغزل. وقرّب فى «الدنكؤة؟ «( /ال فنع قبل الغزل. واستشكل” في 
الكتّان بعد الغزل, ليتأئل في كلوتكافي «البذكرة» . وفي «كشف اللمثام*» 
نه في التذكرة ونهاية الاحكام استشكل بعد الغ ل فيهما والموجود في النسخ 
التي عندنا ما نقلناه. 


# _-من أنه عين الملبوس والزيادة فى الصفة ومن أنّه حينئذ غير ملبوس 
(مندي ). 


5٠ الناصريات: كتاب الملا ص 97؟ المسألة‎ )١( 
.151 ص‎ ١ كشف الرموز: في ما يسجد عليه ج‎ )1( 
. 1١1١ (؟) جامع المقاصد: : في مأ يسجد عليه ج ؟ ص‎ 
14 58 س‎ 17١ (؟) روض الجنان: في مكان ن المصلّي ص‎ 
. 115 مدارك الأحكام: في مأ يسجد عليه ج اص‎ )5( 
577 ص‎ ١ نهاية اللإحكام: في ما يسجد عليه ج‎ )1( 
. 417 تذكرة الفقهاء: في ما يسجد عليه ج ؟ ص‎ )0( 
.117 كشف اللثام: في ما يجوز أن يسجد عليه ج اص‎ )8( 


كتاب الصلاة # فى اشتراط جواز السجوهد على الارض بعدم الاستحالة 


إذا لم يخرج بالاستحالة عنها.فلا يجوز على الجلود والصوف 
والفعنى 


ال 


وقال فى «الكتابين '»: إِنّ الخرق الصغيرة لا يجوز السجود عليها وإن صغرت 
عدأ وقى كفت 'اللنام ”أن الحسن بن عان بن شعية أرسل فى قحف السدقر 
عن الصادقطْكة «كلّ شيء 'يكون غذاء الانسان فى مطعمه أو مشريه أو ملبسه 
فلاتجوز الصلاة عليه ولا السجود إل ماكان من نبات الأأرض من غير ثمر قبل أن 
ول فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة "». 
وقال في «الكتابين » أيضاً: لومزج المعتاد لبسه بغيره ففى السجود عليه إشكال. 
وفبهما أيضاً وفي «جامع المقاصد” وإرشاد الجعفرية' الروض “ أنه لو عمل 
يكام حر اناد بيه مح الجر د لور لي الاي االمنيى» 

ثم قرّب الجواز. 4ه 

ف عدم جواز السجو على ساحن عن الأرض] 


لخروجها حينئذ عن المنصوص المجمع ل والظرف صلة يصح. 


)١( .‏ تذكرة النقهاء: في ما يسجد عليه ج ؟ ص 417 ونهاية اللإحكام: في ما يسجد عليه ج ١‏ 
ص 77. 

(1) كشف اللثام: في ما يجوز أن يسجد عليه بج اص 847. 

' (5) تحف العقول: في ما يجورٌ من اللباس ص 118. 

(؛) نهاية الإحكام: في ما يسجد عليه ج ١‏ ص 515 وتذكرة النتهاء: : في ما يسجد عليه ج ؟ 
ص 217. 

(5) جامع المقاصد: في ما يسجد عليه ج ".ص ١04‏ . َ 

(1) المطالب المظفرية: في مكان المصلي ص 0/اس ماقبل الآخير (مخطوط في مكتية 
المرعشي برقم */17). 

(/9) روض الجنان: في مكان المصلي ص ؟17س 6. 

(6) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج 4 ص 017 7. 


؟ع؛*لللببب ل هقتاح الكرامة / ج 8 


وهل الخزف خارج بالطبخ عن اسم الأرض فلا يصمٌ السجود عليه؟ 
احتمالان بل قولان للمتأخّرين '. وفي «المدارك'» قطع الأصحاب بجواز 
السجود على الخزف. وفي «الروض © لا نعلم في ذلك مخالفاً من الأصيشات. 
ويظهر من «التذكرة » كما في «الروض ”" أنّ جواز السجود عليه أمر مفروغ منه لا 
خلاف فيه حيث أحتجٌ على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود 
عليه. قال في «الروض '» وإِلا لما ساغ له الاحتجاج به على الخصم. وقال في 
«المعتبر"» بعد أن منع من التيئم عليه لخروجه بالطبخ عن اسم م الأرض له 
يعارض جواز السجود عليه, لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاشذ. 
انتهى. وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى. 

وفي «الروضة*» يبنى الحكم في الخزف على خروجه بالاستحالة عنهاء فُمن 
حكم بطهره بالطبخ إذا كان قبله نجبذا امهلو بالمنع من السجود عليه. لكن لما 
كان هذا القول ضعيفاً كان جواز السجود عليه قويّاء انتهى. 

وفي «الروض؟ » وربما قيَل:ببطلان.القول بالمُنع من السجود عليه وإن قيل 
بطهارته. لعدم العلم بالقائل من الأصحاب. فيكون القول بالمنع مخالفاً للإجماع, 
إذ لا يكفى فى المصير إلى قول وجود الدليل عليه مع عدم المواققء والمسألة 
ما تعمٌ به البلوى وليست من الجزئيّات المتجدّدة, ولم ينقل عن أحد ممّن سلف 


)١(‏ منهم المحقّق في المعتبر: في ما يتيئّم به ج ١‏ ص 76 والعلامة في تذكرة الفقهاء؛ كتاب 
الطهارة في ما يتيمم برج ؟ ص 17 . 

(؟) مدارك الاحكام: في ما يسجد عليه ج ٠ص‏ 551 , 

(؟) روض الجئان: في مكان المصلي ص 71١7‏ س 76 , 

(4) تذكرة الفقهاء: في ما يثيمّم ؛ بج "اص 00 . 

(6 و1) روض الجنان: في مكان المصلّىي ص ؟7؟ س اذا 

() المعتبر: فى التيئم ج ١ص‏ 119/6. 

(ما الروضة البهية: في ما ؛ يصح السجود عليه ج ١‏ ص 507 . 

(5) روض الجنان: في مكان المصلّي ص ؟؟؟ 79س 0؟1. 


ودنق 


كتاب الصلاة / فى اشتراط جواز السجود على الارض بعدم الاستحالة 


القول بالمنع. ثمٌ قال: ويمكن الجواب بأنّ الأصحاب قد اتفقوا على عدم جمواز 
السجود على المستحيل عن اسم الأرضء وإِنّما مثلوا بالرماد والجصّ بناءٌ على 
اختيارهم القول باستحالتهماء فمن قال باستحالة الخزف في ياب المطهّرات فهو 
قائل بمنع السجود عليه بناءً على إعطائهم القاعدة الكلية. ويؤيّد ذلك تصريح 
الففيدو غيو بك القة الشكنة اه وما ذاك إلا تفضّياً مْن الخلاف اللازم فيه وإن 
كان قائلدٌ بالجواز. وبعد ذلك فالاعتماد على القول بالكراهة خروجاً من خلاف 
الشيخ اللازم من حكمه بالاستحالة؛ انتهى. قلت فى «المراسهو' والوسيلة؟ 
والنفلية » أيضاً أنَ السجود على الغزف مكريه. ‏ ' 

وفى «المدارك ؟» الأولى اجتنابه لما في المعتبر من خروجه بالطبخ عن اسم 
ارش ون اكت توجّه المنع إليه. دقان الارض المكرفة مهدق غتلييا اسه 
الأرض عرفاً. ويمكن أن يستدل عليه بخبر الحتنن. بن محبوب * المتضمّن جواز 
السجود على الجصّ والخزف في معناه. انتهى وف ي/رحاشية المدارك' » في صددق 
اسم الأرض عرفاً على الأأرض المحترقة تأ3يلاتيمًا حيث يكون من الأفراد 
الشائعة. وقد تقدّم في مباحث التيتم مالهيقََ ثم في العقام: 

وفي «مجمع البرهان "» معلوم جواز السجود على الأرض وإن شويت لعدم 
الخروج عن الأرضية بصدق الاسم وللأصل. وقد وعدا عر ستخ الخوار 
على الع فهو أولى. ثم قال؛ هو خير الحسن بن محيوب “ الذي فيه «أنّ 6 الماء 


.51 المراسم: في ذكر أحكام ما يصلى عليه ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: فى بيان ما يجوز السجود عليه ص .5١‏ 

(؟) التفلية: في مكان المصلي ص .1١0‏ 

(4؛) مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج اص 554 . 

(5) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب ما يسجد عليه ح ١ج‏ #اص 307. 

(1) حاشية المدارك: في مكان ع المصلي ص سس .١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
1 ). 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج ؟ ص 117 . 

213٠١ -1١١39 الوسائل جاص‎ )4( 


00 مفتاح الكرامة / ج ” 


والنار قد طهراه». ثم قال: ؛ لكن بطي مضمونه اراوس حت عنم وير لهاب العا 
له بل النار أيضاء إل أن : يقال بغدم نجاسة الأرض قبل الإحراق, لليبوسة ويكون 
المراد طهارة مامعه من العذرة الُتى احترقت وصارت دخاناً أورماداً أو غير ذلك 
فتأمّلء انتهى. ١‏ 

وفى «رسالة صاحب المعالم '» انّ الخزف ليس من الأأرض والتربة المشوية 
من أصناف الخزف. وقال الشيخ نجيب الدين: إِنّ الأستاذ بعد تصنيف الرسالة 
.لم يمنع من السجودعلى التربة المشوية. ونقل أن المحقّق الشاني صنّف رسالة 
مفردة في جواز السجود عليها 

وفي «النهاية " والمبسوط '» يجوز السجود على الجصّ والآجرء ومال إليه 
في «المفاتيح » وقد سمعت ما في «المدارك ومجمع البرهان والروض» فتذكر. 
وظاهر الأكثر * جواق الستعوة على الاجر رفي «البحار'» أنّهم لم ينقلوا فيه 
خلاقاً مع أ نَ الشيخ جعل من الإستكّالة اللطّرة صيرورة الشراب خزفاً. ولذا 
تردّد فيه بعض المتأكرين. التهى. وف زافقه ,«فقه الرضبا"نذ» لا تسجد على الآجر. 
وحكم الشهيد* بالكراهة. وفي 0 0 ن المئع أحصوط. وفي «التذكرة*'» 


)١(‏ الاثنا عشرية: في لباس المصلّي ومكانه ص 7س .١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
4 

(؟) النهاية: باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان ص ؟١٠.‏ 

(7) المبسوط: في ما يجوز السجود عليه وما لا يجوزج ١‏ ص 85. 

(4) مفاتيح الشرائع: :في وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض ج اص 154. 

(8) كالوسيلة: ,4١‏ والمراسم: 57. 

(1) بحار الأنوار: باب ما يصحٌ السجود عليه ج 6م ص 101-16١‏ . 

(/ا) فقه الرضا: باب الصلوات المفروضة ص .١١7‏ 

(8) لم نجد هذا الحكم في كتب الشهيد المتداولة المطبوعة كاللمعة والذكرى والدروس 
والبيان والنفلية وغاية المراد. نعم نقله المجلسي في البحار, راجع البحار: ج 80 ص 167 . 

(4) بحارالاتوار: باب ما يصع السجود عليه ج 6م ص ؟61١.‏ 

. 175 ص‎ "١ تذكرة الفقهاء: فيما يسجد عليه ج‎ )٠( 


0 


يجوز على السبخة والرمل والنورة والجصّء انتهى. ولعلّه يريد أرض النورة ' 
الجصّ كما صرّح بذلك في «نهاية الإحكام ' وكشف الالتباس '» وينبغي مراجعة 
ما مرٌ في مبحث التيمّم والمطهرات. 

وما الرماد فقد قال في «الفقيه "2 إِنّ أباه كتب إليه لا تسجد عليه. وبه صرّح 
في «المبسوط * والسرائر*» وهو المنقول' عن «المقنع والجامع» وقد يظهر من 
«الروض "» نسبته إلى الأصحاب كما سمعت. وفي «كشف اللقام'”» كأنّه لاخلاف 
في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رماداً. وفي «الروضة* والروض "'» أيضاً انّ 
الرماد الحادث من احتراق الأرض كالمعادن لا بُسجد عليه. ويظهر من «المعتير ١١‏ 
ونهاية الإحكام '' والتذكرة؟! والذكرى؟' وكشف الالتباس؟» التأمّل في ذلك 
حيث اقتصروا (اقتصر_خ ل) فيها على حكايته عن الشيخ. وفي «التذكرة؟ '» نسب 
المنع فى الزجاج إلى الشيخ. . وفي وكشف الهاج تيج النحم ترذد. 


لمكي سه ا 2 حت 

(؟) كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص ٠‏ رعاو ساك 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ ص 0 

(غ) المبسوط : في ما يجوز السجود عليه وما لا يجوزج ١‏ ص 84. 

(5) السرائر: في مكان المصلّي ج ١ص‏ 38؟. 

(1) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام: فيما يجوز أن يسجد عليه بج اص 4 
(/) روض الجنان: في مكان : المصلي ص 1717 السطر الأخير . 

(8) كشف اللثام: فيما يجوز أن يسجد عليه ج لاص 1741. 

(9) الروضة البهية: فيما يصح السجود عليه ج اص 060 . 

.18 روض الجنان: في مكان ؛ المصلّي ع 71س‎ )٠١( 

.١١١ المعتبر: فيما يسجد عليه ج "ص‎ )١١( 

(؟1) نهاية الاإحكاء: في ما يسجد عليه ج ١‏ ص 757. 

(1 و5١)‏ تذكرة الفقهاء: فى ما يسجد عليه ج ؟ ص 214 . 

١ 81 ذكرى الشيعة: فيما يسجد عليه ج 5ص‎ )١4( 

(6١)كشف‏ الالتباس: في مكان المصلى ص ٠٠١‏ س 6 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 75؟/1؟), 
(17) كشف اللثام: في ما يجوز أن يسجد عليه ج ”اص 7114. 


كتاب الصلاة / في اشتراط جواز السجود على الارض بعدم الاستحالة 


ا 2222222 اي ” 
والمعادن 


[في عدم جواز السجود على المعادن] 

قله قرس الله تعالى روححه: « والمعادن » في «نهاية ابن الأقي ١‏ 
والمنتهى " والتذكرة' والتحرير » المعدن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها 
مما له قيمة, انتهى. قلت: خرج بقولهما ممّا يخلق ما زرع لكن تدخل التباتات التي 
لها قيمة, فيكون المراد من غير نباتها. ويخرج عن هذا التعريف طين الغسل والجص 
والنورة. وعرّفه في «المعتبر *» يما استخرج فق أرط ممّا كان فيها. وفي «البيان١‏ 
وتعليق النافع '» بأنّه كل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاح بها. وفي «التنقيح *» 
أنه ما أخرج من الأرض. وزاد في «الزوؤضة"'» مما كانت أصله ثمٌ اشتمل على 
خصوصية يعظم الانتفاع بها. ونحلاه ويف يالبسالك ٠‏ الات دوي ذكربا كانت 


- 


7 00 ذهب وتو ه. وفي «المفاتيح' '» 
“20 م روم 

1م لثر حلى هذه المارة في الهاي وإ لسعو فيها قولف المعادن المواضع السي 
تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. واحدها معط نه انتهئ: 
فراجع النهاية: ج اص 1417. 

(1) منتهى المطلب: قيما يجب فيه الخمس ج اص 044 س١7.‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: لس ار غ, 

(4) تحرير الأحكام: : في مأ يجب فيه الخمس ج ع اص "الأس .٠١‏ 

(0) المعتبر: كتاب الخمس ج ؟ ص 14". 

(8) البيان: في مواضع يتعلق الخمس فيها ص .7١4‏ 

(/1) لم نعثر عليه في تعليق النافع. 

(8) التنقيح: كتاب الخمس ج ١‏ ص 772, 

(5) الروضة البهية: كتاب الخمس ج ؟ ص 17 . 

.40/7 ص‎ ١ مسالك الافهام: في ما يجب فيه الخمس ج‎ )٠١( 

. التاموس المحيط: ج # ص 87 ؟ مادة «عدن»‎ )١1( 

(؟1١)‏ مفاتيح الشرائع: في وجوب الخمس في المعادن ج ١‏ ص 7؟1١.‏ 


أصله. . وفي «القاموس ١‏ '» أنه م منت 


كتاب الصلاة / في عدم جواز السجود على البعادخ لل -س-ل !ام 


كالعقيق والذهب والملح والقير اختياراً. ومعتاد الأكل كالفاكهة 
والثياب, 


في المغرّة وطين الغسل وحجارة الرحا والجصّ والنورة إشكال للشك في إطلاق 
اسم المعدن عليها. وقد تبع فى ذلك صاحب «المدارك'». قلت: قد نص جماعة 
من الأصحاب؟ على دخول ذلك فى المعدن. وفى «السرائر؟» نصّ على دخول 
المغرة فى المعدن. ْ ١‏ 
وتنقيح البحث أن , يقال إنّ الأصل بمعنى الراجح الغالب عدم المعدنية: بل قد 
يجري فى كثير منها أصل العدم والأصل بمعنى الاستصحابء فما علمنا معدنيته 
فذاك وما شككنا فيه فالأصل عدمه. 5 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «كالفيقَالذهب والقير اختياراً » 
قي «المنتهي ؟ » الإجماع على الجواز فيم! منع” منه مال الضرورة. وفيه وفي 
باجامع المقاصد “ والروض '» أن من الضتروزة التقية. وفي «المدارك "» بعد أن نقل 
عن الأصحاب القطع بعدم جواز السجود على القير استمل الجواز على كراهة 
لصحيم معاوية بن عمّار *. وقال في «المنتهى '» قد حمل الأصحاب هذه الرواية 


.514 مدارك الأحكام: في ما يجب فيه الخمس ج 0 ص‎ )١( 

(1) منهم الشهيد الأّل في الدروس الشرعية: في ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 12١‏ والشهيد 
الثاني في الروضة البهية: كتاب الخفس ج ؟ ص 11 والبحراني في الحدائق الناضرة: ج ١١‏ 
ص 4 . 

() السرائر: فيما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 1/7. 

(؛) منتهى المطلب: فيما يسجد عليه ج ؛ ص 177و 111 

(5) جامع المقاصد: في ما يسجد عليه ج ؟ ص 1١١‏ . 

(3) روض الجحتان: في مكان ع المصلّي ص 7؟؟ س ١أو1أأ.‏ 

(/9) مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج 7ص 1117 طلقا 

(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يسجد عليه ح 4 ج "اص 014. 

(1) منتهى المطلب: فيما يسجد عليه ج 4 ص 181. 


7 3 مفتاح الكرامة / ج > 


ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة, فإن اضطرٌ واه 


على اكقية أو الشرورة هما وهو حسنء انتهى. وفي «اليحار '» ان المنع في القير 
هو المشهور, بل لا يظهر مخالف وأنّ العامة متّفقون على الجواز. 
[في عدم جواز السجود على الوحل] 

قوله قدّس اله تعالى روحه: «ولا على الوحل. لعدم تسمكّن 
الجبهة, فإن اضط أومأ للسجود #«الايماء خاصٌ بالواحل والمطر والنجس 
وبالخوف من الهوام كما فى «الموجز الحاوي' وكشفه '» وكذا «الدروس ؟ 
١‏ وحاشية الإرشاد». وفي «جامع المقاصد" وفوائد الشرائع" والمسالك8 
والمدارك" وكشف الثشام ٠١‏ لاد من الإتيسناء ألصاحب الوحل إلى أن تصل 
الجبهة إلى الوحل. وفي «نهاية الإجكا ام إن أمن من التلطيخ فسالوجه 
وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم يتمكن من الاستماد عليد. ٠‏ وفى «اجامع المقاصد؟١‏ 
وفوائد الشرئع ٠"‏ والمدارك ' أ يَرَاعِيَ في إيجائه أ.يكون جالسا إن أمكنه. 


. 1616 بحار الأثوار: ال باجعا د ات 0ص‎ )١( 

(؟)الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّى ص 7 

(؟) كشف الالتياس : في مكان المصلّي ص ٠س ١1١‏ 

(5) الدروس الشرعيية ؛ في السجود ج اص لكرة١ا.‏ 

(6) حاشية الإرشاد: فيما يسجد عليه ص 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4/). 
)١١91(‏ جامع المقاصد في مأ يسجد عليه ج ؟ ص 1 

(9) فوائد الشرائع: في مكان المصلّي ص 4س 8. 

4) مسالك الأفهام: : في ما يسجد عليه ج ١‏ ص ١9/8‏ , 

(1) مدارك الأحكام: : في ما يسجد عليه ج 7ص 15-1718؟. 

510 كشف اللثام: فيما يجوذ أن يسججد عليه ج ؟!اص‎ )٠١( 

.1717 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في ما يسجد عليه ج‎ )1١( 

'(11) فوائد الشرائع :في مكا ن المصلّي ص 76س 6 (مخطوط في مكتتبةالمرعشي برقم خخ ). 
)١4(‏ مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج اص 1" 


كتاب الصلاة / فى عدم جواز السجوه على البدن 
ولا على بدنه إلا مع الحرٌ ولا ثوب معه. 


دان 


ورواية عثار ! محمولة على من لم يتمكّن من الجلوس. 

وليعلم أن ما نحن فيه من صاحب الرحل هو غير الموتحلء فإِنٌ حكم 
الموتحل حكم الغريق والسابح, وقد تفقوا أن هؤلاء ,يوميان للركوع والسجود. 
وقد نقل على ذلك الإجماع في «الغنية "2 لكنّهم اختلفوا في أيّ الإإيما ئين أخفض. 
ففي «المقنعة "» أن إيماء الركوع أخقض من إيماء السجود. قال في «المقنعة» 
يصلّي السابع في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة ونا إلى القيلة إن 
عرفها وإلآ ففي جهة وجهه ويكون ركوعه أخفض من سجوده, لأنّ الركوع 
انخفاض منه والسجود إيماء إلى قبلته في 0 ذلك صلاة الموتحلء انتهى. 
ونحوه قال الصدوق ؛: ق : وفي الماء والطين تكون الظلإتربالا.يماء والركوع أخفض 
من السجود, اننهى. ولعلّ ذلك موافق للاعتيار اساي على الماء كهيئة 
الساجد. وفي «النهاية* والمبسوط' والوسيلة*7 ب وجامع الشرائع "» أن 
سجود البوتعل والسابح أخفض من الركوع وي »شراط '» أن الموتحل 
سجو ده أخفض. ويأتي تمام الكلام في محله. 


.41١ من أبواب مكان المصلّي ح 4ج *ص‎ ١5 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) غنية النزوع:؛ في كيفيّة صلاة المضطرٌ ص 57. : 

(1) المقنعة: في صلاة الغريق والموتحل والمضطرٌ ص 8١؟:‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: في صلا ةالشوف والمطاردة ج١‏ ص 38 .474 ذيل الحديث 15149, 
(0) النهاية: في صلاة المريض والموتحل والعريان وغير ذلك من المضطرّين ص 9؟١.‏ 

(1) المبسوط؛ في صلاة أصحاب الأعذار من المريض والموتحل والعريان ج ١‏ ص .17١‏ 
(/1) الوسيلة: في بيان صلاة الغريق والموتخل والسابيح ض .١١+‏ 

(4) السرائر: في صلاة المريض والعريان وغير ذلك المضطرّين بع ١‏ ص 7065. 

(9) الجامع للشرائع: في قضاء الصلوات ص .1١‏ 

(١٠)المراسم:‏ فى باقي الفسمة ص "/,. 
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ظ على اليس وإعالم ينعد ايه 


معه 4 يسببد على ثوبه مع الحرّ الماتع من السجود على الأرض إذا لم يجد شيئا 
يصلح للسجود يجعله فوق ثوبه من التراب ونحوه بأن يأخذ شيئا من التراب بيده 
إلى أن يبرد كما صرّح به جماعة ', وإن لم يكن معه ثوب أو لم يمكنه سجد على 
كمه كما في «النبهاية؟ والشرائع؟ ونهاية الإحكام؛ والتحرير* والإرشاد١‏ 
والبيان”» وغيرها*. والأولى أن ,يقال ظهر كمّه كما فى «جامع المقاصد؟ وفوائد 
الا وحاشية الميسى سيدا ابيط وكشف ار ليحصل 

ا اله 3 تعالى و روحة: ولا على انجس وإن لمم بتعد 00 


' مهم المحقق الكركي في جاع التاق دجا يسجد عليدج ؟صضص 13#, والسيد‎ )١ 
؟, والطباطبائي في رياض‎ 5.١ العاملي في مدارك الأحكام كيتنا فيه عليهج_#رض‎ 
المسائل: ج “ان ١81؟. ش‎ 

(؟) النهاية: في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه 
وفالا مو تعن 1 

(1) شرائع الإسلام: في ما يسجد عليه ج ١‏ ص 7. 

(؟) نهاية الاإحيكام: في همأ يسجد عليه ج أدص 000 

)00 تحر ير الأحكام: في ما يصممٌ السجود عليه ج ١‏ ص 14س .١5‏ 

03 إرشاد الأذهان: في مكان المصلي ج أصضص 18؟. 

(/9) البيان: كى ها بسي عاية خن 3 1 

(8) كمدارك الاحكام : في ما يسجد عليه المصلي ج ١‏ ص 1 , 

(1) جامع المقاصد: في ما يسجد عليه ج " ص 177 . 

)0 6 لواتد الشراج : في مكا نالمصلي ص 4؟ س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 10814). 

.18- ص‎ ١ مسالك الأقهام: : في ما يسجد عليه ج‎ )١١( 

(؟١١)‏ مدارك الاحكام: في ما يسجد عليه ج ص لا 

6 كشف اللثام: في ما يجوز أن يسجد عليه ج 7ص‎ )١77( 


كتاب الصلاة / فى جواز السجود على القرطاس المتخذ من النبات 81 


لا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدّي على رأي. 


٠‏ إليه » تقدّم في أوّل الفصل الخامس في مكان المصلي ' نقل الإجماع على 
اشتراط طهارة موخ ضع السجود وعلى عدم كونه نجساً فى أحد عشر موضعاً, ونقلنا 
كلام من تأمّل في ذلك واستوفينا الكلام بحمدالله تعالى في ذلك المقام وفي بحث, 
التطهير بالشمس” » ويجيء في آخر هذا البحث الاشارة إلى ذلك كلّه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولاب يشترط طهارة مساقط باقى 
الأعضاء مع ود التعدي على رأي » .تقدم الكلام في ذلك مستوفى قي 
أوّل الفصل المذكور ' ونقلنا اشهرة على ذلك عن عشرة مواضع ونقلنا خلاف من 


0 خالف وما يتعلّق بالمقام ممّا يعفى عنه من النجاشةأي ذلك إذا كان متعدياً. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «اوبة الذي المسعد الملك 
اوحكية اهنا أشساع" م الكلام فيد وفِي أطرآقة في الفصل المذكور '. 

[في السجود على القرطاس] عا 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ ويجوز على القرطاس*» 
وار السجوة عانن القدر لاض تن السياة محا ع وقد دل 
الإجماع عليه في «دجامع المقاصد” والمسائك؟ والروضة" 


_القرطاس بضمٌ القاف وكسرها (بخطه رق ). 


.١1١-1١7؟0 راجع صفحة‎ )١( 

(؟) راجع جزء الثاني صفحة فقؤزياء..؟ 

(؟) راجع ص 76 عء+” 1 , 

(5) راجع عن ١1١0-1؟١.‏ 

: (5) امع المقاصدء في ما يسجد عليه ج " عن 3 ., 

(1) مسالك الأفهام: قي ما يسجد عليه ج ١‏ ص 14 . 

() الروضة البهية: كتاب الصلاة في ما يصم السجود عليه ج ١‏ ص 0807 . 


بلاق 
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والمسفاتيح '». ونسب إلى علمائثا والأصحاب فى «التذكرة؟ والروض" 
والمدارك؟ وكشف اللثام *». وفي «الذخيرة"» لاخلاف فيه. وقال الشيخ نجيب 
الدين: لا اعلم بمائع. 
الاحكام” والتذكرة* واللمعة؟ والبيان"' وحاشية النافع ''» بل فى «التذكرة؟ م 
ان إطلاق علمائنا محمول على ذلك. وفي «كشف الام ''» انّما يجوز إذا اتخذ من 
النبات وإن أطلق الخبر والأصحاب, لما عرفت من النصّ والإجماع على أنه 
لا يسجد إلا على الأرض أو نباتها. ولإ.يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاس, 
بل الظاهر أنّ الإطلاق مبنيّ على فور لقي إنتهى. 

قلت: وجه عدم صلاحية هذا الإطلاقالتأخصيص أنّ هذا الإطلاق لابدٌ فيه 
من تخصيص النبات بغير القكروالكتان,رفِالظاهي ,أن الأمر كما قال من أن 
الارطلاق مبنيٌ على ظهور الأمر. وما يدل على ذلك أن الشهيد ؟! أطاق أَدَنهٌ 


.١54 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض ج‎ )١( 
.1390/ و8 و؟١) تذكرة الفقهاء: فيما يسجد عليه ج *ص‎ 5( 

(؟) روض الجئان: : في مكان المصلي ص 7١7‏ س 71 . 

(4) مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج “اص 115. 

(0) كشف اللثام: فيما يجوز أن يسجد عليه ج 7ص 4 

(8) ذخيرة المعاد: فيما يجوز السجود عليه ص 17؟ س .٠١‏ 

() نهاية الاحكام: في ما يسجد عليه ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(1) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص ."١‏ 

. 117 البيان: كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ص‎ )٠١( 

.)14 حاشية النافع: قيما يسجد عليه ص 1" (مخطوط في مكتية المرعشي برقم ا‎ )١١( 
.747 كشف اللثام: فيما يجوز أن يسجد عليه ج ص‎ )17( 

. ١61 ص١ الدروس الشرعية: في السجود ج‎ )١5( 


"0 
كتاب الصلاة / فى جواز السجوه على القرطاس المتخذ من التبات م لوم 


جواز السجود على القرطاس ثمٌ بعد ذلك منع مما انّخذ من القطن والكمّان 
والحرير. وفي «جامع المقاصد '» القطع بالمنع من المتّخذ من الأبريسم مع ما يراه 
من إطلاق الأخبار والأصحاب. وكذا المصئّف في «نهاية الإحكام '» حكم بالمنع 
من المتخذ منه, فتأمل. . وفي «جامع المقاصد'» بعد أن قال إن إطلاق النبات في 
عبارة الكتاب يقتضي جواز السجود على القطن والكتّان كإطلاق الأخبار أجاب 
عن إطلاق الأخبار بِأنَ المطلق يحمل على المقيّد إل لجاز السجود على المتّخدذ 
من الأبريسم, مع 1 نّ الظاهر عدم الجوازء انتهى. وقد كان قبل في أوّل عبارته قطع 
بعد مد والأمر سهل. وعلى هذا يندقع اعتراض «الروضة ! » عن «اللمعة ؛» 
وعبارتها كعبارة الكتاب كما عرفت فث. وفي «الجعفرية' وحاشية الارشاد” وإرشاد 
الجعفرية* والعزّية» تقيبده بما إذا كان من جنس ما: 'نسيجد عليه. 

وفي «المدارك؟ والذخيرة * ١‏ واليحار ١‏ أي 9 ليقي حدم من النيات تقبيد 
للنصّ من غير دليل. قلت: الدئيل عليه النعس أل والإججاع على أنه لا يسجد إل 
على اللأرض أو ما ينبت منها مما لا يؤك ل وَلتِيكَبِينَ) لير 


.5354 جامع المقاصد: : في ما يسجد عليه ب كضش‎ )١( 

(1) نهاية اللإحكام: في ما يسجد عليه ج ١‏ ص 17. 

(؟) جامع المقاصد: : في ما يسجد عليه ج 1" ص 114 . 

(4)الروضة البهية: في ما د يصح السجود عليه ج ١‏ ص 881 . 

(0) اللمعة الدمشقية؛: : في مكان المصلّي ص 7 

(1) الرسائل الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): : في مكان المصلي ص ٠١7‏ . 

(/) حاشية الإرشاد: : في ما يسجد عليه ص 4" (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 3 /ا. 

40) المطالب المظئّرية: كتاب الصلاة في مكان المصلّي ص 76س ١(مخطوط‏ في مكتية 
المرعشي برقم 198 , 

(4) مدارك الأحكام: ؛ قي مأ يسجد عليه ج 7اص 7519 . 

.١1١-1١8 ذخيرة المعاد؛ في ما يجوز السجود عليه ص 17؟ س‎ )٠١( 

, ١50 بحار الأنوار: كتاب الصلاة في ما يصمّ السجود عليه ج 6م ص‎ )١١( 

(؟١)‏ وسائل الشنيعة: ب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه ج 7ص .01١9‏ 


دان مفتاح الكرامة / ج ”" 


السجود على الكاغذ. وإن كان من غير نبات الأرض أو منها من الملبوس منها فقد 
تعارض العمومات, والتخصيص فيما نحن فيه أولى وأحوط. لأنّ ذاك العموم 
أقوى. إلا أن تقول إِنّ أخبار' الباب خاصّة بالنسبة إلى العمومات الآخر لوجوه: 
الأُوّل إِنّ القرطاس لا يخلو عن النورة القليلة المنبيّة أو الغالبة. والثاني على تقدير 
أنّهِ انَخْدْ مما يجوز الصلاة عليه من الأرض لكنّه بهذا العمل استحال وخرج عن 
اسم الأرض. والثالث أنّ أكثره متّخذ من القطن والكّان والقنّب والحرير والمتّخذ 
من الخشب ثنادر جداً, فإمًا أن تعرض عن أخبار المسألة بالكلية, لأنها أعطت 
جواز السجود على النورة والقطن والكنّان والأبريسم: بل وعلى الستحيل 
الخارج عن اسم الارضء أو تعمل بها في الجميع و تخصّص بها تلك الأخبار 
المعارضة: لأنّه يصير من قبيل العموم:واليخصوص المطلق لا من وجه. 

وفي «الروض"؟ والروضة 0 نيلك تيد للنصٌ من غير فائدة, لأَنّ ذلك 

لا يزيله عن مخالفة الأصلء اله أجَرّاءالتورة 
الخليط جزء ب يتم عليه السجوءً كَافيةآهَيالمتع: قاذ يفيده ما يشالطه من الأجزاء 
التي يصحٌ السجود عليها إن انّخْذ منها. قلت؛ قد نبّه على ذلك الشهيد في «البيان “» 
حيث قال: يشكل بأجزاء النورة؛ وفي «الذكرى*» حيث قال: وفي النفس من 
القرطاس شميء من ححيت اشتماله على النورة المستحيلة عمن اسم الأرض 
بالاحراق. قال: إلا أن يقال الغالب جوهر القرطاس أو تقول جمود النورة يرد إليها 
اسم الأرضء انتهى. والجوابان فى غاية الضعف والجواب الصحيح أن التورة 
ليست جزء مته أصلاً وإِنّما توضع مع التّب أَوَلةً كما هو الغالب ثم يفسل حستي 


1.١ وسائل الشيعة: ب لامن أيواب ما يسجد عليه يج لاص‎ )١( 

(؟) روض الجتان: قي مكان المصلي صن 171 س 58 . 

(؟) الروضة البهية: في ما ب يصمح السجود عليه ج ١‏ ص 00/8 284., 
(؛) البيان: في ما يسجد عليه ص 11 . 

(6) ذكرى الشيعة: في ما يسجد عليه ج 7ص 118. 


كتتاب الصلاة / فى جواز السجود على القرطاس المتخذ من النيات ل :فن” 


لا يبقى فيه شىء منها أصلاً. ولهذا لم يتأمّل فيه من هذه الجهة أحد من اللأصحاب 
مئن تقدّم على الشهيد. وإنّي لأعجب منه ومن المحقّق الثاني ' والشهيد الثانى ؟ 
وسبطه ' كيف يتأمّلون في ذلك ويقولون إِنْ الحكم خارج عن الأصل. والصائعون 
له من المسلمين والنصارى قريبون منهم أو بين أظهرهم ولا يسألونهم عن ذلك. 
وفي «كشف اللثام “» أن المعروف أن النورة تجعل أوّلاً في مادّة القرطاس, ثم 
يغفسل حتى لا يبقى فبها شيء منها. وفي «المدارك *» احتمال جواز السجود على 
النورة لرواية الحسن بن مخبوب"؟ في الجصٌ. 

وأورد في «الروضة"؛ على المستثنين وكذا «الروض” أنه على تقدير 
استتناء نوع منه ينسد باب السجود عليه غالبا وهو غير مسموع في مقابل النصّ 
وعمل الأصحاب. قال لأنّه لوشكٌ في جنس المتّخذ منه كما هو الأغلب لم يصحّ 
السجود عليه للشكٌ في حصول شرط الصبجة” فَلتتيكوليكن الأمر كذلك ولا رد 
للنصّ ونقول إن عمل الأصحاب إِنّما هو بعد معرفة الموضوع وأنّ كثيرا من الناس 
يميّز ون ذلك. لأنّ المتّخذ من الأبريسم:تادر»مع .أنه معروفب, على أنه لو فرض 
تعلق الشكٌ ببعض الأفراد أحياناً لم يمنع, لأَنّ الغالب غير الحرير, على أنه قد 
يقال إن إطلاق اسم القرطاس كاف حتى يثبت الماتع, فقد حصل الشرط بمجرّد 
تسميته قرطاسأ فليتأمّل. وقد يظهر من «الذكرى"» أنّ غلية عمله من جسنس 


.110 جامع المقاصد: في ما يسجد عليه ج 7 ص‎ )١( 

(1) روض الجنان: في مكان : العصلي عن 777 س ا 

(5) مدارك الأحكام: : في ما يسجد عليه ج ص ا 

(4) كشف اللثام: في ما يجوز أن يسجد عليه ج 7اص 4 . 

(0) مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج اص . 

(1) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب ما يسجد عليه م ١ج‏ اص 1+7. 
(9) الروضة البهية؛ في ما + يصمٌ السجود عليه ج ١‏ ص . 

(8) روض الجنان: في مكان المصاي ص 774 س 5. 

(3) ذكرى الشيعة: في ما يسجد عليه ج 7ص ,١16‏ 


دنم" 
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يسوّغ | إلحاقه به وإن أمكن خلافه. ثم إِنّه في «الروض' والمسالك '» قال: إن 
الاتصار فيما خرح عن الأصل على موضه الاتفاق وهو كونه ولخدا من شبير 
الملبوس من طريق اليقين وسبيل البراءة وهو الأحوط. 

هذا وقد سمعت ما في «نهاية الإحكام" والدروس “» من النصّ على المنع من 
المتّخذ من الأبريسم. وكذا فى «الموجز الحاوي* وكشفه'» لكنّه قال فى 
«التذكرة '» الوجه المنع. وقال في «الذكري"» الظاهر المنع إلا أن يقال ما اشتمل 
عليه من أخلاط النورة مجوّز لهء وفيه بُعد. لاستحائتها عن اسم الأرض: انتهى. 
وفي «الموجز الحاوي وكشف الالتباس» المنع من المتخذ من القطن والحرير كما 
سمعت ولم يذكر الكتان» انتهى. 

وظاهر «الذكرى "*» أنه إذا انّخْذ من القتّب جاز السجود عليه. وقال المحقّق 
الثاني ' ' والشهيد العائي ' ': : إن ” هذا بك على قوله 9 القنّب مليوس في بعض 
البلاد. قلت: يمكن أن يجاب عندا نوركفي القرطاس عن صلاحية اللبس 
بتأتير النورة فهو غير ملبوس ة فعاذ وقوه يانه تادر اللبسى وأكثر القرطاس منه 
ولا كذلك القطن والكتان ‏ م 1/1 عضا كئأن يقال بالجواز إذا اتَخْدْ من 
القطن أو الكثّان لذلك ولا سيّما على القول بجواز السجود صليهما قبل الفزل. 
لكونهما لا يليسان حبينئذ. 


7” روض الجئان فى مككاء البسال سن 12س‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج اص 9 , 

(1) راجع ص رارك 

(5) راجع من 7 ١5‏ 

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر). ؛ في مكان المصلّي ص لا 
(1) كشف الالتياس: في مكان المصلّي ص 94س 15. 

(/) تذكرة الفقهاء: في ما يسجد عليه ج دعس 2707 

(8وة) ذكرى الشيعة: في مأ يسجد عليه جم اص 121. 

٠ 0‏ جامع المقاصد ا ا مح لج ؟'صض 1168. 

.178 روض الجتان؛ في مكان ن المصلي ص 77؟ س‎ )١١( 


بان 


كتاب الصلاة / في كراهة السجود على القرطاس المكتوب 
فإن كان مكنوباً كره. ظ 


وفي «مجمع البرهان '» لا ريب أن الاجتناب عن القرطاس أحوط ولا سما 
المعمول من غير النبات والمشتبه. بل لا يبعد وجوب الاجتناب عمًا كان من غير 
نبات الأرض: 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « فان كان مككتوباً كره ات 
بين الأخبار في «التهذيب' والاستبصار " » وبه صرّح في «النهاية * والنبو ان ؟ 
والشرائع١‏ ونهاية الإحكام" والتحرير* والبيان" واللمعة'' والروضة١١‏ 
والمدارك'' والمفاتيح 2 ونقل *' ذلك عن «المهذّب والجامع» وهو ظاهر «جُمل 
السقدة أوخبية قال ولكباين بالسجود على الق لاس السائني عبن الكهاءة. 


"86 مجمع الفائدة والبرهان: في مكان الممنّي ج ؟ طلر‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: : باب 10 في كيفيّة الملاة ذيل ح >5كذج اص ١‏ 1 

(؟) الاستبصار: : باب 11١‏ في السجود على القوظا امن يه تسجابة/3يس ل« الحديث ١708‏ ج ١‏ 
حس 4 ,.١1‏ 

(غ) النهاية: في باب ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ص ؟ أ 

(8) السرائر: : في مكان المصلّي ج ١‏ ص 58؟. 

(1) شرا؛ ع الاسلام: في ما يسجد عليه ج ١‏ ص 7/. 

(0) نهاية الاحكام: في مأ يسجد عليه ج ١‏ ص 577. 

(4) تحرير الأحكام: في ما يصمٌ السجود عليه ج ١‏ ص 74س ١5‏ . 

(9) البيان: فى ما يسجد عليه ص 37. 

."١ اللمعة الدمشقية: : في مكان المصلّي ص‎ )٠١( 

(١١)الروضة‏ البهية: : في ما , يصم السجود عليه ج اص .03٠6١‏ 

. 36 مدارك الأحكام: يي‎ )١1( 

.144 ص‎ ١ مقانيح الشرائع: ؛ في وجوب ولط ضع المواضع السبعة على الأرض ج‎ )١5( 

(15) تقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في ما يجوز أن ن يساجد عليه ج لاص 1/8 7. 

)١0(‏ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي؛): المجموعة الثالثة في مقدمات الصلاة 
حص 59؟., 


ينان مفتاح الكرامة / ج 2" 


فإِنّها ربما شغلت المصلّي. وفي «الميسوط ' والوسيلة' والسرائر"» نما يكره لمن 
هنو وأعضح القرانة: وين اق والدروس “مخية تال القارت اسهد 
ونحوه ما في العزية وفي «البيان*» يتأكّد ذلك فيه. وفي «جامع المقاصد' وفوائد 
الشرائع " وتعليق النافع 4 وحاشية الارشاد؟ والجعفرية ١"‏ وإرشاد الجعفرية١١‏ 
والمسالك »١"‏ يكره للمبصر وإن لم يكن قارئاً. وفي «التذكرة"'» في زوال الكراهة 
عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الاطلاق من غير ذكر علّة واو سلّمت لكن 
الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادراً. وفي «نهاية الإحكام*'» الأقرب 
الجواز في الأعمى أى عدم الكراهة. 


3 الميسوط: قبا جور المع رسي وبا اولع ؟‎ )١( 

() الوسيلة ؛: في بيان ما يجوز السجوبظليه 90 . 

(5) السرائر: في مكان المصلّي ج ١‏ ص 9/5؟. ظ 

(4) الدروس الشرعية: ؛ في السبجود ج اسيم 

(0) البيان: في ما يسجد عليه ص ا سار 

(1) جامع المقاصد: قينا بسي طلبدج امن 305 

(/) الموجود في فوائد الشرائع ع ما يدل على خلاف المحكي عنه في الشرح وذلك لانه بعد أن 
نقل عبارة المصنّف وهي قوله؛ ويكره اذا كان فيه كتابة, قال: هذا اذا كان المصلي مبصراً. 

بحيث يشتغل بد انتهر؛. . وهذه العبارة تدلٌ على أن العبرة كل العبرة بالقراءة لانها هي التي 

توجب شغل الناظر المبصر إلا فمن لم يقرأ لا يكون مشغولاً عن الصلاة. راجع قوائد 
الشرائع: ص 4٠س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 1084). 

() تعليق النافع: في ما يسجد عليه ص 1177 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)4١1/5‏ 

(4) حاشية الاإرشاد: في ما يسجد عليه ص 4" (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

6 ٠" ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّى الكركي): في مكان المصلي ج‎ 6٠) 

)١١(‏ إرشاد الجعفرية: في مكان المصلّي ص لاس ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
باب , 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في ما يسجد عليه ج ١‏ ص 7,8 . 

(1) تذكرة الفقهاء: في ما يسجد عليه ج ؟ ص 418 . 

.11١ ص‎ ١ نهاية الإحكام: في ما يسجد عليه ج‎ )١8( 


كتاب الصلاة / في كراهة السجود على القرطاس المكتوب دوقم 


ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان جمعقو را 
كالبيت, والا فلا. 


وقال المحمّق الثاني ' والشهيد الثاني ' وسبطه”: إِنّما يكره إذا وقعت الجبهة 
على شيء من القرطاس الخالي من الكتاية: فلو لم يبق بياض يقع عليه اسم 
السجود لم يصمح السجود. وفي «الروضة “» ان بعضهم لم يشترط ذلك. بناءٌ على 
كو المداد عرضاً لا يعول بين الجبهة وجوهر القرطاسء وضعفه ظاهرء انتهى. 
وفي «جامع المقاصد* والروض'» أن المتلوّن بنحو لون الحناء مما ليس فيه 
لعن حرم الات و لاع الجر دعاى الج 1 تلوّنت بالخضاب ولم يجز 
التيمّم باليد المخضوبة. ْ 
[فى وجوب الاجتذاب عن السجوه ل اليه بالنجس ] 
دوين لله تعالى رو رو حك 0 0 على كل 0 
0 1 لعن اي م 
في «المدارك"». وفى «الكفاية*» انه المشهور. و به صرّح المحقّق * والمصنّف ٠١‏ 


. ١18 جامع المقاصد: في ما يسجد عليه ج ؟ ص‎ )١( 
.7 (؟)اروض الجئان ؛ في مكان المصلى ص 774 س‎ 
. 58١ مدارك الأحكام: : في ما يسجد عليه ج 7 ص‎ )( 
. 8 ص‎ ١ الروضة البهية: في ما , يصح السجود عليه م‎ )4( 
0 جامع المقاصد:‎ )6( 
١؟ روض الجنان: في مكان المصلي ص اس‎ )1( 
مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج لاعس 87؟,‎ )/( 
"6 س‎ ١١ كفاية الأحكام: في مكان ن المصلي ص‎ )4( 
.,/7 ص‎ ١ سيا 4) شرائع الاسلام: في ما يسجد عليه ج‎ 
5-3 ص ا . وتذكرة الفقهاء: في ما يسجد عليه‎ ١ نهاية الاحكام: : في ما يسجد عليه ج‎ )٠ ل‎ 


م 


مفتاح الكرامة / ج ” 


فى جملة من كتبه والشهيدان ' وأبوالعباس ' والصيمري؟ والكركي * والميسي 
وغيرهم “. وفي «الكفاية"» أن حجّته غير واضحة. وفي «مجمع البرهان؟ 
والمدارك* انّ المتّجه جواز السجود على مالم يعلم نجاسته بعينه, انتهى. قلت: قد 
تقدم في بحث الاإنا ئين أن حكم المشتبه بالنجس حكمه وأنّ الإجماع منقول 
على هذا المضمون صريحاً وظاهراً فى أثنى عشر موضعاً. 

وأمَا عدم وجوب الاجتناب في غير المحصور فالظاهر أنه اثّفاقي كما في 
«جامع المقاصد"* »١‏ وعلّلوه جميعاً بدفع المشمّة. وفي «المدارك' ‏ أن * المشفة 


بمجرّدها لا تقتضي طهارة ما دل الدليل على نجاسته. ولأنْها منتفية في كثير من 

صوّره؛ وأنْ دليلهم فى المحصو رات فيه. فالذىي يقعضيه النظر عدم الشرق بين 

المحصور وغيره. محرا ةوسا البرهان ' '». قلت: وقد أوشيكهنا حققة شه 

الحال في المقام وأزحئا عنه المبهد «الإشيكال فيما كتبئا على الوافي, ويأتي ة في 

البيان الاشارة إلى ذلك. ١‏ جه «' 

دوج اص ومنتهى المطلب؟ 37 بقيهه انتج ]ل ٠لال.‏ وإرشاد الأذهان: في مكان 
المصلّى ج ١‏ ص 148. 

)١(‏ ذكرى الشيعة: في ما يسجد عليه ص ١١‏ س /30, وروض الجتان: في مكان المصلي 
ص 14س .11١‏ 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) ؛ في مكان المصلّي ص ,7١‏ 

(؟) كشف الالتباس: في مكان المصلي: :ص ٠٠١‏ س١.‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/17؟), 

(5) جامع المقاصد: في ما يسجد عليه ج ١‏ ص 111 . 

(0) كشف اللثام :في مكان المصلي ج لاص 148و544. 

(1) كفاية الأحكام: في مكان المصلي ص ١7‏ س 0. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في مكا ن المصلي ع ؟ ص “171 . 

(8) مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج "اص 5017 . 

(9) تقدام في سج ١‏ ص 011-0175 . 

)٠١ !‏ جامع المقاصد: في ما يسجد عليه ج ؟ ص ١111‏ . 

. 181 مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج "اص‎ )١١ 

(؟1) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج ؟ ص 121 . 


كتاب الصلاة / فى وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة بالنبجسصط١0”‏ 


وقال الكركي ' والميسي والشهيد الثاني ' وسبطه '؛ إِنْ المرجع في المحصور 
وغيره إلى العرفء فغير المحصور ما كان في العادة غير محصور يمعنى يعسر عده 
وحصره لاما امتنع حصره. لأنّ كل ما يوجد من الأعداد فهو قابل للعدّ والحصر. 
وفي «مجمع البرهان”» إحالته إلى العرف الغير المضبوط لا تخلو عن إشكال, 
وينيغى البناء على التعسّر الذي لا يتحمّل هو مثله, وهذا أيضأ لا يخلو عن إشكال, 
لبنه ضط الفشر إلا بالترف. وعيطل فيتيتى كزتة عفرا لأ طامر] كما تنوم ضع 
كلامهم. وفي «كشف اللثام » لعل الضابط أَنّ ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة 
غالياً فهو غير محصور كما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض 
يودي إلى الترك غالباً, انتهى. وهذا هو الحقّ كما يأتي بيائه. 

وفى «فوائد الشرائع ' وحاشية الارشاد امد 1 ن قال إِنْ غير المحصور من 
الحقائق العرفية ان طريق ضبطه أن : يقال لبتم إذا أخذ مرتبة من مراتب 
العدد العلياء كالألف مثلاً قطع بأئّها ما لايخ ولايد عادة, لسر ذلك في 
الزمان القصيرء فيجعل طرفاًء ويؤخذ كرتب ةأنخرى.دضيا كيبالثلاثة, فيقطع بأنّها 
محصورة: لسهولة عدّها في الزمن اليسيرء فيجعل طرفأ مقابلاً للأوّلء وما بينهما 
من الوسائط كل ما جرى مجرى طرف الأوّل ألحق به وما جرى مجرى الطرف 
الثاني الحق به وما وقع فيه الشك يعرض على القوانين والنظائر ويراجع فيه 
القلب. فإن غلب على الظنٌ إلحاقه بأحد الطرفين فذاك وإلا عمل فيه 


() روض الجنان: ابتجدي م 18 . 

لو مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج ص 0 ؟ . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج ؟*ص ١75١‏ ., 

(0) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 7ص 16 

(1) فوائد الشرائع: في مكان المصلّي ص اس ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
4ه ), 


لح ل اس الككراية /21 1 


بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل. وبهذا ينضبط كل ما ليس بمحصور شرعاً في 
أبواب الطهارة والنكاح وغيرهماء انتهى. 
ما ذكرناه عن «المدارك» من أن المتجه ... إلى آخره يناه على ما ذكره 

من أنّ أصل الطهارة إِنّما امتنع التمسّك به بالنسبة إلى مجمو ما وقع فيه الاشتياه 
لافي كلّ جزء من أجزائه, فَإِنّ أيّ جزء فرض من الأجزاء التي وقع فبها الاثنتباء 
مشكوك في نجاسته بعد أن كان متيدّن الطهارة, واليقين إِنّما يخرج عنه بيقين مثله. 
وفيه؛ أنّه لا معنى للنجس الشرعي إلا أَنّه يجب الاجتناب عنه. ويقين الخروج 
عن عهدة الصلاة هنا متوققف على العلم بتحقق شسروط الخروج: لوجوب 
الاجتئاب عن السجود على التجس» ولا ب يتحقّق إلا بالاجتناب عن الجميع: ٠‏ ع 
القدر النجس بالأصالة وعن الآخر من باب المقدّمة, وإذاكان كل جزء فرض باقياً 
على طهارته لزم ارتفاع النجس اليتجنق:#بتصين جزء خاصٌ ترجيح بغير مرجٌح 
شرعي. فأصالة الطهارة لا تقاومٍ عفيفلاتعارضه. لأنّ الساجد على أحدهما 
ساجد على معلوم النجاسة عرفاً. اهم اعمال والييتب لهدا لالض 
ليقين الشغل ببقين معله. ‏ ملك ت قوط 

فان قلت: | إن اجتناب النجس لا يجب إل مع تحققه والعلم به 

قلنا؛ إن كان ن العلم الإجمالي كافياً فالأمر كما ذكرناء ٠‏ وإن كان لا بد من العلم 
بين النجس خلا يج الاجتناب عن واعد منهما مطلقاً* وإن سجد على أحدهما 
أوَلاً وسجد على الآخر (الثاني -خ ل) ثانياًء لأنّ السجود على الثاني إِنْما لزم منه 
السجود على النجس الإجمالي لا أن الثاني بعينه نجس. 


وقد احتمل المصنّف في «تهذيب الأصول '» والفاضل العميدي' في 
فرع عدم يغرب الالجتنات لبها ا وق اتام ديد 2 فيا إلا غلم جام 
أحدهما ثهٌ اشتبه بالآخر (مندءتك). 


لعلك تجده أن شاء الله . ش 


كتاب الصلاة / فى وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة بالنجس 


فإن قلت: المراد أنّ الذي أمر بالاجتناب عنه إِنُّما هو خصوص المعيّن 
الشخصى الواقعى إِلّ أنه ما أمر بالاجتناب عنه مطلقاً. بل إذا عيّن فى شخص 
فنجاسته الشرعية بالفعل نما هي في صورة التقسخيص» فقبلها نجاسة بالقوٌة 
وطهارة بالفعل» فيجوز السجود عليه, والتشخيص لا يتحقّق إلا بمباشر تهما. 

قلنا: إِنّه قبل حصول الاشتباه كان مشهحْصاً واجب الاجتئاب وبحصول 
الاشتباه لا يرتفع الحكم الثابت المتيقّن وكيف يرتقع اليقين بالشاكٌء فكان الخبر 

حجّة عليه لا له. وكأنه غفل عن هذا الخبر وبنى الحكم على حجّية الاستصحاب 

وهو لا يقول بها ويلزمه حينئذ طهارة الكرٌ المتغيّر إذا زال تغييره من قبل نفسه 
وطهارة الماء القليل التجس إذا صار كرا بمثله؛ إلى غير ذلك فتامل. 

فان قلت: : قضية ما ذكرت أن الحكم في غير:البحصور خارج عن الأصل. 

قلت؛ قد فرّقنا بينهما عس يسريم 
بعض قلنا إن جار على الأصل. لجى-- 

الأؤل من الوجوه: أن الظاهر من الألكه ف يتيب «الفحص عن النجاسة 
هل بلغت ثوبه أم لا؛ بل لا يجب ذلك عند قيام الأمارات» بل متى علم بها بحسب 
الاثفاق تنرّه عنها وإلا فلاء وفي غير المحصور لا يحصل العلم بحصول النجاسة 
بحعيث تكون : نسبتها إلى الجميع على السوية حتى يصير الكل مقدّمة للترك بخلاف 
المحصورء وليس في هذا خروج عن الأصل أصلاء إذ لا يقين فلا وجوب فلا 
مقامة؛: فتامل. 

الثاني: أنّ المحصور يتأتّى فيه الاجتئاب عن الكل ولا حرج ولا كذلك غير 
المحصور لأنّه يؤَدّي الاجتئاب فيه إلى الترك غالباً. 

الثالث: أنّ ارتكاب جميع أفراد المحصور يتحقّق عادة فيتحقق اليقين 
باستعمال الحرام والنجسء ولا يتحمّق العلم عادة بأنّ المكلف الواحد ارتكب 


قر وان 


(1) وسائل الشيعة: ب /الامن أبواب النجاسات ج ؟ ص 1١81‏ , 


#«م لل دغلل هفتح الكرامة / ج 8 


جميع أفراد غير المحصور فارتكب النجس والحرام بقيناً. وكون جميع المكلفين 
ارتكبوا الجميع لايضرٌ, لأوكاكيين مكلت شل للسهء و فاك تكن مم فالاكليك: 

الرابع: أن أدلّة أصل البراءة شاملة للشبهة فى غير المحصور, لعدم العلم فى كل 
واحد من أفراده, ونا الملم الكلّى الإجمالي فلا يقاوم جميع أدلّة أصل البراءة 
بحيث يخصّصها ويخرج جميع أفراد غير المحصور منها ويدخلها في النجس 
والحرام حتى يقال العلم بالتكليف بوجوب الاجتناب عن كل واحد حاصل من 
حيث كونه مقدّمة للواجبء لما ذكرنا من الحرج أو تكليف مالا يطاق» مح أن 
الخاصّ لابدٌ أن : يكون أقوى من العام, فلتلحظ هذه الوجوه. ومحاد مهار 
الضابط في غير المحصور ما أدّى اجتنابه إلى الترك غالبا وهذا ملزوم للمشقّة 
والحرج. ويستفاد منها أيضاً أن الحكم في غير المحصور الطهارة لا العفو, ؛ فاتدقع 
بما ذكرنا ما أورده المولى الأرمياي يذه السيّد المقدّس ممّا أشرنا إليه في 
ضدر التسالة: مره 

وقال في «المدارك '»: زومن رت ذهاب جمع مسن اعفان الى بقاء 
الملاقي لبعض المحلّ المشتبّه م الْمَحَضُوْ رتل" الطهارة لعدم القطع بملاقاته 
للنجاسة وإطياقهم على المنع من السجود عليه, مع انتفاء ما يدل على طهارة محل 
السجود, انتهى. قلت: أمّا يقاء الملاقى على الطهارة فللاستصحاب ولأنّ الاصابة 
كنا أادت: عاك النعساننه ول كوي على اتناك قري حناعا ونسا كنا ملت قن 
مسألة الإنائين وأمّا المنع من السجود فللإجماع المنقول في عشرة مواضع ' 
ولصحيح علي بن جعفر' وموتُق عمّار". وقد يبنا وجه الدلالة فيهما فى بحث 
التطهير بالشمس. وأورد في «مجمع البرهان ؟» شبهات في المقام ظاهرة الوهن, 
وقد تعرضّنا لبعضها في مسألة الإنائين فليراجع. 


10 مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج اص‎ )١( 

رماتل السعةن من أبواب النجاسات ح ١ج‏ اص .٠١47‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب 4؟ من أبواب النجاسات ح 4ج 7 ص .٠١83‏ 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلّي ج اص ١١‏ و 4؟١.‏ 


الفصل السادس: في الأذان والإقامة 
وفيه أربعة مطالب: 
(الأوّل) المحلّ: 


فصل 
«الفصل السادس: فى الأذان والإقامة» 
«وفيه أربعة مطالب.الأوّل:المحلٌ» 

الأدان ن لغ الإعلام كما في «الصحاح ١‏ ومجتع البجرين "» وكين الأنوينان" 
وأصله إِمّا الإئذان كالأمان بمعنى الايما نأو الكظاءَ باعئل الاعطاء أو هو فعال 

بمعنى التفعيل كالسلام والكلام بمعنىالتسليم والتكليم. . وفي «القاموس ©» الأذان 
والأذيه والتأذين البداء إلى الصلاة, وآذنه ل وبه أعلنة: التهى. وقال 
المفشرون في قوله تعالى #واذن في الناس بالحج *» معناه ناد فيهم'. قلت: 

والنداء يستلزم الإعلام فتأمّل. وفي «المدارك"» الأذان لغة الاعلام وفعله أذن 


)١(‏ الصحاح: ج 0 ص ١١48‏ مادة «أذن». 

1 مجمع البحر ين اج أن "٠٠‏ مادة «أذن» . 

() متهم الشهيد الأوّل في البيان: في الأذان والإقامة ص .* 3 والمحقّق الكركي في جامع 
المقاصد: : في الأذان والإقامة ج اص 7 والعلامة في منتهى المطلب: في الأذان والاقامة 
ج ص وى 

() القاموس المحيط: اج لاص 6 مادة «أذن» , 

(0) الحج: 707 . | 

(1) منهم الطبرسي في مجمع البيان: ج ,اص .8٠١‏ والزمخشري في الكشّاف: ج لاص ؟167, 
والكاشاني في تفسير الصافي: سج مص 117 

(/ا) مدارك ا في الأذان والإقامة ج “اص 01؟. 


كم 


مفتاح الكرامة / ج " 
يأذْن ثم مدّ للتعدية. هكذا وجدناه فيما رأيناه من النسخ وهذا الرسم باب الإفعال 
والتفعيل ويدفع إرادة الأَوّل قوله «ثم مد للتعدية» فتعيّن الثاني وحيتئذٍ فيكون 
المراد أن فعله من بابل التفعيل وهو هنا لازم والدليل على ذلك أن مصدره جساء 
على فغال تاد وسلام؛ وهو كماترى, على أن لا وجه لقوله «ثم مد للتعدية» 
لأنّ باب الافعال ليس طارئاً على باب التفعيل, بل كلاهما طارئان على الثلاثي 
إل أن يقال لما كان باب التفعيل أكثر استعمالاًكأذّن يؤدّن فهو مؤدّن صار كأنّه 
أصل للافعال. 

هذا والظاهر أنّ عبارة «المدارك» مأخوذة من عبارة «الذكرى» وهى هذه: 
الأذان لغة الاعلام وفعله أذن يأذن وآذن بالمدّ للتعدية, ثم قال: وقوله تعالى: 
«فائذنوا بحرب١»‏ معناه اعلموا؛ ومن. قرأ بالمدٌ فمعناه أعلموا مَن وراءكم 
بالحرب؟. ومثلها عبارة «الروض؟» وعدم الهبارة لا غبار عليها في رسمها 
ومعتاهاء لأنّ رسم الثلاثي أذن يأذنورسع مازاد يؤدن. 

وشرعاً أذكار مخصوصة متو طيوحة الرعامم بدخول وقت الصلاة واعجل 
إطلاقه على ما قبل الصبح مجازء فتأمّل. وهو عند العامة من سئن الصلاة والإعلام 
بدخول الوقت؛ وعندثا هو من سنن الصلاة ومقدّماتها المستحيّة والاعلام تابع 
وليس بلازم. وتظهر فائدة الخلاف في القضاء وفي أذان المرأةء فعلى قولهم 
لا يؤّن القاضي ولا المرأة, لأنّه للإعلام وعلى قولنا يودّنان وتسبٌ المرأة ببه, 
كذا قال الشهيد فى حواشيه. وفى «جامع المقاصد» فيما سيأتى كما هو ظاهر 
جماعة * وصريح آخرين* أنّ أصل شرعية الأذان الإعلام. قال؛ وشرعيته 


. البقرة؛ 8/ا؟‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج لاص /19ا. 

(؟) روغ الجئان: فى الاذان والاقامة ص 8١؟‏ س 78 . 

(5) متهم ابن إدريس في السرائر: في الأذان والإقامة ج ١ص‏ ١٠؟.‏ 

(0) متهم المحّق في المعتبر؛ ب اص 11١‏ والسيّد في المدارك: ج ا ص 54؟, والبحراني 
فى الحدائق:ج لاس ل 


كتاب الصلاة / فى استحباب الاذان والاقامة للصلوات الس سطس سبالم 


يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليوميّة خاصّة أداءً 
قضاءً للمنفرد والجامع: ش 


في القضاء ال ١‏ انتهي فتأمل. 
[فى استحباب الأذان والإقامة في الصلو ات الخمس] 
قوله قدّس الله تعالي < روحه: ظ يسععة الأذاد والإقامة في 


0 اليومية خاصّة أداء وقضاءٌ للمنفرد والجامع 4 أجمع العلماء 

كافة على هشر وعبية الأذان والاقامة الصلوات الخمس كما فى «المدارك'» 
ده مشروعيتهما لغيرها كما في «المعتير" والمنتهى؟ والتذكرة* 
والتكوى؟ وماع البقاسد" والعكيته. واضكلف علماؤنا فى شكيهيا 
هل هو الاستحباب أو الوجوب؟ ففي «الخلاف©والتاصريات؟ والمراسه ٠١‏ 
والسرائر 15 والجامع ١١‏ والشرائع ١١‏ وها والمنتهي١١‏ ونهابة 


"1 جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج‎ )١( 

()) مدارك الأحكام: : في الأذان والإقامة ج 62 2 

() المعتبر: في الأذان والإقامة ج ؟ص ثث١ا.‏ 

(4 و1١)‏ منتهى المطلب: في الأذان والاقامة بع غ ص ؟١5.‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج لاص 5لا. 

(") ذكرى الشيعة: في الآذان واللإقامة ج “اص "5 ؟, 

(9) جامع المقاصد: في الأذان والإقامةج 7ص 174. 

(ا الخلاف: في الاذان والإقامة ج ١‏ ص 85؟ مسالة 8؟ . 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): في الأذان ص //؟؟ . 

. 37 المراسم: كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ص‎ )٠١( 

)١1(‏ السرائر: في الاذان والإقامةج صل افرء ؟. 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: في الاذان والاقامة ص ١ل.‏ 
(1) شرائع الإإسلام: كتاب الصلاة, في الأذان والإقامة ج١‏ ص 4/. 
)١15(‏ المختصر الناقع: في الأذان والإقامة ص 77 . 

. 1170111 ص‎ ١ المعتبر: في الأذان والإقامة ج‎ )١6( 


1 


مفتاح الكرامة / ج > 
الإحكام ' والمختلف؟ والتحرير” والتلخيص؟ والارشاد* والتبصرة؟ والتذكرة" 
والذكري* والدروس" والبيان ١"‏ واللمعة ١١‏ والنفليّة؟! والموجز الحاوي؟١‏ 
والتنقيح ؟! وجامع المقاصد* وفوائد الشرائع'١‏ والجعفرية"' والعرّية وإرشاد 
. الجعفرية”'وحاشيةالميسي والمسالك؟'والروض" 'والروضة' 'ومجمع البرهان؟؟ 


)03 نهاية اللإحكام: في الأذان والإقامة ج اص لاأ ةوكم ١ة.‏ 
(") مختلف الشيعة: : في الأذان والإقامة ج ص .15١‏ 
() تحريرالأحكام: ؛ في الأذان والإقامة ج ١ص‏ 4س 58. 
(4) تلخيصس المرام اسليلة الينابيع الفقهية): في الأذان والإقامة ج لآلا ص .01١‏ 
(5) إرشاد الأذهان: في الأذان والإقامة رج اص .70١‏ 
() تبصرة المتعلمين: فى الأّذان والإقامة ص 10 . 
(/) تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة 
(8) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقا ع 4 7 0 
(4) الدروس الشرعية: في الأذان و قاستع_ نعط ١١1١‏ 
)٠١(‏ البيان: في الأذان والإقامة 1/1 رعاو 
)١١(‏ اللمعة الدمشقية: في الأذان والأقامة ضْ 000 
(؟١)‏ النفلية: في سئن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ٠١1‏ . 
(1) الموجز الحاوي الرسائل العشر: في الأذان والإقامة ص ١01‏ . 
)١15(‏ التنقيح الرائع: في الأذان والارقامة بم ص ارا , 
)١0(‏ جامع المقاصد: : في الأذان والإقامة جم ؟ ص 177 , 
(17) فوائد الشرائع: في الأذان والإقامة ص 0س ١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
عمف ). 
(70) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في الأذان والاقامة بج ١‏ ص ١١6‏ . 
(18) المطالب المظفرية: في الأذان والاقامة ص 84س ”7و ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم بالا , 
(1) مسالك الأفهام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .18١‏ 
(؟) روض الجنان: فى الأذان والاقامة ص ١18‏ س 78. 
)1١(‏ الروضة البهية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 09/5 . 
(؟1) مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقامة ج .ص .١154‏ 


كتاب الصلاة / فى استحباب الاذان والاقامة للصلوات الخشس - لبهم 


والمدارك' ورسالة صاحب المعالم' وشرحها والكفاية' والمفاتيح » أنّهما 
مستحبّان مطلقاً أي في كلّ صلاة من الخمس للمنفرد والجامع. وبعضهم وهم الأكثر 
صرّع بهذا الإطلاق وبعضهم أطلق «كصاحب المراسم وصاحب المعالم» وغيرهما. 

والاستحباب مطلقاً هو المشهور كما في «التخليص والتمنقيح* وجامع 
المقاصد' والعرّية والحبل المتين'» وعليه جمهور المتأخّر ين كما في «البحار» 
ومذهب الأكثر كما في «المنتهى* والمفاتيح *'» والاستحباب من دون ذكر 
الإطلاق مذهب الأكثر كما في «المدارك''» وموضع آخر من 
«جامع المقاصد؟' والعزية». 

وفى «كشف اللثام''» يستحبٌ الأذان والاقامة فى الصلوات المفروضة 
البرية اللعبى بالشبوص والاجباع الامتك أ رونا لمن وإل مدن السسن 
والسيّد في الجمل والمصباحء انتهى. دبأتي ذكز البصوص الدالة على استحبابها 


كما أفاده الأُستاذ الشر يف ١١‏ أدام الله تعالى| حراظته 1 ل «المعتير ١"‏ والمنتهى ١7‏ 

0ك سما 

: مدارك الأحكام: في الأأذان والإقامة ج عق /اقلانة ررعوم.‎ )١( 

(؟) الاثنا عشرية: في الأذان والاقامة ص 0 س ١7‏ (مخطوط في في مكبادر عشي برقم ؟١81).‏ 

(؟) كفاية الأحكام: في الأذان والاقامة ص ١7‏ س 8. 

(8و١5)‏ مفاتيح الشرائع؛ في الأذان والإقامة ج اص .1١١68‏ 

: (0) التنقيح الرائع: في الاذان الاح اص ذثرا, 

(5و؟١)‏ جامع ا : في الأذان والإقامة ج ؟ ص 177 . 

. (9) الحبل المتين : في الأذان والإقامة ص 2١7‏ . 

(ه) بحار الأنوار: في الأذان والإقامة يج 4ص .٠١8‏ 

(1) منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج غ ص ٠8‏ 4ألقءة, 

(١)مدارك‏ الأحكام: الأذان والاأقامة ج لاعس 381 . 

(1) كشف اللثام: في الآذان والإقامة ج. "ص 0 

)١4(‏ مصابيح الأحكام: في الأذان والإقامة ص 4س 8 و ١1‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 18). 

. ١76 المعتبر: في الأذان والإقامة ع ؟ ص‎ )١0( 

(17) منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج 4 ص .59/١‏ 


بم الللمتس هس سي هففتاح الكرامة / ج* 


والتذكرة'» الأذان من وكيد السنن إجماعاً. وفي «نهاية الإحكام '» ليس الأذان 
من فروض الأعيان إجماعاً ولا من فروض الكفاية عند أكثر علمائنا. ويأتى نقل 
الإجماع المركبي الذي حكاه في «المختلف» وفي «التذكرة" » أ الأذان في التداء 
أفضل منه فى القضاء إجماعاً. تأمّل. وفى «الخلاف » من فاتته صلوات يستحبٌ 
له أن يؤدّن ويقيم لكل صلاة إجماعاً. وهذا وإن كان فى الفوائت إِلَّ أنه لاقائل 
بالفصل في نفس الوجوب والاستحباب وإن فصّلوا فاستحبّوا الأذان في القضاء 
مع الجمع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي «التذكرة» يستحبٌ الأذان والإقامة 
للفوائت من الخمس كما يستحبٌ للحاضرة عند علمائنا*. 

. وأوجب علم الهدئ' في جُمله الأذان والإقامة في الغداة والمغرب والجمعة 
على الرجال. ونقل ذلك عن الكاتب". وأوجبهما الحسن بن عيسى” في الأوّلين 
أعني الغداة والمغرب. وصرّح ببطانهنةةبتركهماء ولم ينص -كما نص الكاتب 
والستد - على أن ذلك على الرججالء كذأ تل عنه غير واحد' . وفي «الجُّمل*'» 


5 تذكرة الفقهاء في الأذان اتج ل‎ )١( 

01 عبارة نهاية الالإحكام المطبوع يدا مضطربة دنه تارة أفتئ بانهما من فورش الكفاية 
وقال: وليس, من فروض الأعيان بالاجماع؛ بل من فروض الكفايات عند اكثر علمائنا, 
أنتهى. وألخرئ اثبت أنهما من الستحبٌ والفضل حيث شرع بعد ذكر ما تقدم في الاستدلال 
على الاستحباب والفضلء ويؤيّد صحّة ما ذكرنا أن المنقول عنه في الجواهر أيضاً كذلك. 
فراجع نهاية الاإحكام: م ١ن 4١5‏ . والجواهر: 3 جاص 15. 

(5) تذكرة الفقهاء: : في الآذان والإقامة ج ”اص 04 . 

(غ) الخلاف: في الأذان والرقامة ج اص 5 المسألة 1؟. 

(8) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ع اص 87 . 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): ؟ في الأذان والإقامة ج “اص 55. 

(/) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة في الأذان والإقامة ج ]ص ؤ1١أ.‏ 

() ثقله عنه العلامة في مختلف الشيعة في الأذان والإقامة ج احص .17١‏ 

() نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللسثام: في الأذان والإقامة ج “ان 705٠‏ والسيّد 
صاحب مدارك الأحكام: في الأذا نْ واللإقامة ج “اص 87 ؟. 


. 74 جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ): في الأذان والإقامة ج اص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى استحباب الاذان والاقامة للصلوات الخمس سلاالاما 


أيضأ «وشرحه '» فيما ثقل عنه و «المقئعة؟ والنهاية' والمبسوط ؛ والوسيلة”» 
أنهما واجيان على الرجال في الجماعة, فتدخل الظهر والعصر والعشاء إذا صلّيت 
جماعة. ونقل ذلك عن «المهذب وكتاب أحكام النساء للمفيد» ونسبه القاضى فيما 
نقل عنه إلى الأكثر؟. وفي «الغنية"» كما عن «الكافي والإصياح» إطلاق وجوبهما 
قن الساعة فن دوق سيدا كوت عن الرعااة تقل ذلك فى قفدتب الققاء/ 
وقد يظهر ذلك من «المصباح*ه حيث قال: وبهما تتعقد الجماعة كما قد يظهر 
من «الغنية ' '» دعوى الااجماع. 
وئقل حبانة !حو لكات افر تراط الجماعة بهما وأنّه لم ينص 

فيه على الوجوب. وفي «النروس؟'؛» ان من أوجب الأذان قي الجماعة 
ليو ا لاقسرط في الصحّة بل في ثواب الجماعة. مله آزاة يا لادان 
ما يشمل الإقامة كما فهم ذلك منه فخي «الزوكبة "'. ٠‏ وفسي «المهذّب 


)١(‏ شرح مل العلم والعمل: في الأذان والإقامة عبر كسح 

(؟) المقنعة: في الأذان والأقامة ص بيه ملكي قبعو ساون 

(:) النهاية: في الأذان والإقامة ص 74 10. 

(4) المبسوط : في الأذان والإقامة ج اص 36. 

(8) الوسيلة : في.الأذان والاقامة ص .1١‏ 

(5) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اثلتام : في الأذان ايت لاص 707؟. 

(9) الموجود في الغنية تقييدهما بالرجال فإنّه قال: واعلم أن ' ممّا تقدّم من المفروض مسن 
الصلوات الخمس وإن لم يكن من شروط صمّتها الأذان والاقامة وهما واجبان على الرجال 
في صلاة الجماعة -إلئ ان قالل: ويجوز للنساء أن يوذْنٌُ ويقمنء اتتهى راع الغنية: ص 1/7 

() كشف اللثام: في الأذان والإقامة ج ص 101. 

(4) مصباح المتهجّد : في الأذان والإقامة ص ف 

١‏ ود في الأذان والإقامة ص ”ال. 

)١١(‏ منهم البحراني في الحدائق الناضرة: : في الأذان والإقامة ج لاص 67" والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: في الأذان والإقامة ج اص 07 والسيّد في المدارك؛ ج ص 7817 
(؟١)‏ الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١74‏ درس 77, ١‏ 

(1) الروضة البهية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 874 . 


# 


نفس 


مفتاح الكرامة / ج > 


البارع ١‏ وكشف الالتباس ' وحاشية الميسي» ادمةارحيييا في الجماعة أراد أنْهما 
شرط في ثوابها لافي صحّتهاء انتهى. وفى «المسالك؟ والروضة “» فشر وجوبهما 
الشيخ بأنّهما شرط في حصول فضيلة الجماعة لا في انعقاد أصل الصلاة. قلت: مأ 
قاله الشهيد الثاني أجود. أن الناصٌ على ذلك إِنّما هو الششيخ في «المبسوط *» 
حيث قال بعد نضّه على وجوبهما في الجماعة ما نضه: 0 
أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية. ونحوه ما في «النهاية' 
حيث قال: ومن تركهما فلا جماعة له. تو لت لو يا 
تنعقد الجماعة, ومثله نقل عن «الكافي "» وآمًا الباقون ن فلم ينصّوأ على شىء من 
ذلك. ولملّ من نسب إليهم ذلك فهمه منهم بمعونة ما في كتب الشسييخ والكافي 
فتأمّل. ويأتي في بحث سقوط أذان عصر يوم الجمعة ما له نفع في المقام. 
وفى «اجمل السيّد*» أيضأ كماعنن#المصياح ؟ والحسن بن عسيسئ ٠١‏ 

والكاتب أن الإقامة واجبة في الخمسسٌ كلهاً. وإأبطل الحسن صلاة من تركها متعيداً 
وأوجب عليه الإعادة, ولم ينص اليد والكاتب على شيء من ذلك. وإِنّما قصرا 
وجوبها على الرجال وظاهر الحسن العم كما نقل ذلك عنهم في «المختلف ١١م‏ 
وقصر القول بوجوب الإقامة في الخمس الفاضل في «كشف اللثام ' '» على السيّد 


.717 المهذّب ب البارخ : في الأذان واللإقامة ج ئص‎ )١( 

() كشف الالتياس: في الأذان والازقامة ص " > اا ع ون قفد 
() مسالك الأفهام: في الأذان والإقامة جم ١‏ ص ١8١‏ 

(4)الروضة البهية: في الأذان والإقامة ج أص 1لاة. 

(8) المسوط: في الأذان واللإقامة ج ١‏ ص 586. 

)١(‏ النهاية: في الأذان والاقلامة عن 34 قثت 

(/ا) نقله عنه أبو العبّاس في المهذّب البارع: في الأذان والإقامة ج اص 115 

زا جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): في الأذان والإقامة ج عن 7154. 
لذو )٠‏ تقله عنهما المحقق في المعتبر: في الأذان والإقامة ج ؟ ص ؟75. 

.١؟١واكأذؤ نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة ؛ في الأذان والإقامة ج ؟*ص‎ )١١( 
كشف اللثام: في الأذان والإقامة ج لاعن +8؟5,‎ )١؟(‎ 


كتاب الصسلاة / فى استحباب الاذان والاقامة تلصلوات الس 4609 ب _#ابام 


واللصية ولم يذكر الككاتب. ومال إلى هذا القول صاحب «اليحار '» وجعله أحوط. 
وكذلك الأستاذ في «حاشية المدارك'» قال به أو مال إليه وقالا: إِنّ الأولى 
والأخوط عدم ترك الأذان سيّما فى الجهرية والجماعة. 

وفي «المختلف © أنّ علماءنا على قولين: أحدهما أنّ الأذان والاقامة سيّتان 
في جميع المواطنء والثاني أنّهما واجبان في بعض الصلوات. فالقول باستحباب 
الأذان في كلّ المواطن ووجوب الإقامة في بعضها خرق للإجماع. وقد ثبت 
بصحيح زرارة أنّ الأذان سئّة في كل المواطن عملاً بالحصر فكذلك الاقامة وإلّ 
لم خرق الاجماعء انتهى. ا عل الذى استنئد إليه «صاحب المدارك*» في 
استحباب الإقامة. وشيخه فى «مجمع البرهان'» استدل على استحبابها فى 
«التذكرة”"» بأنّ الباقر للا 8 جماعة يلا أذان ولا إقامة لما سمع أذان 
الصادق عه . قلت: في الخبر أَنّ أبا مريم الأنظلاري قال له: صليت بنا بلا أذان 
ولا إقامة؟ فقال: «إِنّي مررت بجعفر وهو يوِدْنَ ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك 
ولعل المصنّف في «التذكرة» نظر إِلى أنه د فى مطامعات الباق من 
الغير ولو كانا وأجبين لم يسقطا بمجرّد السماع من الغير. وفي خبر عمر' ين 


.1١5 بحار الأنوار: في الأذان والإقامة ج 485 ص‎ )١( 

(1) حاشية مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ص ٠٠١‏ س ٠١‏ (مخطوط في المكتبة 
الرضوية برقم .)١151/99‏ 

(؟) مختتلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 177 . 

(54) وسائل الشيعة؛: ب 9؟ من أبواب الأذان والإقامة ج 4ح ١‏ ص 187. 

(8) مدارك الأحكام؛ في الأذان والإقامة ج ص 08 ؟ . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: ؛ في الأذان والاإقامة ج ص .١1١١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج لفن 44 

(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ ٠من‏ أبواب الأذان والإقامة ح ١ج‏ ء ص 181. 

(4) وفي أكثر كتب التراجم ضبط ب: :عمرو بن خالد رهو الواسطى من أصحاب الباقر 
والصادق ليلا ونقله في الوسائل أيض ا كذلك فراجع. 


يق 


خالد أَنّهةٍ سمع إقامة جار له فصلّى جماعة بلا أذان ولإاقامة وقال: «يجزيكم 
أذان جاركم '» ويحتمل أن يكون المصئّف في «التذكرة» فهم أنّه كه نما سمع 
بعض الأذان كما هو شأن المارٌ وليس فيه أنه وقف حتى سمع الاقامة. وفيه: أنه 
على هذا يلزم الاكتفاء بالدخول فى الصلاة بالأذن فقط. ولم يقل به أحد ولا في 
الأخبار إشارة إليه. فتأمل. 

قلت: قال الصادق لد فى خبر منصور: «لمّا هبط جبرئيل بالأذان على 
رسول اله وَبْيك كان رأسه في حجر على طكُا. فأذن جبرئيلطهةٍ وأقام, فلمًا 
اثتبه رسول اله يلكي قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: حفظت؟ 
قال: نعم '» . .. الحديث. وهذا يدل على أن الصلاة كانت قبل ذلك بلا أذان ولاه 
إقامة كما الشمهدك لذلك ف أخبار إشارة جبؤئيل ' ييحدود الأوقات, فتأئل. وقال 
تسد مامد را كر ن يقيم الصلاة حتى 
ا و اا يشير إى أن : النسيان 
واج حت لطر 4 اي 1 22 
تعالى: سلّمتا ولكن اختللاف شار الرجوح عن الصلذة لمن نسى الأذان والااقامة 
تشهد بالاستحباب كما ظنّه المولى الأرديبلى. وقال الصادق طق فى مرسل 


.104 من أبواب الأذان والاقامة ح "اج 4 ص‎ ٠ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح "اج 4ص 117. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ثرا من أبواب المواقيت ح ١1ج‏ #ص 2159-1١51‏ 
(5) وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب الاذان والاإقامة ح “اج 1 ص 1816. 

(0) النهاية: في الأذان والإقامة ص 54 

(1) السرائر: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 5١؟.‏ 

(/) الجامع للشرائع؛ في الآذان والإقامة ص 5/. 

(8) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأذان والإقامة سم “اج 4 ص 101. 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقامة ج "١‏ ص 17 


كتاب الصلاة / فى استحباب الاذان والاقامة للصلوات الخنس - ل ههلا 


«الفقيه»: «ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا استلام 
الحجر ولا دخول الكعية ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق '» وهذا يشير 
إلى أنّهما ليسا واجبين على الريعال حيت قرنهما مع كثير من المستحبّات, كما 
بشير إلى ذلك أخبار ' قصر الإقامة في الصلاة في السفر والموجبون لم يفرّقوأ بين 
السفر والعخرو ا غبار المت والصفين ' في من صلى بأذان وإقامة اد بإقامة فقط. 
وقد روى هذه الأخبار مخالفونا وزادوا: «انّ من صلَى بلا أذان ولا إقامة صلى 
وحده » ورووا أيضاً أخباراً؛ أخر صريحة في عدم وجوبهما. وفي حديث؟ غلة 
الأذان الطويل ما يشير إلى ذلك. وفى «ققه الرضاءكة "» أَنّهما من السئن اللازمة 
وايستا بفريضة. هذا كله مضافاً إلى الأصل. وإطباق الستأشّرين وإجماع 
«المختلف*» والشهرة المنقولة؛ وإنْها لوكانت واجية لاشتهر تهر وجوبها لعموم البلوى, 
ومخالفتها لحال الشروط في الصلاة, فإنّ كلمن قال يوجوبها لها لم يصرّح 
بها تبطل بتركها عمدأ سوى الحسن ؟ . وقد سمعت .ما في «الميسوط ' »وما 
تسب إلى القائلين بالوجوب. وأا الأخسيار الدالية علي استحباب الأذان 
فكثيرة؛ وقد ذكر شطراً منها الشهيد ١١‏ والمولى الأردبيلي؟! والسيد الحقدسن 


.598 ص١ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 14ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ة من أبواب الأذان والإقامة ج ص 317-77١‏ 
() وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب الأذان والإقامة ج 4غ ص 514-١؟11.‏ 
(4) فتح العزيز: ج “اص .١10‏ 

(0) المغني لابن قدامة: ج ١‏ ص 2797 . 

ث3 الأمالي للصدوق : المجلس الثامن والثلاثون ح ١‏ ص 7,0 . 

(/) فقه الرضاطظة: باب الأذان والاقامة ص /4. 

كا مختلف الشيعة: في الأذان والاإقامة ج ]ص ؟7؟١١.,‏ 

(1) نقله عنه العامة في مختلف الشيعة ؛ في الأذان والإقامة ج ١‏ ؟ 1 
)٠١(‏ تقدّم في ص 07؟ هامش 15 . 

(1١)ذكرى‏ الشيعة: في الأذان والإقامة ج لاص 157. 

.١7١ ص١ مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقامة ج‎ )١1( 


الا ل لسعلل هفتاح الكرامة / بم 5 


للرجل والمرأة 


لكنّه في «المدارك '» ذكر منها خبر حمّاد وليس فيه دلالة أصلاً. 
[في أذان المرأة] | 
خوله قا ان خسان ب سد الي عل بالصيراة» أجبع 
الأصحاب على مشروعية الأذان ن للنساء كما فى «المدارك'» وفىد«الذكرى » 
نسبه إلى علمائنا. وفي «كشف اللثام ء» الظاهر أنّ استحباب الأذان والإقامة 
لها اتفاقى. وفى «المعتبر* والمنتهى١ا‏ والتذكرة”» بجوز أن توّذن للنساء 
251 علمائنا. والمشهور عدم تأمّد الاستحباب لها كما في 
«البحار 6 ». وفي «المنتهى » ليب على الننساء أذان ولا إقامة لا نعرف 
. فيه خلافاً. انتهى. والمراد نفِق الوجَمْوَكي أو نفي تأكّد الاستحباب. وفبي 
«المنتهى ''» أيضاً «والمعتبر ١‏ ل والتذكرةا) وغيرها"! في بحث أذان المرأة 
أنه لبس عسلها أذان ولا إقساية فيبإن فيئيلت خفت. وفي «المقنعة ؟١‏ 


)01 ره الأحكام: في الأذان والإقامة ج لاص 3087 . 

(1) مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج لاص 04؟. 

(*) ذكرى الشيعة: :في الأذان والإقامة بج #اص 18؟. 

(4) كشف اللثام: ؛ في الأذان والإقامة ج “ص 7867 

(8) المعثبر: في الأذان والرقامة ج “اص 76 .١‏ 

(1) منتهى المطلب: : في الأذان واللإقامة ج 4 ص 7519. 

() تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج “ص ؟77-77. 

(8) بحارالأنوار: باب الأذان والإقامة ذيل الحديث اج 84ص .١١65‏ 
(قذوء )٠١‏ منتهى المطلب: في الأذان والاقامة ج أص باتخكوص 84ؤة "ا 
(١)المعتير؛‏ ؛ في الأذان والإقامة ج ؟ ص ١١1‏ . 

(؟١)‏ تذكرة النقهاء: في الآذان والإقامة مع "اص 13. 

(15) مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج “اص .51١‏ 

.44 المقنعة: : في الأذان والاقامة ص‎ )١4( 


كتاب الصلاة / فى استحباب الاذان والاقامة للمرأة نز لل لس #الام 


والمبسوط ' والنهاية ' والمراسم" والوسيلة؛ والغنية* والسرائر'» وأكثر كتب 
الأصحاب؟ ليس على النساء أذان ولا إقامة, فإن فعلن كان لهي فيه الشواب. 
وقد يظهر من «ألغنية"» الإجماع على ذلك. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 00 أن و (أي لا تسمع الرجال 
الأجانب عند علمائنا كما في «المنتهى ؟ والتذكرة*'». قلت: و به صرّح جمهور 
علمائنا .١'‏ وصرّح جماعة ؟' بأئّها لو أَذْنَت للمحارم فكالأذان للنساء في الاعتداد 
واه الاستماع. وسيأتي ذكره في الكتاب. وأكثر الأصحاب كما في «المدارك؟'» 


(١)المبسوط؛‏ في لان والإقامة ج ١‏ ص 15. 

(؟) النهاية: في الأذان والاقامة ص 50. 

(؟) المراسم: في الأذان والاقامة ص /11 . 

(؟) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص 3١‏ 

(0) غنية النزوع: في الأذان والإقامة ص الا. 

(1) السرائر: في 034 والإقامة ج اص ٠١‏ 1. 

0 متهم القاضي في المهذّب: في الاذان والاقامة 2 ١1ص‏ عق والعلامة في منتهي المطلب:؛ 
في الأذان والإكامةج ص 11اق, وابن سعيد في جامع الشرائع: تع آل 

() غنية النزوع: في الاذان والاإقامة ص "/. 

(4) منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج غ ص 798, 

)٠١(‏ تذكرة الققهاء: في الأذان والكامة - عن ة. 

)15 متهم العجلي في السرائر: في الأذان والاإقامة ج احص ١٠؟,‏ والمحقق الثاني في اهم 
المقاصد: ؛ في الأذان والإقامة ج كص يا والسبزواري في كفاية الأحكام: ؛ فسي الأذان 
والاقامة ص لاس 34 

)١7(‏ متهم المحّق الثاني في جامع المقاصد: فى الأذان والإقامة ج ؟" ص 8 والطباطبائي في 
رياض المسائل: في الأذان واللاقامة ج 'ص 159 والعاملي في مدارك الأحكامء: في الأذان 
والاإقامة ج لاض ,.١31١‏ 

.71١ مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج ص‎ )١1( 


عا مفتاح الكرامة / ج ” 


على أنّها او أَذّنت للأجانب لا يعتدّون به. وظاهر «الميسوط أ» الاعتداد يه حيث 
قال: وإن أدّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدّوا به ويقيمواء لأنّه لا مانع مته. 
إنتهى. وضكفه الْمِحَهقّق ' والمصنّف فى «المتتهى” والمختلف؛ والتذكرة”» 
والحييد" وخا عاق البعا لع االذنيا ان حورت عفدت انون يدل عن 
الفساد وإن أسرّت لم يجتزا به لعدم السماح. وزاد في «المختلف» أَنّه لا يستحبٌ 
فلا يسقط به المستحبٌ لهم. وقد يقال؛ هذا الذي ذكروه لا يتم فيها إذا أجهرت, 
وهي لا تعلم بسماع الأجانب فاتّفق أن سمعوه, ثم إن اشتراط السماع في 
الاعتداد ممنوع وإلا لم يكره لجماعة الانة مالم ترق الأول وأيضاً النهي عن 
كيفيّته وهو لا يقتضي فساده”, إل أن تقول: هذا نهي عن وصف لازم في عبادة 
فينسدء فتأئل. وما في «المختلف» ظاهر منعه فشلحظ ذلك كله. وقال في 
«الذكرى *» إلا أن يقال ما كان 0 القرآن مستثنى كما استثني 
الاستفتاء من الرجال وتحوه. واي ليخ يجمل مسماع الرجسل صصوت 
المرأة كسماعها صوته فيه فإنّ.صوت كل منهما بالنسبة : إل الأخر هوي وفسي 
«جامع المقاصد" "© أنه ما اعتذر ب الشهيد بعيد. وفي «الروض ' '» أن" عا أبعي 
إنُماكان للضرورة, ولم يتعرّضا لما ذكر أخيرا في الذكرى. واعلّهما يقولان انّ ذلك 


(1) المبسوط: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 17. 

(؟) المعتبر: في الاذان واللإقامة ج "ص /15 , 

(؟) منتهى المطلب: في الأذان والاقامة ج 4 ص 18؟. 
(5) مختلف الشيعة: : في الأذان والإقامة ج اص 2؟1١.‏ 
(6) تذكرة النتهاء: ذ في الأذان والإقامة ج ”اص 14. 

(1) ذ كرى الشيعة 0 الاذان والإقامة ج اص .5١95‏ 
(/) كجامع المقاصد: في الأذان والإقامة جم ١‏ ص 178 . 
ىا كشف اللثام: في الاذان والإقامة ج ”ص 10. 

(9) ذكرى الشيعة: في الاذان والاقامة ج اص .5١١‏ 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ج ]اس 348 .١‏ 
)١١(‏ روض الجنان: في الاذان والإقامة ص 74؟ س ١1١‏ . 


كتاب الصلاة / فى تأكّد استحباب الاذان والاقامة فى الصلوات الجهرية ل #1 


ويتأ كدان في الجهرية 


ثابت بالنصٌ أو غيره دون ما نحن فيه. وفي «مجمع البرهان '» لا دليل على تحريم 
إسماع صوتها. وفي «المدارك'» يمكن تطرّق الإشكال إلى اعستداد الرجسال 
بأذائهنٌ على تقدير كون صوتهنٌ ليس بعورة, لتوقف العبادة على التوقيف وعدم 
زروت نقل بذلك. انتهى. 

وقوله «بشرط أن تسرّ» يريد به أن لا يسمع صوتها الأجانب, فلو أجهرت 
على وجه لا يحصل معه ذلك فلا محذور فيه كما أشار إليه فى «جامع المقاصد؟ 
وفوائد الشرائع » وصرّح به الميسي وصاحب «المدارك ”». وقال الميسي: إلاأن 
السب أفضل. 

وفي «الذكرى'» أن الخنثى في حكم البق ل تنَؤْدّي للمحارم من الرجال 
والنساء ولأجائب النساء لله لأجائب الر جالتوفح#جامع المقاصد"ه الختعى 
1 كالمرأة في ذلك وكالرجل في عدم جو ال كأديق)المزأة لها" 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 8 ويتأكدان في الجهرية #إجماعاً 
كما فى ظاهر «الغنيةفن وهو مذهب المعظم كما فى «الذكرى'» وبه صرّح فى 


. 114 مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والاقامة ج اص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج "اص 77٠١‏ 

() جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ج ؟ ص 178 . 

(5) فوائد الشرائع: في الأذان والاقامة ص .70س © (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
غخرة 1 ), ش 1 

)8 مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة جح اص .71١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في الأذان والإقاية ج لاص 111. 

() جامع المقاصد: في الأذان والاقامة ج ؟ ص 158 . 

(كا غنية النزوع: في الأذان والاقامة ص ؟/ان ”الا 

(8) ذكرى الشيعة: ؛ في الأذان والاإقامة ج ”اص 117., 


«لابلببييبيينبيسطييسيسيس سبلل متاح الكرامة / جج ” 


«جُمل السيّد١‏ والمبسوط ' ولد والجُمل والعقرد» على ما نقل عنه ؛ 
«والوسيلة* والجامع' والشرائع ١‏ ع “ والمتتهى' والتذكرة *' والتبعم:١١‏ 
والتحرير"' والإرشاد'' ونهاية الإحكام' والدروس؟' والبيان' ' واللمعة"١‏ 
والنفلية*' وجامع المقاصد؟! والروض* '» وهو ظاهر «الروضة'' والمسالك''» 
والمنقول عن «المهدّب؟'» ونسبه في «المعتير ؟ ') إلى الشيخ. 


. 59 جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ): في الأذان والإقامة ج اص‎ )١( 
.58 (؟) المبسوط: في الأذان والإقامة ج اص‎ 
(؟) مصباح المتهجّد: في الأذان والاقامة ص 1ك‎ 
.7017 نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في الأذان والإقامة ج “ص‎ )5( 
.5١ الوسيلة: في الاذان والإقامة ص‎ )8( 
0١ الجامع للشرائع: : في الأذان والاقامة ع‎ 0) 
 ةماقإلاو شرائع الإسلام: في الأذان‎ )( 
7 المختصر النافع :في الأذان والاقا‎ )8( 
منتهى المطلب: : في الاذان والاقامة عر‎ )8( 
تذكرة الفقهاء ء؛ في الأذان انهه‎ ٠ 
1160 تبصرة المتعلمين: :في الأذان والإقامة ص‎ 3)011( 
تحر بر الأحمكام: في الأذان والإقامة ج اض وشأآس‎ 205 
.؟0١ ص‎ ١ إرشاد الاذهان: في الأذان والاقامة ج‎ )١5( 
نهاية اللإحكام: في الاذان واللإقامة ج اص كراة.‎ ]12( 
. ١74 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في الاذان والإقامة ج‎ )١8( 
البيان: ؛ في الاذان والاقامة ص ؟لا.‎ ])15( 
اللمعة الدمشقية؛ فى الأذان والاقامة ص "؟ل.‎ )١9( 
. ٠١ال النفلية: في سنن المقدّمات المقدمة العاخرة ص‎ )18( 
.١38 جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ج ص‎ )19[ 
٠١ (6)روض الجنان: فى الاذان والاقامة ص 9؟؟ س‎ 
. 876 ص‎ ١ (1؟) الروضة البهية: في الأذان والإقامة ج‎ 
, 1497 (؟؟) مسالك الأفهام: في الأذان والإقامة ج تبصن‎ 
.8* . (؟؟) نقله عنه الفاضل الهندي في كشيب اللثام: فني:الأذان 'والإقامة ج “ص‎ 
. 1٠80 بي‎ ١ (4؟) المعتبر: في الأذان واللإقامة ج‎ 


ان 


كتاب الصلاة / فى تأكد استحبابهما لصلاة الغداة والمفذب لد ايارم 
خصوصا الغداة والمغرب. 


وعلّله المحقّق ' والمصّف ' والكركي ' بأنّ الجهر دليل اعتناء الشارع بالتئبيه 
والإعلام وشرعهما لذلك. وفي «مجمع البرهان؟ والمدارك”» التأئل فى ذلك, 
لضعف هذا الدليل ولا دليل ا ويظهر من «الذكرى'» التأمّل فيه أشاعنيه 
قال بعد أن نسب التعليل المذكور إلى بعضهم: لم أجد سوى أخبار الغداة والمغرب. 
والصادق اق " عذّلهما بعدم التقصير فيهماء انتهى. وفيه إشارة إلى ضعف ما 
استندوا إليه في المقام من اعتناء الشارع بالتنبيه والإعلام في الجهرية بأنّ الشارع 
علل الغداة والمغرب بخلاف ما ذكرواء وفيه أنّه ليس في ذلك مخالفة عند التأمّل. 
ولعله لذلك لم يذكر في النهاية والمراسم والسرائا وتغيوها. وفي «الذكرى" أَنّ 
انفد يعمل المضاء الأتفرة مع الظهرين في الاأجتًا” " بالدّقابة للمنفرد. 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «وخيصوصاً الغداة والمكرت + 
هذا نص في الكحب المذكوره؟ جميتها لمكان النسء بل عرل ١“‏ مهنا فهنا 
كما عرقت. 


. 156 المعتبر: في الأذان والإقامة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ص ؟1175-115. 

(1) جامع المقاصد : في الأذان والاعامة بج عن ايا ١‏ , 

() مجمع الفائدة والبرهان: : في الأذان والإقامة ج ص 13 

(6) مدارك الأحكام :في الأذان واللإقامة ج اص 3 ,, 

7" ذكرى الشيعة: : في الأذان والإقامة ج اص 51 

(/) وسائل, الشيعة؛: ب لمن أبواب الأذان والإقامة ح ”اج ؛ ص 314. 
(8) ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج “اص 117., 

(4) راجع الكتب المذكورة ماعدا غنية التزوع والجُمل والعقود . 

)٠١ :(‏ راجع ص رض" 


ب؟ورددددللبخغغي ل ببسل هقتاح الكرامة / ج 38 


ول أكان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة. بل يقول المؤدُن 
في المفروض غير اليومكة «الصلاة» ثلاثاًء 


ا دولا أذان في غيرها # قد نقدّء ' نقل الإجماعات في ذلك. 

قوله قدّس الله تعالي. روخه: ( بل يقول المؤدّن في السفروض 
غير اليومية «الصلاة» ثلاثاً # كما نص عليه المحمّق في «الشرائع "» والمصنّف 
في جملة من كتبه " والشهيدان * والمحقق الثاني * . وفي «المدارك'» لم نقف على 
مستئده وخبر إسماعيل بن جاب ر" خاصٌ بالعيدين. وفي «كشف اللثام » 
لاختصاصه بهما لم يعئمه غير المصف والمحقّق ولا بأس بالتعميم: لأنّ النداء 
الاجتماح مندوب يأيّ لفظ كان والمأثرر أفضل» ٠‏ أنتهى .وعن الحسن؛ أنه يقال في 
العيدين الصلاة جامعة. وقال الصلاوق لوأذزإنهما طلوع الشمس كما في الصحيح. 

وصل بيصم قول «الصللاة» ثلاثا ١‏ تلا في غير المفروض كالاستسقاء؟ 
ظاهر «الكتاب والإرشتاد او عد مه وفيي «التذكرة" ونهاية 


.171 تقدم في صفحة‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 5لا. 

(؟) نهاية اللاحكام: في الأذان والاإقامة جج 0 ص ١‏ 8 و تحرير الأحكام: في صلاة العيدين 
ج ١ص‏ 11 س 15. وتذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ص /ان , 

(غ) ذكرىالشيعة :في الأذان والإقامة ج "ص 171 ومالك الأفهام :في الأذان والإقامةج ١ص‏ 187. 

(6) جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ج ؟ ص 114 . 

. مدارك الاحكام: في الاذان والإقامة ج "اص ؟52‎ )١( 

(/) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب صلاة العيد ح ١ج‏ 6 ص .1١١‏ 

(كا كشف اللثام: في الاذان والإقامة ج اص 81؟. 

(9) نقله عنه المحقّق في المعتبر: في صلاة العيدين ج ؟ ص .5١1‏ 

. ٠١4-1١17 ثواب الأعمال: م لاص‎ )٠١( 

)١١(‏ إرشاد الأذهان: في النوافل ج ١‏ ص 77؟. 

. 8/ تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج "ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى الاقتصار على الإقامة فى عصري الجمعة وعرفة "م١‏ 


ويصلّي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة, 


الإحكام '» يجوز. وفيهما أنّ فى الجنازة إشكالا من العموم ومن الاستغتاء 
بخضور المشيّعين. قال في «كشف اللثام '» العموم ما دل على عموم الاستحباب 
ولم نظفر بخبر عام وقد لا يغنى الحضور لغفلتهم: انتهى. 'وفي «جامع المقاصد؟ 
والروض “» أنّ في استحباب ذلك في المنذورة تردداً. 

ويجوز نصب الصلاة في قولنا «الصلاة» ثلاثا ورفعها كلما نص عليه 
الشهيدان * والكركي' وغيرهم" والتفريق كما نصٌّ عليه الشهيد الثاني 0 

تحار عر اتات معي لم اليف رعرلة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « ويصلي.عصر الجمعة والعصر في 
عرفة بإقامة » المصلّي للعصر يوم الجمعة إِمَا أن خ يكوك ,قد صلّى الجمعة أو صلّى 
الظهر أريعاً وعليهما إِنَا أن يكون تنقّل ينهما أ لاعن الفول بجوازه. 

نا الأوّل وهو من صلى الجمعة فإبّه:نقتضر-فى العصر يجلى الإقامة إجماعاً 
كما في «الغنية؟ والسرائسر ٠"‏ والمسنتهى''» في فصل الجمعة. ونسيه في 


.1١7 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في الأذان والإقامة ج #اص 585. 

(5) جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ج ؟ ص 114. 

(4) روض الجنان: في الأذان والاقامة ص 74 س ل., 

(4) ذكرىي الشيعة: في الأذان والإقامة ج “اص 7 مسالك الأفهام: في الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص .١87‏ 

(1) جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ج ؟ ص 179 , 

)8 مدارك الأحكام: في الأذان والاقامة ج اص 5117. 

ليا بالك الافهام: في الاذان والإقامة ج اص آثرا. 

.12 ص اس‎ ١ منتهى المطلب؛ في صلاة الجمعة ج‎ )١١( 


0ن مس م سس ميسج الكرامة / 2 ١‏ 


«الذكرى '» الى الأصحاب. وهذا لم يخالف فيه أحد من المتقدّمين والمتأخّرين 
سوى بعض متأخّري المتأخّرين «كصاحب مجمع البرهان وصاحب المدارك» 
كما يأتي نقل كلاميهما. وفي «المعثير "6 يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان 
وإقامتين, قاله الثلاثة وأتباعهم, لأنّ الجمعة يجمع فيها بين الصلاتين. وفي 
«المنتهى '» في المقام قاله علماؤنا. وفي «مجمع البرهان :» في موضع منه 
لا خلاف في جواز سقوط أذان العصر يوم الجمعة اذا جمع بينها وبين الظهر. وهذه 
العبارات ظاهرها اللإجماع وهي بإطلاقها شاملة لما نحن فيه. بل قد نزّل العجلي * 

عبارة النهاية على إرادة ما نحن فيه فحسبء وهو بعيد كما في «المختلف'» 

وغيره ". وقال في «المقنعة*» كما في نسخة عندي: ووقت صلاة الظهر في يوم 
الجمعة حين تزول الشمس ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الكجّام 
وذلك لما جاء عن الصادق لج ١‏ “أن لان مه كأن بي بخطب أصحايه في 
الفيء الأول فإذا زاك الشمس ول عيبا يل فد وقال: 5 محكد قد جالت 


ع لفن 


الشمس فصل فلا يلبث أن يصَلَنَ:بالناتيافإذا ريمن صلاته أقام بلال *' للعصر 


ا 


١ ليس في الذكرى المطبوع قديماً وجديداً ذكر نسبته إلى الأصحاب إلا أنه نسب خبر‎ )١( 
حقص الدال على كون الأذان ع الثالث بدعة إلى تلقّي الأصحاب له بالقبول. ولعل مراده من‎ 
.115 نسبته إلى الأصحاب ذلك. راجع الذكرى: اج اص 1 وي #ص‎ 

(؟) المعتبر: كتاب الصلاة - في الأذان والإقامة ج ؟" ص 151, 

(1] منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج ص 119. 

(4) مجمع الفائدة واليرهان: في الاذان والإقامة ج ؟ ص 118. 

(8) السرائر؛ كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ا حى 5086-5١14‏ 

(1) المصرح به في المختلف هو بطلان حمل ابن ن أدريس لإ:الحكم ببعده. فإنه قال؛ وحمل أبن 
ادريس الظهر على الجمعة باطل لعدم الدليل ؛ انتهى. راجع المختلف: ج ١‏ ص 414؟. 

(00 لم نعثر على هذا الغير في الكتب المعمولة التي بأيديناء فراجع لعلك تجده. 

(8) المقنعة: كتاب الضلاة ‏ في صلاة الجمعة ص ١18 ١14‏ (نسخة بدل). 

(1) وسائل الشيعة: ب من أيواب صلاة الجمعة ح ١ج‏ 0 ص ٠‏ 

.١150 كما في نسخة منها راجع المقنعة: هامش 7 ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى الاقتصار على 5 في عصري الجمعة وعرفة ل ولا 


فجمع بهم العصره وهي موافقة لما نقله عنه الشيخ في «التهذيب أ» من الاسقاط إذا 
عن اليد وفي نسخة أخرى أذّن بلال ؟ فيحتمل أن يراد بالتأذين الاقامة. 
وأمَا الثاني وهو من صَلَى الظهر أ ربعا يوم الجمعة فإِنّهِ يقتصر على الإقامة في 
العصر أيضاً كما نص على ذلك في «التهذيب ' والمنتهى ؟ والمختلف*» في بحث 
الجمعة. وقد نقله فى «التهذيب '» عن المقنعة والموجود فيها ما يأتسي. وضي 
«المختلف" وكشف اللثام *» عن التقى. وهو ظاهر من «التهاية" والميسوط ٠١‏ 
والشرائع ' ١‏ والنافع؟١‏ والكتاب وغيره من كتب المصدّف ١١‏ وغيره كالذكرى ؟١‏ 


.18-١7 في العمل في ليلة الجمعة ...ح 57ج اص‎ ١ تهذيب الأحكام: ب‎ )١( 

(؟1) كما في نسخة منها راجع المقنعة: ص ١1106‏ 

() عبارة المقنعة تختلف عن عبارته المحكية في التهذيب. ما عبارته في المقنعة هكذا: ثم قم 
فأذن للعصر وأقم. انتهى (المقئعة صن )١3117‏ . وهده تدأ" لى ليم الأذان للعصر كالإقامة. وأا 
عبارته المحكية في التهذيب فهي: م قم فأقم للعاصر#انلهى. أوحيث إن نْ عبارتها عند الشيخ 
كذلك فروئ خبر فضيل وزرارة عن الباقر ك4 انه قال؟ تمع رصول الله و بين الظهر والعصر 
بأذانٍ وإقامتين. وعليه فيكون ما في التهذ يب عَوَسِعيل هما نسيم اليد بالشارح. ولا يخنئ أنّ 
الشارح ت: تنيّه لهذا الاختلاف في عبارة المقنعة والمحكية عنها. ا جع التهذيب: بج #اص ,.١8‏ 

(؟) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص "لاس 15, 

(0) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 54؟. 

(1) تهذيب الأحكام: ب ١‏ في العمل في ليلة الجمعة ... ذيل الحديث 18ج ؟ ص 18. 

() مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج .ص 11؟. 

() كشف اللثام؛ في الأذان والإقامة ج اص 561 

(9) النهاية؛ فى باب الجمعة ص .٠١7‏ 

(١٠)الميسوط:‏ : في صلاة الجمعة ج اح .181١‏ 

7/4 ص‎ ١ شرائع اللإسلام: في الأذان والإقامة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المختصر النافع: في الأذان والإقامة ص 07؟. 

0 نهاية الااحكام: يه الجمعة ح ؟ ص 04. منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج‎ )١17( 
تحرير الأحكام: فى الأذان‎ ,٠١7 ص 415 تذكرة الفتهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ 
© ص 0لاس‎ ١ والإقامة ج‎ 

)١4(‏ ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج “اص 57؟. 


ين مفتاح الكرامة / جع 


والبيان' واللمعة' والدروس' والمهذّب البارع؛ والموجز الحاوي” وكشف 
الالتباس" وجامع المقاصد" والروض” والروضة؟ والمسالك*'» وغيرها''. 
وقد سمعت ما في «المعتبر» وما في موضع من «المنتهى ''» وما في «المجمع ''» 
'فإنٌ عباراتها يظهر منها ذلك أيضاً. وهو الذي استظهره المصنّف في «المختلف *'» 
والشهيد *! من عبارة النهاية والكركي١١‏ وغيره"١‏ من عبارات الأصحاب. بل 
في «الكفاية*١‏ والمفاتيح"'» نسبة هذا الحكم إلى المشهور والخلاف إلى جمع؛ 
فلولا أن يكونا فهما من ظواهر إطلاق العبارات ذلك لما صحّت منهما النسبة 
إلى المشهور, لأنّ المصرّح قليل كما عرفت. وفي «مجمع البرهان والمدارك" '» 


. .٠١1 البيان: في صلاة الجمعةص‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: في كيفية الصلاة ص . 1 

7 الدروس الشرعية: في الأذان مااع - 8 

(4) المهذّب البارع: في الأذان والإقأمة ج؟ صر/ 526 

(3) الموجز الحاوي (الرسائل العشراة تللذة ان والاقامة ص 37١‏ 
(1) كشف الالتباس: في الأذان والإقامة من . بارس -11(مخطوط في مكتبة ملك يرقم 977؟). 
(/) جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ج ؟ ص 174 .١7١‏ 

(8) روض الجنان: في الأذان والاقامة ص 119 س 50. 

(4) الروضة البهية: في الأذان والإقامة ج ١ص‏ ثلاة. 

.1815 ص‎ ١ مسالك الأقهام: في الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 
7١١ المسائل: في الأذان والإقامة ج ص‎ ضايرك)١١(‎ 

(؟١)‏ منتهى المظلب: في صلاة الجمعة ج عن اتابن 173 1ل, 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقامة ج 7ص 154. 
)١4(‏ ممختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج لاص 1554. 

5١١ ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج “اص‎ )١8( 

(1) جامع المقاصد؛في الأذان والإقامة ج ؟ ص 134 .١7١‏ 
(/ا؟) كالحدائق الناضرة: في الأذان والإقامة ج لام 1 

.١٠١ س‎ ١7 كفاية الأحكام: في الأذان والإقامة ص‎ )١( 

(14) مفاتيح الشرائع: في قوط الأذان ... ج ١‏ ص .١1١١‏ 

.514 ؟) مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج ص‎ ١ 


كتاب الصلاة / فى الاقتصار على الإقامة فى عصري الجمعة وعرفة لم7 


أنّ أذان العصر يوم الجمعة كغيره من الأيّام. بل فى «مجمع البرهان» أنه لا خلاف 
فى سقوطه بمعنى عدم استحبابه كما كان ' لو لم *. 
وليعلم أنّالمسألتين مينيتان على ما صرّحوايه في المقام من استحباب الجمع 
بين الظهرين يوم الجمعة؛ بل في «الروضة ' أَنّ الحكمة فيه استحباب الجمع. ومن 
هنا يظهر ما في «الكفاية ؟ والمفاتيح “» من أنّه لا دليل على السقوط إلاافي صورة 
الجمع قاصدين بذلك مخالفة الأصحاب, وكذا مافي «المدارك* ومجمع 
البرهان'» في بحث الجمعة من أنّ صحيح الرهط إِنّما يدل على جواز ترك الأذان 
للعصر والعشاء مع الجمع في يوم الجمعة وغيره وهو خلاف المدّعىء انتهى. 
قلت: نصٌّ الأخبار" والأصحاب* على أنّ وقت العصر يوم الجمعة وقت 
الظهرء وفي ذلك دلالة على استحباب الجمع و قز أذان العصر مطلقاً؛ إذ لا أذان 
إل للوقت وهذا الوقت ليس للعصر. كما أَنَّاهِذ هذابالأذآن نس للظهر. ويأتي الكلام 
في الم في خر امس من سا لوي 


للمسيبيو يي سس مجمع البرهان فوجدنا 
احباتاتو لد م لس ايكيا 


(؟) الروضة اليهية: : في الأذان ا ام لاف 

0 ادر لع 3 

)6 مدارك الأسمكاء: : في الأذان والإقامة ج ؟'صض 114. 

)3( مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج م رةه 

(/) وسائل الشيعة: ب 8 و؟ من أبواب صلاة الجمعة ج ه ص 1 .5١‏ 

(كا المقنعة: في صللة الجمعة صض 114 مجمع النائدة واليرهان: في صلاة الجمعة ج 0 
ص لاا 


لعع؟_الل سس ع هاهههعهعبلببببيسي بحقتاح الكرامة / ج 5 


وصريح عبارة «المقنعة' والسرائر" وكذا مجمع البرهان؟ والمسدارك©» أن 
أذان العصر لا يسقط إذا صلّى الظهر أربعاً. ونقله العجلى * والمصيّف ١‏ عن «أركان 
المفيد وكامل القاضى» وقد يظهر ذلك من «جامع الشرائع'» حيث نسب القول 
بالسقوط فيما نحن فيه إلى القيل. ونقله في «كشف اللقام*» في بحث الجمعة عن 
«المهذّب» وقال ابن إدريس:إِنّهِ مراد الشيخ. قال في «المقنعة» ثم قم فأدّن للعصر 
وأقم*. وقال في «المفاتيح» الأصمٌ عدم السقوط فيه مطلقاً إلا حالة الجمع وفاقاً 
للمفيد والقاضي "'. ولعلّه يريد بحالة الجمع عدم التنقّل بست بين الفرضين: وإِلَا فقد 
ذكر المفيد في «المقنعة ' '» في تعقيب الظهن من الأدعية والايات ما يقابل 5 
يقارب «ظ») مقدار ست ركعات أو يزيد على ذلك. ويأتي بيان معنى الجبمع. 
وظاهر بعض هؤل". ؟ كما هو صريح البعض الآخر ؟ استحبابه للعصر. 

وليعلم أن القائلين بالسقوط في المشتالت» الجر | ففي «النهاية؟! والبيان؟١‏ 


8 المقنعة: في صلاة الجمعة ص 1054 مج‎ )١( 

() السرائر: في صلاة الجممة ج انمق 7.4 سر ل 

() مجمع الفائدة والبرهان: في الأَدَانٌ كال 0000 

(4) مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج “اص 5114, 

(0) السرائر: فى صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5١0‏ 

(1) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 151. 

(0) الجامع للشرائع: في الأذان والإقامة ص 1/١‏ 

(4) كشف اللثام: في صلاة الجمعة بم 4 ص 159. 

(4) المقنعة؛ فى صلاة الجمعة ص ,١17‏ 

.١١5 ص‎ ١ مفاتيم الشرائع: في سقوط الأذان ... ج‎ )٠١( 

.١19 المقنعة: فى صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ككفاية الأحكام: في الأذان والإقامة ص 17س .٠١‏ 

١ ومدارك الاحكام: ج لاص 1114, والسرائر؛ ج‎ ١١6 كمجمع الفائدة واليرهان: ج ؟ ص‎ )١1( 
:4 م‎ 

.١٠١ل النهاية: فى صلاة الجمعة ص‎ )١4( 

)١8(‏ البيان: في الأذان والأقامة ص ؟7, 


كتاب الصلاة / في الاقتصار على الإقامة في عصري الجمعة وعرقة 4لا 


وكشف اللثام '» أنّه حرام لمن صلّى الظهر جمعة كما يفهم من إطلاق حرمة أذان 
عصر يوم الجمعة في الأوّلين. وبه صرّح في «كشف اللثام '» ونقله عن ظاهر 
«التلخيص». وفي «التحرير" وحاشية الميسي والروض * والمسالك* والروضة'» 
أ الأذان للعصر يوم الجمعة بدعة,. ويأتى الكلام فى معنى البدعة هنا. وفى 
«المبسوط” والتذكرة* ونهاية الإحكام* والمختلف ٠١‏ والذكرى'" وجامع 
المقاصد ١"‏ وفوائد الشرائع ١"‏ وتعليق النافع ؟' وحاشية الارشاد*" أنه مكروه. 
ونفى عنه البعد في «الكفاية''» وأطلق الباقون"' كالكتاب. ونسب الشهيد 
الثاني *' إِلى «الذكرى» التوقف في الكراهة وكأنّه لم يستوف آخر عبارتها. 


(1و؟) كشف اللقام: : في الأذان والإقامة ج اص لحن 7-2 

(؟) تحرير الأحكام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 0 7 / 

(؟اروض الحئان: في الأذان والاقامة ص 94؟؟| الأخير. 

(5) مسالك الأقهام: في الأذان والإقامةج ١ص‏ 149 000277 

(1) الروضة البهية: في الأذان والإقامة بج ١‏ ص مي يعوبسالا 

() المبسوط: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .18١‏ 

(ىا تذكرة الفقهاء: : في صلاة الجمعة م 4 ص لاء 3 

(1) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ص 615. 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: :في صلاة الجبعة ج *ص 114؟. 

() ذكرى الشيعة : في الأذان واللإقامة ج اص 507. 

(17) جامع المقاصد: في الأذان والإقامة بج ؟ ص .17١‏ 

)١(‏ غوائد الشرائع: في الأذان والإقامة ص 76 س ١5١‏ (مخطوط في مككتية 556 برقم 
ةا ), 

.)4 ١9/9 تعليق النافع: في الأذان ص 517 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١5( 

(186) 0 ؛ في الأذان ص دنا (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/1. 

.15 كفاية الأحكام: : في الأذان واللاقامة ص /ا١ا س‎ )١1( 

(10) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟ ص 0/8 والحلّي في الجامع للشرائع: 
ص الا 

(1) روض الجنان: في الأذان والإقامة ص ٠‏ 4؟ س ه. 


لفن 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
نعم قال فى «الدروس '» يسقط استحباب أذان عصر عرفة وعصر الجمعة وعشاء 
مزدلفة. وربما قيل بالكراهة؛ وبالغ من قال بالتحريم, انتهى. وفي «المنتهى ' 
والمختلف ” والبيان ؛ » في بحث الجمعة انّه اذا صلّى الظهر يوم الجمعة أريعاً كان 
الأذا ن للعصر مكروهآ . وفي «النهاية أنه حرام. ولم ينص على ذلك غير هؤ لاء. 
فالأقوال ثلاثة 0 ا الارجعة لا موه ولا يوا 

وأمًا الثالث 0 إذا تنقل بينهما ببست فظاهر «المعتبر* ونهاية الإحكام' 
والتذكرة ٠‏ والذكرى ١‏ والدروس'' والمهدّب البارع؟! والموجز الحاوي؟١‏ 
وكشفه؟ وجامع المسقاصد"١‏ والروض" والمسالك*! والروضة؟': أنه 


)١(‏ الدروس الشرعية:؛ في الأذان والإقامة يخ" رص 6 درس إا, 
(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعتبخ 7س 14و 1 ؟, 
() مشعلف الشيعة:؛ ؛ فى ساو ة الجمعة ج. "ص 215 

() الييان؛ في صلاة الجمعة صو 3: ١‏ 

ةا تقدام في ص 88 هامش ا 

(1) الدروس الشرعية؛ افيا لال :لقان ع ١‏ لي 8 

() وسائل الشيعة: ب من أبواب الأذان والإقامة ح ١ج‏ 4 ص 116, 
(8) المعتبر: في الأذان والاقامة ج ؟ ص 171. 

(1) نهاية اللإحكام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 111. 

)06 تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج ٠ص‏ 3 

.1517 ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج اص‎ )١١1( 

(11) الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج اص .١56‏ 

"148 ص‎ ١ المهذب البارع: في الأذان والإقامة ج‎ )١( 

1/١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان والإقامة ص‎ )١5( 
س ؟.‎ ٠١7 كشف الالتياس. : في الأذان والإقامة ص‎ )١6( 

(13) جامع المقاصد: : في الأذان والاإقامة م ا عن 9/0أ. 

.؟1١ روض الجنان: في الأذان والإقامة ص 175؟ س‎ )١9/( 

(ثا) مسالك الأفهام: : في الأذان واللإقامة ج اعص "اذا 

(1) الروضة البهية: في الاذان والاإقامة ج أص لالاة ‏ ثلاة, 


كتاب الصلاة / فى الاقتصار على الإقامة فى عصري الجمعة وعرفة ١م‏ 


لا يسقط حينئزٍ لتعليل السقوط فيها بالجمع لكن تعليلهم بأنّه للوقت ولا وقت 
للعصر وقد حصل الاإعلام في الأول يعطي السقوط إذا وقعتا في الوقت الواحد 
ولو فصل بالنوافلء ويأتي تمام الكلام في ذلك. وخبر «أمالي الشيخ» يدل على 
عدم البنشرط فى الععار م يأتي نقله له. وظاهر «النهاية ١‏ والمبسوط " والبيان» أنه 
يسقط كذ لك, أنه أجيز في الأوّلين التتّل بست بين الفرضين وأطلق فيهما تحريم 
أذان العصر, وأجيز ذلك في الأخير " وأطلق كراهته. وقال في «كشف اللغام “» 
يقوّي التحريم النظر إلى أن الأذان للإعلام والناس مجتمعون مع ضيق الوقت 
لئلا تنفضٌ الجماعة, اتتهى. وهو متّجه فى بعض أفراد الحكم وهو ما إذا صلّوها 
جماعة لا فراديّ. ْ 

وفي «النهاية” والميسوط'» بعد قو له في الأوّل: ولا يجوز الأذان لصلاة 
العصر يوم الجمعة, وقوله في الثاني: يكره؛ ما نطلةبلى ينبغي إذا فرغ من فريضة 
الظهر أن يقيم للعصر ” م يصلي إمامأ كان أل مأقلاماإنتى كلامه فيهما فليلحظ. 
وقد يستفاد من ذلك أن عدم الجواز فى عبارة آلتهايّة مراد به الكراهة. ولا ينبغي 
صرف قوله «ينبعي» إلى أن * الاقامة مسبّحة لَأئن هنين بلقل بوجوبهما في 
الجماعة كالأذان في الكتايين. وعلى هذا لو أَذّن كان أذانه واجباً مكروهاً. وعلى 
هذا ينبشي القول بعدم سقوطه. لأنّه لا يدل له إل أ ن يقال يعدم الوجوب في المقام. 
فيكون مستثنى, فليتأمّل في ذلك. وينبغي لكل من قال بوجوبهما فى الجماعة 
وأطلق سقوطه في المقام أن يكون قائلاً بالتحريم فراراً من هذا الاشكال, لكر 
المشهور كما يأتي سقوط أذان ن الثانية لكل جامع بين الصلاتين في غير موضع 


.٠١4 النهاية: فى صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١6١‏ 

(؟) البيان: في صلاة الجمعة ص .٠١15‏ 

(1) كشف اللثام: : في الأذان والإقامة بج لاص 1ن أ 
(8) النهاية ؛ في صلاة الجمعة ص ١7‏ ل 

(1) المبسوط: في صلاة الجمعة ج احص 8١‏ 1. 


د ل هقتاح الكرامة / ج 5 


استحباب الجمع. مسافراً كان الجامع أو حاضراًء في جماعة أو غيرهاء مع نقل 
اغا ا باع ور قائل ,الجر لي لق وهذا مما يدل على أن القول 
بالوجوب ليس على حقيقته كما أشار إِلِيه في «المبسوط» فيما تقدّم. 

وأمًا تفسير الجمع ففي «السرائر افاقن وت العف والح أ هد اميم أن 
لا صلى بينهما نافلة. وأمّا التسبيح والأدعية فمستحبٌ ذلك وليس بمائع للجمع. 
وبذلك صرّح في «المدارك '» فى بحث المواقيت كما تقدّم نقله عنه. ويستفاد ذلك 
من «النهاية"» وكلام المحقّق في جواب تلميذه .كما تقدّم نقله أيضاً. ويستفاد 
أيضأ من «الذكرى *» هناك ومن «الروض'» هناء بل ومن كل من عذل السقوط هنا 
بعدم الاتيان بالنواقل وهم جماعة " كثيرون. وفي «الكفاية”» يعتبر مع ذلك صدق 
الجمع عرفاً. 

وفي «البحار"» أ د الظاهر من الوا إذا فصل بين الصلاتين بالنافلة 
يؤدّن للثانية وإلا فلا. ورذه الأُسئاذ ايده اف تلعالى في «حاشية المدارك"'» 
أنه بعيد عن النصوص والمصَتَقَات» «أنفي يعض الأخبار أنهقا: حين 
جمع أتى بالتوافل وما أَذّئوا له. قلت: : لعلّه يشير بذلك إلى صحيح أبي عبيدة قال: 
سمعت أبا جعفرطة3 يقول: «كان رسول اثه عقا إذا كانت ليلة مظلمة ورييح 
ومطر صلَّى المغرب. ثم يمكث قدر ما يتنقّل الناس ثم أقام مؤدُنه ثم صلَى 


(١)السرائر:‏ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١4‏ وفى الوقوف بالمشعر س ١‏ ص 68/8. 

(0-1) تقدم في ج 6 ص 0 

(1) روض الجنان: في الأذان والإقامة ص 14 سن 51. 

(/) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في الأذان والإقامة ج لاعن ثلا واللباضااي في 
رياض المسائل: في الأذان واللإقامة بج ' ص درس والعلامة في تذكرة الفقهاء: في الأذان 
والاقامة ج لاعس + 

(ى) كفاية الاحكام: فى الاذان والاقامة عى ١7‏ س .١1/‏ 

(9) بحار الأتوار: في الأذان والإقامة بج 84 ص 107. 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في مظانّه. 


كتاب. الصلاة / في اشتراط سقوط الإقامة بالجمع وتفسير الجمع سل ةم 


العشاء» ' ويؤيّده أنّه يبعد منه إسقاط النافلة من غير عذر مع دخول وقتها كما في 
خبر «الفقيه '» «أَنّه لفق جمع في الحضر بغير علّة ولا عذر» وليس في صحيح 
الرهط أن رسول الله يوق جمع ببن الظهر والعصر من دون نافلة. 

هذا ولكن في خبر محمّد بن حكيم «إذا جمعت بين الصلاتين فلا تستطوّع 
بينهما» " وهذا يشير إلى أنّ الجمع إِنّما يتحقّق مع سقوط النافلة بل التعقيب أيضاً 
لأنّ الأصل عدم السقوط وليس بمعلوم إلا مع حذف النافلة؛ بل مع حذف التعقيب, 
على أن صدق الجمع في الجملة يقتضيه إلا أنّ القائل بتحقّق التفريق بالتعقيب 
نادرء بل غير معلومء وإِنْما نقل الفاضل الخراسانى ؟ عن بعض الأصحاب احتماله, 
وقد روى الشيخ في «أماليه» مسنداً عن زريق عن الصادقطفُةٍ «أنّه ربماكان 
يصلّى يوم الجمعة ركعتين إذا ارتفع النهار وبعد يؤل ستٌّ ركعات آخر وكان إذا 


ركدت الكسيى: في السماء قبل الزوال أذن (صل 0 5 آ 6 فما يشر | غ إل« شع الزوال؛ 
مده ل ل دوه 3 وميه م 
يقيم فيصلي العصر» ”. 2 35 جسيارثي 


ويستفاد من كلام جماعة' أن مئاط الاعبار في الجمع حصولهما في وقت 
فضيلة واحدة, كما يستفاد ذلك من كل من عثّل السقوط فى المقام بأنّه لالوقت 


ولاوقت للعصر". ويأتي نقل ذلك عن جماعة أيضأ في الجمع الغير السستحبٌ. 


.148 وسائل الشيعة: ب ؟؟ من أبواب المواقيت ح لاس لاص‎ )١( 

(1) من ل" يحضره الفقيه: باب الاذان والإقامة حم امج ١‏ ص 1287 

2 وسائل الشيعة :تبه سن أبواب المواقيت م ؟ جَ ام 1117. 

(4) كفاية الأحكام: : في الأذان والاقامة ص ١7‏ س 18. 

(0) أمالي الشيخ الطوسي: : مجلس 18ح 1441 ص 110. 

(1) منهم السبزواري في كفاية الأحكام: في الاذان والإقامة ص ١7‏ س /١ء‏ والطباطبائي فى 
رياض المسائل: في الأذان والإقامة ج “اص ."١8‏ 

(/) كجامع المقاصد: جُ ؟ا ص ٠لا‏ والروضة البهية: ج اص ثلاة و5ل!ن. وروض الجنان: 
ص 55. 


نه مفتاح الكرامة / ج ‏ 


وفي «البحار '» أن المشهور لكنّه غير ظاهر من الأخبارء أنتهى. وقد تقدم في 
مباحث المواقيت ماله نقع في المقام. وعن الحلبي ' أنه نص على التعقيب والتعفير 
عقيب الشنحة والظير جميعا امع سقوط الأذان. قال الفاضل في «كشقه '»: 
ولعل الأمر كذلك, انتهى. 

وأا الجمع في غير موضع استحبابه ففي «الذكرى؛ والدروس* وجامع 
المقاصد' وفوائد الشرائع" وروض الجنان” انّ المشهور أَنّه يسقط الأذان عند 
الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. وفي «الكفاية '» كان له ترك الأذان للثانية 
عند الأصحاب. وفي «الخلاف ' '» الإجماع على أَنّه ينبغي لمن جمع بين الصلاتين 
أن يؤدّن للأولى ويقيم للثانية. 

وفي «المبسوط ١١‏ والمنتهى'' ونهاية الإحكام؟١‏ والتذكرة؟ '» وغيرها"١‏ 
كما يأني أنّد لا فرق في ذلك بديننيكتون/إجسمع في وقت الأولى أو الثانية. 


10 بحار الأنوار: في الأذان والإقامة ج م‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: في صلاة الْمحعْدصيُ 1169 

(؟) كشفبي اللثام: في الأذان والااقامة 43 امس 081 ؟, 

(4) ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج “اص ١5؟؟.‏ 

(0) الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 116. 

(1) جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ع ١‏ ص .17٠١‏ 

(0) فوائد الشرائع: في الأذان والاقامة ص 70س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
64 1), 

(كا روض الجنان: فى الأذان والاقامة ص + *2؟ س .١1١‏ 

(1) كفاية الأحكام: في الأذان والإقامة ص ١7‏ س .١١‏ 

)٠١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 84؟ مسألة /0؟. 

' ,11 ص‎ ١ المبسوط: في الأذان والإقامة ج‎ )١1١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في الأذان والاقامة ج 4 ص .4١8‏ 

.1١8 ص‎ ١ نهاية الاإحكام: في الاذان والإقامة ج‎ )١15( 

01 تذكرة الفقهاء: في الذان والاقامة جج “اص‎ )١5( 

.؟١ ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج “اص‎ )١5( 


كتاب الصلاة / فى اشتراط سقوط الإقامة بالجمع وتفسير اللجمع-+للل 80" 


وفى «المعتبر' ونهاية الاحكام؟ والذكرى" والدروس؛ والمهدّب البارع* 
وكشف الالتياس١‏ وجامع المقاصد" وحاشية الميسى والروضة؟ والمسالك"» 
وغيرها ١"‏ ان المراد بسقوط أذان التانية أنه إذا جمع بينهما فى وقت الأولى كان 
الأذان مختضاً بهاء لأنها صاحبة الوقت ولا وقت للثائية, بل فى «نهاية 
الإحكام ' '» زيادة: لأنّه لم يدخل وقت يحتاج إلى الإعلام به. وإن كان في وقت 
الثانية أَذّن أُوّلاً لصاحبة الوقت أعني الثانية وأقام لكل منهما. وفي كلامهم هذا 
إيماء إلى أنّ العبرة في الجمع بالوقت لا بالنوافل كما فهمه منه مولانا الأردبيلي, 
ويأتي ما يوضّع ذلك. وفى «كشف اللثام »١'‏ يسقط الأذان بين كل صلاتين جمع 
بينهما أي لم يتنفّل بينهماء كما قطع به الشيخ والجماعة, لأنّه المأثور عنهم طهكل, 
انتهى» فقد حمل الجمع في كلامهم على عدء التنفّل وهو خلاف الظاهر من التفصيل 
المذكور في بيان المراد بالسقوط كما عرفت؛ وفي #إلمرارك؟ والكفاية '» ان 
الروايات لا تعطي هذا التفصيل. ٠‏ وفي مراع يهان أله ليس بيعيد ولكن قد 


(1) المعتير: في الأذان والإقامة ج اص م 7 ام ا 1 سطا 
(1) نهاية الاحكام: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 415. 

() ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج لاص ١؟.‏ 

(4) الدروس الشرعية: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 1506. 
(0) المهذّب البارع: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 18 

(1) كشف الالتباس: في الأذان والاقامة ص ٠١5‏ س 4. 

(4) جامع المقاصد: في الأذان والاقامة ج ؟ ص .17٠١‏ 

(4) الروضة البهية: في الأذان والاقامة بج ١‏ ص 078 -61/4. 
(5) مسالك الأفهام: في الأذان والإقامةج ١‏ ص 1817. 

.75 ص 91 مسألة‎ ١ تلخيص الخلاف: كتاب الصلاة ج‎ )٠١( 
.]15 ص‎ ١ نهاية الاحكام: في الأذان والإقامة ج‎ )١1( 
.5808 كشف اللثام: في الااذان والإقامة ج "اص‎ )١؟(‎ 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة جم لاص 5190. 
)١8(‏ كفاية الاحكام: في الاذان والإقامة ع ١1/‏ س ؟17. 


الب سس وج لقاع الكراية رع 4 


يكون للأولى منهما مع خروج وقتها لتقدمها وعدم العلم أنه للوقت فقط, ولهذا 
لو صلاهما في وقتٍ واحدة منهما مع عدم الجمع بأن يفصل بينهما بزمانٍ كثير 
بشرط عدم خروج وقت تلك الواحدة فإنّه يودْن لهما ويقيم, إل أن يقال هذا 
داخل في الجمع فيسقط, ولكنّه غير معلوم, ولا يقال له انه جمع لغةٌ ولا عرفاً وغير 
ظاهر أنه يقال له شرعاً '. وفي «كشف اللثام ؟» الظاهر عدم السقوط بطول الزمان. 
وقد صرّح في «السرائر "» بمخالفة المشهور فى بحث الجمعة. وقد سمعت ما 
في «المقنعة “» وما نقل * عن «الكامل والأركان» وما نقلناه عن «الجامع '». ويظهر 
من الشهيد في «الذكرى» أيضاً مخالفة المشهور. وذلك لأنّه بعد أن نقل القول 
بالنقرط ونسيه إلى المشهور واه قال به الحسن والشيخ وجماعة قال في آخر 
المسألة بعد كلام طويل: أبنا لو اثفي. الج 3 عدم استحبابه فإنّه يسقط أذان 
الاعلام ويبقى أذان الذكر والاطظلوي وظهر من «البيان*» التوقّف حيث نسب 
المشوط لى الشيخ والحلييين. دوقي باضخ المقاصد ١‏ » أن ما ذكره في الذكرى غير 
ظاهر. وفي «المدارك 2٠"‏ انه عير وا دفي “الروض'» فيه نظر. قالوا؛ لأر 
الأذان واحد وأصل شرعيّته لغرض الإعلام بدخول الوقت وهو منتفٍ هناء 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج .ص إ15. 
(؟) كشف اللثام: في الأذان والإقامة ج اص بار 1 

(؟) السرائر: في الأذان والإقامة ج أص 5014 

(8) تقدم في ص 18/8. 

(5) تقدم فى ص 7/886 . 

(1) تقدّم في ص 588. 

(1) ذكرى الشيعة؛ في الأذان والإقامة ج ٠ص‏ 77؟, 

(4) البيان: فى الأذان والاقامة ص 7/7 

(5) جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ج اص الال 

.114 مدارك الاأحكام: في الاذان والإقامة ج #اصض‎ )٠١( 
,,٠0١ 1١5 الجنان: في الأذان والإقامة ص 1س‎ ضور)١١(‎ 


كتاب الصلاة / في اشتراط سقوط الإقامة بالجمع وتفسير الجمع حلب لاوم 
وشرعيّته فى القضاء للنصٌّ, كذا فى «جامع المقاصد'». وقال أيضاً: وكيف قلنا 
فالذان للثانية جائز. وزاد فى «الروض» ان الذكر لا بأتي على جميع فصوله؟. 
وضعّفه في «الروضة» أيضاً بأَنّه عبادة خاصّة أصلها الاعلام وبعضها ذكر وبعضها 
غير ذكرء وتأدّي وظيفته بإيقاعه سرًاً ينافي اعتبار أصله الذي هو الاعلام, 
والحيعلات تناقي ذكريّته, بل هو قسم ثالث وسئة متبعة ولم يوقعها الشارع في 
هذه المواضع فيكون بدعة ؟. وفى «كشف اللثام ؟» لما لم يعهد عنهم ضيه إلا تركد 
أشكل الحكم باستحبابه وإن عمّت أخباره ولو* لم يكن إل ذكراً أو أمراً 
بالمعروف.: انتهى. وفي (( مجمع البرهان ”» اللإجماع على عدم التحريم هنا. وفي 
«الروض '» انه لا قائل بالتحريم هنا هنا. وقد سمعت ما في «الروضة» من أنه بدعة " 
وقال قبل ذلك فيها الظاهر تحريم الأذان فيما لإ:إجماع على استحبابه*. وقال 
أيضاً :قد يقال إن مطلق البدعة ليس بحرام: ١ل‏ ليبس نهم إلى الأحكام الخمسة 
ومع ذلك لا يثبت الجوازا ٠‏ انتهىء فليلحظ كاذمسب : 

قلت: قال الشهيد في «الذكرى " 'وَآلقوَاكِو:'!»,لفظ البتدعة ليس نضأ في 
التحريم؛ فإِنٌّ المراد بالبدعة ما لم يكن فى عهد النبى يلكي ني تجدّد بعده. 


# واو الحال (بخطّهوي). 


.19/١ جامع المقاصد: في الأذان والزقامة جج ؟ا ص‎ )١( 

(؟)روض الجئان. : في الأذان والإقامة ص 1 س ٠١‏ 

(؟) الروضة المهية: : في الأذان والإقامة ج اص مثمرة_ارة. 

(؟) كشف اللثام: : في الأذان والاقانة ج اس 3/8 ؟. 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقامة ج اص 1311-5186 
(6) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٠‏ 1؟ س:15. 

3/0 تقد م في ص ذخر؟, 

(خموة)الروضة البهية : في الاذان والإقامة ج ١‏ ص عرة _ لآثرة . 

.١14 ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 

.؟١6 قاعدة‎ ١66-١55 القواعد والفوائد: جم ؟" ص‎ )١١( 


لخن مفتاح الكرامة / ج 7 


وهو ينقسم إلى محم ومكروه. قلت: ورد في الصحيح «أنّ صلاة نافلة شهر 
رمضان جماعة بدعة وكلّ بدعة ضلالة»'. وفي «مجمع اليرهان © لا نسلّم 
كونه بدعة, لأنّه ليس كلّما لم يكن في زمانه وليك بدعة. نعم لو شرّع عبادة 
ما كانت مشروعة أصلاً بغير دليل أو دلّ على نفيها شيء تكون بدعة. ألا ترى أنه 
لو صلّى أو دعا أو فعل غير ذلك من العبادات مع عدم وجودها في زمانه 
8 يكن حراماً. لأصل كونه عبادة دة ولفير ذلك مثل الصلاة خير موضوع والدعاء 
سكن ا البدعة مهم إلى هرام ومكروه اتتهى فتائل: وقي 
«المدارله أن ابدعة من ابادة لا تكون إ محزمة ". وقد تبع في ذلك المحقّق 
الثاني * وتلميذ يه * 

والكراهة في الأذا ن إِمّا بمعني تاثةلأولى أو أنه أقلَ توابأ بالنسبة إلى غيره. 
لكنّ الإذن في تركه مع تركه دائفاً د ِلك أن المرجوحية فيه بالنسبة إلى العدم 
الل ا 0 تركو الراك 

نه أقل ثواباً بالنسبة إلى نفس طبيعتة كالصوم في السفر والصلاة في الأوقات 
او ليح الجا ل ة من متفكدأثت 
هذا الكتاب والله سبحانه هو الموقق والهادي والمعين. 

وأمّا سقوط أذا نالعصر في عرفات والاقتصار على الإقامة فقي حيجٌ«التذكرة"» 
قد أجمع علماءالإسلام على أنَّالامام يجمع بين الظهر والعصرء وكذا من صلّى معه. 


.١15١ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ١ج 60 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 597 

(9) مدارك الاحكام؛ في سالة الجمعة جَ عن ول, 

(5) جامع المقاصد: فى صلاة الجمعة ج ؟ ص 4730. 

(0) المطالب المظفرية: في الجمعة ص ١187‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 781/7) 
والتلميذ الآخر لا يوجد لدينا كتابه. 

(1) تذكرة الفقهاء: في الوقوف بعرفات ج 8 ص 1,8 . 


كتاب الصلاة / في اشتراط سقوط الإقامة بالجمع وتفسير الجمع لل و89 


وفي حي «الخلاف ١‏ والغنية ' والمنتهى "» الإجماع على أَنّه إذا صلّى منفرداً في 
عرفة يجمع يبنهما بأذان واحد وإقامتين. ونسبه في حي «التذكرة» وصلاة 
«السنتهى "» إلى علمائنا. وكذا سقوطه في عشاء المزدلفة تقل عليه الإجماع فى 
حي «الخلاف ١‏ والغنية" والمنتهى* والدروس "' والمدارك * ' والتذكرة» حيث قال: 
إن قول مالك بأنّه يجمع بين عشاءي مزدلفة بأذانين مخالف للإجماع ١١‏ لكنّه 
فى صدر المسألة نسبه فيها إلى علمائنا؟١‏ «كالمنتهى ''» فى بحث صلاة الجمعة, 
٠‏ وفي «السرائر*'» أنّ السقوط للزمان والمكان. وقال الشهيدان ' إن الجمع 
وليس لخصوصية المكانء فتأمّل والجمع ممكن. 

وفى والموتجيين' والجحسوت* الوك 'والروضة"! 


)١(‏ الخلاف: : كتاب الحج ج ؟ ص 777 مسألة < مر 

(1) غنية النروع: في الوقوف بعرفة ص ١8١‏ 4 

(؟) منتهى المطلب: في الوقوف بعرفات مج ا 

(8) تذكرة الفقهاء: في الوقوف يعرفات ج ا ص اا وروم 

(6و١1١)‏ منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج 4 ص 14؟. 

(1) الخلاف: ج ؟ ص +" مسألة 109. 

(/9) غنية النزوع: في الوقوف بالمشعر ص 168. 

اغاميس السلليم في الرقرف بالتشعرج #اعن كلاش أو 

(5) الدروس الشرعية: في الافاضة الى المشعر ج اص 259, 

)ث0 مدارك الاحكام: في الوقوف بالمشعر ج لاص .5153١‏ 

( و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في الوقوف بالمشعر ج / ص 145 وص 154. 

)١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 71س 7؟. 

.١4 السرائر: في صلاة الجمعة ج اص‎ )١4( 

(8١)الدروس‏ الشرعية: في الأذان والاإقامة ج اص ١١8‏ مساك الأفهام: في الأذان والاقامة 
3 ل 

117 تحرير الأحكام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص ولاس 4. 

)١48(‏ روض الجئان: في الأذان والااقامة ص 19 السطر الأخير. 

(19)الروضة البهية في الأذان والإقامة ج اص ءلىة. 


1 مقتاح الكرامة / ج 1 


والمسالك '» استظهار أنّ الأذان هنا بدعة بل فى بعضها النصّ على الحرمة ', , 
في حسجٌ «المسالك "» الأجود أَنّه بدعة, سواء جمع بين الصلاثين أم فئق, ذكر ذَئكِ 
فى عشاء مزدلفة. وفى «البيان » يحرم إن اعتقد شرعيّته. وفى صلاة «المدارك *» 
نه حرام. وقدب في «جامع المقاصد' وفوائد الشرائع*» وغيرهما* كراهته فيهما 
كما مرٌ. وقد سلف ما فى «الدروس'» وفى «الذكرى * '» الأقرب أنه يكره الأذان 
في موضع استحباب الجمع, ذكر ذلك فى آخر عبارته. وهو الذي استقد عليه رأيه. 
وقال قبل ذلك: هل يكره الأذان هنا؟ لم أقف فيه على نصّ ولا فتوى ولا ريب فى 
استحباب ذكر الله سبحانه على كلّ حال, فلو أَذّن من حيث إِنّ ذكر فلا كراهية. 
والأصل قيه أن مقوط الأذاق عل عو رشسة ومغفين أو هو لتعصيل حقينة 
الجمع؟ فعلى فعلى الأوّل لا يكره وعلى الثاني يكره انتهى. وكأنّه لم يقف على ما في 
«التحرير والمنتهى». م و 

ويجيء ٠‏ الكلام السالف في [ستوطله ويمدلله فيما لو تتقّل هنا بسين الفرضين. 
وفي «مجمع اليرهان' '”» احتمال الأمَينء وقد سمعت ما في «المسالك». 

وعبارة الكتاب وغيره مما عبر فيه بعرفة محتملة استحباب تركه أيضاً ني 


03 مسالك الأفهام: في الأذان والإقامة ج ذم كارا 

(0)الروضة البهية: ؛ في الأذان والإقامة ج اح مرق 

() مسالك الأفهام: في الوقوف بالمشعر ج 9 ص ارا 

5 البيان في الأذان ا ايا 

(8) مدارك الأحكام: 0 فى الأذان والإقامة ج ص 305. 

(5) جامع المقاصد: : في الأذان والاإقامة ج كمس ١917+‏ 

(/ا) فوائد الشرائع: في الأذان والاقامة عى هاس ١5‏ (مخطوط في مكتة المرعشى برقم 
168 ). 

كا لم نعثر على هذا الغير. 

(4) الدروس الشرعية: في الأذان والأقامة ج ١ص‏ 116. 

٠١‏ كرس الشيعة: :في الأذان والإقامة ج ص قرف 

11 مجمع الفائدة والبرهان: : في إحرام الحجج والوقوف جع /,ا ص‎ )١١١ 


كتاب الصلاة / فى استحباب الاذان والاقامة لقاضى صلائه 80١‏ 


لز اق 


والقاضي إن أذ ن لأُوّل وزده وأقام البواقي كان أدون فضلاً. 


يوم عرفة في غير عرفات. وفي خبر أبن سنان ١‏ : السئّة في يوم عرفة - إلى أن 
قال -: فيقم للعصر بغير أذان. ومثله خبر الحلبي '. وفيهما دلالة على ذلك ال* إلا أن 
. يقال المراد فيهما يوم المضي إلى عرفات. 
[آفي الأذان والإقامة لصلاة القضاء] 

قوله قدُس الله تعالى روحه: «(و القاضي إن أَذْن لأُوّل 
وزده وأقام للبواقي كان أدون 'فضلاً» وإن دن وأقام لكل منها كان أفضل 
إجماعاً فيهماكمافقي «الخلاف » وظاهر «المسالك؛ والروض* 
وحاشية الارشاد' ». وفي «البحار "أنه المثببهورء ونسبه في «الستتهى ل 
إلى الشيخين. وهو خشيرة «الميسرطش اي وهر ذلك من «النهاية ٠١‏ 
والسات "1ح قل نيديد و داقانة أو إقنانة 
ونسقله قبي «كشف اللنثام'' عن لهذ 


5 


هذت» وبه لبه صرح فى «الشرائعء١١‏ 


.118 وسائل الشيعة: ب امن أبواب الأذان والاإقامة م اج ص‎ )١( 
.٠١ ص‎ ٠١ ج١ (؟) وسائل الشيعة: ب + من أبواب الوقوف بالمشعر ح‎ 
. (؟) الخاف: كيتاب الصادة ج ص 5م‎ 

(4) مسالك الأفهام: في الأذان والؤقامة ج ١‏ ص ١م١1‏ "1ثىر1, 

(0) روض الجنان: فى الأذان والاقامة ص 74١‏ س .7١‏ 

(5) حاشية الارشاد: : في الأذان ص (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 
07 يجار الاثوار: ؛ في الأذان والإقامة ج خرص 117. 

(8) منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج ص 5١غ.‏ 

(8) الميسوط: : في الأذان والإقامة ج اص 41. 

8 النهاية: في الأذان والإقامة ص‎ )٠١١ 

السرائر: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(؟١)‏ كشف الثاء. : في الأذان والإقامة ع "اص 08". 

17) شرائع الاإسلام: في الاذان والإقامة ج اص 5 


2+1 لاسلس سسا سحب فيج الكرامة اج 5 


والنافع ' والمعتبر' والمنتهى * والتحرير؟ والتذكرة* ونهاية الاحكام' والدروس" 
والذكرى* والبيان؟ وجامع المقاصد''» وغيرها''. ونقل في «كشف اللثام؟'» 
عن ابن سعيد أنّه قال: فإن عجز أَذَّن للأولى وأقام للثانية إقامة. فعلى هذا يكون 
مخالفاً حيث قيّده بالعجز. والموجود فى «الجامع» وإن أذْن وأقام للأولى وأقام 
لما بقّى من القضاء عا 7 

وقد يُفهم من عبارة «الارشاد؛ '» أنّ الأفضل ترك الأذان لغير الأولى. 
وقد نقله في «الذكرى*'» لول عن بعض الأصحاب وكذا المحقق الثاني 
نقله في «حاشية الإرشاد' '» واختاره في «المفاتيم١‏ كصاحب الكفاية*'» 
واستحسنه صاحب «المدارك؟١‏ واليحار*'4» وإليه مال وسساحسب: 


)١(‏ المختصر النافع: في الأذان والاقامة ص !؟. 

(؟) المعثير: في الاذان واللإقامة ج ؟ مه 017" 

(7) منتهى المطلب: في الأذان والإقامةاح #الن 100/ 

(1) تحرير الاحكام: في الاذان والارقامة جح نم اس ١و1‏ 
(0) تذكرة النقهاء : في الأذان والإقامةاج اص 43 

(1) نهاية الاحكام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .41١8‏ 

(/) الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة بج ١ص ١76‏ درس /58. 
زخو6١)ذثرى‏ الشيعة: في الاذان والإقامة ج عن الى 

(9) البيان: في الآذان والاإقامة ص ١‏ 

.17/1 جامع المقاصد: في الأذان والاقامة ج “اص‎ )١ ١ 
115 ()الحدائق الناضرة: في الاذان والاإقامة ج لاص‎ 

(؟١)‏ كشف اللثام: في الاذان والإقامة ج #اص 04". 

(1) الجامع للشرائع: في الأذان والاقامة ص ./١‏ 

16١ إرشاد الاذهان: في الاذان والاإقامة ج اص‎ )١14( 

.0/5 حاشية الإرشاد: في الأذان ص 1؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١1( 
.117 ص‎ ١ مفاتيج الشرائع؛ في سقوط الأذان ... ج‎ )1( 

,.15 كفاية الاحكام: في الاذان والإقامة ص لاا س‎ )١( 

(16) مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج ص 1117. 

.١157 بحار الانوار؛ في الآذان والإقامة ج مص‎ )٠١( 


كناب الصلاة / فى استحباب الاذان والاقامة تقاض صلائة لإب-ب٠-!----1279‏ 


الروض '» قال في «البحار» لا للرواية العامية, بل للأخبار من غير معارض؟. . _ 

وتقل فى «المفاتيح» قولاً بن تركه في غير الأولى عزيمة ؟. ولم نجده لأحد. 
العم في «المدارك؟ والبحار ”» لو وجد القائل بعدم مشروعيته لغير الأولى كان 
متّجهاًء لعدم ثبوت التعبّد به على ذلك الوجه مع اقتضاء الأخبار رجحان تتركه. 
قلت: ويؤيّده ساد واجب 5 د ب ندب كذلك بعاد لعافم تر ن الاذن 
لكن هذا جار فى الاقامة, يجاب هما / من مقدمات الصلاة: د فى ذلك 
تأخير, بل هو اشتغال بها. 

وفى «الخلاف'» الإجماع على جواز الاقتصار على الإقامة لكل فائتة 
وإن كانت أولى. وهو ظاهر «النهاية" والسرائر '»:وقد سمغت عيارتيهما. وبة 
صرّح في «المعتبر ' والمنتهى ١١‏ والتذكرة١'‏ ثهلي لكام "'» حيث قيل فيه :ولو 
اقتصر على الإقامة في الكل كان جائزا ودبي حك او سات لكن 
ان في الأذان لقنس 210 117 ش 
(؟) مفاتيح 0 في سقوط الأذان .اج أ ص 117. 
15 ا 0 0 اام مص 74# 
)3 الخلاف: #كتاب الملا فى 7 وا مسألة كن 
(/) النهاية: : في الأذان والاإقامة ص 12 
() السرائر: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .25٠١‏ 
(4) المعتبر: في الأذان والإقامة ج ؟ ص .١76‏ 
)٠١(‏ منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج ؛ ص .4١0‏ 
)1١1(‏ ل صراحة في عبارة التذكرة يل ظاهرها نفي جواز الاقتصار على الاقامة. فراجع التذكرة: 

ج “اص 08 04 مبححث الأذان والإقامة. 

(؟1) نهاية الاحكام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .4١8‏ 
)١(‏ بحار الأنوار: في الأذان والاقامة ج 414 ص 1117. 


0-07 مفتاح الكرامة / ج ” 


في «النفلية» وأحكامه مائة واثنا عشرء الاجتزاء بالاقامة وحدها عن مشدَّة 
الكراوقي فار" رقي #البسان كك أذ الثر رن :لسن بالرواات للنله دان أل 
يدن ويقيم لذبل وردهء ورد الخبر الْذي استدلوا به في المقام كما باتى. 

وذكر في «الدروس» أنّ استحباب الأذان للقاضى لكل صلاة ينافى سقوطه 
5 قر الأدام, قال: إلا أن يقال السقوط فيه تشنين أ ألالتاظ بورائسيت 
أذان الاعلام لا الأذان الذكري ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري. قال: 
وهذا متّجه ". قلت: وهذا موافق لما ذكره فى «الذكرى » من ثبوت أذان الذكر 
والاعظام كما تقدّم الكلام لي ا يما رؤوة به هناك وزاد فى 
«المدارك» هنا أنّ مشروعية الأذان لا تتحصر في الإعلام بالوقت, بل من قوائده 
الاو ا ار خاي ريه قرم 
فيتوقف على النقل فمتى انتفى قطة اللو يف يف) ولا نعرف فرقاً بين الذكري وغيره' 
واتفكاك أحدهما عن الور 7س 

وفي «كشف اللخام» القوى بي 22 َالتضاء حتى احتملت الكراهة, ب[ 
الحرمة ثانياً عند الجمع في الأداء أنه عهد منهم صلوات الله عليهم الجمع فيه ولم 
يعهد فيه الأذان ثانياً بخلاف القضاء فإنٌّ المعصوم لا يفوته صلاة إلا ما روي: 
انه لكو شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشائين -: حتى ذهب من الليل ما شاء 
الله تعالى, فصِلَاهنٌ بأذان وأربع إقامات". انتهى. قلت: هذا هو الخبر الذي أشار 


17) النفلية: في سئن المقدمات المقدّمة العاشرة ص .٠١١‏ 
]١(‏ بحار الأنوار : في الأذان اماج كم ص 117 ,١‏ 

(١؟)‏ الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج اص ١18‏ 

(4) تقد مرٌ سابقاً في ص 5971. 

(0) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 15 

(1) مدارك الأسيكام: في الأذان والإقامة ج *اص 577. 

(/) كشف اللثام: في الأذان والإقامة ج اص 7094 مسئد أحمد: ج اص 47. 


كتاب الصلاة / فى استحباب الاذان والاقامة لقاضى صلاتئه لله 


إليه في «البحار» واستظهر أنه عامي .١‏ 

وقال الشهيدان ' وغيرهما: أنّه على تقدير صكّته لا ينافي السصمة, 
لما روي من أن الصلاة كانت تسقط مع الخوف, ثم تقضى إلى أن نسخ ذلك بقوله 
جل ذكره: «وإذا كنت فيهم» ؛ ولأنّ قصر الكيفية لم يكن مشروعاً 
حينئزٍ فأخّر ليتمكّن منها. وحاصل هذا أن الصلاة كانت تسقط عند عدم التمكّن 
من استيفاء الأفعال ولم تكن شبّعت صلاة الخوفء فهو قريب من الأول 
وفك تأقفى نهنا عاتن البداك ري © قنها ادل ها الأصكات عن خم عا" 
وعموم قولهطاةٌ «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته»" من حيث السند والدلالة, 
قالوا: لأنّهما صريحان في الوحدة, مضافاً إلى أنّ خبر عمّار فى المعادة. 
وناقشهم «صاحب اليحار» فيما استدأوا به ميب امير مسوسى بسن 55 على 
جواز الاكتفاء بالاقامة لكل فائتة بأَنّ ظاشن الوواية أنه إذا أذن وأقام ثدّ فعل 
ما يبطل صلاته لا يعيد الأذان ويعيئر لاقام قالاولى العمل بسائر الروايات”, 


ّ 3 
مب يراوح سس الي 


انتهى. ش 2 
هذا وفى «التذكرة» أنّ الأذان فى الأداء أفضل إجماعاً *. 


,11531 بحار الأنوار: في الأذان والإقامة بج 44 ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج اص .77١‏ روض الجنان: في الأذان والإقامة 
ص 5١7س‏ 4؟. 

(1) كجامع المقاصد: في الأذان والإقامة بج ؟ ص .11١‏ 

(غ) النساء: ؟١1.,‏ 

)0 منهم السيّد في المدارك: ج !اص 1١‏ ؟, والسبزواري فى الذخيرة؛: ص 87؟ س .١ ١‏ 
والطباطبائي في الرعاس ةج لاص 31 والبحراني في الحدائق: ج لاعن 1/7 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب قضاء الصلاة سم ؟ ج هص 81١‏ 

(9) عوائي اللألي: ح 11ج لاص 01. 

() بحار الأتوار: في الأذان والإقامة جج 5ص .1158-1١33‏ 

(1) تذكرة الفقهاء:في الأذان والإقامة ج اص 05. 


١ل‏ مقتاح الكرامة / ج 1 


ويُكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفردق الأولى. 
وإلا استّحيّاء 


[فى كراهة الأذان والإقامة للجماعة الثانية] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويكره للجماعة الثانية الأذان 
والاقامة إن لم تتفيّق الأُولى # الظاهر أن سقوط الأذان والإقامة فى الجملة 
فى المقام إجماعى, إذ لم نجد أحداً خالف أو توقف في ذلك سوى «صاحب 
السدلر فا وود لوس مو والايسنان؟ والسوي السارى م تون 
«المبسوط » قصر الحكم على الأذان. واختلفوا في مقامين: الأول في حكمهما 
لو فعلا حينئِء والتانى فى شروط السقوتطر. 

أمّا الأول فقد ع الداف هنا يكراعكهما كما فى «المختلف* والذكرى١‏ 
ووافم النقاطي ا وسراضية الإرشادة, > «التتذكر الوق دف العدافة 


)١(‏ مدارك الأحكام: في الأذان والاقامة ج و ل 

(؟) عبارة الإرشاد ظاهر ة في اختصاص السقوط بالأذان ظهوراً بيّناء فراجع الإرشاد؛: ج ١‏ 
ص 7١5١‏ مبحث الأذان والاقامة. 

(؟) ظاهر عبارتهد عموم السقوط عن الجباعة الثاثية للأذان والاقامة. فراجع الموجز الحاوي 
(الرسائل العشر): مبحث الأذان والاقامة ص ١١ل‏ 

(؛) لم نجد في المبسوط موضعاً يدل على قصر الحكم المذكور على الأذان بل صرح 
فيه في الموضعين اللذين ذكر فيهما أحكام الأذان والإقامة وهما باب الأذان والاقامة 
وباب صلاة الجماعة بتعميمه الى الأذان والإقامة انها فر أجسع المبسوط: ج أعاارة 
وص ؟106., 

(0) مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج "اص .5١+‏ 

(5) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ص 5/4 

7 جبامع المقاصد :في الأذان والإقامة ج “ص 5لا ا 

(4) حاشية الإرشاد: في الأذان ص ١6‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/5. 

(1) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج كص “1 


كتاب الصلاة / فى كراهة الاذان والاقامة للجماعة الثانية لل 5*0 


وقد يظهر ذلك من «النهاية أ والخلاف ' والمبسوط '» في موضع منه. وكذا 
«الشرائع * والمعتير* والنافع »١‏ وغيرها” ممّا قيل فيه: لى سكاذنوزا ولم يقيهوا. 
وفي «الدروس “» يسقطان 0 فإن قلنا إن غير المندوب مكروه كما يختاره 


هو كان موافقاً.ونحوه ما في «غاية المرام 'ومجمع البرهان" أ» وعن ابن 
حمزة كرأهتهما في الجماعة. ويأتي نقل عبارة «الوسيلة''» ويظهر من 


.1١8 النهاية: في باب الجماعة ص‎ )١( 

(؟) المذكور في الخلاف قوله: إذا صلّى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون يا يلبغي أن يصلوا 
فرادي: وهو مذهب الشا فعبي - - الى أن قال: - ولد روى أصحاينا أله ذا صلوا جاع ويا 
قوم جاز لهم أن ن يصلوا دفعة أخرى غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ويجتزئون بالأذا ن الأول 
انتهى : وهذا الكلام لا يدل على فتواه بالكراهة في الأذان واللإقامة كما لا" يخفى. فتامّل. 

راجع الخلاف: كتاب الجماعة ج ١ص‏ 087 - 081 مبنبألة مقرلا 

(]) المبسوط: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص :107. ١‏ 2 

(5) قيّده في الشرائع بما إذا لم تتفرّق الأولى. ؛ رالجع شرائع الدإسلام: : مبحث الأذان والاقامة 
جاص 76-04 1 

(0) ظاهر عبارة المعتبر هو المنع عتهما لا الك ليشي بطكلم تنقض الأولي. راجع 
المعتبر؛ مبحث الأذان والاقامة ج ؟ ص 177-/11. 

(1) ونحو ما في المعتبر عبارة النافع, راجع مختصر النافع: مبحث الأذان والإقامة ص /؟. 

() الحدائق الناضرة: في الأذان والإقامة ج لاص 5407 

(4) المذكور في الدروس قوله: وبسقطان ا عند شيق الوقت وديا عن الجماعة الفانية 
قبل تفرّق الأولى: انتهى. راجع الدروس : مبحث الأذان والإقامة ج اص .١1١1١‏ 

(4) قال في غاية المرام: الأذان مستحبٌ استحباباً مؤكدا إِلّا في أماكن ‏ الى أن قال: .ه 
الجماعة الثانية إذا لم تتفررق الأولى. انتهى وعبارته هذه تفترق عمًا حكاه عته الشارح في 
أمرين: الأول في أن البحث في الشرح في الأذان والإقامة معاً بخلاف البحث في غاية المرام 
فإن بحثه في خصوص الأذا ن الثاني في أن ن ظاهر عبارة الشارح أن البحث أعمٌ ممّا اذا تفرّقت 
الأولى بخلاف البحث في غاية المرامء فتأمّل وراجع غاية المرام: ص 11ا. 

)٠١(‏ قال في مجمع الفائدة والبرهان (في الأذان والإقامة ج ؟ ص 177): وما سقوطهما عن 
المصلّي في موضع صلَّى فيه الجماعة مع عدم تفرّقهم. فالظاهر أنه راجح لا فضل في فعلهما. 
انتهى. 

() لا يخفى عليك أن الشارح ل لم ينقل عين عبارة الوسيلة كما يوهم ذلك لفظ كلامه > 
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«المقنعة ' والتهذيب '» انّهما حرام إذا أرادوا الصلاة جماعة, قالا فيهما: وإذا صلّى 
في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلّى فيه دفعة أخرى جماعة بأذان وإقامة. وفي 
موضع من «الفقيه ' والمبسوط "» وفي بعض نسخ «السرائر “ إذا صلّى في مسجد 
ا ا امعدبويت 
الحا او سي سوام 
والقول بن سقوطهما عزيمة نقله في «المفاتيح'» عن بعض الأصحاب واعلّه 
بالسقوط كما في سوى ما ذكرنا من كتبهم. وبه صرح جماعة من المتآخّرين؟. 


الأصولي المتعارف ويصمٌ أن يراد 


ج وإنّما أشار فيما يأتي بعد أسطء التبَعبَكرئبقزلة :ولب شاد في الوسيلة سوى . ٠‏ إلخ, ؛ فراجع. 
اك اا العا و ا ل 
نعم نقله عنها الشيخ أبو جعفر في التهذيب وذيّله بالأخبار الدالة عليه. فرا- جع التهذيب: ج 

ص 85 والمقئعة: ص ,١18‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: ب في أحكام الجماعة ... ذيل الحديث ١5ج‏ لاص 00. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الجماعة ذيل الحديث ١١١1‏ ج تقض ارء١‏ 1 

(114) المبسوط؛ في صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟187., 

(0) السرائر: في صلاة الجماعة ج اص ؤثر؟. 

(0) عبارة مفاتيح الشرائع هكذا: وهل هو رخصة أو عزيمة؟ قولان لروايتين أصمِّهما الأول 
وليس فيها من نسبة العزيمة الى بعض الأصحاب صريحاً عين ولا أثر, نعم يمكن استفادته 
من لفظ «قولان» حيث إنه لا يمكن قول من غير نسبة الى أحدٍ من الأصحاب. فتأمّل وراجع 
مفاتيح الشرائع: ج ١‏ ص ١١‏ مبحث الأذان والاقامة. 

(86) نهاية اللاحكام: د أاعنى 21515 مبحث الأذان والاقامة. وروضي الجنان: : في الأذان والاقامة 
ص ١8١‏ س لاء والدروس الشرعية ؛ في الأذان والاقامة: اج اص 154 درس 337 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان:في الأذان والإقامة جم ".ص ١17‏ 154. 


كتاب الصلاة / فى كراهة الآذان والاقامة للجماعة الثائية دس الحم 


وفي «البحار '» يشهد على الرخصة خبر عمّار وخبر كتاب زيد النرسئ. وفي 
«كشف اللثام '» استدل بخبر عمّار ومعاوية بن شريح على الجواز واستدل يأخيار 
آخر على الكراهة. 

قلت: هذه الأخبار الثلاثة ظاهرة 7 صر بحة في المنفرد. ٠‏ وفي «المبسوط» 
أن من ل لام يجوز له أ نَْ بوذن فيما بينه وبين نفسه 
وإن لم يفعل فلا شىء عليه يه '. وكلامه هذا بودن باستحباب الأذان سر 

وهل الكراهة أو التحريم مقصوران على المؤذن والمقيم أو عمليهما وعلى 
الجماعة جميعاً؟ وجهان وظاهر العبارات الثاني. 

وأما المقام الفانى فقد رتب المصنّف الحكم على الجماعة كما 
في «المقنعة ؛ والتهذيب” والنسهاية؟ والتحرير" والتذكرة؟ ونسهاية 


الاحكام' والارشاد'! والبيان'' وا ا نيا اسيم 

222722722559 ابرية / 

(1) ما في البحار هكذا: والظاهر عموم الحكم بالددا الى اليتتقوه-والجامع خلافاً لابن حمزة 
حيث حعّه بالجماعة؛ ويظهر من خبر عمّار]لتيتاباطي سجوازٍ الأذانوالإقامة وإن لم تتفرّق 
الصفوف؛ فيمكن أن يكون الترك رخصة كما شر به الاجراء في هذا الجزم راجع البحار: 
ج 85ص 17 والعبارة كما ترى تختلف عمًا حكاه عنه الشارسم بكثير. 

(") كشف اللثام: في الآذان والإقامة ج لاص 71-١‏ 

() المبسوط: في الآذان والإقامة ج احص ثرا 

(1) لم نظفر ببحث الجماعة في المقنعة. نعم المسألة منقولة في التهذيب في شرح السقنعة, 
راجع التهذيب: ج ص 4 

(6) تهدذبب الاحكام: نيه “' في احكام الجماعة ... ذيل الحديث جاص 60. 

(1) النهاية: فى باب الجماعة ... عى .١١8‏ 

(/) تحرير الأحكاء: : في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 71س 64-197 

(8) تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج لاص 17. 

(5)نهاية العام في الأذان والإقامةج أاص 1155 

(١٠]إرشاد‏ الأذهان: : في الأذان والإقامة ج أعى 85٠١‏ 

7/9 البيان: في الأذان والإقامة في الجماعة ... ص‎ )1١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: : في الأذان والاقامة ص 87 (1) © 


" مفتاح الكرامة / ج‎ 2١٠ 


الحاوي' وغاية المرام ' وكشف الالتباس » وظاهرها قصر الحكم على الجماعة 
دون المنفرد كما نقله فى «الذكرى ؟» عن ابن حمزة, ولم أجد فى «الوسيلة*» 
عوزى تزلد كر الامضاع نوكين الى سلاة وسجد واشت وف بالكلانة 
بعد قوله «إذا صلى فى مسجد جماعة وجاء قوم جاز لهم ان يصلوا فسرادى» 
وثقله الإجماع على ذلك ما نصّه: وروى أصحابنا أنّهِم إذا صلّوا جماعة وججاء 
قوم جاز لهم أن يصلُوا دفعةٌ أخرى غير أنّهم لا يوذنون ولا يقيمون'. فقد 
ذكر الدفعة وهي ليست نصّة في الجماعة. ونحوه ما في «المعتبر" والشرائع* 
نايع ؟ والستهى اميت اليل تيهنا وجنام ا رو د التو قر 
ربجي با يناع لحار ايه ولتي والاكسري . » في آخر عبارتها 
و«الدروس ١"‏ وحاشية الإرشاد د و وحاشية الميسي والمسالك ١‏ والروس ؟٠١‏ 


يه )١17(‏ النفلية: في سئن المقدّمات في 7 ص كر .١‏ 

١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر ):فىاستيهباج الأذان والإقامة ص‎ )١( 

(؟) غاية المرام: في الأذان والاقامة.ص” دس خ» (من كتب مكتبة كوهر شاد برقم 08). 

() كشف الالتباس: في الأذان والاقامة ص ٠س‏ 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم وم با 

(4) ذكرى الشيعة ؛ في الأذان والاقامة ج ص ابا 

(0) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص - 3 

(1) لم نجد فى الخلاف ذ كرا من الاجماع الذي نقله عنه الشارح. راجع الخلاف: كتاب 
الجماعة ج ١‏ ص 017 647 مسئلة ١لمر؟,‏ 

(/) المعتبر: في الأذان والإقامة ج ؟ ص .١‏ 

(خما شرائع الإسلام: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 1/ 70 

(8) المختصر النافع: قي الأذان والاقامة ص 9؟. 

.5١ ص 18س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكرى الشيعة:؛ في صلاة الجماعة ج 4 ص ان 

.114 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في الأذان والاقامة ج‎ )١1( 

.)/5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١5 حاشية الارشاد: فى الأذان ص‎ )١( 

١ .187 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في الأذان والاقامة ج‎ )١5( 

(16) روض الجنان: في الأذان والاقامة ص 18١‏ س ,17-١4‏ 


كتاب الصلاة فى كراضة الاذان والاقامة للجماعة الثأنية 8١١‏ 


والروضة' ومجمع البرهان' والكفاية" والمفاتيح والبحار*» أنْهما يسقطان أيضاً 
عن المنفرد. وفى بعضها الاستناد إلى الأولوية: وهي ممنوعة كما يشعر به بيانهم 
وجه الحكمة في الجماعة. وفي «مجمع البرهان') أن الأخبار دالّة على ذلك. قلت: 
قذ أشرنا إليها لكنّ القائل بالكراهة في المنفرد يلزمه القول بالأولوية إن استند إلى 
خير زيد" المغمول به وإِلآ وجب عله العمل بخير السكوني *والحراني* كما ياي 

وظاهر عبارة الكتاب أن لا فرق في ذلك بين اتسين ضع ونا فى 
«الذكرى ٠١‏ وفوائد الشرائع ١١‏ وحاشية الإرشاد؟؛ وحاشية السيسي ومجمع 
البرهان؟' والمدارك؟'» وهو ظاهر «الشرائع"' والارشاد' ١‏ واللمعة"١‏ 


7 0/1 ص‎ ١ الروضة البهية: في الأذان والإقامة ج‎ )١( 

.٠ مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقاء؟ ! تيز[‎ )١و‎ "١ 

() كفاية الأحكام: في الأذان والاقامة ص ١‏ سأ 5151 

(1) لم نجد الحكم المذكور بالنسبة ى السودن برا 3 مم في سقوط 
الأذاخ حرج ١‏ عن 111 

(6) بحار الأثوار: في الأذان والإقامة ج 84 ص 03 

(1) لم نجد هذه العيارة في المجمع. نعم قال فيه: وهي (أي رواية أبي علي) تدل على سقوطهما 
عن المفرد والجامع. انتهى. ومفاد هذه العبارة غير مفاد الجملة المحكية في الشرح: راجع 

. مجمع الفائدة:ج ؟ ص 178. 

(/ا) وسائل الشيعة: ب 50 من ابواب صلاة الجماعة ح اج وحص 211 

(4) وسائل الشيعة: ب 0؟ من أبواب الأذان والاقامة م 4ج 4 ص 141. 

(9) وسائل الشيعة: ب 18 من ابواب صلاة الجماعة م "اج 6 ص .11١‏ 

.197 ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج "ص‎ )٠١( 

(1١)فوائد‏ الشرا؛ عا في الأذان والإقامة صى 10س ؛ (مخطوط في مكتبةالمرحشي برقم 1886]. 

.00/95 حاشية الارشاد: ذ في الأذان ص 1 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ )١1( 

()هدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج اس /11 ١‏ 

76 شرائع الاسلام: في الأذان والإقامة ج باص‎ )١8( 

(13) إرشاد الاذهان: قي الأذان والإقامة ج أن 16 

)١1/(‏ اللمعة الدمشقية: .في الأذان والإقامة ص ؟". 


»لل لل ل ققتاح الكرامة / ج * 


والنفلية' والموجز الحاوي '» وغيرها" ممالم يفرض فيه المسجد. وظاهر 
«المقنعة ؟ والتهذيب* والنهاية' والمبسوط " والخلاف* والنافع * والمعتير ٠١‏ 
وا! 5 11 والغس ىن ١١‏ والتذ ل ونهابة الاحكاء ؟١‏ 8 كشف اله 00 


وغاية المرام' '» قصر الحكم على المسجد, لفرض المسجد فيها. وبه صرّح في 

«جامع المقاصد؟١‏ والروئ ثا والسدارك ١١‏ والبحاد *؟ والكفاية' '» ونقله 

٠ النفلية: ؛ في / سنن النقتبات المقدفة الناقر ضغ‎ )١( 

إشة الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان والاقامة ص 7/1١‏ 

() الييان: فى الأذان والاقامة ص فك 

(4) لم تظفر ببحث الجماعة في المقنعة. نعم هو موجود في التهذيب في شرح المقنعة. راجع 
التهذ يب: اج لاص 00. 

(0) تهذيب الأحكام: ب لافي أحكام الجحاحة 5 الجديث 6ج لاص 00, 

(1) النهاية: في الأذان والاقامة ص 16 9 ( 

() المبسوط: في الأذان والإقامة ب ١ص‏ ي- 

(8) الخلاف: :كتاب الجماعة ج اع الؤشقي ةلس وماك 

3 الجن : في الأذان والإقامة ص 03 

)٠١(‏ المعثير: في الأذان والإقامة ج 1س 86 أ!. 

ل :في الأذان والاقامة بج غ ص 144 

(؟١)‏ تحرير الأحمكام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 14س 77و17 

)١‏ تذكرة الفتهاء: في الأذان والاإقامة. اص ؟12. 

.1415 نهاية الاحكام : في الأذان والإقامة ج اص‎ )١14( 

)١8(‏ كشف الالتياس: في الأذان والإقامة ص ٠١5‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
ا 

(1)غاية المرام: في الأذان واللإقامة ص ١7‏ س 17-1١9‏ (من كتب مكتبة كوهر شاد برقم 88). 

(/10) جامع المقاصد: : في الأذان والإقامة جج ؟ ص .١٠7“‏ 

.15 روض الجئان: في الأذان والاقامة ص ١5؟ س‎ )١8( 

(19) مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج ؟'مص 1107 ؟. 

١9/7 بخار الأنوار: ؛ في الأذان واللإقامة ج أخر ص‎ )5١( 

(55؟) كفاية الأحكام : في الأذان والاقامة ص ١7‏ س .5١‏ 


كتاب الصلاة /فى كراهة الاذان والاقامة للجماعة الثانية ب لبلب 2١#"‏ 


الشهيد في «حواشيه» عن فخر الاسلام. ومال إليه ليه في «المسالك ١‏ والروضة '». 
وفى «حاشية المدارك '» أن المستفاد من معظم كتب الأصحاب اشتراط المسجد 
والسباعة اناد الإبنلكة وفه سكين نوا أن ناد الكل واه ]دعاقت 
عباراتهم في ترك التقييد بالجماعة والمسجد, انتهى فليتأمّل. وقد قالوا: إِنّ 
الحكنة فى ذلك عراماة مانت إناء التسيعد الزاقن؟ زه ذلك برجن الاتيات 
واختلاف القلو ب والحقد, واذا قالمقِة: «امنعه أَشدّ المنع "» مقيّداً بالمسجد. 
وهذا المعنى مفقود في الصحراء. قلت: يأتي الكلام في هذا الخبر. لكن في «مجمع 
البرهان'» عدم اشتراط المسجد لعدم القيد به فى كلام الامام طقةٍ وظاهر الجواب 
يدل على المكديعى وعدرة الحناقة. اكب 1نأا . 

وفي «جامع المقاصد" والمسالك* وروض الجنان* انّه لابدٌ من اتحاد 
المسجد.ء فلو تعدّد فالظاهر عدم المنع وإن تقاريا١رفي‏ لوو ضة ' أ» يشترط اتحاد 
المكان عرفاً. وفي «كشف اللثام» هل يشتر ط اتاد الملكان ولو عرفا أو يكفي 
بلوغ صوت المؤدّن؟ وجهان .٠١‏ 20 ْ 


)01 مسالك الأفهام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص '181. 

(؟) الروضة البهية: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص /الا0. 

(؟) حاشية مدارك الأحكاء: في الأذان والإقامة ص ٠١١‏ س ه و ١8‏ (مخطوط في المكتية 
الرضوية برقم 55/ا18١).‏ 

() هنهم العاملي في مدارك الأحكام: : في الكذان والارقامة جَ لاص 10 ؟, والشهيد الثاني في 
روض الجنان : في الأذان والاقامة ص 5س 55. 

(5) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب صلاة ة الجماعة ح ؟ ج 0 ص 811. 

0 مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والاإقامة ج 5ص را 

7و جامع المقاصد: : في الأذان والاإقامة ب ؟ عن “#الا؟, 

ثرا مسالك الأفهام: ؛ في الأذان والاقامة ج اص 185 - 1م 1. 

(1) روض ابجنان: في الأذان والإقامة ص 11١‏ س 15. 

)٠١(‏ الروضة البهية؛ في الأذان والإقامة ج ١‏ ص /ا/ا5. 

| 31٠١ كشف اللثام:في الاذان واللإقامة ج “اص‎ )١١( 


4 مفتاح الكرامة / ج 5 


وظاهر عبارة الكتاب عدم اشتراط اتحاد الصلاة كما هو ظاهر أكثر العبارات. 
وبه صرّح فى «اجامع المقاصد' وفوائد الشرائع' والروض"» وفي «النهاية؛ 
والمبسوط *وغاية المرام' والمسالك" والروضة*» اشتراط اتحاد الصلاة. ونقله 
عن الشهيد * عن فخر الاسلام. ونقله فى «كشف اللثام *' عن المهدّب» وفي «كشف 
اللشام أنه المتيادر من الأنخبار والعبارات .١١‏ وقد سمعت ما في «حاشية المدارك». 

ولم يشترط أحد فيما أجد أ ن يكون من نيّة الجسماعة الشانية الصلاة مع 
الجماعة الأولى. وقيّد الحكم في عبارة الكتاب بعدم تغفرّة تفيّق الأولى كما في 
«الارشاد؟١‏ والتلقيض ١"‏ والدووعن! والليية؟! والبيان"" وقتاية الحراء" + 
وغيرها مما قيل فيه: ما لم تتفرّق: «كالموجز الحاوي"'» وغيرة أ وفي 


)١(‏ جامع المقاصد: في الأذان والإقايةاج” 3 ا 

(؟) فوائد الشرائع: في الأذان والإقالة 82 س) ١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1084). 
() روض الجتان: 0 00 

(4)النهاية : في الجماعة ص 5 

(0) المبسوط: : في الجماعة ج اص 0 

(1) غاية المرام: في الأذان والاقامة ص ١‏ س ١4‏ (من كتب مكتية كوه رشاد برقم 08). 
() مسالك الأفهام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 184. 

(4) الروضة البهية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص /الا5. 

(1) الظاهر أن كلمة «عن» زائدة والصحيح هكذا: قله الشهيد عن فخر الإسلام: ولم نعثر عليه. 
)١1١9٠(‏ كشف اللثام: في الأذان والاإقامة ج “اص .55١‏ 

(؟1١)إرشاد‏ الاذهان: في الاذان والإقامة ج ١‏ ص -10. 

.51١ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): في الأذان والإقامة ج لال ص‎ )١( 

. 1784 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج‎ )١4( 

(16) اللمعة الدمشقية؛ في الأذان والاقامة ص 37 

(17) البيان: في الأذان والإقامة ص ؟/. 

.)88 س 7 [من كتب مكتبة كوه رشاد برقم‎ ١ غاية المرام: فى الأذان والااقامة ص‎ )١09/( 
//١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): : في الأذان والاقامة ص‎ )18( 

(19) بحار الأنوار: في الأذان والإقامة ج 84 ص .١7,١‏ 


كتاب الصلاة / فى كراهة الاذان والاقامة للجماعة الثائية 5١8‏ 


«التذكرة١‏ ونهاية الإحكام' وكشف الالتباس " » عدم تفرٌ تفرك 3 تفرّق الأولى عن المسجد: 
وعن «المهزّب » أنه قال فيه: ما لم ينصرفوا عن الصلاة. 5. وي أكثر عبا راتهم 
اعتبار تفرّق الصف كما في «النهاية” والشرائع١‏ والناقع * والبعين؟ والندين ؟ 
والذكرى ' '» وغيرها' '. 

وفى «الموجز الحاوي'' وغاية المرام"١‏ وكشف الالتياس؟' وجامع 
المقاصد” وفوائد الشرائع' ١‏ وحاشية الارشاد"١‏ وحاشية الميسى والروضة*١‏ 
والروض؟5١‏ والمسالك' '» يتحقّق عدم التفرّق ببقاء وأحد معقّب. وتحوه 


11 تذكرة الفتهاء: في الأذان والإقامة ع اص‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 5١غ.‏ 

(1) كشف الالتباس: لي اطو رمعي لاي كر عار ررد ار برام 
عابرا ). ا 

(4) المهدّب: في الأذان واللإقامة بج ١‏ ص .1١‏ 

( 8 النهاية: ا اا 

(1) شرائع الإسلام؛ في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 8لا“ 

(/8) الممتمر النافع: : قي الأذان والإقامة ص ؟, 

(ها المعتبر: في الاذان والإقامة ج ؟' ص 1737-15. 

(1) منتهى المطلب: في الأذان والاقامة ج 5 ص 4١غ.‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في الأذان والاقامة بع لاص 27؟. 

584 كالحدائق الناضرة: في الأذان والإقامة ج لاص‎ )١١( 

(؟1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى الأذان والاقامة ص ./١‏ 

.)88 (من كتب مكتبة كوهر شاد برقم‎ ١6 س‎ ١7 غاية المرام: فى الأذان والاقامة ص‎ )١( 

)١4(‏ كشف الالتباس: فى الأذان والاقامة ص ٠١7‏ س 1١‏ و15. 

(16) جامع المقاصد: في الأذان والاقامة ج ".ص 1717. 

.)1884 فوائد الشرائع: في الأذان والإقامة ص 6س /(مخطوط في مكتي ةالمرعشي برقم‎ )١1( 

.0/4 حاشية الإرشاد: في الأذان ص 51 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١1/( 

(1) الروضة البهية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 0/7. 

(19) روض الجنان: في الأذان والإقامة ص 71١‏ س 8/و1. 

(:؟) مسالك الأفهام: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 184. 


#)عغ ل لسبسبببب بي ِب همقتاسم الكرامة / بج 3 


ما في «مجمع البرهان '» ويعطي ذلك خبر الحسين بن سعيد ' واين ان عمير عن 
أبى على الحرّاني. وكذا يعطيه أحد خبري أبي بصير . إذ فيه: تفرّقوا. وهذا القول 
قويّ جدّاً كما يأتي بيانه. وفي «النفلية» يسقطان عن الجماعة الثانية قبل تفرّق 
الأولى ولو حكمأ", يعني لم يتفرّقوا بأبدانهم ولكن بقوا كلهم أو بعضهم 
ولو واحد غير معقّب. 

وفى «البحار» أنّ ظاهر الرواية المعتبرة تحقّق التفدّق بتفرّق الأكثر '. وقدبه 
في «الكفاية"» ومال إليه أو قال به في «المدارك”» والرواية الى أشار إليها فى 
«البحار» هي قول الصادق حي في خبر أبي بصير «إذ كان دل وله يتفّق الصف 
صلّى بأذانهم وإقامتهم *» ولعلّ وجه الدلالة فيها أنّهقُةٍ علق الحكم بسقوط 
الأذان عن المصلي الثاني على عدم تفرّق الصف وهو إِنّما يتحقّق ببقاء جميع 
الحديث وهو يعطي الكراهة وإن لق كلالحدكم) مر فتأمّل. ويأتي تمام الكلام. 

وفي «المبسوط» إذا أَذن في مِسَبد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافياً لمن 
يصلّى تلك الصلاة فى ذلك المسجكل نو كك يست أن السقوط عاءٌ يشمل التفرّق 
وغيره. وفى «الفقيه» ومن أدرك الامام وهو في التشيّد فقد أدرك الجماعة وليس 


.178 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 0 ص 137. 
() من ل" يحضره الفقيه: باب الجماعة 11ج أ صى الر١؛.‏ 

(5) وسائل الشيعة: به 8 مهن أنوأبي الاذان واللإقامة ح آج ص ااي 
(6) النفلية: فى سئن المقدّمات فى المقدمة العاشرة ص .١٠١8‏ 

(5) بحار الأنوار: في الأذان والإقامة ج 84م ص .1,١‏ 

() كفاية الأحكام: في الأذان والاقامة ص ١س .25١-19‏ 

خا مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج لاص 577. 

(4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأذان والإقامة ح لاج اص 107 
)٠١‏ الوسائل ج 5 صن 411 ح ؟ باب سقوط الاذان والاقامة عمن ادرك الجماعة قبل التفرق . 
)١١(‏ المبسوط: في الأذان والاقامة جج ١‏ ص 18. 


كتاب الصلاة / فى كراهة الاذان والاقامة للجماعة الثانية باع 


عليه أذان ولا إقامة, ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والاقامة '. قلت: وبذلك 
نطق خير عمّار' ومعاوية بن شريح؟. 

وقال الأستاذ أيّده الله تعالى فى «حاشية المدارك» ما قاله الصدوق مضمون 
خبر عمّار, وهو أوفق بالعمومات والتأكيدات الواردة فى الأذان والاقامة, وحمله 
على تقرّق الصفوف فيه ما لا يخفى. مضافاً إلى ما فى أخبار السقوط من 
الاختلاف, حتى أنّ رواية السكوني * في غاية التأكيد في المتع مطلقاً من دون قيد 
التفرّق. فهي أوفق بمذاهب العامة وأليق بالحمل على الانّقاء من حيث ندور 
وجود الإمام الراتب في مسجد من الشيعة في زمانهم ل *. 

قلت: خبر عمّار ظاهر في المنفرد وهو خلاف مطلوب الأستاذ أيّده الله 
تعالى. ثم إِنّهِ لا اختلاف في أخبار السقوط, لأنّ أحد.خبري أبي بصير" قد تضئّن 
كون المدار على تفرق الصفوف وعدمه. وهو ضحي كبعمول به عند أكثر 
الأصحاب"”. بل معظمهم. ومعتضد بخبره الآخل* وبخب أبي) علي الحرّانى ؟ الذي 
يحتمل أن ن يكون سلا] بن عمرة الث فيكونة: بيجأ في طريقيهء وعلى تسقدير 
الجهل بحاله فقد رواء عنه ابن أبي عمير ' أ بطريق الحسين بن سعيد بطريق آخر, 


1:8 ع‎ ١ ج١1؟1+ من لا" يحضره الفقيه: في صلاة الجماعة ذيل الحديث‎ )١( 

1) وسائل الشيعة: : ب ١0‏ من أبواب الأذان والإقامة ح دج اص 105. 

() وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجماعة ح اج مص 131 

(4) وسائل الشيعة: ب 60؟ من أبواب الأذان والإقامة ح أج اص 101 

(8) حاشية مدارك الألحكام: في الأذان والإقامة ص ١١٠3س‏ :؟ (مخطوط فى المكتية 
الرضوية برقم .)١19/55‏ (1) تقدام ذكره في ص 577. 

(/9] النهاية: في الجباعة صن 16, ٠‏ شرانع اللرسلام: في الأذان واللإقامة ج ١‏ ص 5 مسنتهى 
المطلب: في الأذان والاقامة ج 4 ص .4١5‏ 

١لا‏ تقدمت الاشارة اليه في ص 4١7‏ وذكر هنا موضعه من وسائل. 

)3 تقدّمت الاشارة اليه في ص 411 وذكر هنا موضعد في وسائل . 

)٠ ١‏ ولعل هذا الطريق مارواه الصدوق عنه في الفقيه فان في طريقه اليد حسين بن سعيد فراجع 
الفقيه ج ١‏ ص / + والوسائل جه ص 1537. 


4 مفتاح الكرامة / ج ” 


والأستاذ من يذهب إلى أن ما يصح إلى ابن أبي عمير فقد صح إلى المعصوم, لأنّه 
لا يروي إل عن ثقة'. وعلى كل فقد توقّرت شرائط العمل بخبر أبي بصير 
الصحيح: فكان مقيّداً لخبري زيد" والسكوني موجبأً لحملها على ما إذا تفرّقوا 
وكذا خبر عار ومعاوية بن شربح. وهو_أي خبر أبي بصير -مقيّد بخبر أبي علي 
عند جماعة ", لأنّ خير أبي علي يقضي بحمل تفرّق الصف في خبر أبي بصير على 
تفرّقهم كلّهم دون البعض والنهي الوارد في خبر زيد وخبر السكوني والمنع الوارد 
في خبر أبي علي يقضيان بحمل خبري أبي بصير على الكراهة عند عدم التفرّق 
عند جماعة ؛. فتد اثفتت الأخبار وتقئد بعضها ببعضش. 

ولعلّ من أبقى صحيح أبي بصير على إطلاقه ولم يقيّده يما عداه فقال: إِنّ 
السقوط رخصة ويكفي : تقرّق البعض في عدم السقوط؛ نظر إلى ضعف الأخبار 
ا تقبيذه. بيده. وهذا قد نسآمهج نيلي أحد التقييدين -أعني حمل التفرّق 

تفة ترق الكل ولكثه غير وأضيلنية إلى التقييد الآنخر ‏ أعني الحمل على 
0 -لأنّ خبر زيد التاه.عن,الآذان والإقامة معمول يه عند الجمي» » لتضعنه 
دون غيره من أخيار الياب الت عان الجماعة. فكلّ من قال بسقوطهما عن 
الجماعة يلزمه القول بالكراهة لمكان النهي, وإذا ثبت الكراهة فى الجماعة التي 
يتأكٌدان فيها ثبت في المنفرد بالطريق الأولى, سلما منع الأولوية لكن قد :عرفت 
أنّ الجميع قائلون بسقوطه عن الجماعة ولا دليل لهم سوى خبر زيد, وأا بقية 
الأخبار فإنّها ظاهرة في المنفردء بل خبرا أبي بصير صر يحان فيه. ومع ذلك فقد 


)١(‏ تعليقة منهج المقال (للبهبهاني): باب الميم ص 17١‏ السطر الأخير. 

(؟) وسائل الشيعة: ب 5؟ من أبواب الأذان والإقامة ح اج 5 ص 188. 

(1) منهم البحرائي في الحدائق الناضرة: في الأذان والإقامة ج /اص 788 والسيد الطباطبائي 
الأذان والاقامة ص ٠ .15١‏ 

(4) منهم السيد الطباطبائي في رياض المسائل: في الأذان والاقامة بج اص 57١‏ والمقدّس 
الاردبيلي في مجمع الفائدة واليرهان: في الاذان والاإقامة ج ص 17 .١1‏ 


كتاب الصلاة / فى كراهة الاذان والاقامة للجماعة الثائية + ب 4١9‏ 


اعتضد خبر زيد بخبري السكوني وأبي علي المتضئّنين للمنفع في المسنفرد 
واعتضادهما به. وقد عمل بهما أيضاً كل من قال بالكراهة في المنفرد إن لم يكونوا 
استندوا إلى الأولوية فقط وقد عمل أيضاً بخبر أبي علي كل من اعتبره بقاء معقّب 
واحد وهم جماعة كثيرون '. 

فالحاصل: أن هذه الأخبار الثلاثة مع قوّنها في نفسها ومن جهة العمل بها قد 
تعاضد وقوّيت على تخصيص الصحيح:. فالقول بالكراهة هو الحقّ ولولا ما دل 
على الجواز كخبر عمّار ومعاوية بن شريح لقلنا بالتحريم: على أنّ القول به في 
الجماعة ليس بذلك البعيد لولا عدم وجود القائل به صريحاً. لأنّ هذين الخبرين 
ظاهران في المنفرد والأصل والعمومات لا يقويان على معارضة خبر زيد 
والسكوني وأبي علي, وقد عرفت حال قوّة زيد. ... 

وأا قوله مج في آخر خبر أبي علي «إنّهم إذا ردان يصلوا جماعة يقومون 
في نا حية المسجد 5 يبدو .أهمإمام» فيحتمل المنعوشن الجلماعة في تل كالصلاة ثأنية 
كما فهمهالصدوق ' وغيره "كماعر فت أو فرق ومو تقذ الدمام بين عن المأمومين. ش 

وأما خبر كتاب زيد النرسي “الذي رواه عن عبيد بن زرارة عن أبي 
عبداش اد «قال: إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الماع مكانه 
وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأك أذاتهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك, 
وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان» فإن 
وجدتهم وقد تفرّقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأدّن وأقم لنفسك» فالمراد 
)١(‏ منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ج ؟ ص ,١77‏ والشهيد الثاني 

في روض الجنان: في الأذان والإقامة ص 54١‏ س و4 والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
في الأذان والاقامة ب اص 3١‏ 

(؟) راجع الفقيه م١‏ ص 8+ 2 
() تقدام نقله في ص // ال ا صي 5٠١‏ وعن المدارك فى ص 41١‏ ون 


الميسوط فى ص .1١‏ 
(6) نقله عنه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: في الأذان والإقامة ح ولاج 4م ص ١ل١,‏ 


؟ة#*غطغهاغهلغل_للل هفتا الكرامة / ج ‏ 
ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة. 


بالاتصراف الأول فيه الفراغ من الصلاة والثاني الخروج من المسجد, ولعل المراد 
بالشو الثاني ما إذا خرج اللإمام والقوم جلوس أو فرغوا من التعقيب وجلسوا 
أ وبتك عيلة عق الع الأول وركون اأغرض بان ن استحباب الاقامة حينئذ 
ولا ينافي الاإجزاء والظاهر أَنَّ فيه سقطأء وعلى التقادير فهو مخالف المشهور. 
افيٍ إعادة المنفرد الأذان والاقامة لو أراد الجماعة] 

قوله قدّس الله تتعالى زروحا: «ويعيدهما المنفرد لو أراد 
الجماعة» أفتى بذلك الأصحاب كما في «الذكرى! وجامع المقاصد' 
والمسالك '» وهو مذهب الشيخ والأتباع كما في «المدارك » والمشهور 
كما في «جامع المقاصد* والمساللك" 5/11 أ «وحاشية الميسي» ويتغب امقر 
الجماعة كما في «الروض"». ول 1 4 أنّالمخالف ادر اتهى. والمخالف 
في ذلك نما هو المحدق فيء:«المغتير كو والمصئف في «المنتهى ' ' والتحرير أ 

فقربا الاجتزاء بالأذان والاقامة ول وتبعهما على ذلك «صاحب المدارك؟'» 


)١(‏ ذكرى الشيعة: : في الأذان والاقامة ج “اص 78؟. 
(؟) جامع المقاصد: : في الأذان والإقامة ج عن 197 
الو مسالك الأقهام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 184. 
(غ) سدارك الأحيكام: في الأذان واللإقامة ج اص 1330 
(0) جامع المقاصد: :في الأذان والإقامة ج ؟ ص ,١71‏ 
(1) مسالك الأفهام؛ في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 185. 
(/) روض الجنان في الأذان والإقامة ص 7114097 اس ث1 
(8) الدروس الشرعية؛ في الأذان والإقامة جج ١‏ ص .١54‏ 
(8) المعتير: : في الأذان والإقامة ج لاص 1. 

8١0 منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج 4 ص‎ )٠١( 
ص 15- 786السطر الأخير.‎ ١ تحرير الأحكام: في الأذان والإقامة بع‎ )١١( 
.214 مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج اص‎ )١؟(‎ 


كتاب الصلاة / فى اعادة المئفرد الاذان والاقامة فى الجماعة 45١‏ 


واستوجهه في «المسالك '» وقواه الفاضل المسيسي وظاهر «الروض'» 
التوكف. 

1-1 المشهور خبر عمّار' الصريح في ذلك ورده المخالفون في ذلك 
يضف السند؟ واجاب الشهيد؛ بأنّه مجبور بعمل الأصحاب. واحتجٌ المخالفون 
بأنّهِ قد ثبت عواز اعتدائه بأئان غيره مع الانفراد فبأذان نفسه أولى'. واستندوا 
في الاجتزاء بأذان الغير إلى خبر أبي مريم الأنصاري". وأجاب الشهيد بأنّ 
الاجتزاء بأذان الغير لكونه صادف نيّة السامع للجماعة فكأنّه أذّن للجماعة 
بخلاف الناوي بأذانه الانفراد*. وفي «المدارك*» ليس في خبر أبي مريم تصريح 
بكون جعفر 3 منفرداً. قلت: وقد ورد في خبر ضعيف ‏ تقدّم ذكره _أَنّهمقةٍ 
اجتزأ في الجماعة بأذا ن جاره ''. وفي «المساللك7') بيمكن الجواب بجعل المراد 
بالمنفرد في صورة الفرض المنفرد بأذانه بأ قل بأَكانم لنفسه خاصّة صّة. ويظهر 
ذلك من قوله طق في الرواية «يؤذن ويقيم ليصلى وحده»ه فإئّه جعلحقْةٍ علة 
الأذان الصلاة وحده: فإذا أراد الجماعة لَمْ فل لدان المخصر ص عن 
الجميع بخلاف أذان الغير, فإنّه إِمّا مؤدّن البلد أو الجماعة إن كان لا يصلي دون 


)01 مسالك الأفهام: : في الأذان والاإقامة ج اص قثرا. 

(؟)روض الجئان : في الأذان والإقامة ص 41؟ س 18. 

('؟) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الأذان والإقامة م ١‏ ج اص 1868, 

(4 و1) المعتبر: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 7؟١ء‏ منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج 4 
ص 416 

(0) ذكرى الشيعة: في الأذان والاقامة ج “اص 78 7, 

(/) وسائل الشيعة: دب امن أبواب الأذان والإقامة ع ؟ ج أ ص 04 

(ثا ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج اص اقانة 

(4) مدارك الأحكام: : في الأذان والاقامة جَ امه 1 ؟. 

,70/5 -3739/7 تقدام في ص‎ )٠١( 

.186 -184 ض١ مسالك الأفهام: في الأذان والإقامة بج‎ )1١( 
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ولا يصمٌ الأذان قبل دخول الوقت. 


مفتاح الكرامة / ج1 


فمرادهم بالمنفرد هنا فى قولهم «يجتزئُ بأذان الغير» وإن كان منفرداً المسنفرد 
بصلاته لا بأذانه جمعاً بين الكلامين: انتهى. وإلى ذلك أشار فى «البيان '» والفاضل 
الميسي وقد ناقشهم في ذلك «صاحب المدارك'» وغيره". وتمام الكلام في 
المسألة الثالئة من المطلب الرابع. وليعلم نّه على قولهما يكون مرادهم بالمتفرد 
الذي لا يجتزئ بأذائه وصلاته فليتأمّل في ذلك. 
[في الأذان قبل دخول الوقت] 
قوله قدس الله تعالى روحه: « ولا يصح م الأذا ن قبل دخول 


الوقت» 0 علماء الإسلام في غير المج م في «المعتير ؟ والسنتفى * 
والتحرير" والتذكرة" وكشف الالثبإ لامع المقاصد؟» ينمي سا في 
«تهاية الاحكام * ١‏ والمختلق ' ١‏ 1 ةا :1 ١‏ والمفاتيح ''» وإذا لم صمح 

الأذان فيالاو كك عدم صحة امه مساك 


)١(‏ البيان: في الأذان والإقامة ص 1لا 

(؟) مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج لاعن لل 
(1) كمجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقامة ج "ص 159. 
(8) المعتبر: في الأذان والاإقامة ج ص 178. 

(6) منتهى المطلب: في الاذان والإقامة ح 4 ص 1؟ 5. 

(3) تحرير الأُحكام: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص اس 1. 
(/) تذكرة الفقهاء: في الآذان والإقامة ج 7ص 77 

(4) كشف الالتباس: في الأذان والإقامة ص ٠١‏ س 1 
(1) جامع المقاصد: في الأذان والإقامة جم ؟ ص .١174‏ 

55١ نهاية الااحكام: في الأذان واللإقامة ج كص‎ )٠١( 
.1١7؟ مختلفي الشيعة: : في الأذان والاقامة ج ؟ صن‎ )١١1( 
كشف اللثام؛ في الأذان والإقامة ج اص ؟17".‎ )١١( 

(15) مفاتيح الشرائع: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص .١١15‏ 


كتاب الصلاة / فى جواز تقديم الاذان على الوقت للصبع لل47# 


وقد رخّص في الصبح تقديمه. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: « وقد رخّص في الصبح تقديمه» 
عندنا كما في «المعتبر أ» وعند علمائنا كما في «المتتهى ' » وهو مذهب الأكثر كما 
في «المختلف؟ والمدارك؟ وكشف اللثام* 4 وبه تواترت الأشبار كما نقل عن 
الحسن بن عيسى" . 

قلت: وفي الصحيح أن عمران بن علي سأل الصادقطةٍ عن الأذان قبل 
الفجر؟ «فقال: إذاكان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس به'». وفي «البحار» 
عن كتاب النرسي عن أبي الحسن موسى ظ أنه سمع الأذان : قبل طلوع الجر 
فقال: شيطان, ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال: : الأذان جنا وق اهنا عند كا 
عن أبي الحسن لا قال: سأته عن الأذان قبطل الجر «فقال: لاء إِنّما الأذان 
عند طلوعالفجر أوّل ما يطلع. قلت: فإن كان بيدأت يؤكانا 5 يوك ن]لناس بالصلاة ويتيههم؟ 
قال: فلا يودّن ولكن ليقل وينادي بالصلاة. خير > من النوم ا الصلاة خير من النوم 
يقولها مراراً” ... الحديث, ومئع في «السَرَائرٌ “يقد بمه على الفجر كما نقل 
ذلك عن صر بح الجعفي '' وظاهر الكاتب '' والتقى ١١‏ حيث قالا فيما نقل لا يؤدّن 


الاسم في الأذان والإقامة ج اص ا 

(؟) منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج 4 ص 71 4. 

() مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ؟ ص ؟1١.‏ 

(5) مدارك الاحكام: في الأذان والاقامة ع اص 5987 ٠‏ 

(0) ككف العام : في الأذان واللإقامة ج رمكفياين 

(1) نقله عنه العامة في مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج #7 س1 
(/) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح ”اج ؛ ص 1755 

لغ بحار الأتوار: في الأذان والاقامة م الاج 4مص 7لا١ا.‏ 

(4) السرائر: ؛ في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .1١١‏ ' 

[١و11)‏ تقله عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج "اص /؟. 
)١١(‏ الكافي في الفقه: في الأذان والإقامة ص ,١7١‏ 


لصلاة إلا بعد دخول وقتها. ونقله المصنّف ١‏ والشهيد" عن ظاهر المرتضى. وفي 
«جُمل العلم والعمل " والناصريات» التصريح بذلك. بل قد يظهر من «الناصريا ت» 
دعوى الإجماع على ذلك حيث نسبه إلى مذهبنا. ونقله فيها عن أبي حنيفة 
ومحمّد والثوري . ونقل الصحّة عن مالك * وأبي يوسف' والأوزاعي 'والشافعي*. 
واحتيجٌ السيّد على ذلك بأدلة تعرّضوا لذكرها وردّها لكنّهم ذكروا منها أن الأذان 
دعاء إلى الصلاة ففعله قبل وقتها وضع للشيء في غير موضشعه '. ورذه جماعة *7 
بالمنع من حصر فائدة الأذان فى الإعلام, فإنّ له فوائد كالتأهّبٍ واغتسال الجنب 
وامتناع الصائم من الأكل والجماع. وهذا الجواب فاسد. بل الجواب منحصر 
في ورود الرخصة وإلا لجاز قبل دخول وقت غير الصبح من الصلوات. 
وليعلم أنه لا حد لهذا التقديم عندنا كما فى «جامع المقاصد'١‏ والمدارك؟ '» 
وبه صرح جماعة ''. ولا فرق بين.شهر رطان وغيره عندنا كما في «الكتابين 
)١(‏ مختلف الشيعة: في الأذان واللإقامة ج 7 سح ون 
(؟) ذكري الشيعة ؛ في الأذان والإقابةاع لاص سال 
7 جُمل العلم والعملٍ (رسائل الشريف المرتضئ): في الأذان واللإقامة ج لاص .3١‏ 
(4) الناصريات:؛ فى الأذان والاقامة ص 187 المسألة 8 
(8) المدونة الكبرئ: كتاب الصلاة ج اص .1١‏ 
(1) المبسوط للسرخسي:ج ١‏ ص 1754. 
() المغني لابن قدامة: ج ١‏ ص ١؟غ.‏ 
(8) الم اج اع ار 
(3) الناصريات: في الأذان والاقامة صن ١87‏ المسألة 18. 
)٠ 3‏ منهم العاملي في مدارك الاحكام: في الأذان والإقامة ج حص 8 والعلامة في مختلف 
الشيعة: في الاذان والإقامة ج ؟ ص 1777, والمفيد في المقنعة: في الأذان والاقامة ص 48. 
)١1(‏ جامع المقاصد؛ : في الأذان والإقامة ج 1 ص 17,14. 
)١7(‏ مدارك الاحكام: في الأذان والإقامة ج اص 117/4. 
(1) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة: في الأذان والاقامة ج؟ ص198؛ والسبزواري في 2 
المعاد: في الأذان والإقامة ص 04؟ س 4 والشهيد الثاني في مساك الأفهام: كتاب الصلاة 
-في الأذان والإقامة ج ١‏ ص /181. 


كاب الصلاة / فى اشتراط الاسلام والعقل فى المؤذن لل 258 


لكن يستحبٌ إعادته عنده. 
(المطلب الثاني) في المؤدّن: 
وشرطه الإسلام والعقل مطلقاً. 


المذكورين أ» وصرّح جماعة ' بأنّه لا فرق بين كون المؤدّن واحداً أو اثنين وإن 

كان تغايرهما أولى لتحصل الفائدة ياختلافالصوت وأَنه ينبغي أن يجعل له ضايطة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ولكن يستحب إعادته عنده» 

عند علمائنا كما في «التذكرة » وبلا خلاف كما في «المدارك» وبه صرّح * من 
تعاض له. وهو ظاهرء لا ل اا لسن 

قوله قدّس الله تعالى روحنة: 0 الإسلام والعقل 

5 مطلقاً» أي سراد كبا ن الرجاك الحا م بإجماع العلماء كافة 

كما في «المسعتبر' و السدار ا كلت كنا في «المسنتهى/ 


)١(‏ جامع المقاصد في الأذان والاقامة: ج اص 175, مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة 
جُ من ضددا | 

(1) منهم المحققٍ الثاني في جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ج ؟ ص 17/5 والسيّد العاملي 
في مدارك الأحكام: : في الأذان والإقامة ج ص 01؟, والسبرواري في ذخيرة المعاد؛ ؛ في 
الأذان والإقامة مص اين 3 

(؟) تذكرة الفقهاء : في الأذان والارقامة ج “اس 4/. 

(غ)مدارك الأحكاء: : فى الأذان والإقامة سج “اص 78؟. 

(0) منهم الفاضل في كشف اللثام: في الاذان والاقامة جَ #اصض 1١‏ 1 والطباطبائي في رياض 
المسائل: في الأذان والاإقامة ج لاص ١711‏ والبحراني في الحدائق الناضرة؛ في الأذان 

| والاإقامة ج عبر للوة 

(1) المعتير: في المؤذن ج 1ص ١‏ 

(/ مدارك الأحكام : في المؤذن ج اص 111, 

اكابكيى الطلبء في المؤدّن ج اص 5354 
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مفتاح الكرامة / ج + 
والتذكرة' والذكرى ' وكشف الالتباس" وجامع المقاصد؟ والسفاتيح”». وفي 
«الروض'» الإجماع على اشتراط الإسلام. وفي «إرشاد الجعفرية '» الإجماع 
على عدم الاعتداد بأذان المجنون. 

وهل يشترط الإبمان؟ قلت: في «الذكرى* والدروس؟ وكشف الالتباس ١١‏ 
والروض'' والمدارك؟١‏ والكفاية؟١‏ وكشف اللثام ١‏ والمفاتيح *'» اشتراطه. 
وإليه مال في «مجمع البرهان' '» وقد يظهر ذلك من «نهاية الإحكام"'» حيث قال: 
مسلم عارف. وقد نسبه في «كشف الالتياس16» إلى الأصحاب ما عدا صاحب 
«الموجز الحاوي». قلت: وظاهر كل من ترك ذكره فى المقام عدم 


0 تذكرة الفقهاء في المؤذن ج ٠ص قيض‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة :في المؤذن ج " 37 

(5) كشف الالتباس: فى المؤذن ص 02١‏ 11110 ابا ). 

(4) جامع المقاصد: في المؤذنج ١ص‏ 3 

(8) مفاتييم الشرائع: في ما ب بشتر ط كفي الوذ ع1 عريا1١‏ و115, 

(5) روض الجنان: في الأذان والاقامة ص ١47‏ س ١‏ و أل 

(/) المطالب المظفرية: فى الأذان والاقامة ص 86س ١‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشى برقم 
“لا ). ١‏ ْ ْ 

(كا ذكرى الشيعة : في المؤذن ج لاص 114. 

(4) الدروس الشرعية؛ في الأذان والإقامة ج اص 114, 

)٠١(‏ كشف الالتياس: في المؤدّن ص 8 ٠س‏ ١١(مخطوط‏ في مكتبة ملك برقم 0/595؟). 

)15 روض الجنان: في المؤدن ص 147 س 6. 

(؟1)مدارك الأحكام؛ في المؤذن ج لاص 3494. 

.58 كفاية الأحكام: في الأذان والاقامة ص 77 س‎ )١( 

734 كشف اللثام: في المؤدّن لاص‎ )١48( 

)١16(‏ مفاتيح الشرائع: في ما يشثر ترط في المؤدّن ص ل 

3ن مجمع النائدة والبرهان؛ في الاذان والاقامة ج ؟ حى 16 

(10) نهاية الاحكام: في المؤدّن ج ١‏ ص .11١‏ 

(18) كشف الالتباس: في المؤذن ص ٠١8‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1719). 


كتاب الصلاة / فى اشتراط الاسلام والعقل فى الْمؤْن ببسسسسس!؟] 


شتراطه وهم من عدا من ذكرنا ', لكن قد وقع لأكثر الأصحاب عبار تان: الأولى 
قولهم يستحبٌ قول ما يتركه المؤذنء فإنّه يشمل بإطلاقه المخالف. بل هو ظاهر 
فيه. بل قال في «جامع المقاصد؟'» عند قول المصتّف ويستحبٌ قول ما يتركه 
المؤذن هو حي على خير العملء انتهى. ووجه ظهور هذه العبارة فيما ذكرنا أن 
المؤمن غير الناسى لا يترك منه شيئاً وإن تركه اختياراً لم يعتدٌ بأذانه. فتأمّل: 
إل أن تقول قد يتركه عمداً تنيئة لكن يبقى الاطلاق, ختأمل هذه العبارة قد ذكرها 
الشيخ ' وأكثر من تأَخّر عنه . وهي مضمون قول الصادق طقةٍ فى خبر ابن سنان 
«إذا نقص المؤدّن الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه *» 
وقد يشهد لذلك ما ورد من جواز تقليد مؤذنيهم في الوقت'. والعبارة الثانية هي 
قولهم: والمصلي خلف من لا يقتدى به يوذ لنفسيه ويقيم؛ وهذه العبارة ذكرها 
الشيخ ' وأكثر من تأخْر* عنه أيضاً. وهي ظا في الاعتداد بأذان المخالف, 
بل يجب تنزيلها على ذلكء لأنّ أذان الفاسق يعد بهعئدنا كما يأتي. وقد دل على 
مضمون هذه العبارة روايات كثيرة كحَي جد تين عذافر بو معاذ سن شثير 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في المؤدّن ج ١‏ ص 186 والمحقّق القاني في 
جامع المقاصد: في المؤذن بج ١‏ ص 17/4. 

(1) جامع المقاصد: في أحكام الأذان ... ج ٠‏ ص 157. 

(؟) النهاية: في الأذان والاقامة ص ١١‏ 

(4) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في المؤدّن ج "اص 5 والعاملي في مدارك الأحكام: : في 
المؤدّن ع ماص ١5 7١٠‏ والمحقق الثانق في جامع المقاصد: في المؤدن بع ؟ ص 147. 

(0) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الأذان والاقامة ح ١ج‏ 4 ص 185 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب الأذان والإقامة ح ١ج‏ 4 ص 118. 

() النهاية: في الأذان والإقامة ص 16 

٠‏ م تذكرة الفقهاء: في المؤدّن ج ؟ص 0 , والشهيد في ذكرى الشيعة: فيما 
يؤدن دن له ص "الا س 207 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الأذان والإقامة ج 0 

اض “اول, 

(ؤو١)‏ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأذان والاقامة ح اج 4 ص 114 وح ١‏ ص 137 


28 .منتاح الكرامة / ج 5" 


ومولّق عمّارا' وما ورد (روي -خ ل) من أنه يؤذّن لكم خسياركم ١"‏ ومن أن 
المؤذن أمين ؟'. إلى غير ذلك. وهاتان العبارتان قد ذكرتا معأ فى الكتاب فنيما 
يأنى بل الفيخ في والتهايةة ذكر النيارتين يوذكر افيها أيضا آنه لا يز دن ولا قب 
إلا من يوق بدينه *' انتهى. ولولا ذكر جماعة للعبارة الأولى في سياق الثانية 
ومقتضى ذلك أنه من تتمّتهاء مضافاً إلى ما في «جامع المقاصد» لأمكن الجمع بين 
هاتين العبارتين المتردّدتين في كتبهم؛ بل الصادرتين من الفقيه الواحد في 
الكتاب الواحد بوجهٍ قريب جدّأ وهو حمل الأولى على المؤدّن المؤمن الناسي 
أو العامد لأجل التقية كما صرّح به الشهيد الثاني ١‏ واد إليه غيره كما يأتي 
في المطلب الرابع. وعلى ذلك ف يحمل 2 خبر ابن سنان, وتمام الكلام يأتى في محلّه 
إن شاء الله تعالى. مر 

فكا اوهل ع الكاق 1-5 م كتين في الأذان أو الصلاة مسلماً 
فلا يتصوّر وقوع الأذان بتمامه م نَآلكتافرأم لا ييصير باذلك ك مسلماً؟ ظاهر 
المصئّف في «التذكرة! 0١‏ حبك ألَخَتَا رَككَيْرَوَرنَة بذلك مسلماً عدم وقوعه 
تامأ منه كافراً. وفي «نهاية الإحكام"' والذكرى"' وجامع المقاصد؟١‏ 


.105 من أيواب الأذان والإقامة ح ١ج 5 ص‎ 1١ وسائل الشيعة: ب‎ )١١( 

.11١ من أبواب الأذان والإقامة ح "اج 4 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١١7( 

(1) وسائل الشيعة: ب “امن أبواب الأذان والإقامة ح اج 6ص 118 

.18 النهاية: في الاذان والاقاسة ص‎ )١14( 

.194 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في المؤذن جم‎ )١8( 

(17) لم نجد هذا الحكم الذي حكاه الشارح عن التذكرة فيها بل الموجود عكس ما في الشرم. 
فإنّ عبارته هكذا: والكافر لا يصمٌ الاستغفار له. انتهئ موضع الحاجة, نعم حكاه عنه 
السبزاوري في الذخيرة: ص 704 س *١‏ والبحراني في الحدائق: ‏ /اص 1775, قراجع. 

(10) نهاية الاإحكام: في المؤذن ج ص 415١‏ 

(18) ذكرى الشيعة: : في المؤذّن ج ص 01 

(19) جامع المقاصد ؛ في المؤذن ج اص 1/8 .١‏ 


كتاب الصلاة / في اشتراط الاسلام والعقل في المؤ 7ر0 
والروض' والمسالك؟ والمدارك "2 أنه يمكن وقوعه تامّاً من الكافر. قال فى 
«الذكرى» منصّلا لما في «نهاية الاحكام»: فإن قلت: التلفظ بالشهادتين إسلام 
فلا يتصرّر أذان الكافر. قلت: قد يتلفّظ بهما غير عارف بمعناهما كالأعجمي 
أو مستهزثاً أو حاكياً أو غافلاً أو متأوّلاً عدم عموم النبوة كالعيسوية* من اليهود. 
فلا يوجب تلقّظه بهما الحكم بإسلامه. ولئن خلا عن العارض وحكم ببإسلامه 
لم يعتدٌ بأذائه لوقوع أُوّله في الكفر *. انتهى. 

وقال في «كشف اللثام “»: وأيضاً قد جامع الكفر الإقرار بهما فى النواصب 
والغلاة والخوارج. قال: ولا يقال فلا يحكم بإسلام أحد تلقّظ هنا ** لأا تقول 
المسألة مفروضة فيمن يعلم كفره واستهزاؤه أو أجدٍ ما ذكر, انتهى فتأمّل فيه. 
والجواب إِنّ ألفاظ الشهادتين في الأذان لياحت وق لأن يعتقد بل للإعلام 
وإن كان قد يقارنها الاعتقاد. ومن ثمّ لو تككوجتافل عن معناها كان الأذان 
صحيحاً لحصول الغرض المقصود منها بَكَلَاكهاكتهادكي:المجرّدتين المحكوم 
بإسلام من تلقّظ بهما فإنّهما موضوعتان حيئئذٍ للدلالة على اعتقاد قاثئلهما 
مدلولهما وإن لم يكن في الواقع معتقداً, فإنّه يحكم عليه بذلك ظاهراً اعتباراً 
باللفظ الموضوع للدلالة. 

# العيسوية يقولون إِنّ رسول الله يفكي نب العرب فقط (منهمك). 

#* :4 يعني لقيام الاحتمال فى الجميع (منديؤق). 
)١(‏ روض الجنان: في الأذان والإقامة ص 47؟. 
(؟) مسالك |الأقهام: : في المؤذّن ج ١ص‏ 186. 
ف ام في المؤذن لاص 719. 


(8) كشف اللثاءء في المؤن ب ص اذا 


2 ا الكرامة / ج 5 


والذكورة. إلا أن تؤدّن المرأة لمثلها أو للمحارم. ويكتفي بأذان المميّر. 


[في أذان المميّز] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: < والذكورة, إلا أن تؤّدّن المرأة ٠‏ 
لمثلها أو للمحارم» قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى. 
راداي لدان ريسه : «ويكتفي بأذان ن المميّز» فليس البلوغ 
ار اك لي اراد ١‏ والمعتبر' والمتتهى ' والتذكرة؟ 
508 الاحكام* والذكرى' وكشف الالتباس" وجامع المقاصد* والمفاتيع؟» 
لكن فى بعض هذه نقله على الاكتفاء بالتميبز ١"‏ وفى بعضها نقله على عدم اشستراط 
البلوغ '', وفي بعضها نقله عليهما معا"'. وفي بعضها نقله على الاكتفاء بأذان 
الصبي "'؛ والمراد واحد. وقال أبي نيف 000 رلا يعتد بأذا ن الصبي للبالغين .٠*‏ 


7 و؟1) الخلاف: كتاب الصلاة ج 3 محا‎ ١( 

(1) المعتبر: في المؤذن ج "اص ا 5 

() منتهي المطلب: في الموج سن 7016 1 

(4) تذكرة الفتهاء ء؛ في المؤذن ج 7ص 4 

(0) نهاية الاحكام: في المؤذّن ج ١‏ ص .]1١‏ 

() ذكرى الشيعة: : في المؤذن ج 7١ص‏ ينفة 

(/) كشف الالتباس: في الأذان والإقامة ص ٠١8‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 18/78). 

(4) جامع المقاصد: في المؤدّن ج ؟ ص 1,86. 

(1) مفاتييح الشرائع: :في ما يشترط في المؤذن ج ١‏ ص 000 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في المؤذن ج "اص ؟. جامع المقاصد: : في المؤذن ج أ*ص ولا3 

)١١(‏ المعتير:ة في المؤذن ج ؟ ص 1150, منتهى المطلب: : في المؤذن ج م أخص 46 كشف 
الالتباس؛ في الأذان والإقامة ص ١ س٠ ١‏ امخطوط في مكتية ملك برقم 09051 

0 تذكرة الفقهاء ؛ في المؤدّن ج ع لاص 18, نهاية الاإحكام : في المؤدّن ج ع ١‏ ص 12١‏ مفاتيح 

الشرائع: لا ل ا 1 

,٠٠١ المجموع:؛ ج “اص‎ )١8( 

(16) كر الننهاء, في المؤذّن ج ص 18 


كناب الصلاة / فى اشتراط الذكوريّة فى المؤدن + بلل- 8 


وهل يشترط التمبيز فلا يعتدٌ بأذان غير المميّز أم يكتفي بأذان الصبي وإن 
لم يكن مميّزاً؟ ففى «التذكرة» الاجماع على أنّه لا عبرة بأذان غير المميّرا. 
وبه صرّح في. «نهاية الإحكام ' والإرشاد؟ والذكرى” والدروس” والروض' 
والمدارك" والكتفية*» وهو ظاهر «الشرائع" والبيان ١١‏ والنفلية'' وجامع 
المقاصد؟١‏ وحاشية الارشاد"'» وغيرهاء! حيث اكتفى فيها بأذان المميّز. 
وفي «النهاية؟١‏ والمبسوط ١‏ والخلاف"١‏ والسرائر؟١‏ وجامع الشرائع؟١‏ 
والنافع '١‏ والمستتهى ''» الاكتفاء بأذان الصبى. من دون اشتراط التمييز 
كالأخبار. ولعلُّ الاطلاق مقيّد. لأنّ غير المميّز دأخل فى حكم المجنون 


.10 تذكرة الفقهاء: في المؤذن بع اص‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: في المؤذن ج اص 15١‏ ْ 

() إرشاد الاذهان: في الاذان والاإقامة ج كص 40١‏ 2 

(4) ذكرى الشيعة : في المؤذن ج اص نشد اام 

(8) الدروس الشرعية؛: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 72157 

(1) روض الجنان: في الأذان والإقامة ص 9 ]تن , 

(/؟) مدارك الأحكام: ف في المؤذّن ج 1ص ا 

(4) كفاية الأحكام: في الأذان والاقامة ص ١7‏ س 8؟. 

)3 شرائع الإسلام: في المؤذن ج أص ”نر 

7١ البيان: في المؤدّن ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نعثر فيه على ذكر حكم البلوغ في الأذان فضلاً عن ذكر حكمه للصبي المميّر وغير 
المميّز, فراجع النفلية: ص .١١١ - ٠١‏ 

(؟١)‏ جامع المقاصد: فى المؤدّن ج ؟ ص .١,/86‏ 

.0/9 حاشية الإرشاد: في الأذان ص ١؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 

)١8(‏ الحدائق الناضرة:؛ ذ في المؤذن ج /اص لف 

)1١-14(‏ الموجود في الكتب المذكورة إنْما هو جواز أذان الصبيّ أو مَن لم يبلغ. وفي بعض 

عباراتهم: ول" يعتير البلوخ في الأذان» وهذا شفترق عمًا في المقام وهو كفاية أذان الصبي غير 

المميّر وعدم كفايته. فراجع النهاية: ص 11, والمبسوط: ج ١‏ ص /3., والخلاف: ج ١‏ 
ص 28١‏ والسرائر: ج ١‏ ص 2٠١‏ والجامع للشرائع؛ ص لد والمختصر اثثاقة. ص لال 
والمنتهى: ج ص 540؟. 
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ويستحبٌ كون المؤدّن عدلاً: ظ 


كما فى «الروض '» وغيره'. وفى «تهاية الإحكام» إِنّْه يشبه المجنون " 

عد وفي «النهاية» أ لا يؤدن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه ؟ولمله أراد 
بذلك المخالف كما لعلّه يلوح من آخر عبارته ولتصريحه بنفي البأس عن أذان 
الصبي كما سمعت. وقوله كة: : يؤذن لكم خياركم *, حثٌ على صفة الكمال كما في 
«الذكرى'». ولا فرق فى ذلك بين الذكر والأننى كما نصّ عليه جماعة " . 

وفي «الوسيلة* والسرائر '» الاكتفاء بإقامة الصبي والمرجع في المميّز إلى 
العرف: له المحكم في مثله. وفي «روض الجنان» أ نِّالمراد بالمميّز من يعرف الأُضدٌ 
ا يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب 
الناس " '. وفيه مع عدم وضويم مأخاذه تور إلى الجهالة,كذا قال في«المدارك' '»,. 

[ما يستحب فى المؤّدن] 
قوله قدّس الله تعالئ رجه «ويسيجبٌ كون المؤدّن عدلاً» 


(١)روض‏ الجنان: في الأذان والاقامة ص 14 س 5 

(؟) كذكرى الشيعة: : في المؤذن ج اس ١‏ ؟. 

(1) تهاية الإإحكام: في المؤذن ج ١‏ ص .'١‏ 

(8) النهاية: ؛ في الأذان . .. ص 16و11 

(0) تقدم عبارة النهاية والخبر في ص 0-24 1. 

(1) ذكرى الشيعة: في ي المؤذن ج اص 577. 

(/ا) منهم الشهيد الدرّل في الدروس الشرعية: : في الأذان والإقامة ج اص 115. والمحقق 
ثاني في جاع المقاصد: : في المؤدن ج "ص 176: والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
في ما يشترط في المؤذن ج ع اص .1١٠١‏ 

(4) الوسيلة: : في الأذان والإقامة ص ؟1. 

(8)السرائر: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 11 

)٠(‏ روض الجنان: في الأذان والإعانة من 57س أرا. 

)١١(‏ مدازك الأحكام: ة في المؤذن ج لاص + /ا1, 


١ 
سف‎  - ---_ كتاب الصلاة / فى استحباب كون المؤذن عدلاً‎ 


إجماغاً كما في «التذكرة' ونهاية الاحكام '» وظاهر «المنتهى») حيث نسبه فيه 
تارةً إلى علمائنا وأخرى نفى الخلاف عنه”. فيعتدٌ بأذان الفاسق عند أصحايتا 
كما قى «المعتير؟ والتتكرة “ه. وفى «المشتلقه انه النشهور؟. وفى #النتداركة 
أنه مذهب الأكثر/. 1 ْ 

وفي «المنتهى» ليست العدالة شرطأً عند علمائنا. وفي «جامع المقاصدث» 
بعت شرطا عندنا ولم عند يآذانة الكاقي ابو على "فى والروض» :1 علاية 
متجه في منصوب الحاكم الذي يرزق من بيت المال فيحصل بالعدل كمال 
المصلحة .١'‏ ونحوه ما في «الذكرى؟'» حيث قال: ولو أراد الامام أو الحاكم 
تسبامو دن رذق من بيت الثال فالأترى اعقان خذالتف لذن #تمال المهاحة 

واعلم أن استحباب كون المؤدّن عدلا لاص 3 مبالِمودّن. لصحة أذان الفاسق 
مع كونه مأموراً بالأذان: بل راجع إلى الحباكم” ا يلنطبه مؤدتاً لتعمٌ فائدته. 
وقد يرجع إلى الجماعة 0 فالشؤيدان,موافقان إلكاتب في المنصوب الذي 
يرزق من بيت المال فقط. ثم د إن كلام الكآتب قد يرآد به عدم الاعتداد بأذانه 


.11 تذكرة الفقهاء: في المؤذن ج اص‎ )١( 

(1) نهاية اللإحكام: في المؤدّن ج ١‏ ص .515١‏ 

() منتهى المطلب: في المؤدّن ج 4 ص 891/159 
(؛) المعتبر: في المؤذّن ج ١‏ ص 1717. 

(0) تذكرة الفقهاء: في المؤدّن ج اص 55. 

(1) مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج 1 ص 177. 
(0) مدارك الأحكام: في المؤدن ج “اص .1١‏ 

() منتهى المطلب: في المؤدّن ج ص 46م 

(4) جامع المقاصد: في المؤذّن ج ؟ ص .١15‏ 

.17 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج ؟ ص‎ )٠١( 
,11 روض الجتان: في الآذان والاإقامة ص 1147 س‎ )١١( 
.57٠١ ذكرى الشيعة: في المؤدّن ج ”اص‎ )١١( 


في دخول الوقت. وفي «التذكرة» الإجماع على الاعتداد يأذان مستور الخال .١‏ 

قوله: (مبصراً» نقل الاإجماع على استحبابه في «التذكرة ؟» وقد نص 
على ذلك اللأكثر ؟. وفي والمخهى * وكشف اللثام *» تجوز أن يكون أعمى بلا 
خلاف. وفي «المبسوط' والوسيلة" والسرائر* والدروس”*» يكره الأعسمى 
بدون مسدّد. وفي «المنتهى »١'‏ وغيره يستحبٌ أن يكون معه من يسدّده. وفى 
«جامع الشرائع »١'‏ فإذا كان أعمى وله من يسدّده ويعرفه جاز. ونحوه ما في 
«الييان"١‏ والمدارك؟أ» وفي «كشف 00 إِنُما يجوز للأعمى إذا كان معه 
من يسدده. د 


04 0 تذكرة الفتهاء ء: في المؤذنج”‎ )١51( 

(؟) منهم المحمّق الثاني في جامع المقاصد: في المؤدن دن ج ؟ ص 17, والعاملي في مدارك 
الأحمكام :في المؤذن ج ص ,107١‏ والبحرائي في الحدائر ثق الناضرة :"في المؤذن بع لاص .”". 

(4) منتهى المطلب: في المؤذن ج #ص 4-8 

(0) كشف اللثام ؛ في المؤذن ج ص ا. 

() المبسوط: في المؤدّن ج ١‏ ص 47. 

() الوسيلة: في الأذان والاقامة ص ؟١1,.‏ 

(كما ليس في السرائر قيد التسديد وإِنّما الموجود فيه الحكم بكراهة الأعماء رأجع السرائر: 
ج اص 5٠١‏ ٍ 

(1) الدروس الشرعية: في الاذان والإقامة ج اص .١177‏ 

106 منتهى العطلب: في المؤذّن ج ص‎ )٠١( 

)١ 1‏ الجامع للشرائع: في الاذان والاقامة ص الا 

(؟١)‏ البيان: فى المؤذن ص '7٠١‏ 

)١1(‏ مدارك الأحكام: في المؤذن ااه امار 

11 كشف اللثام: في المؤذن مع اص‎ )١4( 


كتاب الصلاة / فى استحياب كون المؤدن وياًلللبلبلسس نا قئاع 


ع 


صيّتاء 


أضحابنا '. في «كشف ال لاخلا في جواز أَذان غير البصيز بها إذا كان 
قوله: وماك 5 عرف خلان فى ع كمأ في ونع والصيّت 
شديد الصوت كما في «الصحاح ؟ ومجمع البحرين *» وهو المنقول عن «المحيط١‏ 
والمجمل' والمقاييس* وتهذيب الأزهري؛ ومفردات الراغب* '» ونحوه ما ذكر 
في كتب الفقه ١١‏ من أنه رفيع الصوت. 
وفي والنيت ط؟” والستعزائت” ' وجامع الشرات» ؛ ١‏ ونهاية 
الاحكام*! والتحرير'' والذكرى"' بير والتفلية'“' وجامع 


)١(‏ منهم العلامة في نهاية الإحكام: في المؤدّ 1[ ع 24 بوالمحدّق الشاني في ججامع 
المقاصد: في مدن ج؟ ص 16 والماملي ككل أحكام: الو لطع م0 

(؟) كشف اللثام: ة في المؤذن ا رعو ” ”قا عو تيار ع 

0 في البرذد ج أ ص ٠‏ 

)0غ الصحاح: ج اص لا ؟ مادة وصوت», 

(6) مجمع البحرين: ج ؟ ص 5١5‏ مادة ناصووت 6. 

)٠١-5(‏ والناقل هو الفاضل الهندىي في كشف اللثام؛ في المؤذن ج با اس شراننا 

)١١(‏ منها السرائر: ج ١‏ ص ١١٠١‏ وروض الجثان: في الاذان والإقامة ص 141؟ س ١؟‏ وكشف 
اللثام: ج لاعس 1" والجدالق الناضرة: في المؤذن ج لاس 151 

(؟1١)‏ الميسوط: في المؤذن ج ١‏ ص 37. 

.5٠١ السرائر: في الاذان والكامةج اص‎ )١( 

)١4(‏ الجامع للشرائع: في الاذان واللإقامة ص ؟ل. 

,277١ ص‎ ١ نهاية اللإحكام: في المؤذن‎ )١0( 

(17) تحرير الأحكام: في المؤذن ج اص ولاس 34. 

.؟7١ ذكرى الشيعة: في المؤدن ع 7ص‎ )١7( 

(18) البيان: في المؤدن ص .١‏ 

(15) المذكور في النفلية هو رفع الصوت للرجل إلى أن قال: ‏ ونداوة صوته وطيبه؛ انتهى» »> 
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النقاصد' وحماشية الارشاد؟ والروض "*» وغيرهاء أنه يستحبّ أن يكون 
حسن الصوت. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «متطهرأبم بإجماع العلماء كما في 
«المعتبر* والمنتهى' وجامع المقاصد”» إل من شد من العامّة* وبالاجماع 
كما في «الخلاف؟ والتذكرة'' والذكرى ١١‏ وإرشاد الجعفرية''» وعمل 
المسلمين في الآفاق على خلاف ما ذكره إسحاق بن راهويه من استراط 
الشهارة كما في «المنتهى "'» وفيه أيضاً؟١‏ وفي «جامع المقاصد؟١‏ 


ه النفلية؛ ص .٠١١‏ وهذا أعمّ من حسن«الصونتي»نيم ذكر في المجمع في تفسير نداوة الصوت. 
وقيل أحسن : أعدقة وقيل: أبعد! إل*لان الظاكر تحدم تمامية تفسيره بالأحسنية والصحيح 
هو اففسيرها أله أبعد فتأمّل» راجع مجكجالبخرين: ج ١ص‏ ؟41. 

)١(‏ جامع المقاصد: في العؤذن ج اشن ]لاايرءارم ساك 

(؟) حاشية الإرشاد: في الأذان ص 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

(؟) روض الجنان: في الأذان والإقامة ص 747 س 07؟. 

(4) كمفاتيح الشرائع: في ما يشترط في المؤذن ج اص 7١‏ 1. 

(5) المعتبر: في المؤْذّن ج ؛ ص 117 

(1) منتهى المطلب: في المؤدّن ج 4 ص 74/8 

(/9) جامع المقاصد:.في المؤدّن ج ”اص 1 .١‏ 

(8) المجموع: ج !ص .1١6‏ 

.1١ مسألة‎ 78١ ص‎ ١ الخلاف:ج‎ )1( 

7 تذكرة الفتهاء؛ في المؤذن م اص‎ )٠١( 

.٠١5 ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج لاص‎ )١١( 

)١١(‏ المطالب: المظفرية: في الأذان والإقامة ص 40س ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
شيف" 5 

(1 و5١)‏ منتهى المطلب: في المؤدّن ج 4 ص .4٠١-745‏ 

1795 جامع المقاصد: في المؤذّن ج اص‎ 6١ 


كتاب الصلاة / فى استحياب كون المؤذن متطراً ةلاع 


والروض ' والروضة"» ليست الطهارة شرطاً عند علمائنا. وفي «كشف اللثام '» 
الإجماع على عدم اشتراطها. وعليه نصّ الشيخان ؛ ومن تأخّر عنهما”. 

: وظاهر «الخلاف'» الإجماع على أنه إن كان محدثاً أو جنيأ وأذّن كان مجزيأ 
وإن كان فى المسجد عصى وأجزاً. وهو الذي تعطيه عبارة «الموجز الحاوي '». 
وفي «التذكرة* ونهاية الإحكام' والروض ١١"‏ والروضة''" انّ الجنب إذا أَذّن 
في المسجد غير مجتاز لا يعتدٌ بأذانه, للنهي المفسد للعبادة. وقد يقال إِنّه غير 
راجع إلى العبادة, لأنّ الكون ليس جزة ء كالأذان وقراءة القرآن والدعاء في 
الكان النقصوي قلعائل: فل أذاقى اتحعباب انطيال الثيلة فيه والقنياء 
على متقع ما بير إلى أن لتم المكان فنأئل, وقد نش جماعة ١‏ على أن 
لو أحدث في أتنائه تطهّر وبنى. 

وهل الطهارة شرط في الإقامة ه أم لا؟ فالعجخ تسسا" والبسوط"' 


(١)روض‏ الجئان: : في الأذان والإقامة ص غ1 | 

(؟ و١١)‏ الروضة البهية: في الأذان والإقامة ج” ١ن‏ طق رعاو سا 

(؟) كشف اللثام: في المؤدّن ج ص 7 

(5) المقنعة: في الأذان والاقامة ص 46 النهاية: في الأذان والاقامة ص 55. 

)8 منهم الحلي في السرائر: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص :,١‏ والشريف المرتضى في جمل 
العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): في الأذان والإقامة ج “اص ١‏ والعلامة في 
منتههن المطلب: في المؤذّن ج 4 ص 595 

.؟١ سسالة‎ 18١ الخلاف:ج اص‎ )١( 

(/9] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان والإقامة ص 1١‏ 

)يمر تذكرة النقهاء: في المؤذن اج ٠ص‏ 14 

(1) نهاية الاحكام: في المؤذن ج ١‏ ص 4717. 

)٠١(‏ روض الجنان: في الأذان والإقامة ص اسم 

(؟١)‏ ملهم المحقّق في شرائع الإسلام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 7/7 والعلامة في تذكرة 
الفقهاء: في المؤذن ج اصن قا والشهيد في الدروس: في الأذان واللإقامة ج آاص 316 

(1) مصباح المتهجّد: في الأذان والإقامة ص 1؟. : 

.18 ص‎ ١ المبسوط: في الأذان والإقامة ج‎ )١5( 


لدلدلللللس]#_لللهفتاح الكرامة / ج ” 


والجمل والعقود' والطوسي في الوسسيلة؟ وابسن سعيد فسي الجامع '» وأكثر 
المتأخّر ين ؟ على العدم. وفى «الغنية *» الاجماع. على أنّ الطهارة مسنونة فيها. 
وفي «الروضة» ليست شرطأً عندنا'. وفي «مجمع البرهان" والبحار”» تسبته 
الى الشهرة. وفي «جُمل العلم " والمنتهى * '» كما في ظاهر «المقنعة ١١‏ والنهاية لحن 
والسرائر؟'» أَنّها شرط فبها وواجبة لها* ونقل ذلك عن «مصيباح السيّد؟١‏ 


# ومن المحتمل في عبارة «النهاية والسرائر» أن يكون قولهما فيهما: 
ولا يقيم إلا على طهارة. معطوفا على قولهما: لا يؤدن. فيصير التقدير الأفضل 
امل دن إلا على طهر ولا يقيم إلا على طهارة, فتأمل. (مندم). . 


3 الجمل والعقود ؛ في الأذان والإقامة ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة؛ في الأذان والإقامة ص بالط 

() الجامع للشرائع: اي الأذان والاقالة طلقا / 

(5) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في المَوِذو جح ص ارت والشهيد في اللمعة الدمشقية: 
في الأذان والإقامة ص " 0 وَالَشَهيدَدالثاني في الرويخية البهية: في الأذان والاقامةج ١‏ 
صن قارة , 

(5) غنية النزوع: في الأذان والاقامة ص 3/8 

(5)الروضة البهية: في الاذان والاإقامة ج اعم ثثمىة. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في الأدان والإقامة بج ؟ ص 174. 

(8) المذكور في البحار: اج غمص 11/7 نسبته إلى الأشهر وهو يفترق عن الشهرة: فانٌ الشهرة 
والمشهور هو الرأي الذي أطبق عليه الغالب إلا نادرًء وقد يحسب المشهور ما هو شائع سواء 

كان فئ مقابله رأي أم لم يكن. وأمّا الأشهر فهو الرأي الذي كان في مقابله رأي شائع ذائع إل 
أنه اشيع واذيم: قلا تغفل. 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل كي في الأذان والاإقامة ج لاص 3٠١‏ 

)٠ :)‏ منتهى المطلب: في المؤدّن ج أصضص ء 

.18 المقنعة: : في الأذان والإقامة ص‎ )١1١( 

(؟١‏ النهاية؛ فى الأذان والاقامة ص 11. 

.5١١ ص‎ ١ السرائر: في الأذان والإقامة ج‎ )١1( 

17 نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المؤدّن ج ص‎ )١5( 


. كتاب الصلاة / فى استحباب كون المؤذن قائماأً بل سناع 
قائماً 


والمهزّب'» وقال الكاتب على ما نقل عنه في «اليحار'»: والإقامة لا تكون 
إلا على طهارة. وعن «المقئع"* أنه قال: لا بأس بالأذان على غير وضوء 
والاقامة على وضوء. وقرّبه فى «كشف اللثام » ومال إليه فى «المدارك”» 
الأخارا عن حر جدا رس .وقد حميليا الاك" عاى اتا كد الاسيانه لجيه 
المبالغة في المندوبات كثيراً. وكلام السيّد في «الناصريات» يعطي عدم اشتراط 
الطهارة في الإقامة. بل هو كالصريح في ذلك. وذلك لأنّه في المسألة النائية 
والثمانين ذكر أنّ الأذان والاقامة ليستا من الصلاة. قال: ولذلك كان الاستقيال 
فيهما غير واجبء * ثم قال: لي ل دون ماهو 
_خارج عنها؛ أنتهى. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «قاكماغ كباب الام في الأذان 
وتأكد في اللإقامة قرل أهل العلم كاقة كمنا في أل نتهى  '‏ ونقل عدي الأول 
الإجماع في «التذكرة ١١‏ ونهاية الاحكاء ١‏ 8 وفي والشذكرة أيضاً الإجماع 


)١(‏ تقله عتهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المؤدّن ج اص ذا 

[كاصار الاتيار: في الأذان والإقامة بع 85ص .1١14‏ 

(؟) المقنع: باب الأذان والإقامة ص .1١‏ 

(4؛) كشف اللثام: في ع المؤذن جُ ا 31197 

( مدارة الألكر ؛ في الموّذن جَ ص نفس" 

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأذان والإقامة يج ؟ ص 157. 

(/) منهم العلامة في المنتهى: جج 4 ص ٠‏ والأردبيلي في مجمع الفائدة: ج ؟ ص 174, 
والمجلسي في البحار: ج دص 173707. 

(ها التاصريات: المسألة المص 3١7-١١؟.‏ 

() متتهى المطلب: في المؤدّن ج 4 ص ١7‏ 5. 

7١ ص٠ تذكرة الفقهاء: في المؤذّن ج‎ )٠١( 

,475 ص‎ ١ نهاية الاحكام: في المؤذّن ج‎ )١١1( 
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على جواز الأذان جالساً'. وفي «البحار» أن استحباب القيام في الأذان والإقامة 
هو المشهور؟. وبه صرّح الشيخ في «المصباح '» والطوسي * وغيرهما” ممّن 
تعرّض لهذا الفرع. نعم في «المراسم' والمعتبر”» انّ الأخبار واردة قي استحيابه 
في الآذان ونه روي* عدم جواز الجلوس في الإقامة. 

وقال الكاتب فيما نقل عند: لا يستحبٌ الأذان جالساً إلا في حال تباح فيها 
الصلاة كذلك. وكذلك الراكب إذا كان محارباً أو في أرض مَلِصّةء واذًا أراد أن 
يؤذْن أخرج رجليه جميعاً من الركاب, وكذا إذا أراد الصلاة راكباً. ويجوز الأذان. 
للماشي ويستقبل القبلة في التشهّد مع الامكان, فأمًا الاقامة فلا تجوز هدو 
قائم على الأرض مع عدم المائع * ٠‏ وفي «المقنعة» لاباً 00 يوّذن الإنسأن 
جالساً إذا كان ضعيفاً في جسمه وكان طول القيام بتعبه و بضلاه أو كان راكياً جادا 
في مسيره وأمكلى اللوام الالساي ولاتريجو ز له الاإقامة إلا وهو قائى متويّه 
إلى القبلة مع الاختيار"'. وفى «النهاية»/ ل يقيم إلا وهو 3 مع الاخستيار''. 
وعن «المقنع» وإن كنت إمامفلة تب إل مسن قيام'' . وعن الدودتة 
وجوب القيام والاستقبال فِبهَمَانِعَل قبن صلى جماعة السرون ا والسيد 


7,١ تذكرة الققهاء: في المؤدّن ج اص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: في الأذان والإقامة ج 85 ص .1١8‏ 

(؟) مصباح المتهجّد: في الأذان والاقامة ص 57. 

(4) الوسيلة: في الأذان والإقامة ص 47 

(0) كتحرير الأحكام: : في المؤذن ج أضص 10س 51 

(1) المراسم: في الأذان والاقامة ص 18. 

(1) المعتبر: في المؤدّن ج ؟ ص 8؟1. 

(8) وسائل الشيعة: : ب 1 من أبواب ب الأذان والإقامة ح موتو 6١ج‏ 4ص 183-5170 
)3 الناقل هو الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: : في الاذان والإقامة ج مس غ171 
)٠١(‏ المقنعة: : في الأذان والاقامة ص 14. 

.11 النهاية: في الأذان والاقامة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المقنع: في الأذان والاقامة ص .4١‏ 

(؟1) المهدّب: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 45. 


كتاب الصلاة / في استحباب كون المؤذن على علق !44 


على علوٌ. 


في «الجُّمل '» لم يجوّز الإقامة من دون استقبال. وفي «الناصريات '» في بحث 
النية قال: إن الاستقبال فيها غير واجبء بل مسنون. 

قوله قدَّس الله تعالى روحه: «على علوٌ» بالإجماع كما في «التذكرة؟ 
ونهاية الاحكام » وقد نص على ذلك في «الشرائع* والنافع' والمعتير“" 
والمنتهى *والمختلف ' والإرشاد' ' والتيصرة'' والتحرير؟' والبيان؟١‏ والذكرى؟١‏ 
والدروس”' والموجز الحاوي' ' وششرحه "' وجامع المقاصد”' وإرشاد الجعغرية ١١‏ 


"١ جُمل العلم والعمل (رسائل الشريق المرتضى): َي اناد والإقامة ج اص‎ )١( 

(؟) الناصريات: المسألة مص 501 

(؟) تذكرة الفقهاء: في المؤدّن ج 7ص 3/5 ظ 

(5) نهاية اللإحكام : في المؤدّنج اص 14554. عه 

(4) شرائع الاسلام: في المؤذن ج ١‏ ص 78 . ظ 

(1) المختصر النافع: في الأذان والاقامة ص 17. 

() المعتبر: في المؤذن ج .ص 1718. 

1ه منتهى المطلب: في المؤدّن ج 4 ص .1١0١‏ 

(5) ممختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج صن 118. 

)٠ -‏ إرشاد الأذهان: في الأذان والاإقامة ج أص 50١‏ 

,15 تيصرة المتعلمين: في الأذان والإقامة ص‎ )١١( 

)017 تحرير الأحكام في المؤدّن ج اص ملاس 16,. 

1/١ البيان: في الأذان والإقامة ص‎ )١1( 

,112+ ذكرى الشيعة: : في الأذان والإقامة ج لاعن‎ )١4( 

.107 الدروس الشرعية: : قي الأذان والإقامة ج دس‎ )١8( 

(17) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان والاقامة ص 7١‏ 

(/10) كشف الالثياس: في الأذان والاإقامة ص ١١5‏ س "'؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم /ال/ا؟), 

(18) جامع المقاصد: ؛ في المؤذن. ج عن /الا١.‏ 

(15) المطالب المظفرية: :كتاب الصلاة ‏ في الأذان والإقامة ص 86س (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم ا؟). 
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والروض' والمفاتيح "» وغيرها '. 

وفى «المبسوط» عبارات: أحدها أنه يكره الأذان فى الصومعة. والثانية أنه 
يستحبٌ أن يكون المؤدّن على موضع مرتفعء والثالثة أنه لا فرق بين أن يكون 
الآذان على المنارة أو الأرض ولا يجوز أن تعلى على حائط المسجد ؛. وقال 
الطوسي في «الوسيلة» يستحبٌ القيام ورفع الصوت في المأذنة ويكره التأذين في 
الصومعة “. وقد فهم المصتّف في «المنتهى والمختلف» أن الشبيخ مخائف حيث تقل 
فيهما عباراته الثلاث, ثم قال فى «المختلف»: الوجه استحبابه فى المنارة'. وفى 
«المتتهى' الوجه استحباب العلوٌء للأمر بوضع المئارة مع سائط المسجد غير 
مرتفعة وأنّه لولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثأ ولقواه مَإفعَلةٍ 
ديا بلال أعل فوق الجدار 8 . وقال في «المنتهى» :ولا ينافيه قول أبي الحسن مه 
عين سفل عن الأذان في المنارة ال هو /إنما كان يؤذن أن للنبي وَل في 
الأرض ولم يكن يومد إمنارة'لت ! 

ويمكن الجمع بين كلام الَقيخَ:كما.فى_«الذكيرى» بِأنّ المرتفع مخصوص 


.4 روض الجنان: في الأذان والاقامة ص 714 س‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في ما يشترط في المؤذن ج الى 1 

(؟) كالحدائق الناضرة: في الاذان والإقامة ج لاص 47". 

(5) المبسوط: في المؤذن ج ١‏ ص 57و18. 

(6) الوسيلة: في الاذان والاقامة ص ؟17. 

(1) مختلف الشيعة: في الأذان والاقامة ج ٠‏ ص .١77‏ ' 

(0) لم نجد في المنتهئ ما حمكاه عنه في الشرح فإنْ الموجود فيه قوله: والأولى ما اخترئاه من 
استحباب العلوٌء ثم قال: ويؤيّده ما رواه الشيخ عن عبدالله بن سئان... الى آخر ما حكاه عنه 
من قصّة رسول الله مع بلال. ويحتمل؛ وليس ببعيد سقوط العبارة المحكية بتفصيلها أو 
بإجمالها بين كلمة «العلوٌّ»ه وجملة «يؤيّده» فتأمّل جيّداًء راجع المنتهئ: دس اص .4١+١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح لاج 4 ص 1 

(4) منتهى المطلب: في السؤدّنَ م 4 ص .١7‏ وسائل الشسيعة: ب ١١‏ مئ أبواب الأذان 
والإقامة ح 1ج غ ص .14١‏ 
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بما ليس منارة عالية عن سطع المسجد ولا صومعة'. وقال في «الدروس» 
يستحبٌ الارتفاع ولو على منارة وإن كره علوّها". وفي «المدارك"» الظاهر عدم 
استحباب فعله فى المئارة بخصوصه. لعدم ورود التقل به. ثم استند فى ذلك إلى 
قول أبي الحسن ل الذي سمعته. ثم قال؛ وقيل بالاستحباب, لِأنّه قد ثبت وضع 
المنارة في الجملة ولولا الأذان فيها لكان عبثاًء وردّه بمنع حصول الوضع ممّن 
يعتدٌ بفعله, اتتهى. وقد سمعت ما فى «المتتهى». وفى «ألبيان » بعد أن استحبٌ علد 
مكانه قال: وكره في المبسوط الأذان في الصومعة, والظاهر أنّه أراد بها المنارة 
لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى مل ئمّ قال: وفي «المعتير» يستحبٌ العو 
بمنارة أو غيرهاء انتهى ما في «البيان». قلت: ما ذكره من أنّ المراد بالصومعة 
المنارة في كلام الشيخ لا يتأنّى في كلام الطوسي في «الوسيلة» وقد سمعته. وقال 
في «القاموس» الصومعة كجوهرة بيت النصارىح* ويقَال. تعراس ينقطع 
فيها رهيان النصاري؟ . وفي «الصحاح" ومجمع أل 2 5 “» صومعة التصارى 
دقيقة الرأس. وفي «البحار» لعل مراد الشيد والطوسي بالصومعة السطوح العالية ؟. 

وفي «اللمعة ١"‏ والروضة''» المؤذن الراتب قف على مرتفع وغيره يقتصر 
عنه مراعاة لجانبه حتى يكره سبقه به مالم يفرط بالتأخير. 


51١ ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج لاص‎ )١( 
.1107 ف الدروس الشرعية: في الاذان والإقامة 3 اص‎ 
.8908 99/7 مدارك الأحكام: في المؤدّن جح 8ص‎ )©( 
1١ البيان: : في الأذان والاقامة ص‎ )4( 

(0) القاموس المحيط: ج “اص 08 مادة (الاصمع). 

(1) مجمع البحرين: سج 00 هاذة تمع )). 

(/) الصحاس: ج اص ١١186‏ مادة «صمع». 

(4) مجمع البحرين: ج 15 ص مادة اصمع». 

(3) بحار الأنوار: في الأذان والإقامة ج 84 ص ١18‏ 
)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: في الأذان والاقامة ص ؟7". 
)١١1(‏ الروضة البهية: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 087. 
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[فى حرمة أخذ الأجرة على الأذان] 

5 50 23 1 الى 

قوله فدس أله تعالى روحهف: «ووتحرم الاجرة عليه »4 هذا مذهب 
الأصحاب إل من شذّ كما في «المختلف '» ومكاسب «جامع المقاصد'» ولا 
رخلاف فيه كما فى «حاشية الارشاد '». وجكى في «كشف اللدام» عن الخلاف 
الإجماع علا عي ذلك” في تلخيصه وإِنْما ذكر المسألة من دون دعوى 
الإجماع. وهو المشهور كما في «المختلف"» أيضاً «وكشف الالتباس؟ وحاشية 
الميشي» وتجارة «المسالك” ومجمع البرهان ' والكفاية * '» وأشهر القولين كما في 
«الروضة ' '»ومذهب الأكثر اي ىو جامع المقاصد؟' وكشف اللقام ؟ '» 
وصلاة «المسالك*'». يدير 

ش - اف ' / / 
له ي أسام لاجر شمو لبا ٠‏ 
ا نات الجا رمن ١١١‏ لوط ع كتاذ الترعى ررق 5 
قال وجدنء فى للدت كتاب الصلاة ج اض 9١‏ مسألة 57 
(1) مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج ]ص 1714. 
() كشف الالتياس: في الأذان والإقامة ص ٠١8‏ س ١6‏ (مخطوط في مكتبة ملك يرقم 

يرننا! 
(8) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج “اص .1١‏ 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة ... ج ./# ص 5 
)٠١(‏ كفاية الأحكام: في بعض المسائل المتفرقة من كتاب التجارة ص 8/8 س ". 
)١١(‏ الروضة البهية: في المكاسب المحرّمة ج #اص 577. 
(؟1) ذكرى الشيعة: في المؤدذن ج اص 7117. 
(17) جامع المقاصد: في المؤذن ج اص لاا 
)١4(‏ كشف اللثام: في المؤذن ج ؟ ص كن 
)١8(‏ مسالك الأفهام: في المؤدن ج ١‏ ص 187. 
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وقد نصّ جماعة ' على أنه لا فرق في الأجرة بين كونها من معيّن أو من أهل 
البلد أو من محلّة أو بيت المال؛ بل فى «حاشية الإرشاد'» نفي الخلاف عن ذلك. 
وعن القاضي أنه نص على أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه إِلا من بيت المال؟. وقد 
يظهر ذلك أو يلوح من «المبسوط والشرائع والمنتهى» كما يأتيء ورد بأنّه إن 
جاز أخذ الأجرة منه أي بيت المال فأولى أن تجوز من غيره وإن لم تجز من غيره 
فأولى أن لا تجوز منه . انتهى. ويمكن حمل كلام القاضى على الرزق منه. 

هذا وذهب السيّد * فيما نقل والكاشانى' إلى أن أخذ الأجرة عليه مكروه. 
وفى «الذكرى! والمدلرك" واليسار؟» وتسارة ((مجمع اليرهان ' '» انه متحه., 
ونقله في الأخيرين ١١‏ عن «المعتير» ولعلّهما فهما ذلكِ من قسوله فيه: ولا أقل 
سس الكراهة. وقد سمت كلام القفاضي من جوا نز أك:الأجرة عليه من بيت المال. 
وفي «الشرائع ''» تعطى الأجرة من بيت المأل ذا م بجد مسن يتطوّع. وفى 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية: في اكاك روبق ابص 7؟, والمحق 
ا المقاصد: كتاب المستاجر ج ص را والأردبيلي في ممجمع الفائدة 
والبرهان: في لجام السعلرة بج ع خرص 37, 

(؟) هاشية الازرشاد: في مقدمات التجارة ص ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

(") المهذّب: في الأذان والإقامة ج 1 كن 415-5. 

لكأكشف العا في المؤذن ج 7ص ا, 

(0) نقله عنه المحقق في المعتبر: في المؤذّن ج اص 174 

(1) مفاتيح الشرائع: ج اص ١؟1.‏ 

(/) ذكرى الشيعة: : في المؤذنج لاعن 1117, 

(4) مدارك الأحكام: في المؤذن ج ص ضرف 

زة) يحار الأنوار: ؛ في الأذان والإقامة ج خرص .131١‏ 

٠ .‏ مجمع الفائدة والبرهان: : في أقسام التجارة ج مص 475 

)١١(‏ لم نجد حكاية ما ذكره عن المعتبر إلا في البحار, فراجع البحار: ج 84 ص ١1١‏ ومجمع 
الفائدة والبرهان: ج ص 15-55. 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: في المؤذن س ١‏ ص 2/0 
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«المبسرط ', يعطى شبيئا من بيت العال. وقد فهم المصنّف في «التحرير'» أن 
المراد بالشنيء في عبارة «الميسوط» الأجرة حيث قال: وفى «الميسوط» يجوز 
لهذ الك هه فن عت الثال: أنتهى. وفي «المنتهى ' والتحرير » أخذ الرزق عليه 

من بيت المال سائغ وفي الأجرة نظر, ؛ لكنّه في تجارة «التحرير اه 
الأجرة من دون تأمّل. ولم أجد غير هؤلاء ممّن قد خالف أو تردّد, لكن كلام السّد 
يحتمل إرادة التحريم أو يكون مراده بالأجرة الرزق كما احتمل ذلك المصنّف في ظ 
«المختلف'». وما فهمه في «التحرير "قي عدا وقد حمل جماعة عة” الأجرة في 

عبارة «الشرائع» على الرزق (الارتزاق -خ ل). وفي «المدارك"» أن لا مقتضي 
لذلك. قلت: المقتضي لذلك تصريحه في تجارة «الشرائع ' الايتخريد أخل الاجره 
عليه وجواز الارتزاق من ببت المال. انا إلى الإجماع والأخبار السنجبرة 


بالشهرة, على أنّ في العدّة ١١‏ الاجشاغ حل العمل برواية السكوني والنوفلي ١"‏ 
١‏ نعية 2 / / 


2 :18 ص‎ ١ المبسوط: “في المؤذّن ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: في الأذان والإقاق :صن :لاس ١‏ 

() منتهى المطلب: فيما يوْذّن لهج ؛ ص 7 

)5 تحرير الأأحكام: : في الأذان والاقامة ج لأس لاس ١٠ر١١.‏ 

ا (5) تعرير الا جكاء: فيبا بعرم التكهب بهد ج اص 7س 1. 

(1) مختلف الشيعة: في الأذان والإقامةج "ص .1١4‏ 

(9) تحرير الأحكام: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 71س ٠١‏ 

(8) منهم الشهيد الثاني في المسالك: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 1816. 

() مدارك الأحكام: في المؤذن ج “اص /19. 

.١١ شرائع الاسلام: في المحرّم من التجارة ج ؟ ص‎ )٠١( 

(1)عدة الاصول: في التعادل رالتراجيح ج أ ص ٠‏ طبع بيروت). 

(؟١)‏ النوفلي لقب لعدّةٍ من رواة الأخبار. واحدٌ منهم وتّفه النجاشي والعلامة صريحاً وهو 
أبو محمد عبدالله بن الفضل بن عبدالله بِيّه ابن الحرث بن نوفل وهو يروي عن الصادق ا2ة, 
وأمّا الباقين وهم أحمد بن محمد بن موسى بن الحرث بن عون بن عبدالله بن الحرث بن 
نوفل وحسن بن محمد بن سهل وحنين بن زياد وعلى بن محمد بن سليمان اللوقلي 
وهو يروي عن العسكربِّين لو ومحمد بن قاسم النوفلي ويحيى بن فضل اللوفلي ويزيد » 


كتاب الصلاة / فى حرمة اخذ الأجرة على الاذان سس سبل سلا 


ممدوح والبرقي ' ثقة على الصحيح فالحديث ' معتبر والأجر الوارد في الخبر 
ظاهر في الأجرة والارتزاق ليس أجر أذانه. بل هو من جهة فقره واسستحقاقه 
وليس الدليل منحصراً في خبر زيد رحمه الله تعالى كما ظنّه في «مجمع 
البرهان "», على أنه لا مانع من الاستدلال به. لاعتضاده بما عسرفت. واشتماله 
على ما ليس بحجّة إن سلّم لا يخرجه عن الحجّية كما هو مقرّر في محلّه. ‏ - 

وفي «نهاية الإحكام* وكشف الالتباس» إِذا استأجره افتقر إلى بيان المدّة ' 
ولا يكفي أن تقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلوات كل 
شهر بكذا. قالا: ولا تدخل الإقامة في الاستثجار للأذان ولا يجوز الاستئجار على 
الاقامة, إذ لا كلقة فيها بخلاف الأذان فإنٌ فيه كلفة بمراعاة الوقت*. قلت: واعلّه 
لذلك اقتصر الأكثر على ذكر الأذان. ' 

وفي «المدارك' » أن ذلك غير جيّد. إذبلا بعتب رفي فيم/العمل المستأجر عليه 
اشتماله على الكلفة. انتهى. 

وتنقيح البحث أن يقال إِنّ مورد الأويان تان ته الأذان الإعلامي, لأ الأمر 
به لم يتعلّق بشخص يعينه وإِنّما هو من قسبيل المستحبّات الكلفائية, وأتا أذان 
الصلاة وإقامتها فالخطاب بهما إِنّما توجّه إلى المصلّى نفسه والاكتفاء بفعل غيره 
عنه يحتاج إلى دليل. نعم قام الدليل؟ بالنسبة إلى الإمام بأنّه يجوز أن يدن له 


ب تا حتف مسدب وليه 
اال اعد اب 8" من لواب الألن والقامة م 0 5 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة ج ع اصن 31 

ل 0 0 

)3 مدارك الأحكام : في المؤذّن قن ا 

(/ا رسال العيفةب !من أبواب الأذان والإقامةح "واج 4ص 144 


0 _ععدغسس سس ل سل-هقتاح الكرامة / خ 8 


وبجوز الرزق من بيت المال ' مع عدم المتطوّح. 


ويقام: والاقامة هنا والأذان إِنّما خوطب بهما الامام غاية الأمر أنه ورد جواز فعل 
الفير له رخصة: لأنّ الناس مكلفون بالاقتداء به فى صلاته. وهذا من جملة أفعال 
صلاته فلو لم يتبئع غيره بالأذان والإقامة رجع الحكم إليه وكان عليه القيام 
بذلك. ولا دليل على أنه .يجوز الاستئجار على ذلك. إذ غاية ما دل عليه الدليل 
حصول الرخصة. ثم إن أخبار المقام ليس موردها أذان الصلاة ولا إقامتها وإنما 
هو الأذان الإعلامي. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (ويجوز الرزق من بيت المالهانقل 
يه في «المختلف» تارة ونيبيه إلى الأصحاب أخرى ١‏ . وفي «البحار» 
نسبته إلى الأصحاب" . وفي تجارة (مَجسالبسرهان » لا خلاف فيه. ويذثك 
صرّح في «الخلاف؟ والسرائاءة توجباتع_الشرائع١‏ والشرائء" والنافء* 
والموجز الحاوي١‏ وكشفه "مركا «وقيّد فيّئ «المبسوط '' والتذ بن 


)١(‏ مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج "اص 4"اوة1. 

(؟] يعار الاثوار: في الأذان والإقامة ج 484 ص .115١‏ 

(] مجمع الفائدة واليرهان: في أقسام التجارة ج ذا ص 0 

(4) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 519١‏ المسالة 55 

(8) السرائر: في الأذان والإقامة ج ١‏ ض 6١؟.‏ 

(1) الجامع للشرائع: في الأذان والاقامة ص 1/١‏ 

(/ا) شراء ع الارسللام: : فيما يكتسب به ج "اص ,.١١‏ 

(8) المختصر النافع: في المحرّم من التجارة ص .1١0‏ 

(4) الموجز الحاوي الرسائل المهر) : في الأذان والإقامة ص ا 
)٠١(‏ كشف الالتياس: في الأذان والإقامة ص ./ ٠س ١1١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 9777؟). 
)1١(‏ كببامع المقاصد: في المؤذن ج ص /الا١.‏ 

(؟١)‏ المبسوط: في المؤدن م اص ل4ىة. 

.81١ تذكرة 0 ء: في المؤذن ج 7اص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / ني جواز اخذ المؤدن الرزق من بيت المال كب 444 


ونهاية الإحكام ' والذكرى '» وأكثر الكتب” بعدم المتطوّع. وفسي «التسذكرة» 
الاجماع على ذلك ؟ وهذا ممّا لا خلاف فيه لأحد. 

وهذا الرزق من مال المصالح* كما في «المبسوط* والخلاف' والموجز 
الحاوي" وكشفه* وجامع المقاصد؟ والمسالك*'» وغيرها'' لا من الأخماس 
والصدقات كما نصّ على ذلك ججماعة كالشيخ ١"‏ وغيره؟. وفي «حاشية 
الارشاد '» الظاهر أنه من سهم سبيل الله من الزكاة. 

راق عسباعة" بيو الات الى عا با الله «سعتمت 
إلى تقدير العمل والعوض والمدة والصيغة الخاصة والرزق منوط 
بنظر الحاكم. ورده فى «مجمع البرهان'» وتبعه «صاحب 


#: _كالخراج والمقاسمة (منديي). 


(1) نهاية الاحمكاء: :في المؤذّنج ١‏ ص 4 اص / / 

(") ذكرىي الشيعة: في المؤدّن ج لاص 117 الاك 

(5) منها شرائع الإسلام: في المؤن يج اس والدئييس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص وجا النقاسد في المؤدن ج ا 7270797 

(؟) تذكرة الفقهاء: في المؤذن ج اص 33 

(6) المبسوط: 07 عن ارق 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 14١‏ المسألة 77. 

(/) الموجز الحاوي (الر سائل العشر ): في الأذان والاقامة ص ؟/ا 

(ثا كشب الالتياس: في الاذان والإقامة ص ٠١8‏ س ؟؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 17/557). 

(9) جامع المقاصد: في المؤذن ج اص 1717. 

.181 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 

.577 ص‎ ١ كنهاية اللاحكام: في المؤذن ج‎ )١١( 

.18 ص‎ ١ المبسوط: في المؤدن ج‎ )١7( 

(1) كجامع المقاصد: في المؤدّن ج ؟ ص .١77‏ 

.)/4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١١ حاشية الإرشاد: مقدمات التجارة ص‎ )١4( 

(15) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: فيما يكتسب يدج 7ص .17١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أقسام التجارة ج لص 37 


ع اس سسسب ب يبي فقي الكرامة / ج 5 


الحدائق '» بأنّ هذا الفرق يشير إلى أن كلّما لم يشتمل عسلى القيود المذكورة 
في الأجرة لا يكون حراماً ويكون ارتزاقاً وليس كذلك, بل الظاهر من الأأجرة 
نا لمق قر السنالم على كل «للبايشت للم تكن للف له يقل فلار 
على الشرط والقصد. ولا فرق في ذلك بين تعيين الأجرة والمدة وعدمه ولا فرق 
بين الصيغة المخصوصة وغيرها.ء لان ذلك هو المتبادر في مثل هذا المقام. 

وفى «الروضة' والمسالك "ه ولا يلحق بالأجرة أخذ ما اعد للمؤدنين م 
أوقاف اك المسجد وإن كان مقداراً وباعثاً على الأذان, نعم لا يغاب فاعله 
إلا مع تمحّض الاخلاص به كغيره من العبادات. 

وهل يحرم أذان آخذ الأجرة؟ قال به القاضي على ما نقل :. ووجَّهه في 
«المختلف *» بأنّ إيقاعه على هذا الؤبجه ليس برعو فيكون بدعة. ا 
«المسالك؟» هذا متجه لكن يش [ يان اليم غير معتبرة فيه. والمحرّم هو أخذ 
المال لا نفس الأذان فإنه عبادة وتات انتهى. وفي «الكفاية"» إذا كان غرضه 
الأذان منحصرا في الأجرة فَالقوَل بكتري مععيمه. انتهى. وفي «التذكرة* ونهاية 
الاحكام " وجامع المقاصد ٠"‏ والمسالك ١١‏ والمدارك"؟'» انه لا يحرم الأذان, 


,111-17١6 الحدائق الناضرة: في أخذ الأجرة على الأذان ج 18 ص‎ )١( 
.117 الروضة البهية: المكاسب المحرّمة ج 7ص‎ )1( 

2 مسالك الافهام: فيما يكتسب به ج #عس ,.153١‏ 

(؟ وة) نقله العلامة في مختلف الشيعة: في وجوه الاكتساب ج 6 ص 18. 
(1) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج ص .77١‏ 

() كفاية الاحكام: كتاب التجارة _فيما يحرم التكسب به ص 86م س 0 
() تذكرة الفقهاء؛ في صلاة الجمعة ج 4 ص .٠١7‏ 

(5)نهاية الإحكاء: في اللواحق ج ١‏ ص 25١‏ 

.1117 جامع المقاصد: في أحكام الأذان ج ؟ ص‎ )٠١( 

.١11١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: قي أحكام الأذان ج‎ )١١( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج “اص 516. 


كتاب الصلاة / في حرمة اخذ المؤذن الرزق من بيت العال باغ 
وذكروا ذلك في مسألة حكاية الأذان» وذكره في «التذكرة» فى مباحث الجمعة. 
وهو ظاهر كل من جوّز حكايته. 

وفي «نهاية الإحكام ' والذكرى؟ وكشف الالتباس"؟ وجامع المقاصد؛ 
والمسالك "© انّه إذا لم يتطوّع الأمين ووجد فاسق يتطوّع رزق الأمين. ونفى عنه 
البأس في «التذكرة» وقال فيها: لو احتاج البلد إلى أكثر من موٌدْن واحد رزق 
مأ يندفع به الحاجة'. وفى «نهأية الإحكام» لو تعدّدت المساجد ولم يمكن جمع 
الناس في واحد رزق عدد من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدّى الشعار. 
ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظراً لبيت المال ورزق الكل اثلا 
تتعطّل الموتاحد ” هذا وروي في «الدعائم» عن علي جا أنّه قال: «من السحت 
أجر المؤدّن» يعني إذا استأجره القوم لهم؛ وقال: «لإريأس أن يجري عليه من 
بيت المال*». ١‏ رم 


)١(‏ نهاية الإحكام: في اللواحق ج ١ص‏ 22/937 ككا :رارم 

(؟) ذكرى الشيعة: في المؤذنج اص 7050 وا اا سد 

(') كشف الالتبياس: في الأذان والإقامة ص س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
1 

(1) لم يصرّح في جامع المقاصد على المحكي في الشسرح إلا بالمنهوم والالتزام. فإنه 
بعد أن حكم بجواز الرزق للمؤدّن من بيت المال قال: هذا إذا لم يوجد المتطوّع به فإن وجبد 
لم يجز تقديم غيره إلا أن يكون غير المتطوّع مشتملاً على المرجّحات دون الآخر فالجواز 
حينئل؛ أنه نتهئ؛ جامع المقاصد: ج ؟ ص 171. وذلك من جهة دلالة قوله «مشتملاً على 
المربتنات» على المحكي ل أعلى المرجّيحات هو العدالة وأعلى الذموم والاقداح هو 
الفسق, فإذا وجد أمين عادل غير متطوّع يرجّم على المتطوّع الفاسق. هذا هو المستفاد 
من عبارته. 

(0) مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج اص 181, 

(1) تذكرة الفقهاء: فى أحكام الأذان ج لاع اق 

(/) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان والإقامة ج ١‏ ص ا 

(8) دعائم الارسلام: في الأذان واللإقامة ج اص /1197. 
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ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران. 
ولو تعدوأ أذّنوا اه 


| [في عدم الاعتبار بأذان المجنون] 
قوله قدس الله تعالى ووضة: وله اعمعارياذا ن المجنون 
والسكرآان»: وكذا المغمى عليه كما فى «الدروس ١‏ 4 وغيره ". والأصل فى ذلك 
اتستراط العقل, وقد تقدّم. وفي «نهاية الاحكام"» أَمنَا السكران المخبط فالأقرب 
الحاقه بالمجنون تغليظاً للأمر عليه عليه. ولو كان في أوّل النشوة ومبادى النشاط صمح 
أذائه كسائر تصرفاته. لانتظام قصاءه. 
[في تعدّدٍ د المؤذنين] 
قوله قدّس الله تعالى روخه: ولو تعدّدوا أذنوا باه وهشو 
انضل من القت أهباعا ذا في والخلاف ) » ولعلّ ذلك لاجتماع الشسهادتين 
بالوقت وكون الوحدة أظلور/ لسر قرشي شوش على السامعين. وعبارة 
«الشرائع * والارشاد١‏ والدروسأ» كعبارة الكئاب. 
وفى «المبسوط"» لا بأس أن يدن جماعة كل واحد منهم فى زاوية 
المسجدء لأنّه لا مانع منه, انتهى. وعلى ذكر الزاوية نص في «نهاية الإحكام؟ 


.1717 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في الأذان والاقامة ج‎ )١( 
ص َك‎ ١ (؟) كنهاية الااحكام: في المؤذن ج‎ 

() نهاية الاحكام: في المؤدن ج, اص -5غ. 

(؛) الخلاف: ج ١ص 14١‏ المسألة 8 

)م شرائع الارسلام: : في أحكام الأذا ناج أدص 7ثا, 

)6 إرشاد الأذهان: في الأذان والإقامة ج أص .10١‏ 

(0) الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 114. 
(8) المبسوط: في المؤذن ج ١ص‏ 18. 

(9) نهاية الاحكام: في لواحق الاذان والااقامة ج اصن 250, 


؟مع 


كتاب الصلاة / فى ما لو تعدد المؤدن 


والتذكرة '»..وفيهما" وفي «الذكرى " وجاميع المقاصد» انه يجوز وإن زادوا 
على اثنينء بل في الأوّلين وإن زادوا على أربعة. وهو ظاهر كل من أطلق. 

وفى ا والموجز الحاوي' » أذنوا دكبة بع شين ضيق الوقت . وفىي 
«الروض "2 , بتعيّن ذلك مع ضيق الوقت حسقيقة أو حكماً باجتماع الإمام 
والمأمومين. وقد يظهر من «الذكرى» جواز الترتيب من دون كراهة وإن كان 
الوقت ضيّقاً حيث نسب الكراهة كذلك إلى القيل. ويأتي نقل عبارتها في ذيل 
المسألة الثانيةة. وفي «المبسوط» يجوز أن يكون المؤذئون اتنين اتنين إذا أَذْنوا 
في موضع واحد فإنّه أذان واحد؟ . وكلامه هذا مع السابق يعطي أنه ب بشترط فيما 
زاد على اثنين أن ن يكون كل منهم في زاوية, وأمّا الاثنان ن فلا يشترط فيهما ذلك. 

ونقل الشهيد ' وغيره'' عن الشيخ أبي علي نجل الشيخ أنه نقل الإجماع 
فى «شرح النهاية» على أن الزائد على اخ بَذَعه/وقال في «الخلاف» 
أجمعت الفرقة على ما رووه من أنّ الأذار: 10 ذلك على جواز 
الاثنين والمنع عمّا زاد على ذلك ؟. وفي تام القاصيد» لادلالة في ذلك على 
مطلوبه.قلت: قد يظهر من قوله في «الخلاف» قبل هذه العبارة: ؛: لا بأس أن يؤدذن 


)١(‏ تذكرة الفقهاء : في المؤدن ج اص ين 

(1) نهايةالاإحكام: في لواحمق الاذان والإقامةتج اص 8 ١‏ 6. تذكرةالفقهاء :في المؤدنج "ص 7/7 
(') ذكرى الشيعة: : في المؤذن ج *ص "5١‏ 

(5) جامع المقاصد في المؤذن ج ص 84ل .١‏ 

(5) البيان: في المؤدّن ص ١‏ 

(5) الموجز الحاري (الرسائل العشر): في الأذان والاقامة ص الى 

(0) روض الجنان: في الأذان والإقامة ص 47؟ س .١‏ 

سيأتي في ص .//1؟ هامش 0 

(9) المبسوط : في المؤدّن ج جع اص 18. 

11١ ذكرى الشيعة: : في المؤذّنج "اص‎ )٠١( 

.118 كمدارك الأحكام: : في أحكام الأذان ج ع لاص 51/8 وجامع المقاصد: اج ص‎ )١١( 
0 الخلاف:ج ١٠ص +74 المسألة‎ )١١( 
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ولو انْسع الوقت ترئّيو. 


اثنان واحد بعد الآخرء أنّ الاجماع المذكور انّما هو فيما إذا ترتّبوا. وعلى هذا 
يكون الوجه فى ذلك أنه يلزم منه تأخير الصلاة عن وقتها كما استند إلى ذلك 
جماعة في ترك الأذان الثاني المترتّب فضلاً عن الثالث كما يأتي. 

وفى «المدارك» أنّ المعتمد كراهة الاجتماع فى الأذان مطلقء لعدم الورود 
من الشرع؛ وكذا إذا أَذّن الواحد بعد الواحد فى المحل الواحد؛ أمّا مع اختلاف 
المحل وسعة ألو قت بمعنى عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من اللإمام 
يك يعتاد حضوره من المأمومين فلا مانع منهء بل الظاهر استحيابه لعموم الأدلة'. 

قوله قدس الله تعالى روحهة .ولو اسع الوقفت ترتبوا» فيؤدن 


وأاحد عل الآخر كما في «الخلدف" يدأ / رتم ' والأرشاد ؟ والدروس #والماةة 


١ 


والموجز الحاوي ' وشرحه 320 وكحخان الأ ١‏ الإجماع عليه وأنّ 
الاجتماع افضل: ٠»‏ وفي «التترائة ٠‏ ولس جاح كوالروض" '» وظاهر «مجمع 


.1148 مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج اص‎ )١( 

(؟) الخلاف:ج 1ص 74١‏ المسألة 0". 

(1) شرا الع الارسلام: في أحكام الأذان ج اص للا 

(4) ارشاد الأذهان: في الأذان والإقامةج اص ,)0١‏ 

(8) الدروس الشرعية: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص .١1514‏ 

(1) البيان: فى المؤذن ص .,/١‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان والإقامة ص 71١‏ 
(4) كشف الالتباس: في الأذان والإقامة ص ٠١5‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/57). 
(9) كذخيرة المعاد: في الأذان والإقامة ص !861 س 5386 

)٠١ )‏ تقدام عرسي العديم الحا ل 

)١1(‏ شرائع الإسلام: : في أحكام الأذان ج قص لال 

(؟١)‏ ارشاد الاذهان: في الأذان والاقامة جج ١‏ ص ١0؟.‏ 

١ روض الجنان: في الأذان والإقامة ص 147؟ س‎ )١1( 


كتاب الصلاة / فى ما لو تعدد المؤدّن 


البرهان '» أن الترتيب أفضل. 

وفى «البيان' وجامع المقاصد" والروض؛ والمسالك* والمدارك"» ان 
المراد ياتساح الوقت عدم اجتماع تمام المطلوب في الجماعة كانتظار الإمام 
والمأمومين الذين يعتاد حضورهم: وليس هو بالمعنى الستعارف: فإنٌ تأخير 
الصلاة عن أُوّل وقتها لأمر غير موظّف مستبعد. وهذا قد أشار إليه المصنفٌ فى 
«نهاية الإحكام" والتذكرة* عند الكلام على عبارة «الميسوط». قال فى 
«المبسرط *» فأمًا إذا أَذن واحد بعد الآخر فليس ؤلك بمسنون. قال فى «التذكرة» 
هذا جيّد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها. نعم لو احتاج إلى ذلك لانتظار الإماء 
أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز "'. ونحوه «نهاية الاحكام». وعبارة المصئّف 
في الختابين المذكورين نسّة في انراد التي يووا الرارة باستحاب 
التدتما وهو الذي فهمه مئها «صاحب جا المقاصرٍ بك وصاحب المدارك؟ '» 
وغيرهما '' لكنٌ المحقق فى «المعتبر ؟ '» والتتتت ف ”المنتهى ؟' والتحرير' '”, 


م 


.7175 مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقامة ج ؟ ص‎ )١( 
7١ البيان: في المؤدّن ص‎ )1( 

)1١١915(‏ جامع المقاصد: في المؤدّن ج ا 

(؟) روض الجئان: في الآذان والاقامة من 17 سس 

(5) مسالك الأفهام: في أحكام الأذانج. اص 1155 

(5و؟1) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج “اص ثرة؟. 
(1) نهاية الاحكام : في لواحق الأذان والاقامة ج ١‏ ص 15]. 
(4) تذكرة الفتهاء: في المؤذن ج اع “لا 

() المبسوط: في المؤدن ج م اس ثرة. 

)٠١(‏ تذكرة القهاء: في المؤن ب *ص ]ل 

(17) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: ج لاص 07 
)١11(‏ المعتير: في الأذان والإقامة ج ؟' ص 177. 

4١1١ منتهى المطلب :في المؤذن ج قص‎ )١8( 

)153 تحرير الأحكام: في المؤذن ج اص لاس 0# 
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نرلاها على كراهة التراسل وهو أن يبني مؤذْن على فصل آخرء وهذا وإن كان 
بعيداً كما فى «جامع المقاصد' والمدارك”» لكنّه هو المناسب لإجماع 
«الخلاف ”» التاطق بأنّه لا بأس بأن بوذن واحد يعد الآخر كما سمعت. وقد نقل 
هذا التنزيل الشهيد ؛ والصيمري * وغيرهما* ولم يتعقّبوه بشيء. 

وفي «الموجز الحاوي'» ومع السعة بتر تبون وربما كره بلزوم التأخير إلا 
لفائدة انتظار الامام وكثرة المأمومين, انتهى. والسعة في كلامه مراد بسها المعنى 
المتعارف. وهو ظاهر كل من أطلق. 

وقال في «الذكرى ”»: وقيل يكره أذان الثاني بعد الأول إذا كان الوقت ضيّقاً 
الاأحاقه أو سكي باجتماع الأعام والنأعوميو. أب مع الاتساع فلاكراهة؛ انتهى. 
فإن كان هذا الكلام كله من كلام القائل يكون الشهيد هنا متأمّلاً في العمكمين هنا 
أو في الأخير فقط؛ وإن كان الأخين لمن كلام القيل كان متأمّلاً في الحكم 
الأول فقط كما أشرنا إليه سابقاً. / 

هذاء وجعل الجماعة* مثل تارب الاج /المأمومين تحصيل ناث أوطيانة 
حد ثية أو خبشة أو تس ذلكده وق انالك » بغي ذلك كله بعدم فوات وقت 


_الفاضل الهندى ؟ (بخطه تيب ). 


)١(‏ جامع المقاصد: في المؤدّن ج ؟ ص ا 

(؟) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج "اص 98!. 

(؟) تقدم عنوائه في ص 1801, 

(؛) ذكرى الشيعة: في المؤذن ج “اص ١؟5.‏ 

(8) كشف الالتياس: في الأذان والإقامة ص ٠١4‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 97117), 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الاذان والاإقامة ص ؟/. 

(اذكرى الشيعة:ج لاص 58١‏ 0 

(8) لم نظفر من هذه الجماعة التي أشار إليهم الشارح إلا على ثلاثة, منهم الكركي في جامع 
المقاصد: جح ؟ ص 5 والشهيد الثاني في المسالك: :ج ١ثاص‏ ؟117. والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: ج اص 57/7 فراجع لعلّك تجد أكثر منهم في القول المذكور. 

(9) كشف اللثام: في المؤذّن ج ؟عصن 7/؟. 


كناب الصلاة / فى ما لو تشاحٌ المؤذثون فى الأذان بل 880 


وبُكره التراسل. ولو تشاحوا قد الأعلى: ومع التساوى القرعة. 


الفضيلة؛ فَإنٌّ تحصيل الصلاة فيه أهمّ من تعدّد الأذان '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويُكره التراسل» كما نصٌ عليه 
جماعة '. وقد عرفت بعضهم كما عرفت معناه باصطلاح الفقهاء وليس له في كلام 
أهل اللغة ذكرء وقد يصنعه العامّة في المساجد الكبار يوم الجمعة. ووجه الكراهة 
أنّه لم يكمل لواحد أذان. 

ظ [فىي تشاحٌ الناس في الأذان] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو تشاحُوا قُدَّم الأعلم ومع 
التساوي القرعة» كما في «الشرائع ' ولام وظاهرها عدم الترجيع 
' بالعدالة. وفي «الميسوط* وجامع الشرائع 0١‏ و نتم إلناس في الأذان أقرع 
يبنهم. ازئل لاقي «المسير بع وال َأ عليه . وفي «المنتهي* 
والتحرير' والموجز الحاوي '' ومجمع ل »ل ى,تشابَيُوا قدم مسن اجتمع 


)١(‏ مسالك الأفهام: في الأذان والإقامة ج ١ص‏ ؟15. 

(؟) منهم العلامة في نهاية الإحكام: في لواحق الأذان والإقامة ج ١‏ ص 576: والشهيد الأوّل 
في الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١١4‏ والمحقّق الثاني في جامع 
المقاصد: : في المؤذن ج "اص 074. 

(؟) شرائع الإسلام: في أحكام الأذان ج ١‏ ص /الا 

)ع إرشاد الأذهان: في الأذان والإقامة ج اص .50١‏ 

(8) المبسوط: فى المودن بم ١‏ ص 18. 

(1) الجامع للشرائع: في الأذان والاقامة ص 79 

(/) المعتبر: في الأذان والإقامة ج ؟ ص ,١71‏ 

(ها منتهى المطلب: في المؤدّن ج غ ص ١1‏ 5. 

(4) تحرير الأحكام: في المؤدّن ج ١ص‏ هاس 2١‏ 

:/7 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان والإقامة ص‎ )٠١( 

.175 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقامة ج‎ )1١( 


سس مقتاسح الكرامة / جم ” 


الصفات المرححة ومع التساوي القرعة: لكن في «الموجز الحاوي» أنه يقدم 
من جمع الصفات فالراتب 

وفي «مجمع البرهان» لا فرق في الصفات المرجّحة بين العقلية والنقلية. وفى 
«التذكرة ١‏ ونهاية الإحكام ' وكشف الالتباس "© يقرع مع التساوي. وإِلُ قدّم من 
كان أعلى صوتاً وأبلغ في معرفة الوقت وأَشدٌ محافظة عليه ومن يرتضيه الجيران 
والأعفٌ عن النظر. وفي «الذكرى؟ والمسالك *» قدّم العدل على غيره ومع 
التساوي الأعلم لأمن الغلط معه ولتقليد أرباب الأعذار له ثم المبصر ثمٌ الأشدٌ 
محافظة على الأذان في الوقت ثم الأندى صوتا ثم من ترضيه الجماعة والجيران 
ومع التساوي فالقرعة. وفي «الدروس'» يقدّم مَن فيه صفة كمال ثم يقرح. وفي 
«البيان " » قدم الأعلم ومّن اجتمعت فيه أكثر الصفات ومع التساوي فالقرعة. 

وفي «إحاشية الميسي» عد]! لمث بساواته لغيره عدالة كينا فلو كان 
غيره هو العدل قدّم مطلقاً أ. وفيأ «جامع. لاد * والمدارك*» يقدّم مَن فيه 
الصفات المرجّحة في الأذان عل ينفإ اششّركوا قدّم جامع الكل على قاقد 
البعض وجامع الأكثر على جامع الل قال في الأوّل: وينبغي تقديم العدل على 
الفاسق مطلقاً ومع التساوي يقدّم الأعلم يأحكام الأذان أو الأوقات كما فى 
الذكرى والمبصر على الأعمىء فإن استووا فالأشدٌ محافظة على الأذان في الوقت 


0 تذكرة الفقهاء: في المؤذن ج “اص‎ ١ 

0 نهاية اللاحكام: : فى ي لواحق الأذان والإقامة ج اص 156 

(؟) كشف الالتياس : في الأذان والإقامة ص ١ س١ ٠1‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/55؟). 
(؛) ذكرى الشيعة : في المؤدّن ج ٠ص‏ 0 

(5) مسألك الأفهام: في أحكام الأذان ج ١‏ ص 157. 

(1) الدروس الشرعية: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص ١74‏ درس 714 

(/) البيان: في المؤدن ص /. 

() جامع المقاصد: في المؤدّن ج ' ص 1 م1 

(8) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج اص 91؟. 


كتاب الصلاة /فى مالو تشاءٌ المؤذنون فى الأذان متعمس ه284 
: في حّ في 


على مَن ليس كذلك لحصول غرض الأذان به تم الأتدى صواً ؛ نك الأعف عن 
النظرء ثمّ مَن ترتضيه الجيران ثم القرعة, انتهى. ونحوه ما في «الروض' ا 
وهذا منهما اختيار لما فى «الذكرى». 

وقال في «جامع المقاصد؟» لم يتعرّض الأصحاب لترجيح المعرب على 
اللاحن ولا الراتب فى المسجد على غيره مع أَنّهِم قالوا: لا ينبغي أن يسبق الراتب 
غيره بالأذان, إلا أن ذلك يقتضي الترجيح مع التشاحّ لوت ادل او نلك 
هاثان الصفتان داخلتان فى عموم الصفات المرجّحة. وقد سمعت مافى 
«المنتهى '» وغيره ِ ْ 1 

واعلم أنّ المراد بالأعلم الأعلم بأحكام الأذان كما فى «جامع المقاصد* 
وفوائد الشرائع” وحاشية الإرشاد! وحاشية الميسي والروض* والمسائك١‏ 
م المدارك' '» قال ف الْأُوّل '': وهو أولى مقا.فن ألذقوي من أنه الأعلم بالأوقات, 

لأنّ العلم بأحكام الأذان يشمل ذلك وهوا المكلالب) لأطلاق عبا بارة الكتاب 
وغيرها. وفسّره في «كشف الثقام "'» كالذكري ولعله نظر إلى أن العلم بالأوقات 
هو النافع في المقام دون غيره من الأحكاءء ل 


)01 لاا الأذان والاقامة ص "4؟ س /7؟. 

(؟) جامع المقاصد: في المؤذّن ج "ص .18١‏ 

(5) تقدم فى ص 1817 -40/8. 

1 تقدم فى صن 101 10/8 . 

(0) جامع المقاصد: في المؤدن ج ؟ ص .١14‏ 

(1) فوائد الشرائع: في الأذان والاقامة ص 5س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1084). 
(/9) حاشية الارشاد: في الأذان ص ١5‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 0/9. 
زا روض الجنان: في الأذان والاقامة ص ١17‏ س 756. 

() مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج ١‏ ص 50 

.597 مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج “اص‎ )٠١( 

)151 جامع المقاصد: في المؤذن ج "ص 1/4 

(؟١)‏ كشف اللثام: في المؤدّن جع اص 0/١‏ 


2 مس بإب بببببحجججججججححبجبببي ف سم الكرامة / جُ 5 


ار ,3 اي 
ويعتدٌ باذان من أرتك بعده. 


ويتحقّق التشاحٌ للارتزاق من بيت المال إذا أراد الحاكم نصب مؤدّن يرزقه 
منه حيث لا يحتاج إلى التعدّد, وإلا أذ الجميع مجتمعين أو مترتّبين عند من 
يسوغه. وقضية ما يتردّب على الأذان من الفوائد التى ذكرت فى خبر الفضل بن 
شاذان عن الرضاطقِة من تذكير الناسي وتنبيه الغافل وتعريف الجاهل بدخول 
الوقت والمشتغل عنه ١‏ ونحوها مما ذكروه من تقليد أرباب الأعذارء وكذا ما في 
تقبر بلاق ورغيرء هن أوٌّالمؤذنين آمناء اللؤرتين على صلو اتيم وصومهم إلى أشرء ؟ 
تقضي بتقديم العدل على غيره, ومع التساوي فالأعلم إلى آخر ما في «الذكرى "». 

[في الاعتداد بآذان المرتد). 

قوله قدّس الله تعالى روائحه: ولبعتد بأذان من أرتدٌ بحده» 
كما في «المبسوط؛ والخلافل* .وجامع اأشرائع" والششرائع" والمنتهىة 
والتحرير' ونهاية الإحكام” (توالبيان ا والمدازك ٠"‏ والمسالك"١»‏ وهو ظاهر 


)01 وسائل الشيعة؛ ب 4 من أبواب الأذان والإقامة ح 1ج 4ص 1108 
(؟) وسائل الشيعة: ب امن أبواب الأذان والإقامة ح لاج 5 ص 115. 
(*) ذكرى الشيعة: في المؤذن ج لاص ,37١‏ 

(4) المبسوط؛ في الأذان والإقامة بج ١ص‏ 11. 

(6) الخلاف: 0 الصلاة ج ١ص‏ 789 المسألة 6؟. 

(1) الجامع للشرائع: في الأذان والاقامة ص */ 

(/9) شرائع الاسلام: في أحكام الأذان ج ١‏ ص 7 

(4) منتهى المطلب: : في الأذان والإقامة ج غ ص 5414 

)3 تحرير الأحكام : في المؤدن ج أص لاس ” 

214 نهاية الاحكام: في الأذان والإقامة ج اص‎ )٠١( 

./1 البيان: قي الاذان والاقامة ص‎ )1١( 

.1517 ص٠ مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج‎ )١١( 

.15١ ص‎ ١ مسالك الأقهام: في الأذان والإقامة ج‎ )١( 


كتاب الصلاة / فى ما لو ارتدٌ المؤذن بين الأذان 


وفى الأثناء يستأنف 


كع 


«المعتبر ' والذكرى '» أو صريحهما وفى «التذكرة» الاقتصار على نسبته إلى 
الشيخ. واحتجّوا بالأصل واجتماع شرائط الصحّة فيه حال فعله وأَنّه بالنسبة إلى 
ذلك من قبيل الأسباب التي لا تبطل بالردّة وإن سلّم بطلان العبادة بها اتتهى. وقد 
يشكل ذلك على تقدير تسليم بطلان العيادة بالردّةء نعم بالنسبة إلى دخول الوقت 
الأمركما ذكرواء فتأمّل. اللَّهم إلا أن يقال تسليمهم بطلان العبادة بالردّة ليس مطلقاً 
وإِنْما هو إِذا اقترن بالردّة الموت وفيه بحث كلامي. وفي «نهاية الإحكام» بعد أن 
. حكم كما هنا كما عرفت استحبٌ عدم الاعتداد باذائه وإقامته. قال: بل يعيد غيره 
الأذان والاقامة, لأنّ ردته تورث شبهة في حاله؟ #برلدله أشار كما في «كشف 
اللشام» إلى أن المؤمن لا يرتة*. جه / 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «درفي ا 5 يستأئف»» الأذان دوه 
ْ أو يعيد هو لو رجع إلى الإسلام كما هو الأُسهر ماني #كشلف الالتياس؟ » وفي 
أشهريته تأمل: 2 نّ الناصٌ على ذلك فيما أجد إِنْما هو الشيخ في «الميسوط”» 
وأبو العباس فى «الموجز” والقاضىي في «المهدّب "» فيما نقل عنه. 


.174 المعتبر: في الأذان والإقامة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج ؟اعن ,١1١‏ 

(؟) تذكرة الثقهاء: في الأذان والاإقامة ج لاص 1ن 

(4) نهاية اللإحكام: : في الأذان والإقامة ج اص 51١5‏ 

(0) كشف اللثام: في المؤدّن ج ”اس 0/7 

(1) كشف الالتباس: في الأذان والاقامة ص س ١١6‏ (مخطوط فى مكتبة ملك سرقم 
انسفن 

(/!) الميسوط: : في الأذان والإقامة ج دص .311١‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في الأذان والإقامة ص ف 

(1) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المؤذّن ج لاص *الاثا. 


ل مفتاح الكرامة / ج ‏ 


وفي «التذكرة' ونهاية الاحكام "2 أنّه أقرى. ونسبه في «الشرائع '» الى قول. 
وفى «المنتهى؟ والتحرير* والذكرى' والبيان" وجامع المقاصد* وفوائد 
الشرائع * وحاشية الفاضل الميسى والمسالك ١١‏ والمدارك' '» أنه يبتى عليه 
ولا يستأنف ما لم يخرج عن الموالاة عرفاأً. وهو الذي يعطيه كلام «المعتبر؟'» 
واحتمله فى «التذكرة؟١‏ وتهابة الاحكاء ؟ أن وقواه في «كشف الالشات 2 6 

وقال فى «ألمعتبر ' »١‏ بعد أن نقل عن المبسوط الاعتداد بأذان من ارتدّ بعده, 
أنه وقع صحيحاً فى الأوّل وحكم بصحّته ونقل عنه أنّه يستأنب إذا ارتدّ في 
الأثناء ما نصّه: ما ذكره الشيخ من الحجّة جاز فى الموضعين. انتهى. 


() تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج "مس 0 

(؟) نهاية الاإحكام: في الأذان والإقاموج عن يا 5. 

() شرائع الاسلام؛ : في أحكام الأذان ج هن 0 

(5) منتهى المطلب: في الأذان ذاكدقا مت عت لس 

(0) تحرير الأحكام: في أحكام لدان والإقافةرج لصن 7٠س‏ ". 

() ذكرى الشيعة: في الأذان والاقامة ص ١/١‏ س .١١‏ 

() البيان: في الأذان والاقامة ص 7/4 

(8) جامع المقاصد: في المؤدن ب ؟ ص .18٠١‏ 

(4) فوائد الشرائع: في الأذان واللإقامة ص 1؟ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
#خرة1). 

.13. مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج اص‎ )٠١( 

(١1)مدارك‏ الاحكام: في احكام الاذان سس مص 53173 

(؟١)‏ في إعطاء عبارة المعتبر باشتراط عدم الخروج عن الموالاة بُعد. بل هي مطلقة شاملة 
للخروج عن المرالة ولعدم خروجة: راجع المعتبن: ج ص .١١14‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في الأذان والاقامة بج "اص 07. 

(14) نهاية الإحكام: في الأذان والاقامة بج ١‏ ص 414. 

)١5(‏ كشف الالتباس: في الأذان والاقامة ص ٠‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتية ملك يرقم 
ويا 

(11) المعتبر: في الأذان والإقامة ج ؟ ص 14. 


كتاب الصلاة / في ما لو نام و أغمى في أثنائه ليح سلب1 
ولو نام أو أغمي عليه في الأثناء استحبٌ له الاستثناف. 


وقال فى «نهاية الاحكام '»: لو ارتدٌ فى الأثناء وعاد إلى الاسلام فالأقوى 
عدم جواز البناء, ينها عبادة واحدة فتبطل بعروض الردّة كالصلاة وغيرها 
ويحتمل الجوازء لأنّ الردٌة إِنّما تمنع من العبادة كالصلاة وغيرها فى الحال 
ولا تبطل ما مضى إِلّّ إذا اقترن بها الموت والصلاة لا تقبل الفصل. وكل موضح 
لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه ويجوز لغيره البناء عليه, 
لأنّه تجوز صلاة واحدة بإمامين, ففى الأذان أولى, انتهى. لكن بناء الغير عليه 
كالتراسل كما في «كشف اللثام " 5 هذا وما في «المبسوط» هو الأقوى كما يأتي 
بيانه قيمن نام أو أغمي عليه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وليثا 4 “مي عليه في الأثناء 
أستحبٌ له الاستئناف» كما في «الميشوط] والشرائ» ؛ والض ين 
والتذكرة' والبيان "» ونقل* ذلك عن «المهذي» رو جه عن التكليف كما فنى 
«التذكرة'» . وفي «كشف اللثام» أن هذا لا يجدي” '.وَقي «المدارك ١‏ '» استحباب 
الاستثناف مع بقاء الموالاة لا دليل عليه. 


.415 ص‎ ١ نهاية الاحكام: في الأذان والإقامة ج‎ )١( 

'(؟) كشف اللثام: في المؤذن ج لص ابا 

وذ المبسوط: في الأذان والقاةاخ أص 1 

(5) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج اص 76 

)6 تحرير الأحكام: .في أحكام الأذان والإقامة ج اض اس 3١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج لاص 02. 

(/) البيان: 1 في الأذان والاقامة ص 7/1 

(8) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المؤدّن مم *ص. .1/4 
(9) تذكرة الفقهاء :في الأذان والإقامة ج اص .07١‏ 

)٠ 3‏ كشف اللثام: في المؤذن ج ج ص وا 

,597” مدارك الأحكام: : في أحكام الأذان ج لاص‎ )1١( 


ودود ليلل سفقتاح الكرامة / بم 


ويجخوز البتاء: 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجوز البناء» كما فى «المبسوط ١‏ 
وجامع الشرائع ' والشرائع "». وفي «جامع السقاصد» أن الفرق غير ظاهر. 
وفى «المنتهى* ونهاية الاحكام' والتحرير” والبيان* وجامع المقاصد" وحاشية 
الميسي والمسالك *' والمدارك' '» يجوز البناء إن حصلت الموالاة عادة. واستندوأ 
في ذلك إلى الأصل وأنّ العبادة سنّة متلقّاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على 


ما ورد به النقل. وفيه أنه ٠١‏ لم ينقل عنهم صلّى الله عليهم أيضاً أنّ الفصل بين فصول 
الأذان والاقامة بالنوم والاغماء اللذين لا ينافيان العوالاة والعيادة سنّة متلقّاة 


فيجب الاقتصار فيها على النقل, ٠‏ وف ج يان الأصل هنا تأمّل. . ومن هنا يظهر قوة 
ما في «الميسوط؟» في المرتذ فا في الأتناء./ 


)١(‏ المبسوط: في الأذان والإقامة كيجا ا ب 

(؟) الجامع للشرائع؛ في الأذان والإقامة ص 77 

(؟) شرائع الإسلام: في أحكام الأذا نج ١‏ ص 7 

(؟) جامع المقاصد: في المؤدن ج اص ١م‏ 1. 

(6) منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج ص 354 

(1) نهاية الإسكام ؛ في الأذان والإقامة ج أاص .4١5‏ 

(/آ) تخرير الأحكام: في أحكام الأذان والإقامة ج ١ض‏ ا لأس ,١‏ 

() البيان: فى الأذان والاقامة ص 1/. 

(1) جامع المقاصد: في المؤدّن ج ؟ ص .18١‏ 

(١٠)مسالك‏ الأفهام: في أحكام الأذان ج اص .155١8‏ 

4 مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكر مصححد الفاضل الفقيه4ة ان بين قوله: «وفيه انه» وقوله «الموالاة» خلل أو سقط وقع 
من سهو القلم. أقول: والظاهر ان الخلل وقع في زيادة أن الوارد على كلمة الفصل فانه زائد 
فتامّل. 

(1) المبسوط: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 11. 


“ك2 


كتاب الصلاة / في بيان فصول الأذان 
(المطلب الثالث) في كيفيّته: 

الأذان ثمائية عشر فصل : التكبير أربع مردأات» وكل واحد من 
الشهادتين بالتوحيد والرسالة. ٠‏ ثم الدعاء ا الصلاة: م إلى الفلاح: 
ثم إلى خير العمل ثم التكبير, ثم التهليل, مرتان مرتان. 


وفي «المدارك '» قد نص الشيخ وأتباعه على أنّه إذا طال التوم أو الاغماء 
يجوز لغيره البناء على ذلك الأذان, لأنه تجوز الصلاة الواحدة بإمامين؛ ففي 
الأذان أولى. قال: وفيه إشكال منشأه توف ذلك على النقل ومنع الأولوية» انتهى. 
وقيه أ هذا يقتضي عدم الجواز لا الإشكال. ٠‏ وفي «نهاية الإحكام» يحتمل في 
الاغماء الاستئناف وإن قصر لخروجه عن التكليف ؟. وقال فى «كشف اللثام» 
هذا لا يجدى عندي خصوصاً الفرق بينه وبيج النويع 

[المطلب الثالث: فياكيفيتم] 

أي كيفية الأذان بالمعنى الأعم بحيت يشمل الإقامة, إذامن البسيد أن يكرن 
ذكر كيفيّتها في هذا المطلب استطراداً أو يرأد كيفية كل وآحد من الأذان والإقامة 
كما أشار إلى ذلك في «كشف اللثام ؟ 4 

[فصول الأذان] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الأذان تمانية عشر فصلاً التكبير 
أربع مدات» ا ا ا روي فوا أو سبريحيا. وهو مذهب 
علمائنا كما في «التذكرة" ونهاية الإحكام"» وعليه عمل الأصحاب كما في 


151 مدارك الأحكا أحكاء الأذان س اص‎ )١( 
م: في أحكام الأذان ج ص‎ 

04 في الأذان م اص‎ 0١ 

(8) غلية النزوع : في “انان والاقامة ص 7ل 

(1) تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج '' ص ع 

(7) نهاية الاإحكام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص يك 


كك مفتاح الكرامة / ج 7 


«الذكرى ‏ والتنقيح ' وإرشاد الجعفرية ' والروض » وعمل الططائفة كما في 
«المسالك *» وهو مذهب الأصحاب له أعلم فيه مخالقاً كما فى «المسدارك'» 
والأصحاب ل يختلقون فيه فى كتب فتاواهم كما في «المهذّب البارع” 
والمقتصر*» وهو مذهب السبعة ومن والاهم كما في «المعتير"» وهو المشهور 
كما في «التحرير' ' والمختلف ١١‏ والتخليص والمهذّب؟١‏ والمقتصر ؟"أيضاً يضاً وجامع 
المقاصد؟' والتتقيح؟١‏ وحاشية شية الميسي والمسالك' ١‏ والروض"' أيضاً ومجمع 
البرهان*! والبحار؟١‏ والمقاتيح ' '» ومذهب المعظم كما في «كشف 


.153 ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج لاص‎ )١( 

(؟) التنقيج الرأئع: : في الأذان والقامة أدص 135١‏ 

(؟) المطالب المظفرية: في الأذان والرقامة صن قلس ٠‏ (مخطوط في مكتبة المر عشي برقم 
كبا 

(غ) روضى الجئان: في الأذان وال'قامة 22 / 

(ة) مسالك الأفهام: : في كي كيفية الأذانج آم ع 

(7) مدارك الأحكام: : في كيفية الأذانتج انمق 1ك 

07 المهذب البارع: : في الأذان والإقامة ج اص‎ ١ 

(8] المتقصر: كتاب الغادة مي ا 

(4) المعتير: : في كيفيّة الأذان ج ص 5 

)٠١ :)‏ تحرير الأحكام: : في كيفيّة الأذان ج ١‏ ص 0س 3 

,.١ 80 مختلف الشيعة: : في الأذان والإقامة ج كص‎ )١١( 

00 المهذب البارع : في الأذان والارقامة ج اص 144 

(؟١)‏ المقتصر: كتاب الصلاة ص 7/. 

)١4(‏ جامع المقاصد: قي كينية الأذان ج كص الرا. 

.135١ التنقيح الرائع: في الأذان والقامةخ اص‎ )١6( 

(11) مسالك الأفهام: في كيفية الأذان والاإقامة ب اص لارا, 

37 روض الجنان : في الأذان والقاية من 1 سل‎ )١1/( 

(1) مجمع القائدة واليرهان: : في الأذان والإقامة ج ؟ صن +/11. 

, ٠5 بحار الأتوار: : في الأذان والإقامة ج 84 ص‎ )١( 

)٠ 0)‏ مفاتيم الشرائع: في كيفية الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١١5‏ 


كتاب الصلاة / فى بيان فصول الأذان ا 


اللغام '» والأكثر كما في «المنتهى "» والأشهر في الروايات كما في «الشسرائع" 
والنافع ؟ والمعتبر" أيضاً وكشفالرموز " والذكرى" وإرشاد الجعفرية» أيضاً. 
وإلى ذلك يشير قول النجاشي * عند ذكره إسماعيل بن جابر قال: إِنْه الذي روى 
حديث الأذان. وفيه إشعار تام بن الرواية معلومة مشهورة. وفي «الخلاف١'»‏ 
الأذان عندنا ثماني عشرة كلمة وأَنّ لا خلاف بين أصحابنا أن ماذكرناه من الأذان. 

هذا وفي «الناصريات ت ١‏ والمعتبر ١"‏ والتذكرة١‏ والمنتهى؟' والبحارأ» 
الاجماع على تثنية التهليل في آخر الأذان. وفي «المنتهى» الإجماع على أن 
التكسس في أوّل الأذان أريع' '. وفي «الخلاف» عن بعض الأصحاب أنه عشرون 


374 كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ؛ ص 54 

() شرائع الاسلام: : في كيفية الأذان ج عن ذا 

(4) المختصر النافع: في / الأذان والإقامة ص ١‏ 1 

(0)التعثير: في كيفية الأذان ج ص 5 .١١5‏ راع 

(5) كشف الرموز: في الأذان والإقامة ج ١ص‏ 115. . 

(/9) ذ كرى الشيعة: : في كيفيّة الأذان ج "اص 145 

(8) المطالب المظقّرية: في الأذان والإقامة ص 80 س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ا/ا؟). 

)3 رجال النجاشي: : نحت رقم الاص 7 

.٠١ المسألة‎ 18١ ص 71/8 المسألة 15. وص‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة ج‎ )٠١( 

)11١(‏ 00 مسئلة لآلا ص الى أا. 

(؟١)‏ المعتير: : في كيقية الأذان ج 1 صن 1 

41 تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج "ص‎ )١١١ 

(14) منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج 4 ص 50/4 

)١0(‏ لم نعثر في البحار على ما يدل على تثنية التهليل في الأذان فضلاً عن تقل الإجماج عليه 
نعم نقل فيه الااجماع عن أبن زهرة على تثنيته في آخر الاقامة إلا أن الكلام في المقام في 
تثنيته في آخر الأذان لا في آخر الاقامة. فراجع اليحار: ج 8.5 ص ٠م٠15‏ 

9/4 منتهي المطلب: في الأذان والإقامة ج ؟ ص‎ )1١( 


ع مفتاح الكرامة / ج 5 


كلمة وأنّ التكبير في آخره أربع '. وفي «المصباح "» أَنّه مروي, وكذا «النهاية '» 
وفيها: ان من عمل به فلا إثم عليه. وفى «الهداية» ما نصّه: «قال الصادق اقل . 
الأذان والإقامة مثنى متنى وهما اثنان وأربعون حرقاً الأذان عشرون ححرقاً 
والإقامة اثنان وعشرون حرفا » والتزم بعض متأخَّري المتأخّرين كصاحب 
«المنتقى *» والأرديبلي ' والكاشاني " والمجلسي* والبحراني "*جراز شنية التكبير 
في أُوّله. والأولى أن التكبيرتين الأوليين للإعلام بالأذان كما روى الفضل عن 
الرضاءجة كما في «كشف اللثام ' .»١‏ ظ 
وفى « الأمالي» أ من دين الااماميّة 2 الأذان والإقامة مثنى مثنى ١١‏ مع أنه 
في «القيد بعد أن روى خب أبي بكر الحضرمي الناطق بأن التكير في أل الأقان 
أربع قال؛ هذا هو الأذان الصحيح ... إلى آخره؟١‏ . وفي «عذة الأصول؟" | 
الشيعة مختلفون فى عدد الأذان ,303001 
قلت: 2 أنّ هذه الكلمة تدل على الإجماع 
ادا من الشيعة لم يذهب إلق: أ اللأذان متنى”والإقامة واتحدة كما ولد ينض 


.16 الخلاف: كتاب الصلاة ج ١ص 778 المسألة‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجّد: في الآذان والاقامة ص 71. 

(؟) النهاية: في الأذان والاقامة ص 14. 

(4) الهداية؛ باب الأذان والاقامة ص ,17١‏ 

(0) منتقي الجمان :في الأذان والإقامة ج اص .6١68‏ 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: : في الأذان والإقامة ج ؟ ص 1970. 
4 مفاتيح الشرائع: في كيفية الأذان والإقامة ج اص .١١1/‏ 
لفيا حار الأثوار؛ في الأذان واللرقامةج خرص ١359‏ 1, 

(4) الحدائق الناضرة: : في الأذان والإقامة ج لاص .4١١‏ 

)٠١(‏ كشف اللثام: : في كيفية الأذان ج لاح 6لا 

() أمالي الصدوق: : المجلس الثالت والتسعون ص .01١‏ 
(؟1) ) من لا يحضره الفقيه: : باب الأذان والاقامة ذيل الحديث لالتخرج أ ص 55١‏ 
)١(‏ عدة الأصول: َس دص 6ن كنلا 


كتاب انلصلاة / في بيان فصول الاقامة_ .+ 4 1 
والإقامة كذلك. إلا التكبير في أَوّلها فيسقط مرّتان منه. والتهليل 
يسقط مرّة في اخرهاء ويزيد قد قامت الصلاة مرّتين بعد حيّ على 
خير العمل. 


العامة ' بل كلاهما مثنى بالنحو المعهود عند الامامية, وهو أنّ غالب الفصول مثنى 
وإن كان أُوّل الأذان أريعاً وآخر الإقامة واحدة. ويهذا يمكن الجمع بين الأخبار 
بإرجاع الروايات إلى رواية إسماعيل ', لأنّ ما عداها قابل للتأويل وغيره وهي 
لتقبل شيفاً من ذلك. ويدل على ذلك أن الأصخاب كما رووها رووا غيرها وقد 
أعرضوا عن غيرها وعملوا بها. وماكان فيها من إجمال فيعلم بالاجماع والأخيار 
الآخر. أمنأ الإجماع فظاهرء وأمًا الأخبار فمنها قولٍ وار ا فى صحيح زرارة 
«تستفتهح الأذان بأربع تكبيرات وتخثمه بتكب تسيو مهايلتين " ) ونحوه خبر 
عبدالله بن سنان ؟ وغيره”. وأمّا ما في «العلةومن الخلاف فلعله أ أراة يفاما ذكره 
في «الخلاف» عن بعض الأصحاب. ثمَ]ن الشبعة.في الأعصار يوالأمصار في الليل 
والنهار في المجامع والجوامع ورؤوس المآ ذن يلهجون بالمشهورء فلا ابتسعى بعبد 
ذلك كله إلى قول القائل بخلاف ذلك. 
ظ [ فصول الإقامة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والاقامة كذلك إل التكبير 
إلى آخره» إجماعاً كما فى ظاهر «الغنية'» أو صريحها وهو مذهب 
علمائنا كما في «المنتهى ونهاية الإحكام*» وكذا «التذكرة» حيث قال 


١ المجموع :بج لاص غ3‎ )١( 
.121-115 وسائل الشيعة: ب من أبواب الأذان والإقامة ح اواوةرطج ص‎ )68 - 5 
./7 غنية النزوخ: في الأذان واللإقامة س‎ )1( 

(/) منتهى المطلب: في الأذان والارقامة ج اس غلا 

(4) نهاية الإحكام ؛ في الأذان والاإقامة ج اص ؟١١غ,‏ 


ا مفتاح الكرامة / ج ‏ 


عندثا '. ولا يختلف الأصحاب فيه في كتب فتاواهم كما فى «المهذّب البارمع" 
والمقتصر”» وعليه عمل الأصحاب كما فى «الذكرى؛ وإرشاد الجعفرية؛ 
والروض'» وعليه عمل الظائقة كسما فى «المسالك؟ه وهو مذهب السبعة 
وأتباعهم كما في «المعتبر”» وهو المشهور كما في «المختلف؟ والتحرير ٠١‏ 
والتسخليص والمقتصر '' والمهدّب البارع؟' أيضاً وجامع المقاصد؟٠‏ 
والمسالك؟' أيضاً ومجمع البرهان؟! والمدارك"! والبحار"' وكشف 
اللثامثث” والأشهرة في الروايات كما في «التافع؟ ١‏ والمعتبر'' وكشف 


.1" تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج 8ص‎ )١( 

(1) المهذّب البارع: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 1748 

الو المقتصر: : كتاب الصلاة قص انار ش 

(4) ذكرى الشيعة: في كيفية الأذانج 271 كر 

(0) المطالب المظثّرية: في الأذان والإتاييهن هن 0ن ٠‏ (مخطوط في مككتبة المرعشي 
برقم //0؟). 

(5)اروض الجنان: : في الأذان والرقاميد بحو , 0 ابعال 2 

() مسالك الأفهام: في كيفية الأذانج ١‏ ص 561. 

(8) المعتير: في كيفية الأذان ج ؟ ص 175. 

(8) مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج ؟ ص 1١0‏ 

.٠١ ص هاس‎ ١ تحرير الأحكام: في كيفية الأذان ج‎ )٠١( 

,/7 المقتصر: كتاب الصلاة ص‎ )١١( 

148 ص‎ ١ المهذب البارع: في الأذان والاقامة بج‎ )١9( 

(17) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج ؟ص ااا 

.187 ص‎ ١ مسالك الأقهام: في كيفية الأذان ج‎ )١5( 

.17٠١ مجمع الفائدة والبرهان : في كيفية الأذان ج *ص‎ )١4( 

(17) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج “اص 28١‏ 

.1٠١95 بحار الأثوار: في الأذان والإظامة جع غمص‎ ) 3/١ 

1/8 كشف اللثام: في كيفية الأذان ج “اص‎ )١8( 

)١15(‏ المختصر النافع: في الاذان والاقامة صن ل 

(١3)المعثبر:‏ في كيفيّة الاذان ج ؟ص 74 ,.1١‏ 


كتتاب الصلاة / فى بيان فصول الاقامة الا 


الرموز' والذكرى ؟ والتنقيح ' وإرشاد الجعفرية » أيضاً. وفي «الخلاف *» إجماع 
الفرقة على أنّ السبع عشرة من الإقامة وإن اختلفوا فيما زاد عليه. 

وفي «الناصريات١‏ والبحار"» الإجماع على وعحداة التهليل فبي الاقامة. 
وقد سمعث ما في «الهداية 4 والعدّة؟ والأمالي* 3 .»١‏ وفي «الخلاف ' » عن بعض 
الأصحاب أنه جعل فصول الاقامة مثل فصول الأذان في «التثيه؟ "م بعد داك شير 
أبى بكر الحضرمى هذا هو الأذان الصحيح: وفي الخبر بعد ذكر الأذان أن الإقامة 
كذلك. لكنّه قد تأوّلوه بوجوه! '. وفي «النهاية» بعد أن اختار المشهور قال: وروي 

سبعة وثلائون. وفي بعض الروايات ثمانية و ثلائون فصلاًء وفي بعضها اثنان 
وأربعون: ثه قال: فإن عمل عامل على إحدى هليه الروايات ثم عانرن اك 

يم 0 
2 لم 


(اأكشف الرموز: في الأمان والإقامة ج ١‏ مى ١‏ ...0 7/ 
سما 


(؟) ذكرى الشيعة: في كيفية الاذان جع ع 1514. 

(؟) عبارة التنقيح وإن كانت غير ظاهرة في المَحَيَ إلا همع إنضمائها إلى ما في المتن تفيد 
المدّعى. فراجع التنقيح الرائع: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .15١‏ 

(4) المطالب المظفرية: في الأذان 0 ص فقس 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
). 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 1١‏ المسألة .٠١‏ 

(1) الناصريات: كتاب الصلاة المسألة /الاص ,18٠١‏ 

(/) الموجود في البحار هو نقل للإجماع عن الغنية لا دعوى الاجماع؛ راجع بحار الأثوار: 
ج كمعن .1١4‏ 

(4وةو١٠)‏ تقدم عنواتها فى ص 438. 

)1١(‏ المنقول في الخلاف عن بعض أصحابنا هو أنَّ فصول الإقامة عشرون فصلاً بانضمام فصلين 
آخرين وهما قد قامت الصلاة مرّتين, فإن جعلنا المنضّم إليها زائداً عن الفصول المذكورة 
فالتقل منطبق وإِلّا فلاء فراجع الخلاف: كتابل الصلاة ج ١‏ ص 1١1/4‏ مسألة ١؟.‏ 

(؟١)‏ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والاقامة ح لال لمج ١‏ ص .51١‏ 

)١(‏ منهم كشف اللثام: في الأذان ج ص م 

,14 7/48 النهاية: في الأذان والإقامة ص‎ )١5( 


الاؤء لل سبلل ههمقفتاح الكرامة / ج 5 


وال تقل لاللدنه المستف ١‏ والشهين؟ وقيرهها؟ باق ايه والفنه فين 
امجمع اليرهان غ» التخيبر مع أفضلية المشهور. وفي «اليحار '» يستحبٌ تثنبة 
التهليل الأخير. وعن الكاتب أن التهليل فى آخر الاقامة مرّة واحدة إذا كان قد 
أتى بها بعد الأذان وإن كان قد ع بها 0 أذان ثنّاهأ. وفى «الفقه.الرضوي"» 
الإقامة سبع عشرة كلمة. وقال الأأستاذ أيّده لله تعالى في «حاشيته»: إِنّ جماعة في 
هذأ الزمان قالوا بأنّ الأذان ثمانية عشر والاقامة ثمانية عشر فصلاً أيضاً بتثنية 
التهليل فى آخرها. وهذا القول لا يطابق شيئاً من الأخبار ولا فتاوى الأصحاب , 

وبدل على المشهور بعد خبر إسماعيل* الذي بيّن إجماله بالإجماعات 
السالفة والأخبار كما يأتي - صحيح.ابن سنان المحكي في «المعتبر» عن كتاب 
البزنطي عن الصادق طق3 أنه قالا؛ د الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا اله وقال فى أعتكرلةإلدإلا الله مرّة "© إن أريد بالأّذان هنا ما 
بعمٌ الإقامة. لما سمعته من الَإْبيكاخلنَ تففية التهليل في آخر الأذان. ويس 
في خبر زرارة والفضيل ولا خبر الحضرمي والأسدي ولا صحيح ابن مهران 
ولا خبري 5 الربيع وأبي همام تنصيص على تثنية التهليل في الآخر. 


.40 تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج "اص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في كيفية الأذان ج اص 50١-7٠١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: في الآذان والإقامة ج لاص 844-1448 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والاقامة ج لاص .19. 

(8) بحار الأنوار: في الأذان والإقامة ج 84 ص .١٠٠١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج ' ص .١180‏ 
(/) فقه الرضاقة: باب الأذان والاقامة ص 11. 

(4) حباشية مدازك الأحكام: ص ١١7‏ س ؟١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١1‏ ). 
(4) تقلام فى ص 1717 . 

.١48 المعتبر: في كيفية الأذان ج "ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى اشتراط التدتيب بين الأذان والاقامة ل 8# 


والترتيب شرط فيهما. 


وأمّا بيان خبر إسماعيل بالإجماعات فظاهر, وأمّا بالأخبار فقد دل الخسبر 
المذكور على أنَّ الاقامة سبعة عشر فصلاً وقد دلت أكثر الأخبار على التنثية فى 
فصولها المتوسّطةء وإِنّما الاشكال في التكبير في أُوّلها وآخرها فإنّ الأخبار قد 
اضطربت قبهماء لكن العدد المذكور في الخبر المذكور لا يتمٌ إلا بجعل التكبير مرّتين 
في أوّلها والتهليل مرّة واحدة في آخرها, وإلآ فلو جعل التكبير أريعا كبا يدل 
عليه بعض الأخبار زاد العدد على الشبعة عشر ولا سما إذا : نَى التهليل. وقد نطق 
صحيم صفوان أن الاقامة مثنى مثنى ', وظاهره أن ذلك في جميع الفصول و خبر 
الدعائم صرّح فيه بوحدة التهليل في آخرها؟ مع .التنصيص فيه على أن مأ عدأه 
مثنى. ويؤيّد ذلك «فقه لرضالطة» هقد ماح ودة اهليل في آخرها" 
كخبر معاذ بن كثير عن أبى عبدال 350 ؛ . وق سسعيت إججماع «الناصريات *» فأنت 
إذا لاحظت العدد المذكور وضممت إليهمَْلال هدم الأبخبا على وحدة التهليل 
ودلالة الأخبار الأخر على أن الاقامة مثنى ودلالة الأخبار الكثيرة على تثثية 
الفصول المتوسّطة وأنّه ليس في تلك الأخبار الخمسة التي أشرنا إليها تنصيص 
على تثنية التهليل وأ هذا العدد ل* يتم إلا بتثنية الأوّل ووحدة الآخر ظهر لك من 
مجموع ذلك صمّة ما ذكرنا. هذا كله مضافاً إلى استمرار طريقة الشيعة على ذلك. 

[فى الترتيب بين الأذان والإقامة] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والترتيب شرط فيهما» بالإجماع 


(1) وسائل الشيعة: ب ١9‏ من أبواب الأذان والاقامة ح 4ج 4 ص 117 
) ") دعائم الارسلام: .في ذكر الأذان والإقامة ج ١‏ ص 125 

.3 1 افش الرضاءكة: : ياب الكذان والاقامة ص‎ ١ 

(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الأذان والإقامة م١١‏ ج 4 ص 1117. 
(0) لقد تقدّم في نفس الصفحة ١8١‏ هامش ١‏ . 


21 مفتاح الكرامة / ج 1 


كما في «كشف اللثام '» ولا خلاف فيه كما في «الحدائق '» وعليه نس جماعة" 
كثير ون. وكذا يجب الترتيب بين أجزاء كل منهما كما نص عليه الشيخ * والطوسي * 
ال المكارم ' والعجلي ". وفي «الغنية» الإجماع عليه*. 

ومعنى وجوبه كذلك أنه شرط في صحّتهما كما نبّه عليه في «السرائر؟ 
والذكرى 9 والمهدّب البارع ا 

وفى «مجمع البرهان» كان دليل شرطيّته الإجماع ''. وفي «كشف اللثام» 
دليله الإجماع "'. وفي «الحدائق» لا خلاف فيه *!. والأمر كما ذكروافإنًا 
لم نجد فى ذلك مخالفا. : 

ومعنى شرطيّته في أجزائهما أنه لو أخل به ناسيأً كا, ن كالعامد في عدم 
الاعتداد بهما بدونه كما صرّح بذلك 1 «نهاية الإحكام*! والموجز الحاوي١١‏ 


(1و1) كشف اللثام: : في كم 

(؟) الحدائق الناضرة :في الأذان ان وجري 

5 منهم العلية في منتهي المطلي؛ في “الأذان. والإقامةج كا ص لالم أ والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد: : في كيفية الأذان ج ل ا والعاملي في مدارك الأحكام: في كيفية 
الأذا نج #اعى ارا 

() النهاية :في الأذان والاقامة ص 7 

(0) الوسيلة: : في بيان الأذان والإقامة ص 4 

(1اغنية النزوع: في الأذان والاقامة ص 1/١‏ 

(/) السرائر: في الأذان والإقامة ج وص 5١5‏ 

(خيا غنية النزوع: في الأذان والاقامة س 7/. 

(4) السرائر: في الأذان والرقامة ج اص 51١7‏ 

٠ :0‏ ذكرى الشيعة: ؛ في الأذان والاإقامة ب لاض 511 

(15) المهذّب البارع: في الأذان والانامة بج أص 14 

(؟١)‏ مجمع الفائدة واليرهان: : في الأذان والإقامة ج ص .١ 91١‏ 

.1 ١0 الحدائق الناضرة :في الأذان والإقامة ج لاص‎ )١2( 

.51 نهاية الاإحكام: في الأذان والإقامةج 1 ص‎ )١8( 

37/١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ذ في الأذان والاثقامة ص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / فى مستحبّات الاذان والاقامة 


ويستحبٌ الاستقبال, 


ا 


وكشف الالتباس ١‏ والروض ؟ والمدارك أ». 
[مستحبّات الأذان والاقامة] 
قوله قرّس الله تعالى روحه: «ويستحبٌ الاستقبال4 ضيهما 
بالاجماع كما في «الغنية ؟* والذكرى* والمدارك'» وهو مذهب المعظم كما في 
«كشف اللثام "» وفى «البحار؟ والحدائق'» أن المشهور استحبابه في الإقامة. 
| وفى «التذكرة ٠١‏ وإرشادالجعفرية ''» إجماع العلماء على استحبابه في الأذان. وفي 
«الخلاف» الاجماع فلع 1 اها ولا يجب في الأذان إجماعاً كما في «الغنية ١"‏ 


_ليعلم أنه في «الغئية» قال: والسته فى الؤامة فملها على طهارة في حال 
0 وَهذا يعمل :ان يكون أرد ةبجوب لكن لم يفهم أحد 


اه 


آذآ سس ببيبيببإبإيش | لي سأ لوس اوم سا_باقلي) 

)١(‏ كشف الالتباس: في الأذان والاإقامة ص ٠١8‏ س ١4‏ د في مكتبة ملك برقم 07757؟). 

(؟)روض الجئان: فى الأذان والاقامة ص 87؟ س 14. 

() مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج لاص 1817 

(5) غنية النزوع: في الاذان والإقامة ص 7. 

(0) ذكرى الشيغة: 0 والاقامة ج "ص 1١١‏ 

(1) مدارك الأحكام: فى كب كيفية الأذان ج لاص را 

(/ كشف اللثام: في كيفية الأذان ج اص 0/1 

(8) بحار الأنوار: في الأذان والإقامة ج 84ص .1١4‏ 

(5) الحدائق الناضرة: في الآذان والاإقامة 4 باص 511 

.19 تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج “اص‎ )٠١( 

)١١(‏ المطالب المظقّرية: في الأذان والإقامة ص 5س 7 (ممخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1اا؟). 

(؟1) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 747 المسألة /10 

1/٠ غلية النزوع: في الأذان والإقامة ص‎ )١( 


“لاع ٠مفتاح‏ الكرامة / ج + 


والتذكرة '» ولا في الإقامة كما ارح لو ارا عماحا كالما وار 

وفي «جُمل العلم ' والمقئعة " والمراسم؟ والوسيلة *» وكذا «مصباح السيّد» 
على ما نقل عنه' أنه يجب الاستقيال في الإقامة. وتبعهم على ذلك «صاحب 
الحدائق '» وهو ظاهر «النهاية» وقد يظهر ذلك مما نقل عن «المقنع» فسيها '. 
وقال الكاتب فيما نقل عنه في «الذكرى» 0 000 بكر الراه فى اذا 
إذا أتى بالتكبير والتهليل والشهادة تجاه القبلة ولا يستدبر في إقامته ٠١‏ 

وأوجب الاستقبال فيهما في الجماعة القاضي فيما نقل عنه .٠١‏ . وفي «كشف 
اللشام» لا أعرف مستنده ؟٠.‏ وفي «المدارك "' والذخيرة*'» الحكاية عن السيّد أنه 
اوحبنافينا: ولم نجد ذلك له" ولا نقله عنه. ولعلّهما نظرهما إلى ما لعله يلوح 


,1 تذكرة النقهاء ع؛ في الاذان والإقامة ب صو‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل الشريني المر تضني), رفي الأذان والإقامة ج #*اص ٠١‏ 

( ؟) المقئعة: ابي الاذان والإقامة عن 15[ #ترةة ؟ / ( 

(5) المراسم ؛ في الأذان والاقامة ص 4 

(8) الوسيلة؛ في الأذان والاقامة ص" 3518 باد 

(1) نقله عنه المحقّق في المعتير: في الأذان 0 ص 1184 

(/آ) الحدائق الناضرة: في الأذان والاإقامة ج لاص 18". 

(خ) النهاية : في الأذان والإقامة صن 11 

3 الناقل هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة :كيفية الأذان ج لاص أ١؟,‏ 

)٠ )‏ الناقل هو الشهيد الْأَوّل في ذكرى الشيعة: : في ما يؤذّن لدج اص 1 

800/7 الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في كيفية الأذان , ج “7ا عض‎ )1١( 

(17) كشف اللثام: في كيفية الأذان ... ج لاص 13/8 

)١7(‏ مدارك الأحكام: في كيقية الأذانج اص ”ارك 

)١4(‏ ذشيرة المعاد: ؛ في الأذان والاقامة ص 06؟ س 7؟, 

(16) ما حكي في المدارك والذخيرة عن السيّد موجود في جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف 
المرتضى ج لاص )٠٠‏ حيث قال شه والاذان بجرة شن وهو ول انسال :د يحوز ذلك 
في الإقامة: وعبارته فيد كماترى تتفاوث مما حكاء عندالشارح فا نَ المحكيّ عنه في الشرح 
وجوب الاستقبال في الأذان والإقاسة معأ والحال أن عبارته في الجمل كما ترق تدل على 
وجوبه في الارقامة خاصّة . وأمّا عبارة الذكرى فقد تختلف في المطبوع قديماً وجديداً 4 


كتاب الصلاة / فى مستحيات الاذان والاقامة ب ب ل-ااااا طلا 


من عبارة «الذكرى» ويأتي نقلهاء نعم استثنى في «المصباح» فيما نقل الشهادتين 
من جواز عدم الاستقبال .١‏ وفى «الجُمل' والانتصار» لم يتعراض لذلك. وفى 
«المقنعة " والنهاية “4 إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل. بل في «المقنعة» أَنَّه 
7 تسوت نهنا عن التيلة مع الريكات. وقد سمعت كلام الكاتب وقد صرّح في 
«السرائر » وغيرها' أنه يتأكد الاستحباب في الشهادتين. وفي «المدارك" 
والمفاتيح *”» يدل عليه الصحيح. واقتصر في «السعتبر» على تسسبة استحباب 
الاستقبال في الأذان' وتأكّده في الإقامة إلى الشيخ وعلى نسبة وجوبه في الإقامة 
إلى علم الهدى من دون ترجيح لافنا 

وليعلم أنه في «الذكرى ' '» بعد أن نقل الإجماع على استحباب الاستقبال 
فى الأذان وأنّهِ فى الإقامة آكد نقل عن المرتضى والمفيد إيجابه يعنى فى الاقامة 
كنا هد الظافد. 0 لحصول القطع له بخلافه 
أو يكون مراده الإجماع على فضل الاستقبالاا عرفل / 


ج فني الأوّل لم يتعرّض لأصل المسألة فصلا حكلية الرجوب عن اليه والعقيد. افا 
الى أن الإجماع المحكيّ عنه في الشرح لم تجذة فيك وأت] االذكرى المطبوع جديداً 
فالإجماع على استحباب الاستقبال في الأذان والاقامة موجودُ فيه, إلاأه نما ادّعاه عنهما 
في خصوص الاقامة لا في الاذان. فراجع الذكرى المطبوع قديما: ص ١7١‏ والمطبوم 
جديداً:ج #ا عن 01 

.١1718 الناقل هو المحمّق في المعتبر: في الأذان والإقامة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) بل في الجُمل تعرّض له كما م في هامش 7 تفصيلا. 

(؟) المقنعة: في الاذان والاقامة ص 15. 

(1) النهاية؛ فى الأذان والاقامة ص 15. 

(0) السرائر: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: في الأذان والاقامة ج لاص 61 

(/9) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج *#ص 1815 

(4) مفاتيح الشرائع: فيما يستحبٌ في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .1١7‏ 

() المعتير: في الأذان والإقامة ج ص 1/84 .١‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في الأذان والاقامة ج "ا ص احثرة 


قولة قد اله همان روبهنة ووسعدة ترك الاعسرابه قد 
الأواخر» أي أواخر فصولهما بالأجماع كما في «الخلاف' والتذكرة" 
والمفاتيح” والحدائق » وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر* والمتتهى١'‏ 
والروض " 4 ب اضر راسرل يرو 
أهل الغلاف على خلاقناما عد أحدد 


وفي «جامع المقاصد'' وروض الجنان ؟ '» يترك فيهما أيضاً الاإشمام والروم 


)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة ج ١ص «>1١‏ المنالي. 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في الأذان والإقامتاج 1 و0 . 

(؟) مفاتيح الشرانع: فيما يستحبّ في الأقاى والأقاتة ج ا .1١9/‏ 

(4) الحدائق الناضرة: في الأذان والزقاستيج لا مر رط غرى 

(8) المعتبر: في كيفية الأذان ج ؟ ص .١11١‏ 

(1) منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج 4 ص 7837 

(/9) روضى الجنان: فى الأذان والاقامة ص 114 س ؟؟ 

(4) لم نجد في نهاية الاحكام الذي في أيدينا ما حكاه عنه الشارح وإِنّما الموجود قيه ما يوافق 
المتن والمحكيّ المتقدّم عن الأعلام من استحباب ترك الاعراب, ويؤيّد عدم الوجود أَنّه 
ليس دأب العلامة في النهاية النظر إئى النقل عن أحد وإِنّما دأبه فيه بيان مجرد ما عليه من 
الفتوى. ويؤيده أيضاً أنّه لم ينقل عنه كراهة ترك الإعراب فيهما أحد ممّن يتعرّض للأقوال 
النادرة كالشهيد الأوّل في الذكرى والفاضل الهندي في كشف اللقام والبحراني في الحدائق 
والسبزواري في الذخيرة ولا سيّما الجواهر, راجع نهاية الإحكام: في الأذان والإقامة ج ١‏ 
مس 4160 

(1) الكافي في الفقه: في الأذان والاقامة ص .17١‏ 

:5817 المنتهى: في الأذان والإقامة ج غ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج لص 1ذنا. 

) روض الجنان: في الآذان والاقامة ص ١44‏ س 3؟. 


كتاب الصلاة / في مستحيات الاذان والاقامة 098 


والتأني في الأذان, والحدر في الأقامة. والفصل بينهما بسكت 
اوعلية ا رسهدة امكيلة أو صلاة ركعتين. 


والتضعيف فإن فيها شائبة الاإعراب والكلام معها غير مجزوم. وفي «الروض» 
لو فرض ترك الوقف أصلاً سكن أواخر الفصول أيضاً ترجيحاً لفضيلة ترك 
الإعراب على المشهور من حال الدرج '. وفي «مجمع البرهان» ان ني الضبر 
إشارة إلى جواز الوقف بمجرّد حذف الحركة '. 
قوله كلمل الله تعالى روحه: «والتأ ني في الأذان والحدر في 
الاقامة » لا نعلم فيه خلافاً كما في «المنتهى" والتذكرة ث» وأكثر المتأخّرين كما 
في «اليحار *» قالوا: أ إلعرادي ادر قفر الرفوف لاترنها امل ونانا رإطاتها 
قوله قدّس اللّه تعالى روحه: «والفدل: يبنهما سكنة اد حا 
ا ل اردضاكة ركعتين دكت إل لمانا كما في «المتير' 
والمنتيى” والتذكرء" 4 ونسبه في «المداريك »!+ و المشهور, وفسي «الذكرى"١‏ ' 
وجامع المقاصد'' والكفاية ''» نسبة الكل ال والضطوة والسكتة إلى 


.١5 روض الجنان: فى الأذان والاقامة ص 5غ؟ س‎ )١( 
.1017 (؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقامة بج ؟ ص‎ 
88 (؟) منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج ؟ ص‎ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج اص 7ن.‎ 

(6) بحار الأتوار: باب الأذان والإقامتج 414 ص .١08‏ 
(1) المعتبر: في كيفية الأذان ج 7ص ؟15. 

() منتهى المطلب: : في الأذان والإقامة ج 4 ص 581. 
(48) تذكرة الفقهاء: + في الأذان والاقامة ج ؟'ص 608, 

(4) مدارك ا في كيفية الأذان ج #اعس ارا 
(١٠)ذكرى‏ الشيعة: : في الأذان والإقامة ج 7ص زمره 
(١؟)‏ جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج احص قار ا. 
(1١إكفاية‏ الأحكام: : في الأذان والااقامة ص ١7‏ س 51, 


«لوذدددتتئتئمسسسلبل يب هتح الكرامة / ج 5 


الأصحاب. وفي «الذكرى '» أيضأ فى آخر النصل نسبة الفصل بالخطوة إلى 
المعظم. وفى «مجمع اليرهان'» ان الفصل بالسجدة والخطوة مشهور. واقتصر في 
«الققيه » على ذكر الفصل بالجلسة. وعن القاضى أنّ الجلسة يمس فيها بيده 
الأرض ؛ كصريح خبر «الدعائم ”» المرسل الوارد في خصوص الفصل بين أذان 
المغرب وإقامتها. 

وفى «السرائر '» أن الفصل بالجلسة والسجدة والخطوة للمنفرد. وقفى «جُمل 
العله" والمراسم © أن السجدة والخطوة لغير الاماء. وفى «المقئعة ؟» انها لير 
المؤدّن في جماعة. وقد صرّح الأكثر '' أن السجدة أفضل. 

وفي «المقتعة ١‏ والمراسو؟' والسراتر"'» ان الفقصل باثركعتين للمؤذن 585 
جفاعة إماما كان أو ماعوها. وفي «المقنعة» أيضاً ان الفصل بالركعتين في الظهرين 
خاضة وان الشاء ء النداة كل. وما 2013 فيهما إلا أن يكون عليه قضاء نافلة 


ف( 1 
/ 


فالجدل ركحين منيا بيت الأذا ذان والإقامة في هاتين الصلاتين وهما العشاء الآخرة 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في الاأذان و م24 0 63 _-- 
30 مجمع الفائدة واليرهان: في الاذان واللإقامة ج ؟ عن ١/8‏ 
(5) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ذيل الحديث 439 ج ١‏ ص ١4؟,.‏ 
(4) المهذب: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .٠١‏ 
(8) دعائم 0 في ذكر الأذان والإقامة بج اص 118. 
(1) السرائر: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص .5١4 75١‏ 
(/9) حمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئى): في الاذان والاقامة ج ”اص .3١‏ 
(8) المراسم: في الأذان والإقامة ص 15. 
(4) المقنعة: فى ال'ذان والااقامة ص أ١ق3,‏ 
)٠١(‏ منهم المفيد في المقئعة: في الأذان والاقامة ص ,٠١١‏ والشيخ في النهاية: في الأذان 
والاقامة ص 1 والسرائر: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص .1١5‏ 
)١١(‏ المقنعة: فى الاذان والاقامة ص * .٠١‏ 
(17) المراسم: فى الأذان والاقامة ص 14. 
(1) السرائر: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص .5١54‏ 


كتاب الصلاة / في مستحئات الاذان والأقامة .9 بس -سط44 


والغداة فإنّه أفضل من الجلوس بغير صلاة ', انتهى. ونحوه (ومثله دخ ل) ما في 
«نهاية الاحكاء ' والذكرى؟ والدروسة والبيان* والنفلية'» ولعلهم استئدوا في 
ذلك إلى ما رواه الشيخ في «مجالسه» بإسناده عن زريق «قال: سمعت أبا 
عبدالله د يقول: من السنّة الجلسة بين الأذان والاقامة فى صلاة الغداة وصلاة 
العشناء: ليس بين الأذان والاقامة سبحة. ومن السيّة أن يتتفّل يركعتين بين الأذان 
والإقامة في صلاة الظهر والعصر '». 

وقال فى «البحار»: وأمًا الفصل بالركعتين فينبغي تقييده بما إذا لم يدخل وقت 
فضيلةالفريضة لمامر. وكأ له أراد المنع من النافلة بعددخول وق تالفريضة, قال: ولذا 
خصٌ الشهيد في «الذكرى» تبعأ لأكثرالروايات بالظهرينء وأتّاصلاةالغداة فالغالب 
إيقاع نافلتها قبل الفجر فلذا لم يذكر في الأخباره اتتهى. قلت: في حديث أذان 
الصبح «قال ك3 : السئّة أن تنادي به مع طلوع الفجن ولا يكوزيين الأذان والاقامة 
إلا الى كعتان *». وهذا الحديث رواهالشيخ ' أطربق مبكيع. وهو حجّة على المفيد 
والشهيد.و قال الشيخ البهائي ' #الفصل بالركعتين|ذ نما هو قي الظهر فقط . ولعلّه لأ نا لأذان 
عنده لا يكون إلا بعد دخول وقت العصرنوعزد ذلك بخرج وقت النافلة. وقد تقدم 
الكلام في ذلك "'. وظاهر الأكثر عدم الفرق بين التليسي والعشاء والغداة. 


.٠١7 المقنعة: فى الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(؟) نهاية الانسكام: : في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 417. 

(*) ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج لاص ,2١١‏ 

(؟)الدروس الشرعية: في الأذان والاإقامة ج ذم 1317 

(0) البيان: في كيفية الأذان والاقامة ص "ل 

(1) النفلية: في سنن المقدمات المقدمة العاشرة ص .1١4-1١8‏ 

أمالي الشيخ الطوسي : المجلس التاسع والثلاثون ح ١57١‏ ص 160. 
(8) بحار الأنوار: باب الأذان واللإقامة ج مامص لأ .١‏ 

(8) وسائل الشيعة؛: ب 9من أبواب الأذان والإقامة حم 4ج + ص 3537. 
)٠١(‏ تهذيب الأحكام: باب الأذان والإقامة ح ١1/9‏ ج ؟ ص 017. 

)١1١(‏ لم نعثر على هذا الكلام لا بالصراحة ولا بالظهور, فراجع الحبل المتين. 
(17) تقدم بحنه في الكلام على الاقتصار على الاقامة في عصرى الجمعة والعرفة في صفحات 181 الى 11 افراجع. 


؟معذدلبيغيغهيهدعمل لس فح الكرامة / ج 8 


بين الظهر ين والعشاء والغداة. 

وفى «الروض ' وكشف اللثام "» ان الركعتين من نوافل الفرض أو غيرهاكما في 
أخبار . وفي «الحدائق '» حمل مطلق الأخبار على مقيّدها ونرّلها على نوافل 
الفرض وقال: إن المشهور بين الأصحاب هو استحباب الفصل بالركعتين في 
الظهرين والغداة كما تشعر به جملة من الروايات: انتهى حاصل كلامه. ْ 

وقد اعترف الشهيد * وأكثر من تأَخّر ؛عنه بعدم الأفر ينص لخصوص السجدة 
والخطوة. وقال جماعة': إنّ السجدة جلسة وزيادة راجحة. وفي «البحار" 
والوافي» نقلاً عن كتاب «فلاح السائل» للسيّد المقدّس العابد المجاهد الزاهد 
رضي الدين ابن طاووس أنه روى عن التلعكبري بإسناده عن الأزدي عن أبي 
عبدالله لْقةٍ قال: «كان أمير المؤ منين علج يتول لامتكابه: مق سعد ميق الاذان 
ااا ل ره رب للبحجتت رخاضعاً خاشعاً ذليلاً. يقول الله تعالى: 
جعلن جد قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في 
قلوب المنافقين». 58 عن ابن أي عمير عن اه عن أبي عبداللّه عْلمة «قال: 
رأبته أَذّن ثم أهوى ثب 5 سجد سعل تي ي2 15 والاقامة. فلمًا رفع رأسه قال: 
يا أبا عمير من فعل مثل فعلى غفر الله له ذنوبه كلها وقال: من أَذّْن ثمّ سجد فقال 


1 روض الجنان: فى الأذان والاقامة ص 40؟ س‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في كيفيّة الأذان ج اص 5/4 

(؟) الموجود في الحدائق هو التصريح بنفي المشهور حمل المطلق على المقيّد في المقام وأنّهم 
حملوا الأخبار المقيّدة على الأفضلية بخلاف ما في الشرح. فإنّ ظاهر المحكيٌ فيه هو أن 
المشهور حملوا الأطلاق على المقيّد. فراجع الحدائق: ج لاس 8-5174١غ.‏ 

(؛) راجع ذكرى الشيعة: فيما يوذ لدج اص 4", 

(0) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج “اص 1807, والسبزواري في ذخيرة 
المعاد: في الاذان والاقامة ص 07؟ س ؟, والفاضل الهندي في كشف اللثام: ج لاص 0/4 

(1) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: في الأذان والإقامة ص 158 س 4. 

(/) بحار الأنوار: باب الأذان والإقامة ذيل الحديث 48ج 84 ص ؟5١,‏ 

() الوافي: باب الأذان والإقامة ذيل الحديث 77801ج لاص 084. 


كناب الصلاة / فى مستحيات الاذان والاقامة لب -اا م 


لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعاً خاشعاً. غفر الله له ذنوبه» وهذان الخبران 
دالا وكلي اللعبل بالسجدة لكن ليس يهنا نيه يني الدثرب كنها ذكثره 
الأصحاب. فلم يتم لصاحب «الحدائق '» ما تبجّح به وأعابه على المتأخَّرين من 
التممّل فى طلب الدليل بالاحتمال, على أنه مسبوق باستخراج هذين الخبرين 
بالمحدّثين الفاضلين. ودليل المتأَخّرين بعد الاجماع ما سمعته مما اشتمل على 
الآوارية المعلوعة. 

وفي «فقه الرضاطُةِ» وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والاقامة فافعل فإِنّ 
فيه فضلاً كثيراً. وإِنّما ذلك على الامام؛ وأمّا المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة 

1 8 5 م ع ص 98 

برجله اليمنى, ثم يقول بالله استفتح وبمحمد كوي استنجم وأتوجّه الهم صل على 
محمد وال محمد واجعلني بهم وها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وإن ألم 
تفعل أيضاً أجزأك '» وقد استدل به «صاحيبا اليحارٌ: كر و الحدائق » على الخطوة 
التى ذكرها الأصحاب. وفيه بعد تسليم ثبوءك بي سدة/ الإكتاب إلى الرضاءِقة أنه 
خاصٌ بالمنفرد. وكلام الأصحاب في الخطوة مطلق بالتسبة إلى كلّ مصلّ ما عدا 
السئد والديلمي والعجلي فَإنّهم قالوا: إن الَحَطْوَهلَلمْفيَدَوَتُوٌهم, قال المفيد كما 
:تقدّم, ثم إن الأصحاب قضروا المغرب على الخطوة وما ضاهاها كما يأتي. وليس 

في الخبر دلالة على ذلك. فكان في كلام الأصحاب أمران ليس في الأخبار 
تتضيصاً عليهما وهما قصر السجدة على غير المغرب وقصر المغرب على الخطوة, 
ودليل الأوّل قد عرفته؛ ودليل الثاني الإجماع كما يأتي أن وقتها ضيّق بالنسبة 
إلى سائر الصلوات. و لذا قال الصادق نل فى خبر اين فرقد «بين كل أَذْانين قعدة 
إلا المغرب فإِنّ بينهما نفساً *» إلى غير ذلك مثا يدل عليه من الأخبار كما يأتي. 


.4١6 الحدائق الناضرة: في الأذان والإقامة ج لاص‎ )١( 

(؟) فقه الرضاكة: باب الأذان والاقامة ص /47. 

.204 وح لماص‎ ١18 بحار الأتوار: ياي الأذان والإقامة ج مص‎ )( ٠ 
.1١1 (؛) الحدائق الناضرة: في الاذان والإقامة ج لاص‎ 

(0) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح لاج 4 ص 3117. 


4ةلس )سس هقتاح الكرامة / ج 7 


إلا المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة. ورفع الصوت به إن كان ذكراً. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: إل في «المغرب فيفصل بسكتة 
أل خطوة» أو تسبيحة عند علمائنا كما في «المعتير ١‏ والمنتهى " والتذكرة '» 
وهو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفيق كما نقل ؟ عن كتاب «فلاح السائل» 
وهو المشهور كما في «الدروس؛ والنفلية'» وأشهر الروايتين كما في 
«البيات ٠١‏ ا 

وفسّر الشهيد في «التفلية/ | السكتة بقدر النفس. وفي «الفقيه » يجزي 
في المغرب النفس. وفي والتئفة"" والنياية ١"‏ واليرات "أ او هلي دن 
وفي «النهاية '' والسرائر* '» لا يجوز فيه الفصل بالركعتين. وقد سمعت عبارة 


(1) المعتير: في كيفي الأذانج م لبي ظ 

(؟) منتهي المطلب: في الأذان والإقامة ج لحي ماما 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقانترج. ؟اصن 00 

(5) الناقل هو البحراني في الحدائق الْنَاضَر ضرة: في التذان والآقامة ج لاص 4377 

(0) الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 1517. 

(1) النفلية: فى سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص .٠١9‏ 

(/ البيان: فى الأذان والاقامة ص 1/7 

(8) النفلية: في سئن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص .٠١5‏ 

(4) من لا يبحضره الفققيه: باب الأذان والإقامة ح 8ج ١ص‏ 1413. 

(١٠)المقنعة:‏ فى الاذان واللاقامة ص 5 . 

39 التهاية: : في الأذان والاقامة ص‎ )١1( 

',؟١8 ص‎ ١ السرائر؛ في الأذان والإقامة ج‎ )١١( 

(1) المذكور في نهاية الشيخ بعد بيان استحباب الفصل بينهما بجلسة أو خطوة أو سجدة؛ قوله؛ 
وأفضل ذلك السجدة ة إلا في المغرب خاضّة فإنّه لا يسجد بينهماء انتهى راجع النهاية: 

ص 39 وهذه العبارة لا تصريح فيها بالمنع عن الركعتين بينهما إلا أن المنع عن السجدة 

تستلزم المنع عنهما لاشتمال كل ركعة على السجدتين, تأمّل. 

.؟١5 ص‎ ١ السرائر؛ في الأذان والاقامة ج‎ )١8( 


اليه 


«المقنعة» فيما سلف. وفي «المصباح '» الشيخ و«الوسيلة '» لم يستثن المغرب. 
وظاهرهما مساواتها لغيرها. وفي «البحار؟ والحدائق“» اختيار القصل بالجلوس 
لخصوص خبر الجريري وخبر كتاب «فلاح السائل» وخبر «الدعائم» وقد تقدّم 
وعموم غيرها من الأخبار وفيها الصحيح. وقد حمل الشيخ خبر الجريري فبي 
«الاستبصار» على ما إذا صلى أوّل الوقت وخبر ابن فرقد الذي سمعته على ما إذا 
جولرك” وقال المولى الأردبيلي: هذا جمع حسن 

قلت: ويمكن إرادة الجلسة الخفيفة من خبر الجريري كما سمعته عن الشيخ 
والمفيد والعجلي أو يحمل على التقية, لأنّ الجمهور رووا عن أبي هريرة أن الفصل 
فى النشر يهب الطلدة سنّء ذكر ذلك في «المعتبر"» وقال ابن طاووس في كتاب 
«قلاح السائل» فيما نقل عنه “بعد أن روق الخ إِلنِاصٌ على الفصل في المغرب 
بالحلوس» وقد وويث وا مانت أ نَالأفضلاة لا تباي ابسين أذان المغرب 
وإقامتها. وهو الظاهر من عمل جماعة من ] اهل التوفيق ولعل الجلوس بينهما فى 
وقت دون وقت ولفريق دون فريق انتهى كه ]ليوايات الت أشار إليها ابن 
طاووس وإن قلنا إِنّ منها خبر سيف عن أصحابنا عن ابن فرقد قد تتعاضدت 
واعتضدت بالشهرة والإجماع على الظاهر وتأيّدت بصحيم ابن مسكان 
«أنٌ الصادق له أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس '» مع موافقة 


كتاب الصلاة / فى مستحبّات الاذان والاقامة 


)١(‏ مصباح المتهجّد: في الأذان والإقامة ص 7؟. 

(؟) الوسيلة: فى الأذان والاقامة ص 47 

() بحار الأتوار: : في باب الأذان والإقامة ج 85 ص .18١‏ 

(4) الحدائق الناضرة: فى الأذان والإقامة ج لاص 414-1415 

(8) الاستبصار:؛ باب التعود , بين الأذان والإقامة ذيل الحديث ١ج‏ أص :لذن 
(1) مجمعم الفائدة والبرهان: في الاذان والإقامة ج "عن هم لا؟ا. 

([) المعتير: في الأذان والاقامة ج ؟ ص 127 

(8) الناقل هو البحرأني في الحدائق الناضرة: في الأذان ماع لاص 77 5. 
(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الأذان والأقامة ح اج 4 ص ؟15. 


2 مفتاح الكرامة / ج 5 


وهذه فى الاقامة أكد. 


الاعتبار من ضيق الوقت ومخالفة العامة فتوفّرت شرائط العمل وصلحت 
لتخصيص العمومات وطرح خبر الجريري الواقفي العكيا على بتعلا بن سام 
المجهول وعلى العبيدي» وفيه ما فيه, على أنه قابل التأويل أو الحمل على التقية. 
وأما خبر «فلاح السائل» فضعيف بالحسن بن معاوية بن وهب كما أن خبر 
«الدعائم» الذي سلف مرسل معضل. وما قيل' لعل المراد في خبر ابن فرقد جواز 
الاكتفاء بالنفس وإن كان الاثيان 1 س أفضل فضعفه ظاهره لأنّ قضية 
الاستتناء عدم القعدة في المغربء سلّمنا وما كان ليكون لكن في الروايات الأخر 
الو ستياسها لبك المقد سن ' والجماع بلاخ. 

قوله قدّس الله تعالى روخه: “هذه في الآقامة أكد» في «جامع 
المقاصد '» ا" نٌ المشار إليه بهذه يمكن أن ن_يككوآن ما ذكره من الترتيب وما بعده من 
الاستقبال وترك الإعراب إن آخرى ويمكن أن واد بسر عا دل عل الكلدم 
السابق في المطلب الثاني والثالك من الصفات, لأنّ بعض الصفات كالطهارة 

والقيام أيضاً | كد وفيه تعدء انتهى. وفي «كشف اللثام » هذه الأمور المشتركة 

بينهما المذكورة من أَوّل الفصل فى الاقامة آكد فاستخيابها* آكد. قال: ويندرج 
فى استحبابها** استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة واستثنافها إذا نام 
أو أغمي عليه. وكون المقيم عدلاً مبصراً بصيراً بالوقت آكد لانصالها بالصلاة 

-أي الإقامة. 

_أي الإقامة. 


.٠١ ذشيرة البعاد في الأذان والاقامة ص 701 س‎ )١( 
(؟) مدارك الأحكام: : في اكه كيفية الأذان ج لاص 87؟.‎ 
جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج ؟اص لاخرا,‎ )5( 
"8٠١ كشف اللثام؛ في كيفية الأذان ج اص‎ )4( 


كتاب الصلاة / فى مستحيّات الاذان والاقامة لبببسب-ا-ننتاا ا ع 


حتى قال الصادقطقةٍ «إذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة» وكذا الطهارة والقيام 
والاستقبال آكد فيها لذلك وللأخبار حتى قيل بوجوبها فيهاء اتتهى. وقد تقدّم 
الكلام في ذلك كلّه. وفي «التذكرة'» قال الشيخ الإقامة أفضل من الأذان, ويوْيّده 
تأكّد الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام وغير ذلك فى الاقامة على الأذان, 
انتهى. ومثل ذلك في «نهاية الإحكام '» و سيأتي تمام الكلام في أن الاقامة أفضل 
في المسألة السادسة من المطلب الرابع. 

وفى «جامع المقاصد أ» الى وله الصوت فإن ن الاقامة ادن هن 
الأذان كما سبق في رواية معاوية بن وهب ولأنّها للحاضرين والأذان للإعلاء 
مطلقاًء انتهى. وفيما فهمه من العبارة نظر يأتي بيانه. وبذلك -أيبكون الصوت فيها 
أخفض ل الإحكام ” والدروس. * والمسوجز الحاوي' وكشف 
الالتبابي ٠‏ » وإليه يذهب الأستاذ الشر يف امي ا ؤم سح رأسته: صرّح بدذلك 


)١(‏ التذكرة: ج 5ص .١‏ ور تأن5لآلة عبارة التذكرة في تقل 
أفضلية الإقامة من الأذان عن الشيخ واضحةِإِلآأَْمِمق التذكرة دي في عبارتها بما حسبه 
تصحيحاً مع أنه تخريب واضح للعبارة فأضاف كلمة «وبه» قبل جملة «قال الشيخ» فأنهى 
الخط وابتداه من قوله «وال'قامة أفضل من الأذان » مع أن 9 جمالته المذكورة أي قال الشيخ» 
متعلّق بقوله «والإقامة . .. الخ» ون هذا الفول أي قوله «والإقامة ... الخ» مقول لقوله «قال 
الشييخ» فتأمّل حتى تعرف. ثمٌإِنّ الذي ألقى المحقّق المشار إليه إلى هذا التصرّف في عبارة 
التذكرة هو عدم عغوره في عبارة الشيخ على هذا اقول في المبسوط فصع عبارةاذكرة 
بما أضاف إليه. إلا أنّ الشيخ له صرّح بذلك في أوّل مبحث الأذان فقال: الأذان والإقامة 
سدّتان مؤكّد تان في الخمس الصلوات المفروضات في اليوم والليلة للمنفرد وأشدّهما تأكيداً 
الإقامة, انتهى راجع المبسوط: ج ١‏ ص 10. 

(1) نهاية الاحكام: في الأذان والإقامة ج اص .4١١‏ 

(5) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج ؟ ص 187. 

(5) نهاية الإحكام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 41. 

(6) الدروس الشرعية: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص .١717“‏ 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في ألأذان والاقامة ص 7/7 

(/) كشف الالتباس: في الأذان والاقامة ص ١١١‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 17/7). 


75 . مفتاح الكرامة / ج 1 


وبكره الترجيع 


فى حلقة درسه الميارك الميمون. وفى «المدارك'» أن رفع الصوت غير مسنون 
في الإقامة, وفيه نظر ظاهر لمأ ورد في صحيحة معاوية ' من استحباب الجهر بها 
دون الجهر بالأذان. وفي «الوسيلة "» الاقامة كالأذان في رفع الصوت كما يعطيه 
قوله: والاقامة كذلك. وعبارة «جامع الشرائع ؟ والشرائع* والتحرير '» كعبارة 
الكتاب تعطيان أَنّ رفع الصوت فيها آكد. ومعناه أنه يتأكّد فيها استحباب رفع 
الصوت وليس المراد أنه يتأكّد فيها كون الصوت فيها أرفع من الأذان كما فهمه 
المحقّق الثاني " وصاحب «المدارك8 واعلّه إلى ذلك أشار في «كشف اللتام؟ » 
حيث قال اكون المقيم صيّتأ آكد من كيون المؤذن ص جا ولة ينافيه انتحاب كوة 
الأذان أرفع للخير ولأنّه لإعلام الغاتبية 


قوله قدّس الله تعالئتروتجهر د ويُكرم ن التسرجصيع» وهو كما في 
«المبسوط *' والدروسن١‏ أ والموجؤ الحزرى 7 :والتيذت" اه على نا تقل تيد 


(١و8)‏ مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج لاص 584. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأذان ح ١ج‏ 4 ص 15١‏ 

(؟) الوسيلة: فى الاذان والاقامة ص ؟1. 

(؟) الجامع للشرائع: : في الأذان والاقامة ص 7/١‏ 

() شرائع اللإسلام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 0/1 7 
)3 تحرير الأحكام: فى الأذان وت اص ملاس لاا و 

(/1) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج ص /الثرا. 

() كشف اللثام: : في كيفية الأذان ج 1ص 8 

.10 ص‎ ١ المبسوط؛ في الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 

.139 الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج اص‎ )١( 

(؟1) الموجز الحاوي الرسائل العشر: في الأذان والإقامة ص 1/7 

)١(‏ تقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في كيفية الأذان ج لاص ارال 


5 


كتاب الصلاة / فى مكروفات الاذان والاقامة ب اال -ل #4 


وظاهر «المعتبر ' والنفلية ' وكشف الالتباس'» تكرير التكبير والشهادتين في 
وَل الأذان. وفى «الخلافء وجامع الشرائع “ والمنتهى١‏ والتحرير" والتذكرةة 
ونهاية الاحكام؟ وجامع المقاصد"' وحاشية الميسي والروض ١١‏ والمسالك"'» 
أنه تكرير الشهادتين مرّتين أخريين. وهذا سئاه في «السرائر؟'© تثويباً. ومثله 
الشيخ في «النهاية» والطوسي في «الوسيلة». قال في «النهاية؟'»: ولا يجوز 
التكويب في الأذان والإقامة, قإن أراد المؤذّن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار 
الشهادتين دفعتين. ولا يجوز قول «الصلاة خير من النوم» في الأذان. وقال في 
«الوسيلة*١»:‏ المحظور التثويب وقول «الصلاة خير من النوم». وققة الكلن اند 
أ راد ما في «النهاية» فتأمل. وهذا المعنى المذكور فى «الخلاف؟ أ» قد ناسيب ما 


رواه الملامة ٠"‏ من نف أمر أبا محذورة بذلك وأنّه خضه بالشهادتين سأ ثم 4 
(1) المعتير: في كيفية الأ ذج 1ص 169 


ب 0 
00 5 
(؟) النفلية: : في سن - المتدمات المقدية العاشرة مال في 


() كشقى الالتباس: في الأذان والاقامة ص اس ل( قخطوط في مكتبة ملك برقم 1915), 
(؛) الخلاف: كتاب الصلاة جم ١‏ ص 8 المسألة 7 5 

(3) الجامع للشرائع: فى الآذان والإقامة ص الا 

(1) منتهى المطلب: فى الأذان والاقامة ج ؟ ص 1/7 

(/) تحرير الأنحكام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 0س .٠١‏ 
(8) تذكرة النقهاء: : في الأذان والاقامة ج ؟ ص 18. 

(1) نهاية الاإحكام: في الأذان والإقامة ج اص .1١15‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد في كيفية الأذان ج لاص ارا 

)١1(‏ روض الجئان: في الأذان والإقامة ص 0ن 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 185. 
)١7(‏ السرائر:.في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .,1١١‏ 

19 النهاية: في الأذان والإقامة ص‎ )١5( 

.47 الوسيلة: فى الأذان والاقامة ص‎ )١8( 

87 الخلاف: كتاب الصلاة ج ١ص 188 المسألة‎ )١11( 

)١1/(‏ تذكرة الفقهاء: في الأذان والااقامة ج ص ث2 


6و4 سس سسب بي يي يي يب فهق تسج الككرأمة / جج 5 


بالترجيع جهرا أنه كان مستهزلاً ثبير مقر بهما. وفى «اثبيان '» انه تكريرهما 
-أي الشهادتين ‏ برفع الصوت بعد فعلهما مرّتين يخفض الصوت او يرفعين 
أو بخفضين. وهذا أنسب بما ذكره العامّة '. وعن جماعة من أهل اللغة ' أنه تكرير 
الشهادتين جهراً بعد إخفاتهما. وفي «الذكرى؟ وفوائد الثسراشع* وإرشاد 
الجعفرية١‏ ومجمع البحرين "2 أنه تكرير الفصل زيادة على الموظف. قلت: وإلى 
ذلك يشير خبر أبي يصير ” . وعن بعض العامة مّة أَنّه الجهر في كلمات الأذان مرّة 
واللاخفات اخرى هو دون نا 

هذا وليس للفظ الترجيع في أخبارنا ذكر أصلاً كما يشهد بذلك تتّع «البحار 
والواقي» وخبر أبي بصير إِنّما اشتمل على ذكر الإعادة. نعم في «فقه 
الرضاكة ' '» ليس في فصول الأذان ترجعولا تردي فالتعص عن موناء قاد 
لذلك, لكنّه قد يحتمل في الفقه | 5-0-4 الغناء كما في «البحار ' '». 


(1) البيان: في الأذان والإقامة ص ١‏ سر 

(1) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 3١8‏ المَحبيالمعستاج: ‏ جلاضل 111, 

(5] منهم القاموس: اي 8؟ مادة (ارجع ). 

(4) ذكرى الشيعة: : في الأذان واللإقامة ج *'ص 1١3١‏ 

(8) فوائدالشرائع: في الاذان والإقامة ص1 ؟س ‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

(5) المطالب المظفرية: في الأذان والاقامة ص 8 س 4 (مخطوط مكتبة المرعشي ظة الرقم 199). 

(/) مجمع البحرين: ج 4 ص ١74‏ ماذة «رجع», . 

(8) وسائل الشيعة: ب 1؟ من أيواب الأذان والاقامة ح ١ج‏ 5 ص 107. 

(4) ظاهر العبارة اندي حكى ما حكاه عن بعض العامّة عمن حكاه عنه والحال انا لم نعثر على 
من حكى مأ حكاه الشارح عن بعض العامة في خفض الصوت في كل الأذان تار ووقعه يه 
لخر نعم حكى في المحلّى: ج ؟ ص ١08‏ عن بعض الحنفيّين ما يدل على ذلك وحكى 
القرطبي في تفسير ه في هبحيث الأذان ن ما يوم إلى ذلك. راجع الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ 
الجزء السادس ص 117. نعم حكاه عن هذا البعض في الذكرى: ج اص ١5‏ ؟ ولعل المراد 
انه راى ذلك عن بعضهم لا انه حاكى ذلك عن الحاكي لذلك . 

.4" فته الرضاءة؛ باب الأذان والاقامة ص‎ ٠ 

5 .١16١ بحار الأتوار: ياب الأذان والإقامة ج 84 ص‎ )١1١( 


كتاب الصلةة /فى مكروهات الاذان والاقامة ص48 


وأمَا الحكم فقد حكم المصّف ' بكراهته في كتبه ما عدا المختلف وفاقاً 
للمحقّق ' ومن تأخّر عنه؟ إلا صاحبي «المدارك والكفاية». وفي «المسنتهى ؟ 
والتذكرة '» نسبته إلى علمائناء لكنّه في «التذكرة» استجود أنه بدعة كما ذهب إليه 
أبو حليفة؟ . وفي «الخلاف» لا يستحبٌ الترجسيع اجماعا". وفسي «المبسوطة 
وجامع الشرائع ؟ والمهذّب» كما نقل عنه '١‏ أَنّه ليس بمسنون. وقد سمعت ما في 
«النهاية والوسيلة» وكذا ما في «السرائر» من تسمية تكرير الشهادتين دفعتين 
تثويباً, وقد ادّعى الاجماع فيها على عدم جوازه. وفي «المختلف ١١‏ والمدارك"' 


والكفاية ؟'» 4 الترجيع حرا بل قد يظهر مسن «المختلف» أنه السو 5 


)١(‏ تذكرة النتهاء: في ان ل 0 د سي اسه اراد والزقسامة 
الارشاد: في الأذان جَ احص ١أ0,‏ تلخيص اد 5 البابع الفقهية) في الأذان 

0 فى الدروي” 5 في الأذان والإقامة ج احص 317١‏ والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد: بي كيقية الأذان ج اح رابا والبحراني في الحدائق الناضرة: : في الأذان 
والإقامة ج لاعس ١17“‏ 2, 

(5) منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج غ ص /ا/ا". 

)8 و8) تذكرة النتهاء: في الأذان والإقامة ج ص 20 1غ 

(/8) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 88؟. 

(8) الميسوط: : في الأذان والإقامة ج اص 56. 

() الجامع للشرائع: في الأذان والاقامة ص ./١‏ 

) لد عند الفاهل الوندى في كشب اللخام: ؛ فى كي كيفية الأذان ج اص أرا. 

.17١ مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ع "هن‎ )١1١1( 

)١(‏ كفاية الأحكام: في الأذان والاقامة صى ١7‏ س 4؟ 

.1١ مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج ؟ ص‎ )١5( 


5 بلبل هفتا الكرامة / جج 3 
لغير الاشعارء 


ا للست كر والع كاي لس إنه إن اعتقد توظيفه كأن بدعة. 
قلت: ومن هنا يمكن الجمع بين القولين ورفع النزاع من السين فيقال؛ إن 
القائل بالتحريم كما يشعر يه تعليله بناه على اعتقاد استحبابه فكان تشريعاً 
) مشرّعاً خ ل) والقائل بالكراهة بناه على عدم اعتقاد ذلك كما هو صريح بعضهم. 
فكان فيه ششبه تشر يع مع إخلال بنظامه وفصل بين الأجزاء بأجنبي. ولا ريب أَنَّه 
أقلّ ثواباً من أجزاء الأذان فاستحقٌ صدق الكراهة عليه لذلك كلّه, لأيٌ كان غير 
مسنون. فقول الشيخ نه غير مسنون معناه الديكرون كانه ذالم بسر كاه 
مكروهاً. الرح. الثلاثة التي ذكرناهاء ولسن مراك ال عا حي كر كما 


4 إشعار» ولوكان الترجيع للإشعار 
جاز إجماعاً كما في «المختلف ؛ بويد صر اناس المقاصد ؟» 


والشيخ وأكثر من تأخر عنه كُمَاقي والمدار 702 ».قلت: : وقد ذكر ذلك في «النهاية” 
والمبسوطة وجامع الشرائع * والشرائع * والجاق' والمعتير'' و اكع مسي 


(١و6)‏ جامع المقاصد: : في كيفية الأذان ج ”صن رار , 
(1) مسالك الأفهام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 185. 
(5) لم تعثر علبيه. 

(؟) مختلف الشيعة: في الأذان والاقامة بج ؟ ص .١1١‏ 
(5) مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة بم *اص .14١‏ 
(/) النهاية: في الأذان والاقامة ص 197. 

(8) المبسوط: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 15. 

(3) الجامع للشرائع: في الأذان والاقامة ع ١لا‏ 
() شرائع الاإسالام: في كيفية الأذان ج أض الا 
)١١(‏ المختصر الناقع: في الآذان والاقامة ص 58. 
)١1(‏ المعتبر: في كيفية الآذان ج ”اص 117. 


كتاب الصلدة / في مكروهات الادان والاقاية 


2 


المصنّف ١‏ والذكرى ؟ والبيان * والتفليّة ؛ وجامع المقاصد* والروض'» وغيرها" 

وتأمّل فيه صاحب «المدارك"» وقد استدلّ عليه بعض ' بخبر أبي بصير .٠١‏ 
وصرّح جماعة يأل يجوز له تكرير كل فضل إذا أريد بد ذلك ك يعنى الاإشعار 

والتنبيه. 

الب كياد يعدا ودار ايد و2 ب 


(١)نهاية‏ الاإحكام: : في الأذان والإقامة ج اص 5١8‏ تدكرة الفقهاء : في الأذان والاقامة ب ١‏ 
ص 8 منتهى المطلب: : في الأذان والاإقامة ج 3 7 الا تحرير الأحكام: في الاذان 
والاقامة بج ١‏ ص "اس .1١١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: في كيفية الأذان ج اص 5 . 

(؟) البيان : في الأذان واللإقامة ص امزلم 

(؟) النفلية: في سنن المقدّمات المقدّمة العاصر ءام وم سانا 

١ 05 جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج عن‎ ١ 

(1) روض الجنان: في الأذان والاقامة ص 835؟ س 16. 

(0) مقاديج الشرائع : في ما يكره في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .1١8‏ 

53 مدارك الأحكام: : في كيغية الأذان ج اص ٠١‏ 14. 

(1) كالمحقق في المعتبر: في الأذانج ! ص ١14‏ والبحراني ساسم 0 

.185 ج أص‎ ١ من أبواب الأذان والإقامة ح‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )٠١( 

)١١(‏ منهم الشهيد الأول في الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 111 والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: في كيفية الأّذان ج 6ص 781 

(؟1) المبسوط: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 46 

)١(‏ مصباح المتهصذ: : في الأذان واللإقامة ص 7؟. 

.5١١ ص‎ ١ السرائر: في الأذان والإقامة ج‎ )١5( 

(15) الجامع للشرائع: في الأذان والإقامة ص 07١‏ 

(17) تزهة الناظر: فصل في المواضع التي يكره فيهاالكلام ص 16. 

1/1 ص‎ ١ شرائع الاسلام: في كيفية الأأذان ج‎ )١0( 


والنافع ' والمعتبر " والمختلف "ونهاية الإحكام ؟ والإرشاد' والتذكرة' والمنتهى" 
والتحرير* والتبصرة* والذكرى ١"‏ والدروس '' والبيان؟' واللمعة ١١‏ والنفلية؟١‏ 
وجامع المقاصد؟' والروض ١١‏ والروضة"' والمدارك*'» وغيرها''. وفي 
«المنتهى ' '» يكره في الإقامة بلاخلاف وعن القاضي أنه إِنّما يكره في الإقامة ''. 

وفي «جُمل السيّد'؟ والنهاية"'» يجوز الكلام في خلال الأذان. وفي 


غعوهو_ هلههيهيبببلهفتأع الكرامة / ج 1 


.18 المختصر النافع: في الأذان والإقامة ص‎ )١( 

(1) المعتبر: في كيفيّة الأذانج ا غاايا. 

() مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة بج ؟ ص 8؟١.‏ 
اعاتهاية !لجخم في الاذان والإقامة ج ١‏ ص 0١غ,‏ 

(6) إرشاد الأذهان: في الأذان والاإقامة ج ١‏ من 101 

(1) تذكرة الفقهاء: في الأذان 2 
(!) منتهى المطلب: في الأذان والإقا ج ص 2 

(4) تحرير الأحكام: في الأذان والإقامة 2 - ا 

(4) تبصرةخ : المتعلمين: ؛ غي الأذان والكقامة تح مسار 

١١4 ذكرى الشيعة: فى الأذان والإقامة ج #اص‎ )٠١( 

(١١)الدروس‏ الشرعية: في الاذان والإقامة بج اص 579 درس 31 

(؟١)‏ البيان: فى الأذان والاقامة ص 7/١‏ 

0) اللمعة الدمشقية: : في الفصل الغالث ص 7, 

(15) النقلية: في سئن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص .1١١‏ 

)١6(‏ جامع المقاصد: الى كيني الأذان ج ؟صص ؤارا. 

(11) روض الجنان : في الأذان والأقامة ص غ11 س 537 

(/39١)الروضة‏ البهية: في الأذان واللإقامة ج اص وثرة. 

.3588 مدارك الأحمكام؛ في كيفية الاذان ج لاض‎ )١84( 

.١1 914 كمجمع الفائدة والبرهان: في الاذان والإقامة ج ؟ا ص‎ )١15( 

(-؟) منتهي المطلب: في الأذان والإقامة ج 4 ص 547 

(١؟)‏ المهدّب: قي الأذان والاقامة ج ١‏ ص .1١‏ ' 

(1؟) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ): في الآذان والإقامة ج ؟ ص 5١‏ 
(1؟) النهاية: باب الأذان والاقامة ص 11. 


كتاب الصلاة /فى مكررهات الاذان والاقامة سس ل 


«المقنعة '» نفي البأس عنه إذا عرضت له حاجة تحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام 
ليس من الأذان. وكرهه في «الوسيلة '» في خلاله وخلالها إلا يعد قوله «قد قامت 
الصلاة» فإنّه حرّمه كما يأتي. وفي «الغتية "» الإجماع على جواز التكلّم في الأذان 
وأنّ تركه أفضل. وفى «المقنعة؛ وجُمل السيّد* والنهاية! والتهذيب"» لا يجوز 
الكلام فى خلال الاقامة. واحتمل ذلك فى «الاستبصار*» فى توجيه الأخبار. 
وفي «الغنية» السنّة في الإقامة حدر كلماتها وفعلها على طهارة واستقبال 
القبلة ولا يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة بالإجماع ؟. وفي «النهاية ٠١‏ 
والميسوط '' والوسيلة"'» التتصيص على تحريمه بعد قوله «قد قاست الصلاة» 
بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية الصف. وفي «المفاتيح"'» يحرم في 
الجماعة بعد قول المؤذن «قد قامت الصلاة» إلا .ما ! يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام 
الي عل ام حو ل نان :و لوص للمصحاح المستفيضة 
الى اردة بلفظ التحريم: والأكبر على الكراهة للصحيح دن الرجل أيتكلّم بعدما 
يقيم الصلاة؟ قال: نعم». وفي خبر آخَرٌ ليه وهو مسن لمان المتقرد أوها 


1 المقنعة: في الأذان والإقامة ص 08 

(الوسيلة: فى الأذان والاقامة ص 3 

(؟) غنية التزوع: في الأذان والاقامة ص 77 

(؛) المقئعة؛ في الأذان والإقامة ص 418., 

(0) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ): : في الأذان والإقامة ج "اص +١‏ 
(1) النهاية: ياب الاذان والاقامة ص 11. 

(0) تهذيب الأحكام: ب ١‏ من أبواب الأذان والإقامة ذيل الحديث 18١‏ ج ؟ ص 04. 
(4) الاستبصار: ب 115 باب الكلام في حالة الإقامة ذيل الحديث 1١١9‏ ج ١‏ ص 7١١‏ 
(4) غنية النزوع: في الأذان والاقامة ص 77 

.19-577 النهاية: في الأذان والاقامة ص‎ )٠١( 

.44 ص١ المبسوط: في الأذان والإقامة ج‎ )1١( 

(؟١)‏ الوسيلة: في الأذان والاقامة ص ؟4. 

.118 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: ما يكره في الأذان والاقامة ج‎ )١16( 


لابس7سصج7بببب ب سق سر لك انس رج يه 


يتعلّق بالصلاة جمعاً. انتهى. فقد حمل كلام المحرّمين والأخبار على ما إذا أقام 
فى جماعة وهو جيّد, لأنّ الصحيح المذكور ظاهر في المنفرد. وتلك الأخسبار 
واردة في الجماعة في المسجد. فلا مناسبة بينهما حتى يجمع بينهما بالكراهة, 
سلّمنا ولكن كما يجوز ذلك يجوز حمل المطلق على المقيّد, فيحمل قوله «نعم» 
على ما إذا تعلق بالصلاة من تقد يم إمأم ونحوه. 

وأكثر الأصحاب على أنه يكره بعد قوله «قد قامت الصلاة» كما فى «المعتير ١‏ 
والمدارك؟ والمفاتيح ”0. وفي «البحار » انه المششهور. وصرّح أكثر هؤلاء* بِأَنّ 
الكراهة هنا أشدٌ. 

وظاهر الفريقين الاتفاق على رفع المنع كراهة أو تحريماً فيما يتعلق بمصلحة 
الصلاة كتقديم إمام أو تسوية صفف. الي في «المنتهى - »: لا خلاف فى تسويغ 
الكلام بعد «قد قامت الصلاة» نلكاق ولق بالصلاة كتقديم إمام وتسوية 
صف انتهى. وليس في الأخبار 'افيما 0 إمام ولعله ذكر 
سبيل التمثيل فيدخل طلب الننات نوغبرد «.وفي «الغنية» الإجماع على أنه لا 
يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة كما سمعت عبارتها آنفاً. وفي «الذكرى ‏ 
بعد أن ن نقل عن الشيخ أنه ليس من السنّة أن يقول الامام «استووا رحمكم الله» رده 
بأنّ الأصحاب استثئوا من الكلام بعد الاقامة تسوية الصفوف والامام أحقّ 
الجماعة بذلكء انتهى وظاهره دعوى الاأجماع كما سمعته عن «المنتهى». 


(١)المعثير؛‏ في كيفية الأذان ج كس 117. 

(؟) مدارك الأحكام ؛ في الأذان والإقامة ج 1ص ير 

(؟) مفاتيح الشرائع: ما يكره ة في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .1١8‏ 

1١6 ان الكروان: في باب الأذان والإقامة جع أخمرص‎ (١ 

(8) منهم السيّد في مدارك الأحكام: في الآذان والاقامة جاص 86 ؟ والبحار: ج 84 ص 56؟1١.‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج ص 134 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الاذان ج 4 ص 158. 

(خا الذكرى: في ما يؤذن لهج ”اص 515 


كتاب الصلاة / فى حرمة التثويب فى الاذان والاقامة لغ 


ويحرم التثويب. 


ولم يذكر الأكثر كراهة الكلام بين الأذان والإقامة. وفي «جامع الشرائع " 
والنفلية '» كراهته بين الأذان والاقامة فى صلاة الغداة خاصّة. وروى الصدوق 
فى «المجالس" والخصال©» أن رسول اله تلفق كره الكلام بين الأذان والاقامة. 
في صلاة الغداة حتى تقضى. وروى ذلك في «الفقيه» في وصيّة النبى ملق 
لأميرالمؤ منين طاو *. 

[فى حرمة التثويب] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويحرم التثويب» اختاف علماء 
الإسلام في معنى التثويب على ثلاثة أقوال: 

الأول :أنّه قول «الصلاة خير مح التنى 
في «الانستصار” والناصريات؟ والخ الافية والل| 


)١(‏ الجامع للشرائع: في الأذان والاقامة ص ؟/, 

(؟) النفلية: فى سنن المقدمات فى المقدمة العاشرة ص .١١٠١‏ 
م أمالي الصدوق: المجلس الخمسون ح اص 11/4 

ش (4) الخصال: النهي عن اربع وعشرين خصلة ح لج ؟'ص ١ش‏ 
(0) مهن ل" يحضره اللتدديات اللوادرع لادج عن 7ن أ. 
() الانتصار: فى الاذان والااقامة عى 117797. 

(/) الناصريات: كتاب الصلاة المسألة 19 ص *187. 

(8) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1ص 786 المسألة ٠‏ 

(1) السرائر: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

.10 ص١ المبسوط: في الأذان والإقامة ع‎ )٠١( 

7١ الجامع للشرائع: في الأذان والإقامة ص‎ )1١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب؛ في الأذان والإقامة ج 4ص ١خ‏ 

(11) نذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج اص .5١‏ 


/ مفتاح الكرامة / ج ‏ 


والبيان' والدروس" وجامع المقاصد" والمهذّب البارع؟ والروض* ومجمع 
البرهان' والذخيرة" والوافي* واليحار'» ونقل ذلك عن الحسن بن عسيسى .٠١‏ 
وفي «المدارك» أنه خيرة العنسو وأكق الأضعاف وسناعة من أهل اللغة .١١‏ 


وفي. «الذخيرة" ' والبحار"'» انه المشهور. وبه صرّح في «الصحاح ؟١‏ ومجمع 
البحرين ؟ والنهاية الأثيرية والمغرب» نقلاً عنهما' '. وفى «القامورس"'» ذكر له 
معاني هو أحدها. وفي «الانتصار ١"‏ والسرائر؟'» انّه بعد الدعاء إلى الفلاح. 


وفي «الخلاف» عن محمّد بن الحسن صاحب الجامع الصغير من العامة 


ال١ البيان: في الأذان والإقامة ص‎ )١( 

(؟)الدروس الشرعية؛ في الأذان والإقامة ج ١ص‏ ؟7١١1.‏ 

(؟) جامع المقاصد: في كي كيفية الأذان ج *ص اذ ا. 

() المهذب البارع: في الأذان والارقامة ج: ١ن"‏ لين ٠‏ 

(8)روض الجنان : في الأذان واللإقامة اص 2 1 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: : في الأذانا 3 امتح تن /#ابم؟ . 

(/آ) دشيرة المعاد: في الأذان والاقاحة صويا” يس ع 

(8) الوافي: : باب صفة الأذان والإقامة جج لاص 0 

(4) بحار الأتوار؛ باب الأذان والإقامة ج 84 ص .15١‏ 

(ء )٠٠‏ نقله.عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج اع ١1ل‏ 

084+ مدارك الأحكام في كيفية الأذان ج لاص‎ )1١( 

فق ذخيرة المعاد: في الأذان والإقامة ص 1١01‏ س 4١‏ 

(17) بحار الأنوار: باب الأذان والإقامة ج 84 ص .١65١‏ 

)١4(‏ الصحاح:ج اص 10ماذة «ثوب». 

)١0(‏ مجمع البحرين: ج ؟ ص 7١‏ مادة «اثوب». 

,57-4١ نقله عنهما السبزواري في ذخيرة المعاد: في الأذان والاقامة ص 703 س‎ )١1( 

(17) القاموس المحيط: ج ١ص‏ 3 4 مادة «ثاب». 

.١1؟9/ الأنتصار: في اذا والاقامة ص‎ )١8( 

(19) الموجود في السرائر هو الحكم بعدم جواز التثويب. ثم تفسيره يتكرار الشهادتين دفحتين 
على قولٍ وبالصلاة خيرٌ من النوم على قولٍ آخرء ولم نجد فيه القيد المذكور في الشرح. 
راجع السرائر: ج ١‏ ص ؟١؟.‏ ش 


كتاب الصلاة / في حرمة التثويب فى الاذان والاقامة 889 
أنّه هو التثويب الأُوّل الذي كان عليه الناس وأُنّه بين الأذان والإقامة '. 

الثانى: أنّه قول «حيّ على الصلاة حي على الفلاح» موّتين بين الأذان 
والاقامة. وهذا أيضا محكي في «الانتصار؟ والناصريات” والخلاف ؟» لكنّه قال 
في «الانتصار» انّه بعد الدعاء على الفلاح. وعن «الجامع الصغير*» المذكور أن 
هذا هو التثويب الثانى الذى احدثه الناس بالكوفة: قال: وهو حسن. 

الثالث: أنه تكر 5 الشهادتين. وهذا حكاه في «السرائر» ثمّ قال: وهو 
الأظهر'. وقد سمعت ما في «النهاية " والوسيلة أنفاً. 

وأمَا محلّه ففي «المبسوط © انه لا خلاف في نفي التثويب في غير الصبح 
والعشاء يعني به بين العامّة. وعن قديم الشافعي تبوته في الصبح خاصّة 1 
3 0 ان أحدا من العامة لم يقل باشدت ايكه,التثو يب في العشاء إلا ابن 

ي 7. وفي «جامع الشرائع ؟' والمهدّب اديه يحلّه الغداة والعشاء الآخرة 

3 يعطية كلامهما. 

وأا حكمه عندهم ففي الستهى» 1 كم 0 استحبابه في 


١ ص 485 المسألة‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة ج‎ )١( 
.178 (؟) الانتصار: في الأذان والاقامة ص‎ 

(1) الناصرياتث:؛ : كتاب الصلاة المسالة ص #ثرا, 
(4) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص المسألة .6 
(5) تأليف محمد بن الحسن المذكور آنقاً. 

0 السرائر: في الأذان والإقامة ج اص ؟١5.‏ 

(لاوث) مر نقل كلامهما فى ص 1150. 

(1) المبسوط: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 10. 

٠06 مختصر المزني (الأم):ج مص‎ )٠١( 

١ ص 18 المسالة‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة ج‎ )1١( 
./١ الجامع للشرائع: في الأذان والإقامة ص‎ )١7( 
78١ ص‎ ١ المهدّب البارع: في الأذان والإقامة ج‎ )1( 


+ +8 لسسسمفتاح الكرامة / ج * 


الغداة '. وقد سمعت حكمه عندهم في العشاء. وعن النخعي أَنّه يستحبٌ في جميع 
الصلرات '. وأبًا أصحابنا رضي الله تعالى عنهم ففي «النهاية» لا يجوز التثويب؟. 
وفى «الوسيلة “» يحرم كما سمعت أنفاً. وفي «السرائر ”» الإجماع على حرمته 
بالمعنى الأول والثالث. واستدل عليه بعد الإجماع بانتفاء الدليل على شرعيته 
وبالاحتياط, قال: لأنّه لا خلاف فى أَنّه لاذمٌ على تركه. فهو إِمّا مستون أو غيره 
مع احتمال كونه بدعة. 1 

وفي «الانتصار' والناصريات”» الإجماع على تحريمه بالمعنى الأوّل 
والثاني كما يتضح ذلك لمن أمعن الدظر في آخر كلامه. لكنّ الشهيد في 
«الذكرى ”» نسب إليه في الكتابين القول بالكراهة. وتبعه على ذلك أبو العباس 
والصيمري ' رما ور 0 أ» نسبة ذلك إلى 
الانتصار وكأنّهم إِنّما لحظوا أو ل سي44 


)١(‏ منتهى المطلب: قي الأذان واَلاْقآمة” وح يدو اناك 

(") نقله عنه في المجموع: ج 7ص 48 

(؟) النهاية : في الأذان والاقامة ص ا 

4 تقدع بلاملاكي من 2 

(8) السرائر: : في الأذان والإقامة ج اص ؟١1.‏ 

() الانتصار: في الأذان والاقامة ين لا اا 

() الناصريات: كتاب الصلاة المسألة 5 ص 187 - 184. 

( كا ذكرى الشيعة: في الأذان والاإقامة ج اام 11 . 

(4) المهذب البارح: : في الأذان والإقامة ج اص 05 

)٠١(‏ كشف الالتباس: في الأذان والإقامة ص 8 ٠س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
اينرفرةة؟ 

)١ ١‏ منهم السبزواري في ذخيرة المعاد: : في الأذان والإقامة ص !ا0؟ س ؟؛ والمجلسي في 
حصان الألوان: في الأذان والإقامة ج 84 ص ,.165١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: : في 
الأذان والرقامة بج لاص .41١5‏ 

(؟١)‏ مختلف الشيعة؛ في الأذان والإقامة ج ]ص "١‏ أ 


كناب الصلاة / فى حرمة التثويب فى الاذان والاقامةببلللس001 


وفي «التهذيبين '» إجماع الطائفة على ترك العمل بالأخبار المتضعنة 
للتثثويب. وفى «الحبل المتين» الإجماع على ترك التثويب '. 

وفي «الخلاف» الإجماع على كراهته بالمعنى الثاني '. وفي «كشف اللثام *» 
ان في الخلاف أيضأ الاجماع على حرمته بالمعنى الأوّل ولم أجد ذلك في 
تلخيصه. نعم فيه الاجماع علي أَنّه بدعة فى العشاء*. 

وفى «التذكرة' ونهاية الاحكام” وإدعاة الجعفرية* انّه بالمعنى الأوّل بدعة 
عندنا فى شىء من الصلوات, لكدّه فى «التذكرة» بعد أن ذكر هذه العبارة قال فى 
فرع آخر: وكما أنّه لا تويب في الصبح عندنا فكذا فى غيره وينفي كر يلك 
أكثر علمائنا", انتهى فتأمّل. 

وفي «جامع المقاصد' » » أعرض الأصحاث. بعن الأخبار الزاردة هب وقد 
* اليد عام" '' على أنه له رةه 7 لبي لا في اعتقاده. هذا تمام 


(1) تهذيب الأحكام: ب في هده فصول لادان ل اج ؟ ص 15 
الاستبصار: ياب عدد الفصول في الأذان والإقامة ذيل الحديث 5ج ١ص "١4‏ 

(؟) الحبل المتين: فى الأذان والاقامة ص 8١؟.‏ 

() الخلاف: كتاب الصلاة ج ١ص‏ 188 المسألة 0 

(4) كشف اللثام: في كيفية الأذان ج “اص 184 

(5) تلخيص الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 14 المسألة 8 

(1) تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج اص 47. 

() نهاية الإحكام: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5١0‏ 

(8) المطالب المظفرية: في الأذان والإقامة ص 80 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ابا ). 

(4) تذكرة الفقهاء: : في الأذان والإقامة ج لاص 4غ. 

5+ جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج ' ض‎ )٠١( 

)١١(‏ منهم العلامة في المختلف: في الأذان ج ؟ ص ١15١‏ والسيّد في مدارك الأحكام: في 
أحكام الأذان ج اص 34 


؟اءة مفتاح الكرامة / ج ” 


وأا الشهرة ففي «المختلف' والمهدّب البارع' وفوائد الثسرائع "© ان 
المشهور بين الأصحاب تحريم «الصلاة خير من النوم» وفى «المنتهى أ» انه 
مذهب الأكثر. وفى «المعتير'» أشهر الرواياث تركه لكن فيه أن مذهب الأكثر 
كراهته. وفي «الذكرى'» انّ الكراهة أشهر. 

وأماالفتاوى فسفى «الميسوط" والنافع” والتسرائع* والدروس ٠١‏ 
والمقاتيع ' ' أَنّ قول «الصلاة خير من النوم» مكروه. وعن القاضى أنّه 
ليس بمسنون" وى «التذكرة'' ونهاية الاحكاءم؟' والتحوري 14 
والمنتيى'! والأرشاد"! والروض"؟! وفوائد القواعد؟! والدذخيرة*" 


031 مختلف الشيعة: في الأذان والاقامة ج ؟ ص .1١‏ 

(؟) المهذدب البارع 5 في الأذان والاإقامة ب ١ص‏ 0 

() فوائد الشرائم: فى الأذان والاقامة صرء٠‏ اتن /(ميخطوط في مكتبة لمر عشي برقم 1084). 

متهى الللبه ؛ في الأذان 2 5710 الة 

(0) المعتير: في كيفية الأذان ج ا ليسا 

(1) ذكرى الشيعة: في الأذان والأقامةج” "اصن وب 

(*؟) الميسوط :في الأذان والإقامة ج لاص 16. 

(8) المختصر النافع: في الأذان والاقامة ص 28. 

3 شرائع الارسللام: في كيفية الأذان بج اص ١1لا‏ 

,147 الدروس الشرعية :في الأذان والإقامة ج اص‎ )٠١( 

.١ مناتيح الشرائع ها يكره في الأذان والإقامة ج أ ص را‎ )١١( 

(11) اليدب : في الأذان والإقامة ج اص فير 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء ؛ في الأذان والإقامة ج اص 7]. 

)35 نهاية الإحكام: في الاذان والاإقامة ج أص 1١6‏ 

(10) تخرير الا سكام: في كيفيّة الآذان ج اص ماس ؟١1.‏ 

(10) إرشاد الأذهان: في الاذان والإقامة ج ١‏ ص .15١‏ 

(18) روض الجنان: في الاذان والإقامة ص 17؟ س 1. 

(14) الموجود في الفوائد بعد أ نأوضح للتثويب معنيينء قوله:والأقوى تحر يمه بالمعنيين لا للتقية, 
فراجع فوائد القواعد: ص1 0س ١١‏ (مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الاسلامى برقم .)8١‏ 

.1١ ذخيرة المعاد؛ في الأذان والاإقامة ص 07؟ س‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى حرمة التثديب فى الاذان والاقامة للبل008# 


والوافى '» أنه بدعة. وقد سمعت ما فى «النهاية والوسيلة والسرائر». وفى 
اليا 'والتوجز الجاوى ١‏ رابع النناهد! وتقليق النانه ‏ وضاقية الس 
والمسالك' ومجمع البرهان” أنه حرام. قلت: وهو معنى البدعة هنا. وفي 
والفقيدة ل بأمن بيد التقية وعن الفسقى تقول فى أذان السيخ بعاد ين اق تير 
العمل «الصلاة خير من النوم» مرّتين ولس معز أسل الأذا. وقين الكانن انه لا 
بأس به في أذان الفجر .٠'‏ وفي «المتتهى ١١‏ والتحرير "' والبيان"' والمفاتيح * '» ان 
التثويب بالمعنى الثاني مكروه. وفي «التذكرة*'» ليس بمستحبٌ وقد سمعت 
إجماع «الخلاف» على كراهته. وفي «فوائد القواعد؟ '» أنه بهذا المعنى حرام ا 

ويمكن الجمع بين الفتاوى بن الحرمة بناءً على اعتقاد شرعيّته وتوظيقه 
في خصوص موضعه والكراهة بناءٌ على 0 كلام خارج عن الأذان لكن 


/ 0 الوافي: باب صفة الأذان والإقامة ج /اص‎ )١( 
(9؟) البيان: في الأذان والاقامة ص 1 سس سسا‎ 
(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر ): قي لادان التق . بكللرى‎ 
,14٠ جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج ؟ص‎ )( 
تعليق النافع: :ص 4 (مخطوط في مكتنبة المرعشي برقم قاء ؛).‎ )0( 
ص ا‎ ١ مسالك الافهاء: في كيفية الأذان ج‎ )1( 
مجمع الفائدة واليرهان : في الأذان والإقامة ج ؟ عن لا/ا؟.‎ )/( 
55+ من لا" يحضره الفقيه: باب الأذان والاقامة قبل العديت المج اص‎ )6( 
نقله عنه الشهيد الأوّل في ذ كرى الشيعة: : في الأذان والاقامة ج اص 18 ؟.‎ )9( 
.؟١١ ()ثقله عنه الشهيد الاوّل فى ذكرى الشيعة: في كيفيّة الاذان ج “اص‎ 
281 منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج ؟ ص‎ )1١( 
١١ تحرير الاحكام: في كيفية الاذان ج أص ة”"س‎ )١؟(‎ 
7١ البيان: في الأذان والإقامة ص‎ )17( 
.ا١ مفاتيح الشرائع: ما يكره في الأذان والإقامة ج اص ثرا‎ )15( 
.6١ تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج لاص‎ )١6( 
(11+فوائد القواعد: في الأذان والإقامة ص 07 س ؟ (مخطوط في مكتبة مجلس الشورى‎ 
.)811 الاسلامي برقم‎ 


ءةق مفتاح الكرامة / ج ” 


يكون بينه وبين غيره من الكلام فرق. وأمّا إذا كان البحث مع العامة القائلين 
باستحبابه وعده من فصوله فلا يعقل القول بالكراهة. وقال الصاد قط فى 
صحيح ابن وهب ': «لا نعرف التثويب بين الأذان والاقامة» وهذا محتمل 
لوجهين. وقال الكاطم علي في خبر النرسي «الصلاة خير من النوم من بدعة بني 
أمية وليس ذلك من أصل الأذان أ». . وفي «فقه الرضاءعكة » ليس فى الأذان الصلاة 
خير من النوم ؟. وليس في صحيح ابن مسلم أنّ الباقر 3 كان يقول ذلك في 
الأذان وإِنْما فيه أنه كان يقول ذلك في بيته ؟. وقوله طق في صحيح زرارة له «إن 
شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكا ن الصلاة خير من النوم *» فلعل 
المراد أَنْك إن أردت التثويب فكوّر «حيّ على الفلاس» زائداً على مرّتين ولا تقل 
له «الصلاة خير من النوم». وقد حمل الث م وجماع: “ صصح علد وخبر بر أبى 
سير على التي الإجماح على تلا يل كما مر على أن قوله ل في خبر 
أبى بصير «من السنّة *» يحتمل أ بكون توويةا مند يعنى من سنّة أهل البذع. 

وفي «المعتير» عن كتابَاليرَ د تون بعد اله بن سئان-عن الصادق كه قال: 
«إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل وقل' 
بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم, إِنّما 
هذا فى الأذان». قال المحقق: قال الشيخ في «الاستبصار»: هو للتقية: ولست أرق 


14١ ج ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب 1ن الوا الأذان والإقامة ح‎ )١( 

(؟) اليجار: باب الأذان والإقامة ج خخ اث 

(؟) ققه 0 : ياب الأذان والاقامة ص 535. 

(و0) وسائل أله لشيعة: ب ؟7؟ من أبواب الأذان والإقامة ح ؛ وح اس اص 18١‏ 

(1) تهديب الأحكاء: ب لامن عدد فصول الأذان . .. ذيل الحديث 7ج اص 11 

(1) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ؛ في كيفية الأذان والإقامة بج “اص ١‏ أ والمجلسي 
في بحار الأنوار: باب الأذان والاقامة ذيل الحديث «لاج خرص قال والبحرانبي في 
الحدائق الناضرة: في الأذان والإقامة ج لاص 6.05 

(كا رسائل الشيعة: ب من أبواب الأذان والإقامة م لاج اص .160١‏ 


كتاب الصلاة / فى استحباب حكاية الاذان س 88 


(المطلب الرابع) فى الأحكام: 
يستحب الحكاية, 


هذا التأويل شيئاًء فإنّ في جملة الأذان «حيّ على خير العمل» وهو اتقراد 
للأصحاب فلو كان للتقية لما ذكرهء لكنّ الوجه أن يقال فيه روايتان عسن أهل 
البييت 8 أشهرهما تركه ', انتهى. قلت: الشيخ لم يذكر هذا الخبر في 
«الاستبصار» ولعلٌّ المحقّق أشار إلى قوله فيه ما يتضمّن هذه الألفاظ محمول على 
التقية '. وفي «المدراك؟ وكشف اللثام » ان الخبر قابل للحمل على التقية, لأنّه 
ليس فيد تصريح بقول «حيّ على خير الفمل» جهراً. فيحتمل أن يكون المرادإذ 
قآل ذلك سأ يقول بعده. قلت: : ويؤيّد الحمل عازة#إليقية اشتماله ظاهراً على ما لا 
يقول به الأصحاب من تثنية التكيير في أو لخاد كوامدة التهليل في أخر.. 
وقد أطبقت العامّة على وحدة التهليل في آحَرِء 397 
التكبير في أُوّله. إلا أن يقال إن المراد بالأار يي 41كاجنكما حملناء 20 
فيما سلف. وفي «البحار*» يمكن أ ن يكون الغرض في الخبر المماشاة مع العامة 
بالجمع بين ما يتفوّد به الشيعة وبين مأ تفوّدوا به. 
[ في استحباب حكاية الأذان ] | 
قوله قدّس الله تعالى روحه: « يستحبٌ الحكاية4 أما استحباب 


بو يبوسف ' ومالك ' بتثنية 


. 2.١18 ص١ المعتبر: في كيفية الأذان ج‎ )١( 

(؟) الاستبصار؛ في الآذان باب 173 ج ١‏ ص "١08‏ 
(؟) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج ٠ص‏ ؟24. 
(غ) قشف اللثام: في كيفية الاذان 3 #امى "برا 

(0) المنتهى: في الأذان ج ؟ ص 307/5 

(1و/) المبسوط تلسرخسي: باب الأذان ج ١ص‏ 4؟17., 
() بحار الأنوار: باب الأذان والإقامة ج 84 ص .١15‏ 


د.وهغ_لهيبيبييبب ل هقتاح الكرامة / ج« 
حكاية الأذان فقد نقل عليه اللإجماع عليه فى «الخلاف ١‏ والتذكرة' والمنتهى' 
والذكرى؟ وجامع المقاصد* وكشف الالتياس' وإرشاد الجعفرية" والروض”* 
والمسدارك' والبعحار"' وكشف اللنام''» وأما الاقامة ففى «النهاية؟١‏ 
والمبسوط '' والمهذِّب؟ "2 نقلاً عنه استحباب حكايتها. وهو ظاهر «التفئية*'» 
أو صريحهاء واحتمله فى «الروض''» وفى «جامع المقاصد"" والمسالك؟١‏ 
وشرح النفلية ١1‏ والبحار '» وكذا «الروض ' '» عدم استحياب حكاتتها لعدم 


)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 181 المسألة ؟؟. 

(؟) تذكرة النقهاء: في الأذان والاقامة بج اص 41, 

(؟) منتهى المطلب؛ فيما يؤذن لهج 1 ص 112. 9 

(4) ذكرى الشيعة :في حكاية الأذان رج صر أل 

(0) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج ان" ا 

() كشف الالتباس: في الأذان والاقاء 2 ٠‏ كن (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7 ؟لا؟). 

(/) المطالب المظفرية: في الأثاز 0 0 امد في مكتبة المرعشي برقم 
0 . 00 

(كيا روض الجنان: في الأذان والاقامة” ص 55؟ س .15١‏ 

(8) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج أاحى ارا 

)٠ )‏ بسار الأتوار : ياب حكاية الأذان . .اج أخص 6لا 

)١(‏ كشف اللثام: : في أحكاء الأذان ج امن اث أ 

0 6النهياية: في الاذان والاأقامة فى 19 

(1) المبسوط: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 37. 

787 نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في أحكام الأذان سم اص‎ )١8( 

.١٠١ النفلية: في سنن المقدّمات المقدمة العاشرة ص‎ )١0( 

.١ روض الجنان: فى الأذان والاقامة ص 47؟ س‎ )١1( 

/119) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج ٠ص‏ ؟19. 

(18) مسالك الافهام: في احكام الاذان ج كدص .15١‏ 

(15)الفوائد المليّة: في الاذان والاقامة ص 778 . 

(١؟)‏ بحار الأثوار: ج 84م ص 1074. 

(0) روض الجنان: في الأذان والاقامة ص 7417 س .١‏ 


-_ 


كتاب الصلاة / فى استحباب حكاية الاكان ب ب اط 


الدليل. وفي «كشف اللثام» لم أجد به خبراً'. قلت: في «دعائم الإسلام» عن أبي 
عبداش طق قال: «إذا قال المؤذن الله أكبر فقل الله أكبرء فاذا قال أشهد أن لا إله 
إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله إلى أن قال: فإذا قال قد قامت الصلاة قل اللَّهِمَ 
أقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحي أهلها» '... الحديث, وفيه ظهور باستحباب 
حكايتها وأدلة السئن مما يتسامح بها. 

وينبغي التنبيه على أمور: 

الأوّل: في «المبسوط ' والشرائع * والوسيلة *» وغيرهما' يستحبٌ أن يحكيه 
مع نفسه. وقد فشره الكركي في «فوائد الشرائع '» أن المراد أن لا يرفع صوته 
كالمؤذن. قال: وسمعت من بعض من عاصرتاه مسن الطلية استحياب الاسسرا 
بالحكاية ولا يظهر لي وجهه الآن, انتهي. وقال.الفساضل لل السيسي مستا غادة 
استحباب الجهر بالحكاية لكن او جهر لم يخلا ]ا ليستفر/ ا 

اثثاني: أن المراد بالحكاية أن يقول كلا رل الحطيمل ب 


«حاشية الميسي والروضة”* والمدارك © وَهو:ظاهن,الشهي في «الذكرى " '» 


)١(‏ كشف القام: في أحيكام الأذان ج لاص ااا 

(1) دعائم الإسلام: في ذكر الأذان والإقامةج ١‏ ص 150. 

(؟) المبسوط: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 47. 

(4) شرائع الاإسلام: في أحكام الأذان بج ١‏ ص 75 

(0) الوسيلة: فى الأذان والاقامة ص .1١‏ 

(1) كالنهاية: في الأذان ص /310: وظاهر مسالك الأقهام:ج ١‏ ص ,15١‏ ومدارك الأحكام: ج * 
عن 737 

1 فوائد الشرائع: في الأذان والإقامةص اس ١٠١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 18414). 

(8) الروضة البهية: في الأذان والا:قامة ع ١‏ ص 086. 

[) ظاهر عبارة المدارك يدل على استحباب مجرّد حكاية الأذان والقول بمثل قوله المقول 
في الأذان. وأمًا استحباب الحكاية في حال الأذان أو بعد تمام فصله قليسن في عبارته من 
شيء. فراجع مدارك الأحكام: بع “اص 145,. 

. 7١7 ذكرى الشيعة: في حكاية الأذان ج #اص‎ )٠١( 


#.وءدددددددددددد ‏ ببسلل مفقتا الكرامة / ج 4 


وغيره ' كما يأتى فى الأمر السابع وهناك تظهر الفائدة. 
الثالث: أن المراد الحكاية بجميع ألفاظه حتّى الحيعلات كما في «الذكرى' 
وفوائد الشرائع" والمسالك؟ والمدارك* والبحار"» وفى الأخير أنه الظاهر من 
الأخبار. وفي «مجمع البرهان"'» يحكي من غير تبديل ولو على الخلاء. لأن 
الحيعلة ذكر لشمول الخبر له فيكون مستثنى عن الكلام: انتهى فتأمّل. وفي 
«الميسورطثة وحاشية الميسي والمسالك*» رويت الحولقة عند حسعلة الصلاة 
مطلقاً . وفي «البحار” » الظاهر أن" 0 هذه الرواية عامّية لموافقتها لبعض رواياتهم. 
وفىي «المدارك ١‏ أ» مجهولة الاسناد. 
1 قلت: إيدال العيطة بالحو لقة مطلقاً نصّ عليه في «مكارم الأخلاق ؟١‏ والآداب 
الدينية ' '». ري يي ا وتميرهما؟ ١‏ نشرةز ذللف سطافا. 


0 57 المقاصد: ؛ في في أحكام ١‏ الأذان 

(")ذكرى الشيعة: : في حكاية الأذان ج 

() فوائد الشرائع: في الأذان ولاقام صن رس 19 تلوط في مكتبة السرعشي برقم 
5خرة). 

(4) مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج اص .191١‏ 

(5) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان سي لاص 414؟. 

(3) يحار الأنوار: باب حكاية الأذان ... ج 84 ص 175. 

(/ا) مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان واللاقامة جج ؟ ص .١77‏ 

(4) الميسوط : في الأذان والإقامة ج ١ص‏ 17 

3 مسالك الأقهام: في أحكام الأذان ج آص .15١‏ 

17 بحار الأنوار: باب حكاية الأذان ج 84 ص‎ ٠١ 

(١١)مدارك‏ الاحكام: في احكام الاذان ج ”اص 5352, 

(؟١)‏ مكارم الأخلاق: ذيل الحديث 5ج 7ص 11. 

.1,4 نقله عنه المجلسي في البحار: باب حكاية الأذان ب 84 ص‎ )١15( 

(4١)الدروس‏ الشرعية: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 177. 

(5١)الروضة‏ البهية : في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 086. 

(11) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان ص ا 


كتاب الصلاة / فى استحباب حكاية الآذان شس سس باس- ةع 


وفي «الدعائم '» روينا عن على بن الحسين طه85: «أنّ رسو لال يَلبْكق كان إذا 
سمع المؤذن قال كما يقول, فإذا قال حيّ على الصلاة حيٌ على الفلاح حي على 
خير العمل قال؛ لا حول ولا قوة إل باله»*. 

الرابع: ذكر المصنّف في «نهاية الإحكام "© أنه إنْما يستحبّ حكاية الأذان 
المشروع, فلا يحكى أذان عصر عرفة والجمعة وأذان المرأة أي إذا أجهرت حتى 
نسمسها الآجانب ولا أذان المجترى والكاقر قال وعد شكاية أذان هن اد 
عليه أجرة وإن حرمت. ومئله قال فى «التذكرة'» فى مباحث الجمعة. ونحوه 
مافي «كشف الالتباس * والروض؛* والمسالك' وجامع المقاصد”"» على تردّد في 
الأخير في عصر عرفة والجمعة وغيرها ممّا يكره فيه. ونقل فئ «الذكرى*» كلام 
التذثرة ساكتاً عليه. . وفي «المدارك» أئما يستحبٌ حكاية الأذا: والمشروع ومله 
المقدّم قبل الفجر وأذان ن الجنب في المسجد لد - إلى أن قال: ‏ 

* - وقول الباق ري في خبر محمد «وأوسمعية نادي ينادي بالأذان 
وأنت على الخلاء فاذكر الله عرّ وجل وقل كم بقوَلالمقدن :)افيه إشارة الى أن 
حذف الحيعلة لأنّه من المعلوم أنّها ليست ذكراً لله عر وجل» فظهر ما في «مجمع 
اليرهان» فتأمّل. (مندويق ). 


.١155 ص‎ ١ دعائم الإسلام: في ذكر الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: في لواحق الأذان ج ١‏ ص 114 .4١‏ 

() تذكرة النقهاء: في كيفيّة صلاة الجمعة ج 4 ص .٠١7‏ 

(5) كشف الالغباس: في الأذان والإقامة ص ٠١4‏ س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة ملك يرقم 
1/1 

(0) روض الجنان: في الأذان والاقامة ص 40س 4؟,. 

(1) مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج أص .15١‏ 

(/9) جامع المقاصد: في أحكام الأذانمج اص ١ؤ١131-1.‏ 

(8) ذ كرى الشيعة: في حكاية الأذان ج لاص ٠5‏ ا 

(4) وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب الأذان والإقامة ح ؟اج ؛ ص 3/١‏ 


3 مفتاح الكرامة / ج‎ 81١+ 


ولا يحكى أذان عصر الجمعة وعرفة ومزدلفة عند مَن حرّمه '. 

الخامس: في «المبسوط "* والخلاف" والتذكرة؟ ونهاية الاحكام* والبيان١‏ 
وكشف الالتباس" وجامع المقاصد؟ والروض أنه لا يستحبٌ الحكاية في 
الصلاة. فريضة كانت أو نافلة, لأنّ الاقبال على الصلاة أهمّ وأنّه إن حكى جاز إلا 
أنه يبدّل الحيّعلات بالحولقات, لأنّها من كلام الآدميين: فتبطل إذا لم يبدّل. 
ورجّح «صاحب الحدائق ' »١‏ عدم :الإبدال, لأنّ الحيّعلات ذكير؛ وفسي المستند 
ضعف. وقد ثقل ما فى «الميسوط» فسى «التحرير'' والمتتهى'' والذكرى؟١٠‏ 
وانتذارك امع العتوث ضلة رظاعر واففلية ١5‏ والموجن الخلري ! 


_بعض الأصحاب كصاحب «المدارك"'» وغيره قال: إِنّ ذلك مقتضى كلام 
المبسوط ولم ينسبه إلى صريحه كانه انما لحظوا أُوّل كلامه (منهي ). 
١‏ 7 / 


)١(‏ مدارك الأحكام: : في أحكام الأنامج رةه 

(؟)المبسوط : في الأذان والإقايّة تج اوم ساف 

(؟) الخلاف؛ ج ١ص‏ وا الساألة 4 27 

(4) تذكرة النتهاء : في أحكام الأذان ج امن ا اود 

(0) نهاية الاحكام: فى لواحق الأذان ج ١‏ ص 47١-115‏ 

(3) البيان: في الأذان والاقامة ص 7 

(/) كشف الالتباس: في الأذان والإقامة ص ٠١9‏ س7 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 17/517). 
(8) جامع المقاصد: في احكام الآذان ج ص .135١‏ 

للق روض الجنان: في الاذان واللأقامة ص 1486؟ س 37. 

.474 الحدائق الناضرة: في حكاية الأذان رج لاص‎ )1١( 

.1١؟ تحرس الاحكام: في أحكام الاذان ج اص ا 5أس‎ )١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: فيما يؤٌدّن له ج 4 ص *458. 

.2504 ذكرى الشيعة: في حكاية الأذان ج “اص‎ )١( 

(14و17١)‏ مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج ٠ص‏ 154. 

0 النفلية: في سنن المقدمات المقدّمة العاشرة ص‎ )١0( 

(11) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان والإقامة ص 7" 


كتاب الصلاة فى استحيات حكاية الأذاك-بب_بب---ا --ا---- 05 


والروضة '» أن الحكاية مع الإبدال مستحيّة بل كاد يكون ذلك صريحها. وقد 
يظهر ذلك من «حاشية الميسى» وغيرها '. 

السادس: قن «المبسوط "ه وجملة من كتب الأصحاب؛ آله لو كان ينقراً 
القرآن قطعه وحكاه, وكذا كلّ من ليس بمصل إذا سمع وكان متكلّماً قطع كلامه. 
وفى «مجمع البرهان*» انّ ترك القرآن والدعاء للحكاية غير ظاهر. لأنّ الكل 
جيامة ياج ناقالوه إلى لل: قلت دليله عموم الأخبار من غير تقيبد. وفي 
«التحرير' وجامع المقاصد' وفوائد الشرائع* والروض" والروضة*'» انه إذا 
دخل المسجد والمؤذن يؤدذن ترك صلاة التحيّة إلى فراغ المودّن ليجمع بين 
المندويين. واستحسنه في «الذخيرة' » وناقشهم في ذلك «صاحب الحدائق ' ». 

السابع: قال الشيخ في «المبسوط» لو فرغ من الصلاة ولم يحك الأذان 
كان مخيّراً بين قوله وعدمه لا مزيّة لأحدهما عظلقالآخر إل من حيث إِنّْه 
فويضو كير لامو سيت إلنه أذان؟. ونم «فال) ذلي «التذكرة؟ '». وفى 


(1)الروحية البهية: في الأذان والإقامة ج عن 0 م 

(؟) كشف اللثام: أحكام الأذان ج لاص ابرلا 

(؟و؟7١)المسيسوط‏ : في الأذان والإقامة ج اص 37 

(5) منها الذكرى: حكاية الأذان ج لاعن ١5‏ 5؟,. والروخة البهية: في الأذان والإقامة ج ١‏ 
عي قارة, والحدائق : في الأذان ج لاص 2751 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقامة جم ؟ كص .١/0/‏ 

(1) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج اص “لاس ؟1, 

(/1) جامع المقاصد: في أحكام الأذان ج ؟ ص .153١‏ 

(8) فوائد الشرائع: : في الأذان والإقامة صن 71 س ١,7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي سرقم 
أخرة ١‏ ), 

(9) روض الجنان: فى الأذان والاقامة ص 16؟ س 76. 

)6 الروضة البهية: في الأذان والإقامة ج اص فلرة, 

() ذخيرة المعاد: فى الأذان والاقامة ص 70س 77 

6 الحدائق الناضرة: في حكاية الأذان ج لاعن‎ )١١( 

(15) تذكرة الفقهاء: في أحكام الأذان ج عبس "اير 


وذددلسبسسلب هفتاح الكرامة / ج * 
«الخلاف '» يزتى به لا من حيث كوله أذائاً بل من حسيث كونه ذكراً. وذشب 
الشهيد 'وجماعة "ممن تأخَّر عنه إلى سقوط الحكاية. لفوات محلّها وهو مع الفصل 
أو بعده؛ لكر الشهيد فى «الذكرى» استظهر ذلك والجماعة الموافقون له قطعوا. 

الثامن: يستحبّ أن يقول الحاكى _عند قول المؤدّن أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محتداً رسول الله : وأا أشهد أن ل إله إل الله وأنا أشهد أن محئداً رسول 
الله فيعطف كلامه على كلام المؤدْن كما ورد يذلك خير الحارث بن المغيرة . وقد 
ورد مثله فى قوله”: لعن الله ناقة حملتنى إليك, فقال: إِنْ وصاحبها وقالت ليلى 
اللي اوجديهنا رن «النيةة وخ ذلك قلي وفك جر كسك الشهيد: 
في «التمهيد'». ْ 


)١(‏ لعل في نسبة القول المذكور الى | غلاف 7 هٌ من حيث إن عبارته في الخلاف وأردة في 
حكاية الأذا ن حال الصلاة ه عن البطلإن جوازها من حيث إنها دعاءٌ والااتيان 
بالدعاء غير ميطل فيها عنده كما 000 فأنسب القوم كالبحراني في الحدائق: ج ٠‏ 
ص 738]. والسيّد في المدارّك: تت لاص ر4 4 لا وغيرهما القول المذكور في الشرح في حال 
الفراغ عن الصلاة الى الخلاف تسامحاً , : لَك نعم قولهة في المبسوط صريح في سيان 
الستكى, راجع اللافوج ١‏ من 081 والمب و جاص 49. 

(؟) ذكرى الشيعة؛ فى حكاية الأذان ع لاهن 28ل 

() منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج “ص 155, والمجلسي في 
بحار الأثوار: في حكاية الأذان ج كمع .١/1/‏ والبحراني في الحدائق الناضرة : في حكاية 
الأذان ج لاص 906؟4. ' ' 

(4) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الأذان والإقامة ح “اج 5 ص .37١‏ 

(8) قال ابن هشاء: إن حرف جواب بمعنى نعمء واستشهد بقول أبن الزبير لمن قال له: لعن الله 
ناقة حملتني إليك: إِنّ وراكبها. وقال المُحشّي الرّماسي في الهامش: ؛ ويقال إِنّ القائل بذلك 
شخص يقال له فضالة بن شريك أتى ابن الزبير في حاجة فأقبل عليه فقال: إِنَّ ناقتي تعبت, 
فقال: أرحها وأعطشها الطريقء فقال فضالة: ما جئتك مستطياً, إنّما جئتك مُستميحاً لعن الله 
ناقةٌ حملتي إليك. فقال ابن الزبير: إن وراكبهاء راجع مغني اللبيب: ص 18. 

(1) لم نعثر علبيه. 

() تمهيد التواعد (ضمن ذ كرى الشيعة): قاعدة لاص ١/‏ س 5 


كتاب الصلاة / فى استحباب ذكر ما تركه المؤذن من اذانه له 


وقول مأ يتركه المؤدّن 


. قوله قدّس الله تعالى روحه: «وقول ما يتركه الموذّن» أي 
يستحبٌ عند الحكاية قول ما يتركه المؤدّن المؤمن من فصوله سهواً أو عمداً للتقية 
أو يترك الجهر به لها إقامةً لشبعار الإيمان وتوطيئاً للنفس عليه بحسب الامكان. 
هذا ما يقتضيه سياق العيارة. ومثلها عبارة «النافع' والمعتير' والتحرير؟ 
والتذكرة؛ والمنتهى* والدروس' والبيان" والموجز الحاوي" وكشفه*» حيث 
ذكروا هذا الفرع عند حكاية الأذان, لأنّ الظاهر أنّ المراد حكاية أذان المؤمن, 
وعلى ‏ هذا قلا ينافيه تصر بحهم بعدء الاعتداد ياذان المخالف. 

وفي هذا الحمل نظر من وجوه أه شرنا إلى بعضها في صدر النطلب الشاني 
ويأتي ذكر البعض الآخرء بل في «جامع المحقاض 
عبارة الكتاب بقول حي على خير العمل. وها 17 يكن نصّأ في إرادة 
المخالف لكنّه ظاهر فيه. وقد ذكر هذا فيب - «الشرا اتبع ٠١‏ والإرشاد"٠‏ 


)١(‏ المختصر النافع: في الأذان والإقامة ص 8؟. 

(؟) المعتبر: في لواحق الأذان ج 1 ص 151. 

(6) تحرير الأحكام: في أحكام الأذان ج ١ص‏ 71س 191. 

(4تذكرة النقهاء: في أحكام الأذان ج اص 85. 

(6) منتهى المطلب: فيما يدن لدج 4 ص 475. 

(1) الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 177. 

(/) البيان: في الأذان والاقامة ص 14 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان والإقامة ص 7/7١‏ 

(4) كشف الالتباس: في الأذان والاقامة ص ٠١5‏ س ١١‏ (مخطوط في مككتبة ملك برقم 
سا 

4117 ص‎ ١ جامع المقاصد: في أحكام الأذان ج‎ )٠١( 

)1١(‏ شرائع الإسلام في أحكام الأذان ج ١ص‏ لال 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: : في الأذان واللإقامة ج رص .50١‏ 


اه غم ههيب ل ل هفتاح الكرامة /ج١‏ 


والذكرى '» وغيرها ' في سياق مسألة من صلّى خلف من لا يقتدى به وأنّه يود 
لنفسه ويقيم. ومقتضى ذلك أنه من تتمّة تلك المسألة, بل في «الشرائع» يستحبٌ 
للمأموم التلقّظ بما يخلّ به الامام, فذكر المأموم والإمام. وأمَا مالم يذكر فيه 1 
هذا الفرع في واحد من السياقين المذكورين من عبارات الأصحاب فإِنّها 1 
بإطلاقها المخالف. وعلى عبارات هذين الفريقين يقع التدافع بين العبارتين 
المذكورتين. 

ودفعه ما بأن يقال إِنّ أذان المخالف لا يعتدّ به إذا لم يؤت بالمتروك فيه أما 
إذا أتى به اعتد به لقيام الاتيان بالمتروك مقام الأذان. وليس الإيمان شرطأً وإِنّما 
المائع من الاعتداد بأذان المخالف نقصانه (إخلاله خ ل) لا عدم إيمانه. وعلى 
ذلك ينرّل خبر ابن سنان كما يأتي. فمن اشترط الاإيمان ولم يعتد بأذان المخالف 
إنْما صار إلى ذلك لنقصان أذان الخالفة فإذا صار تامّاً بالإتمام كما في النصٌ 
الصحيعم كان معتداً يله 0 2 ]| 

فإن قلت: ظاهر الخبر الترطية و جميعاً قد عتروا بالاستحباب وظاهرهم 
أنّذلك ليس شرطأ كما في «المدآرك "» حيث قال: إنّكلامهم خلاف مدلول النصٌّ. 

قلت:هم قائلون بالشرطية قطعا وأرادوا بالتعبير بالاستحباب التنبيه على أَمرٍ 
آخر وهو أنّ الأولى أن يجعل هذا الأذان الناقص أهلاٌ لأن يحتدّ به. لأنّ المصلي 
معهم قد لا يتمكّن من الأذان لنفسه لتقية أو خوف فوت بعض القراءة أو نحو ذلك. 
وقد اقتنصوا ذلك من النصٌ ؛. مع ما في الإتمام من إقامة شعار الاإيمان بحسب 
الامكان. مضافاً إلى عموم استحباب الحكاية وعدم استثناء حكاية أذان المخالف 
وإتمام الناقص لايد منه عند الحكاية. 


شرق احدائ لثاضرة. في حكاية الأذ دع لام 7 
)0غ مه باب 1ن أبواب الأذان ج ص 101 وح اص ١١١‏ 


كتاب الصلاة / فى استحباب ذكر ما تركه المؤذن من اذاته ‏ م سل١ة‏ 


هذا بالنسبة إلى مَن ظاهره تخصيص هذه الكلمة بأذان المخالف «كالشرائع '» 
وغيرها ' وأا من أطلق أو ظاهره تخصيصها بالمؤمن إن فهمنا ذلك فالأمر واضح 
لا يحتاج إلى بيان بعد ما سمعت. وكذا إذا فهمنا من جميع العبارات إرادة المخالف 
أو العموم. 

ويبقى الكلام فى أنّ مشترط الايمان هل اشترطه لنقصان أذان المخالف 
أم لكوته مخالفاً؟ اما استظهرناه وما لعلّه يلوح من عبارة «النفلية» في 
اعد وسوفها من أن الاعتداد بأذان المخالف إنما هو إذا حكاأه وأ تى بالمتروك, 
فالخبر لا يقبل التنزيل عليه وليس في كلامهم اشارة إليه. قال في «النفلية» 
ويسقطان عن الجماعة بأذان من يسمعه الامام متمّاً أو تخلامه حكابته متلقّظاً 
بالمتروك ”, انتهى فتأمّل. 35 

وإمّا بأد ن يقال كما في «الروض؟ والمسالافيك كرد إن أذان المخالف 
وإن كان غير معتدّ به إلا أنّ الإتيان بما يتركا تح برأسه إقامة لشعار الحق 
بحسب الامكان ولا تنافيه إعادة الأذان ل ل 


. ادك هذا حسن أو ثبت 
دليله. قلت: لعل دليله عموم استحباب حكاية الأذان, فإتمام الناقص لابدٌ منه عند 
الحكاية وأنّ الأصحاب كما سلف لم يستثنوا حكاية أذان المخالف واستنوا 
حكاية أذان غيره. وإنّما استثتوا من حكاية أذان المخالف الأذان الشاني يوم 
الجمعة. وهذا ممّا يبعد حمل عبارة الكتاب على إرادة المؤدْن المؤمن خاصّة,. 
لكن قد يقال على هذا التوجيه إِنّ قول الصادق طهةٍ فى خبر ابن سنان 


شرائع الإسلام: في أحكام الأذان ج ١‏ ص /ا 
"١‏ ال'رشاد: في الأذان ج اص ,18١‏ 
() النفلية: في سنن م المقدمات المقدمة العاشرة في الاذان ص .٠١8‏ 
(4) روض الجئان: في الأذان والاقامة ص 4/8؟ س + 
)0 مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج ١ص‏ 154, 
(1) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج اص 7.7 


5 لس هففقتاح الكرامة / ج ” 


«إذا أَذْن مؤدّْن وأنت تريد أن تصلى بأذائه فأتيّ ما نقص '» فيه إشارة إلى كونه 
مؤمناً أى إذا كان مؤمناً يصلّى بأذانه لا مخالفاً غير معتدّ به. ففيه إيماء إلى أن ذلك 
شرط في إتمام الناقص؛ فيحمل على الإخلال سهواً أو عمداً لتقية, سلّمنا أن ليس 
فيه إشارة إلى اشتراط الايمان لكنا نقول فيه إشارةإلى اشتراط إرادة الصلاة, 
فيكون هذا الخبر الصحيح مقيّدأ لعموم العلة المذكورة في التوجيه ولعموم 
الأخبار؟. وعليه ينرّل كلاء الأصحاب إلا أن تقول لا تقيبد فى المستحيّات. 
فيكون منرّلاً على تأكّد الاستحباب. والأولى أن يقال: إن مساق لبيان الوجوب 
الشرطيء ففيه إشارة إلى التخيير بين الاجتزاء به بشرط الاتيان بما يترك وبين 
عدم الاعتداد به وأذانه لتفسه. وعلى هذا التوجيه لا نجه لأحد الاستد لال به على 
الاستحباب. 5 
والحاصل: انّ مشترط الايما ن!لقير لور بأذان المخالف إن كان ذلك لكونه 
مخالقاً فحسب لابدٌ له من تنزيل الخجر علي لمؤمن الساهي ونحوه. وإن كان ذلك 
لنقصان أذان المخالف صح لهَآلجَمَلَيُظابهرالخبر | نه أقيم فيه الاتمام مقام الأذان 
التام. ويحمل الأخبار التى ظاهرها عدم الاعتداد بأذان المخالف على ما إذا لم 
يتتم تقصهاء وهى لا تأبى عن ذلك. وهذا الخبر أصممٌ منها سنداً. 
وجمع 5500 في «المسالك "» أيضاً أن الذاكرين لهذه المسألة في سياق 

عدم الاعتداد بأذان المخالف لم يريدوا أَنّها من تتمّته. بل هى منفصلة عنه محمولة 
على غير المخالف كناسى بعض فصوله أو تاركه أو تارك الجهر به. وفيه على بُمده 
أنّ الذاكرين لها في سياق حكاية الأذان لم يضح لنا منهم أنّهم أرادوا منها. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ هن أبواب الأذان والاقامة ح ١ج‏ 4 ص 105. 
(؟) الظاهر أنّ المراد من عموم الأخبار هو الأخبار الدالّة على استحباب حكاية الأذان 

والاقامة من غير تقييدها بأذان المؤمن وغير المؤمن. فراجع الوسائل: ب 0 من أبواب 

الأذان والإقامة ج 4 ص .17١‏ | 
(؟) مسالك الافهام: في أحبكام الآذان ج ١‏ ص .195-١95‏ 


كتاب الصلاة / فى اجتزاء امام الجماعة باذان الملفرة _للبس-اا ‏ !!!0 
ويجتزي الاإمام بأذان المنفرد لو سمعه 


غير المخالف فضلاً عن غيرهم, وقد سمعت ما فى «جامع المقاصد '» فتأمّل. 
فأوّل الوجوه أولاها وأوجههاء وقد أشار لي إليه الأستاذ الفسريف أدام 5" 
حراسته حين سألته عن الوجه في هذه العبارة وبعد ذلك, ففيه تأقل. 2 ن كلام 
الأضصحاب وخير معاد '-في مسألة من خشي فوات الصلاة خلف من لا يقتدى به 
وأنّه يقتصر على التكبيرتين وقول قد قامت الصلاة ‏ يشعران بأنّ عدم الاعتداد 
بأذان المخالف لكونه مخالفاً لا لنقص بعض فصوله. إذ من المعلوم أنّ المخالف أتى 
نض ذلك نعم روى " في المسألة المذكورة أنه يأتى بحي على خير العمل فقط. 
وهذا يتاسب التوجيد الأول, لك الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية. كما يأتي 
ذلك في المسألة الرابعة من ع الكتاب. “ل 
في اجتزاء الإمام 0 3 
قوله قدّس اله تعالى روحخسه: الأ ويجتز ي الإمام بأذان 
المنفرد لو سمعه» كما ني «الشرائ ' والسافع و والمعتبر1 والتذكرة/ 
والتحرير* ونهاية الإحكام' والإرشاد'' والدروس١‏ والموجز 


)01 تقدام تقله في ص 28١75‏ , 

(؟) وسائل الشيعة: ب 4" من أبواب الأذان والإقامةح ١‏ 4 ص 137 
ف المبسوط بفي الأذان ج اص 11. 

(4) شرائع الاإسلام: في أحكام الأذان ج ١‏ ص 7 

(0) المختصر النافع: في لواحق الأذان ص 14. 

(1) المعتبر: في لواحق الآذان ج 1ص .١1135‏ 

(/!) تذكرة الفقهاء: في الأذان واللإقامة ج لاص 114. 

لكا تحرير الأنحكام : في الأذان والإقامة ج كص #4 ؟آس 4 

(9) نهاية الإحكام: في الأذان والاقامة ج كتاب الصلاة ص .47١‏ 
)٠١(‏ إرشاد الأذهان: في الاذان والإقامة ج ١‏ ص .50١‏ 

.١1114 ص‎ ١ الدروس الشرعية؛ في الأذان والإقامة م‎ )١١ 


بكرؤة مفتاح الكرامة / ج ” 


الحاوي ' وكشفه ' وجامع المقاصد' والمدارك؟ والمفاتيح *». وفى «المدارك» 
5 مقطوع بل في كام الأميحات١.‏ وفي «المفاتيح " اكه المشهور لكن لبس 
في «الاإرشاد والدروس وآلييان" والموجق وشرحه» التقييد بالسماع؛ لكن سياق 
كلامهم يقتضيه. 


وفى «الذكرى* والروض*'» يجتزي بأذان مؤدّن المسجد أو المؤذن في 
اللطرى السماح. وفي «الذكرى» ان عليه عمل السلفء وعدع ذكرهما للمنقرد فيه 
إيماءٌ لما فى «حاشية الميسى والمسالك' '» من أنّ الحكم مختصٌ بمؤذن المسجد 
والمصر دون المنفرد. وقد حملا المتفرد فى عبارة «الشرائع» على المنفرد بصلاته 
لا بأذائه. وهو ظاهر «البيان”» أو صريحه كما تقدّم تقل ذلك عنه في آخر المطلب 
اكد . وعبارته في هذه المسألة تشي | إلى ذلك كعبارة «النفلية"١»‏ حيث قال في 


قل أذا)المنفرد. . وفسي «النفلية» دان عن 
ماكر ما نقلناه قال: إن الاكتفاء يأذان 


«الييان» بأذان وأحد وإقامته و 


1 م نه في «الروض ؟ .6 


العلا 


0 2 


عد سارب 


,/ل١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر). في الأذان , والاقامة ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: فى الأذان والاقامة ص لاء ١س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/77؟). 
() جامع المقاصد: في أحكام الأذان ج ١‏ ص 157. 

(4) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج لاص 114. 

(0) مفاتيح الشرائع: ج ١‏ ص .1١5‏ 

(1) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج "اص 11. 

(/) مفاتيح الشرائع: في سقوط الأذان والإقامة عن السامع ج ١‏ ص .1١7‏ 
() البيان: كتاب الصلاة في الأذان والاقامة ص 2/1١‏ 

() ذكرى الشيعة: فيما يؤذْن لهج اام خ8؟؟ , 

7 س‎ ١5 روض الجنان: فى الأذان والاقامة ص‎ )٠١( 

.157 ص‎ ١ مسالك الأقهام: في أحكام الأذان ج‎ )١( 

(؟١)‏ البيان: في الأذان والاإقامة ص 7/7 

.٠١8 النفلية: فى سنن المقدمات المقدمة العاشرة ص‎ )١( 

,.١4 روض الجنان: في الأذان والإقامة ص 747 س‎ )١4( 


كتاب الصلاة / فى اجتزاء امام الجماعة يآذان المثثره 08 


المنفرد مستفاد من الإطلاق, ثم فى آخر كلامه مال إلى ما فى «المسالك». 

وقد سلف في مسألة أن المنفرد إذا أراد الجماعة يعيد أذاته وإقامته ما له نفع 
تامٌ في المقام: فليلحظ ذلك في آخر المطلب الأُوّل. 

وفي «كشف اللثام '» ليس خبر أبي مريم وخبر عمرو بن خالد نصّين في 
المتفرد, انتهى. وهذا فيه ميل إلى ما فى «المسالك» لكا تقول إن لم يكونا نصّين 
فظاهرين لمكان الإطلاق. ومثلهما م ابن سان ' الذي سمعته في المسألة 
النى قبل هذه. 

ل الإقامة كالأذان في هذا الحكم؟ صرّح بذلك في «الدروس" والبيان؟ 
والمدارك' والمفاتيح' والحدائق"» وقال بعض هؤّلاء بشرط أن لا يتكلّم الامام 
كما في خبر أبي مريم '. وهذا الشرط في الخبر وإِن كان مطلقاً بالنسبة إلى الأذان 
والاقامة إلا أن الظاهر قصره على الإقامة. ولارنمنع أي/يكون شرطاً فيهما كما 
بظهر ذلك من «النفلية* '» إلا أنه لم يذكره الأكثر. .نعواكلٌ من ذكر هذا الحكم 
اثمترط سماع الإمام الأذان كما عرفت,وقي»#شرج.النفلية '!) أنه عمل السلف 


)١(‏ كشف اللثام: : في اكد الأذانج من ارة 
(؟) وسائل الشيعة: ب ٠٠١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح اج اص 304 
درون ال في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 151, 
رز ارا الاحكام: في أحكام الأذان ج م ١ن‏ 
(1) مفاتيح الشرائع : في سقوط الاذان والإقامة عن السامع ج ح ١‏ عى 1١1‏ 
ا ا 5 في الأذان 1 ع 0 رن 
اناشرة:ن لي لالد 1 0 + 
النفلية: فسان المقثبات اخ الا ا ٠‏ وقوائد الملئة 0 
)1١(‏ الفوائد المليّة: في الأذان والاقامة ص 11"4. 


+ 81 لبلببهيلللهِيييييي يبب هيج الكرامة / ج ‏ 


والأخبار ناطقة به. فلو لم يسمعه لم يجتز به وإن علم به بعد ذلك. والمستند 
فعل النبي يلكا ومن بعده. 
واشترط الشهيدان في «النفلية' وشرحها'» تلفظ الإمام بالمتروك لنسيان 
ونحوه, ووجه ظاهر. واشترط الشهيد فى «النفلية '» فقط حكاية الامام لهء وفى 
«شرحها» لم يذكر المصّف هذا القيد في غير هذه الرسالة ولا غيره ولم ثقف على 
ماخذه والنسّ شال عن اعتباره ث. انتهى 
وقال جماعة”: لا , يشترط في المؤذّن قصد الجماعة بأذاه ول الصلاة مهم 
قلت: هذا مستفاد من كلّ من عبّر بالمنفرد وقالوا' إِنّه لا يعتبر سماع المأمومين. 
قلت؛ ويبقى الكلام في أَنّه هل يكفي سماع بعض الأذان أو لابدٌ من سماع 
الكل؟ لم أجد به نصّأ إلا ما يظهر من «النفلية"» وخير أبسي مريم” قد يتسعر 
ا 5 الأصحاب فلاحظها. 
هب ركالقوط والأكثر بالجواز والاجتزاءء 
0 0 الشرعية رأساً 5 يرتضه. وفى 
«المفاتيح» عي بالسقوط ل 20 و ااانه رخهة ا" "التي . وفي 
«الذكرى» جعل بقاء الاستحباب للإمام السامع احتمالاً كما يأتي نقل عبارتها 
وعبارة «البيان». 


.٠١ و”) النفلية: في سنن المقدّمات في المقدمة العاشرة ص‎ ١( 

(؟ و؛) الفوائد المليّة؛ في الأذان والإقامة ص 194 . 

(0) منهم المحمّق الثاني في جامعالمقاصد: في أحكام الأذان ج ؟ ص 1417 ٠‏ والشهيد الأوّل: في 
الذكرى: نج اص 1115, ؛ والشهيد الثاني في روض الجنان : قي الأذان والاقامة ص 741 س .١5‏ 

(1) منهم الشهيد الثاتي في الفوائد المليّة؛ في الأذان والإقامة ص 178 . 

() النفلية: في سنن المقدّمات في المقدّمة العاشرة ص .,٠١8‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ج‏ 4 ص 105. 

(1) النفليّة: فى سنن المقدمات المقدمة العاشرة ص .٠١8‏ 

.١1١ الفوائد المليّة: في الأذان والاقامة ص‎ )٠١( 

.١١7 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في سقوط الأذان والاقامة عن السامع ج‎ )١١( 


كتاب الصلاة / في اجتزاء امام الجماعة باذان المنقرة ل !68 


وهل يجتزي المنفرد بأذان المنفرد؟ المفروض في عبارات الأصحاب كما في 
«المدارك '» الإمام, لكن في «الذكرى ' والبيات” وجامع المقاصد؛ والروض ؛ 
والمدارك'» الأقرب ذلك لأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وناقشهم فى 
ذلك صاحب «الحدائق '» لأنْه (بأنّه ع ل) لا يخرج عن القياس, ثم قال: نعم قد 
اي نان" قلت: منهوم الموافقة ئيس من القياس في 

شيي, سلمنا أنه ليس منها لكنه من باب الأولوية وهي حجة على الصحيح 
ا المناط متمّحاً. ولعلّ اطلاق صحيح ابن سئان 
مقيّد بالخبر ين ؟ الآخرينء فلم يتم الاحتجاج به فتأمّل. 

وفى «حاشية الميسي والروض"'والمسالك ١١‏ وشرح النفلية؟ ١‏ والمفاتيح ''» 
أنّه يستحبٌ تكرار (إعادة 3 ل) الأذاء ن للسامع؛ لكن ظاهر بعضها اشتراط سعة 
الوقت دفي ندكيا خصوصاً مع سعة الوقءت" وَإلييه مال في «المدارك؟١‏ 
والذخيرة*١».‏ وفي «الييان' '» 7 تجتزي الجإداغك ال ] بأذان واحد وإقامته 


2 2 مدارك الأحكام: : في أحكام الأذان ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: فيما يؤذّن له بج اص 159. 

(6) البيان: في الأذان والإقامة ص 1/7 . 

(4) جامع المقاصد :في أحكام الأذانج اص 137 

(0) روض الجنان: في الأذان والإقامة ص 41؟ س 11. 

(1) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج ص ٠‏ 1 

() الحدائق الناضرة: في الأذان والاقامة ج لاص ١‏ 117. 

(و]) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ و؟ ولاج 4 ص 104 
ل + 1) روك الجنان: في الأذان والإقامة ص /1؟ س .١11‏ 

.19 مسالك الأفهام: في أحكام الأذانرج اص‎ )١1١( 

.١5١و‎ ١4١ الفوائد المليّة: الصلاة في الأذان والإقامة ص‎ )١١( 

(11) مفاتيح الشرائع: في ستوط الأذان والاقانة عن الساتم عاخن 05 
(4١)مدارك‏ الأحكام: في أحكام الأذان ب ٠.‏ 

.6 الذخيرة: في فى الأذان ص بثرة ؟ س‎ )١8( 

,/7 آلبيان: في الأذان والاقامة ص‎ )١1( 


والظاهر أنه لا يستحبٌ لأحد منهم ذلك. والأقرب الاجتزاء للمنفرد بسماع الأذان 
ولك الأفضل له فعله, انتهى. وفى «الذكرى '» وهل يستحتٌ تكرار الأذان 
والإقامة الآمام السامع أو لمؤنه أو للمقرد؟ يحسل ذاك ومخضرضاً مع اتساغ 
الوقت. وفي «الحدائق "» قد ذكروا أن المنفرد إذا أذ ثم أراد الجماعة أعاد أذانه.. 
والفرق بينه وبين السامع. غير ظاهرء انتهى. قلت: قد تقدّم في المسألة تقل الفرق 
جياه 

وقال الشهيد " ومن تأَخّْر عنه ؟: إن المؤذّن للجماعة والمقيم لهم لا يستحبٌ 
معه الأذان والاقامة لهم. وفى «المسالك”» حكم بذتك الأصحاب. وفى «النفلية١‏ 
والفلاازة © الى لسلس كاقةاعان تر كور كا وميحيا اناا مهر|اضل: 
الأعراض عنه. ويظهر من «الروض» الميل إلى استحبابه كما يلوح من 
المع التأل فيد حبيث نسيه! اليل “يمكن أن يقال إن لا بقصر عن تعد 
المودتين مسيسين أو قمر وتات 8 امأعللى جوازه كما تقدّم واقتصار السلف 
على الأذان لتأدّي السنّة به.إذ از يكن الأحذ! ظِم فيه الإعلام وقد حصل؛ فاشتغلوا بما 

هو أهمٌ منه وإن بقي الاستحباب. فتأمّل. 0 


. ١15 ذكرى الشيعة: فيما يؤذْن لدج لاص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: في الأذان والإقامة ج لاص .1١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: فيما يؤذّنَ له ج اص 104 

(؛) منهم المحتّق الثاني في جامع المقاصد: اع 3 ؟ ص 1417, والسيّد العاملي 
في مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج لاص ء 

(5) مسالك الأفهام: في أحكام الأذان م ١‏ ص 197. 

(1) لم تذكر النسبة المذكورة في النفليّة وعدم ذكرها على القاعدة لأنّ الشهيدية لم يصئّفها إل 
لمجرّد الفتوى. ولم يكن ينظر الى الموافق أو المخالف. نعم يظهر ذلك من شرحها للشهيد 
الثاني المسمّئ بالفوائد المليّة, راجع الفوائد المليّة: ص ١‏ 4. 

(ل/اا مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج ”اصن 3٠+‏ 

(ما روض الجئان: فى الأذان والاقامة ص /41؟ س 18. 

(1) مفائيح الشرائع: في سقوط الأذان والاقامة عن السامع ج ١‏ ص .1١‏ 


كتاب الصلاة /فى مالو احدث المؤذن في الاثناء _ 69# 


والمحدث في أثناء الأذان والأقامة يبني, والأفضل إعادة 
الاقامة, وو اديت في الصلاة ة لم يعد الإقامة ة إل أن ل 


[حكم المحدث في أثناء الأذان والإقامة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والمحدث فى أثناء الأذان 
والاقامة يبنى» :هذا مما اتفقت عليه كلمة القائلين بعدم اشتراط الطهارة. 
وأمَا من اشترطها في الإقامة فقد أوجب الاستثناف فيها. ولابدٌ من عدم الاخلال 
بالموالاة عادة كما تقدّم. 

قوله دس الله تعالى روحه: «والأفضل إعادة الإقامة» استدل 
عليه الأكثر بما مر ' من تأكّد استحياب الطهازة:فييها. وقي «المدارك"» انه 
لا يستلزم المدّعى: ثم استدل عليه بخير أي كنار كن المكتوك" المعمق» "١‏ 
الإقامة من الصلاة. والأولى الاستدلال عليه بَمقاله الكاظم طق فى خبر قرب 
الإسناد للحميري ؟ «إن كان الحدث في لدان“ فلاس وإن كان فى الاقامة 
فليتوضّا وليقم إقامة (إقامته خ ل)». ْ 

قوله قدّس لله تعالى روحه: «ولو أحدة في الصلاة 5 لم يعد الااقامة 
إلا أن يتكلّم» كما صرّح بذلك في «النهاية' والمبسوط' والشرائع" والنافع8 


. 418-111 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: : في أحكام الأذان ج اص اث 

(5) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ١١‏ ج ؛ ص 170 
(4) قرب الاإسناد: 34 ا#ابال1 ص ارا. 

)0 النهاية: : في الكذان والاقامة ص 10. 

(9) المبسوط: في الأذان والاإقامة ج ١ح‏ ار 

(0) شرائع الاإسلام: في أحكام الأذانج ١ص‏ /الا 

(4) المختصر النافع: في لواحق الأذان ص 59. 


والمعتبر ' ونهاية الإحكام' والتحرير" والذكرى؛ والدروس”*» وغيرها' وإن 
نديوا أو أوجيوأ الاعادة إن أحدث في الاقامة, لأنها عبادة مركبة مرئّبة على حدة: 
فمن حيث التركيب تعاد إذا أحدث فى أتنائها ومن حيث استقلالها لا تعاد إذا 
أحدت فى أثناء الصلاة. ْ 

وقد أشكل الفرق على صاحب «المدارك؟ه وصاحب «الحدائق» كما أن 
ظاهر المحقق الثاني ' والشهيد الثاني ' ' عدم الفرق. وقد يستشهد لهم بخبري عمّار 
وموسى بن عيسى وإن لم يستند إليهما أحد في المقام ويأتي نقلهما. وفي « كشف 
العام ' '» ان الفرق ظاهر. ولعله أراد ما ذكرناه. وقضية ذلك أَنّهِ إذا أحدث بعد 
الإقامة يتوضّأ ويصلّى من دون إعادة ولا مائع من التزامه. 

فإن قلت: مقتضى ذلك أَنّ لا يعيدها مع التكلم. 

قلت: لولا ورودالنهي عنهبين الاقانئة و الصلاة لكا نكذلك لكن قد يستفادمن ذلك 


00 استقلالها وأّها كالجزء من التلية كه كرد في روايات سليمان بن صالع ٠"‏ 
وأبي هارو" 'ويونس الشيبائرة كيدا أخذ في الإقامة فهو في الصلاةء وفي 
)١(‏ المعتبر: في لوا حق الأذان ج. 0 ٠‏ 

فو نهاية الاإحكام: في لواحق فى الأذان ج أدص 17١‏ 

لوو تحرير الأحكام ؛ في المؤذن ج آص ه ٠س‏ 18. 

(8) ذكرى الشيعة: فيما يردن لدج لاس 120؟, 

(1) كتذكرة الفقهاء: في أحكام الأذان بج اص 84. 

(/) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج “اص 8١7‏ 

() الحدائق الناضرة: في الأذان والإقامة ج لاص .2"١‏ 

)3( جامع المقاصد : في أححكام الأذان ج اص 1511. 

.197 مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج ص‎ )٠١ 

)١١(‏ كشف اللثام: في أحكام الأذان ج لاص اليخرا. 

.171 من أبواب الأذان والإقامة م ١١ج 4 ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١١( 

. تقدم فى الصفحة السابقة‎ )١1( 

170 من أبواب الأذان والإقامة م هج ؛ ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١4( 


كتاب الصلاة / فيما لو صلى خلف من لا يقتدىبه ‏ لطللل 658 


البح اصرف لحي وي 0 ٠‏ فإن خشي 


7 عار قال: «سثل أبو عبداشه طقة عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعنيد الأذان 
والإقامة؟ قال: نعم '». وفي الصحيح إلى موسى بن عيسى عم ' أحمد بن عيسى 
الذي أشهد. الرضاءقة على طلاق وأمره أن يحجّ عنه قال: «كتبت إليه: رجل 
يجب عليه إعاذة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها بإقامة أ» ولعلهم 
نما تركوا الاستدلال بهما على ظهورهما لأُنّهم فهموا من الاعادة القضاءء فتأمّل. 
[فيما لو صلّى المؤذن خلف من لا يقتدى به] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والمصلى خلف من لا يقتدى به 
بودن لتفسنه ويقيم» تقد الكلام في ذلكي أو ,المطلب الثاني. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وفإن) اخلشي فوات الصلاة 
خلفه اجتزأ بالتكبيرتين وفك قامِت الصيلاة4 كما في «النهاية؛ 
والمبسوط* وجامع الشسرائسع ' والشسرائع "والتافعة ونهاية الاحكاها 


رماتل الحيية ا ا 1 جَ 0 كن 
ص ا ع وا و وا 
أشهده عليه؛ فراجع. ظ 

(5) وسائل الشيعة: ب لا" من أبواب الأذان والإقامة ح 7ج 4 ص 111. 

(4) النهاية: في الأذان والإقامة ص 11. 

(0) المبسوط؛ في الأذلن والرقامة ج اص 44, 

)0 0 0 في الأذان 0 اذ ال 

(9) نهاية ا 0 0 اص ,3١‏ 


ومو ددبي ففتاح الكرامة / ج * 


والتحرير' والمنتهى ' والتذكرة'». وفى «الارشاد» خوف الفوات. فيحتمل 
إزادة فوات الركعة أو إرادة فوات الصلاة. وإذا كان المراد فوات الصلاة يحتمل 
إرادة قوانها باسرها آى رات ما بسر في الركمةنين القراءة وخيرهاء رفس 
«الذكرى* والبيان"» فإن خاف فوات الصلاة اقتصر على قد قامت الصلاة ... إلى 
آخرها. وكذا قال فى «الدروس" والنفلية" إلا أن فنهما خوف الفوات من ذون 
#كرملاة ويستى غبازات القهيد عيارة «النوجر الحاري »مع إيجاذ مل 
لأنّه قال: والخائف يقتصر على قد قامت الصلاة ... إلى آخره. فإنّه اقتصر على 
ذكر الخائف, والمتيادر مند خائف فوات الوقت. لأنّه لم يذكر أنه صلّى شلف من 
لذ يقتدى بده. 

وهذا المعنى الذي أواذة الشهيد وأبو العباس من الابتداء بقد قامت الصادة ... 
إلى آخر الإقامة هو الذي ذكره المحدّقتلتكإني ١١‏ والفاضل الميسي والشهيد 
الثاني ١١‏ والفاضل الخراساني ' الف يكنيب مناقاً للمحق في والدخيرة ناتدينة أ 
نقل عبارة النهاية والمبسوط قالبى بثبخ العمل على صورة الخبر"'.و 


.8 ص 6س‎ ١ تحرير الأحكام: في أحكام الأذان ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: فيما بودن لهج مه 18 

() تذكرة الفقهاء: في أحكام الأذان بع اص 86 مسألة 181. 
(4) إرشاد الأذهان: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .29١‏ 

(8) ذكرى الشيعة: فيما يردن لهج لاص 578. 

(1) البيان: في الآذان والاقامة ص ؟ل, 

(/) الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 114. 

(4) النفليّة: في سنن المقدمات المقدمة العاشرة ص .٠١8‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر ): في الأذان والاقامة ص 37/١‏ 
)٠ (‏ جامع المقاصد: في أحكام الأذان ج لاص 148. 

)١١(‏ مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج اص ١115‏ والروض: ص 47س 77 وى أ. 
(؟١)‏ ذخيرة المعاد: ؛ في الأذان والإقامة ص رةس 16. 

(1) المعتبر: في لواحق الأذان ج ص 147. 


كتاب الصلاة / فيما لو صلى خلف من لا يقتدى به لإلاه 


ما في «المدارك ١‏ 4. وفيه وفى «الروض ' والمسالك" وحاشية الميسي» أن عبارة 
المبسوط وما كان مثلها قاصرة عن إفادة ما تضمّنه تشئنه الخبر © فصولا وترتيباً. وزاد 
في «المدارك أ الرواية ضعيفة السند ومقتضاها تقديم الذكر المستحبٌ على 
القراءة الواجبة. 

قلت: قد اعتذر في «المعتير'» عن الترتيب أن الواو لا تفيده وإِنّما هي للجمع. 
قلت: فالترتيب غير مراد إِمّا في الخبر أو في كلام الأصحاب. 

وأا وجه ترك التهليل فلأنّ المراد بالتكبير تن التكبير والشهليل كالقمرين 
والشمسينء أو نقول إن الخبر مساق لبيان المهمٌ من الفصولء فالمراد أنّه إن تمكن 
منها وإل أتى منها بما يتن منه إن لم يدك من اليل علا أن بلأولسن واد 
لم يتمكن إلا من واحد أتى بالتكييره نه هم وأولى بحسب الاعتبار وأوفق 
بالتقية. أمَا أَنّه أوفق بالتقية فظاهر, وأمًا أنهاأهم فياتي بيانه» فعلى هذا ينبغى 
اس حي راردا الت رجا بر ابا ار 
تقد يم التكبير. 

فان قلت: :لا نسلّم أنَّ التكبير أَهم م .قلنا: لولم يتمكن إل من فصلين 
كيف كان يصنع؟ أيقدّم التهليل لأنّه أهمّ الك ترون عليه لريب كلقي 


# _الخير عن الصادقطقة هكذا: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم 
يصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر اله أكبر لا إله إل الله» (بخطدءي ). 


7+7 مدارك الأحكاء: في أحكام الأذان ج اص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في الأذان والإقامة ص 748 س ؟. 

(*) مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج اص 114. 

(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأذان والإقامة ع اج أص 137 
(0) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج اص 7١7‏ 

(1) المعتبر: في لواحق الأذان ج ؟ ص ,١147‏ 


يتركه؟ وكذا الحال لو لم يتمكّن إِلّا من فصل واحد. ثم إنَّ التكبير كرّر في الأذان 
ست مرات وفى الإقامة أربعاً وليس كذلك التهليل فبان أنّه أهمّء قلذا قدموه. 
فنظر الأصحاب دقيق ويدلّ على أنّ مرادهم ذلك استدلالهم بالأهتية 

وأمًا ضعف السند فمعتضد بالشهرة» وأمًا أن قضية ذلك تقديم الذكر المستحبٌ 
على القراءة الواجبة فعنه جوابانء الأُوّل: ما أشرنا إليه ألا من أن المراد يقوات 
الصلاة راداي ا ا الا متترنييا :ا انار انه اس و هيد 
الثاني في «الروضة ' 4 والثاني: انه لا مائع من ذلك مع ورود انض المذكور به 
وأوضح منه خبر أحمد بن عائد «قال : قلت لأبي الحسن طقة: إِنّي أدخل مع هؤ لاء 
في صلاة المغرب فيعيلوني إلى ما ون وأقيم فلا أقرشيئاً حتى إذا ركعوا فأركع 
معهم أفيجزي منّي ذلك؟ قال: 1 نعم أي الت ليا » جوز حمله على 
التقية وإن تأوّله بوجه آخر. والأظهن ب 0 0 د خبر معاد تخصيصهما بحال 
التقية فلا إشكال. ١‏ 1 

وفىي «النهاية ١‏ والمسيوط وكا الشبرائع ' والتحرير” والتذكرةة 
والذكرى " والنفلية* ا 
دللدد قلك: لعلهم أشاروا إلى خيز ابن عنان حيت ل د «فأتجٌ ما نقص .»١‏ 


.8١8 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام :ب ”في أحكام الجماعة ح الاج لاص /0. 

() تهذيب الأحكام: ب "في أحكام الجماعة ذيل الحديث 17ج لاص 17 
(8) النهاية: في الأذان والاقامة ص 11. 

(8)الميسوط : في الأذان والإقامة ج اس 14 

)3ش الجامع للشرائع: : في الأذان والاقامة ص لل 

(/ا تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج اص الاس 4. 

(8) تذكرة الفقهاء: في أحكام الأذان ج اص 80. 

(9) ذكرى الشيعة: فيمأ ين لدج !ص 10 

,٠١ل النفلية: في سنن سنن المقدامات المقدمة العاشرة ص‎ )٠١( 

13 وسائل الشيعة: ب "من أبواب الأذان والاقامة ح اج اص‎ )١١( 


' كتاب الصلاة / فى كراهة الثفات المؤذن الى اليمين والشمال 0898 
ب 5 
ويُكره الالتفات يميتا وشمالا . 


وفي «البحار '» نقل هذه الرواية التي أشاروا إليها من «جامع الشرائع» ولم ينقلها 
من غيره مع أنّها موجودة في غيره كما عرفت. 

وليعلم أنّ كلام الأصحاب في المسألة قد يشعر بأنّ عدم اعتدادهم بأذان 
المخالف لكونه مخالفاً لا لأنّه نقص منه, لأنّ من المعلوم أنّه أتى بما ذكروا. 

[فى كراهة الالتفات فى الأذان ] 

قوله قدّس الله تعألى روحد: «ويكره الالتفات يميئاً وشمالاً» 
' كما في «الشرائع ' والنافع ' والمعتبر » وأكثر كتب المصيّف * وغيرها'. وفي 
«التذكرة '» نكرهالالتفات يمينأ وشمالاً بالأذان يلمأ ذنة وعلى الأرض في شيء 
18 َل أنه ليس بمسنون أ ان يدور 
في المأذنة ولا في موضعه. وفي ا ط دالو 5-58 وجامع الشرائع''» 


من فصوله عند علمائنا. وفي «الخلاف* اللي 


)١(‏ ما رواه في البحار عن جامع الشرايع عل عن م المذكورة و في الشرح كجامع 
الشرايع نفسه وانما هو موجود في خبر ابن سئان المروى في الوسائل راجع البحار ح 4/ 
باب الاذان والاقامة ص ١/١‏ والجامع ص "ا/ا. 

3 شرا تع ال,سادام: : في أحكام الأذان ج أص الا 

(©) المختصر النافع: في الأذان واللإقامة ص 7؟. 

(4) المعتبر: في الأذان والإقامة ج لاص 78؟1. . 

(5) متتهى المطلب: في المؤذن ج ع عا ص 1014 5 الأذهان: في الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص ,!10١‏ تحرير الأحكام: في المؤدّن ج ١‏ ص 75. س ا نهاية الإنحكام: في المؤدّن ج ١‏ 
ص 717 غ: تلخيص المرام (سلسلة الينابيع النقهية) : في الأذان والإقامة ج /ا؟ ص 817 . 

(؟) كالبيان: في الأذان والإقامة ص الى (7) تذكرة النقهاء ؛ في المؤذن ج7٠‏ ص 14. 

(ه) الخلاف: م ١‏ ص 75١‏ المسالة /53. 

(4) المبسوط: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 41. 

.1١ الوسيلة: في الأذان والإقامة ص‎ )٠١( 

1/7 الجامع للشرائع: في الأذان والإقامة ص‎ )١١( 


والكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلّق بمصلحة الصلاة. 
والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مِودّناً وإلا فلا. 


يكره الالتواء باليدن فى الأذان. واستحبٌ أبو حنيفة ' أن يدور بالأذان فى المأذنة 
ويلوي عنقه إن كان في الأرض. وقال الشافعى ': يستحبٌ أن يلتفت يميناً إذا قال 
حيّ على الصلاة. ويساراً إذا قال حي على الفلاح. 

وفي «جامع المقاصد" والروض؛ وكشف اللثام *» 4 الاقامة كذلك, بل الى 
الأخير أنّ ذلك فيها آكد. قلت: :ول لكل بي الأكو على كراهة ذلك ها . 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والكلام بعد قد قامت الصلاة . 
إلى أده تقدم الكلام في ذلك. 1 

[حكم الساك” ف خلال الأذان] 

قوله قدّس الله تعالى رواحه: '«واللساكت في خلاله يعيد إن خرج 
بك عن كونه 0 وإلاء فلإ» كما صرح بذاك الشييخ "والسدى" وجياءة 
وكذلك الحال في المقيم كما في «المبسوط" والموجز الحاوي " '» وغيرهما'!. 


(١و1)‏ المجموع: ج 7ص ٠١1‏ و5١٠.‏ 

(؟) جامع المقاصد: : في أحكام الأذان ج ص 5 1 

(؟) روض الجنان: في الأذان والاقامة ص ١54‏ س 4 

(5) كشف اللثام: في أحكام الأذان ج اص 7284 

3 المبسوط: في الأذان والإقامة جج ١‏ ص 11. 

(/0) المعتير: : في كيفية الأذان ج 7 ص 1 

(كي) منهم المحدّق الثاني في جامع المقاصد: في أحكامالأذان ج ١‏ ص11 والشهيدان في ذكرى 
الشيعة: في الأذان والإقامة ج ص ,1٠١‏ ومسالك الأفهام: في أكام الأذان ج ١‏ ص .1١١‏ 

(1) المبسوط: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 55. 

7/7 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان والاقامة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كفوائد الشرائع: في الأذان والاقامة ص 71س ؟7١‏ 6 مكتبة المرعشي برقم 
خرن 1 ). 


كتاب الصلاة / فى افضليّة الامامة أو الاقامة عن التأذين ‏ 


والاقامة أفضل من التأذين. 


"وي بعضص 0 «والاقامة» بالقاف مو 58 الأولى. وقد صرح بالأول 


اام 


0 في «المبسوط ١‏ والمتتهى ؟ والتحرير” والدروس؛ والبيان* والموجز الحاوي١'‏ 


ولت الالتياس" وجامع المقاصد» وغيرها*. لأنهم طي كانوا يختارونها 
خصوصاً النبي يلي ولأنّ الإمام أكمل فالإمامة أكملء إلى غير ذلك مما ذكروا. 
وفضّل الشافعي !١‏ التأذين عليها في أحد قوليه. 7 
وأمًا الاقامة ففى «جامع التشرائع '! والتذكرة"' والمنتهى'' ونهاية 
الاحكام ١‏ والتحرير” | والدروس' ' والبيان .. والجووز الساري” ١‏ وجامع 


حتههر 

/ / المبسوط: في الأذان والإقامة ج اص مه ادص‎ )١( 
(؟) منتهى المطلب: فيما يؤذّن لهج وعرارم:؛ لعي حا‎ 
99 كن كين" وم‎ ١ لز تحر ير الأحكام: في أحكام الأذان ج‎ 

(؛) الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١ص‏ 532 . 

(6 و30) البيان: في الأذان والإقامة ص +7 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان والإقامة ص 71 
(/ا) كشف الالساس: فيالأذان والإقامة ص ١‏ ١س١55؟(مشطوط‏ في مكتبة ملك برقم 11/17). 
() جامع المقاصد: ؛ في أحكام الأذان ج ص 111 

(1) ككشف اللثام: في أحكام الأذان ج اص 55٠١‏ 

37/8 المجموع: ج “اص‎ )٠١( 

)١1(‏ الجامع للشرائم في الأذان والاقامة ص ؟/. 

١ تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج ص‎ )١١( 

.17١ منتهى المطلب: فيما يؤذّن لهج اص‎ )١7( 

.4١١ ص‎ ١ نهاية اللإحكام: في الآذان واللإقامة ج'‎ )١5( 

.51 ص 1س‎ ١ تحرير الأحكام: : في أحكام الأذان ج‎ )١0( 

(13) الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 117. 

(18) الموجز الخاوي (الرسائل العشر): في الأذان والإقامة ص ف 


بهذ مفتاح الكرامة / جج ‏ 


المقاصد' وشرح النفلية ' وكشف الالتباس ' وكشف اللثام “» فيما مضى أنّها أفضل 
من الأذان. ونقله في «الذكرى *» عن الشيخ ساكتاً عليه. واستندوا فى ذلك إلى 
كترة الحثٌّ عليها وأعتناء الشارع بها والاكتفاء بها في أكثر المواضع وغير ذلك ميا 
ذكروه. وقد سمعت عند قول المصنّف «وهذه فى الاقامة آكد» ما فى «التذكرة١‏ 
ونهاية الإحكام '». ١ ١‏ 

وفي «المبسوط* والسرائر؟ والتحرير ١‏ والمنتهى١١‏ والبيان' '» ان الجمع 
بين الإمامة والإقامة والأذان أفضل. وفي «المبسوط "'» أن الجمع بين الامامة 
وأعدهنا دونه في الفضل ودون ذلك الجمع بين الأذان والإقامة. ونحوه ما في 
«المنتهى ١‏ والتحرير * والبيان' '». 

وفي «السرائر"'» ان الإمام إذا كن أمير جيش أو سريّة فالمستحبٌ أن 
يلي الأذان والإقامة غيره ويليءا ا سه ما اختاره شسيخنا المفيد في 
رجالة وتم اتوي بهذا عرللة اسار اقل 


ل 55 


)١(‏ جامع المقاصد: : في أحكام المي ا 
(؟)الفوائد الملية: : في الأذان والإقامة ص ١4س‏ 53. 

(1) كشف الالتباس: في الأذان. والإقامة ص ١١ا1س18١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 177/؟). 
(4) كشف اللثام: : في أسكام الأذان ج لاص 530 

(0) ذ كرى الشيعة: في الأذان والإقامة ب لاص 6١5؟.‏ 
كوم تقدام في ص 417 . 

(8و١)‏ المبسوط: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 518. 

(4) السرائر: في الأذان والكامة ع ١‏ من 118 

.151 تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج دص ا اس‎ )5١( 
منتهى المطلب: : فيما يؤذّن له ج 4 ص رك ضر‎ )١١( 
؛ في الأذان والإقامة ص آ.‎ :نايبلا))١١5و1(‎ 

(15) منتهى المطلب: قيما بودن له ج 4 ص .4١‏ 

154 تحرير الأحكام: : في أحكام الأذان ب *ص ااس‎ )١6( 
.1١0 ص‎ ١ الماين ؛ في الأذان والأقامة ج‎ 0 


كتاب الصلاة / فى تارك الاذان والاقامة عمداً أو نسياناً -ب- 68# 


والمتعمّد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته. 


عنها في «الذكرى' وجامع المقاصد"» لعلّه لم يصادف محلّه. وتحو السرائر 
«الدروس» حيث قال: ولا يستحبٌ الجمع بينهما وبين أن يوم لأمراء السرايا '. 

وفي «الذكر ى ©» بعد أن نقل عن السرائر استحباب الجمع بين الأذان والإقامة 
والإمامة لا لأمير الجيش أو السريّة قال: وفي استحباب هذا الجمع نظرء لأنّه لم 
يفعله النبي يلك إلا نادراً ولا واظب عليه أميرالمؤمنين ل ولا الصحابة ولا 

الأيئة ملكا بعدظم إلا أن نقول هؤلاء 5 عيوش أو في معناهم, انتهى. وفسي 

د المقاصد *» بعد أن نقل كلام الذكرى قال: هذا ليس بشيء لثبوت التأسّي 

يعتى أ نُ على الأمئة كلهم اا جيوش كانوا 5 غنزهم التأسي بهم صلّى أ 0 
لك دف اللشام؟» بأ التأسّي يي م اسروك إنّما يعتير إذا لم 
تعارضه النصوص. 

[في التارك للذذان والاقامة 52 وبئياناً] 
قوله قددّس الله تعالى روحه: «والمتعمّد لترك الأذان والاقامة 


(1و1) نسخ الذكرى مختلقغة. . في الذكرى المطبوع قديماً قال؛ قال ابن إدريس: يستحب 
للإمام أن يلي الأذان والإقامة ليحصل له ثواب الجميع إِلَا أن 9و آم سنقن أو سرية 
فالمستحبٌ أن يلي الأذان والإقامة ليحصل له الثواب الجميع إلا أ ن يكون غيره ... الخ. وهذه 
العبارة تُعطي استحياب الأذان والاقامة لمن كان أمير اليش ,رآ جع ذ كرى الشيعة؛: هن 1170. 
وفي الذكرى المطبوع جديداآ قال: فالمستت ا ن يلي الأذان والإقاءة غير ف راجع الذثرى: 
اج "اص 51٠١‏ . والاول هو الذي يذكره الشارح أنه في غير محلّه, وأمّا ما في جامع المقاصد 
فيوافق ما في السرائر بالتمام؛ راجع جامع المقاصد الرحلي: ج ١‏ ص ٠١7‏ وج " ص 155, 

(؟) الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١1117‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في مواضع استحباب الأذان ج 7ص .21١‏ 

(6) جامع المقاصد: في أحكام الأذان ج ؟ ص 115. 

(1) كشف اللثام: في أحكام الأذان ج اص .54١‏ 


ممم 


مفتاح الكرامة / ج + 
يمضى في صلاته 4 كما في «النافع ' والمعتيد؟ والمنتهى" والتذكرة؟ ونهاية 
٠‏ الإحكام' والمختلف' والايضاحم" والدروس* والبيان* وكشف الالتباس *' وجامع 
المقاصد'! والمدارك؟' والمفاتيح ١١‏ وكشف اللثام؛'» وهو المتقول ٠5‏ 
عن «المصباح» للسيّد. ونقل عن «الخلاف» في «المدارك' ' والببحار"'» 

ولم أجده في تلخيصه ولا نقله عنه غيرهما. وهو مذهب الأكي كما قي 
«المدارك؟' والبحار؟ '» والمصرّح به من ذكرنا. واستندوا فى ذلك إلى حرمة 
إبطال الصلاة من غير معارض. وقد يظهر من «التحرير" '» التأمّل فيه حيث اقتصر 


)١(‏ المختصر النافع: في الأذان والاقامة ص /؟. 

(؟) المعتير: في الاذان والإقامة ج ص 5؟1. 

منتهى المطلب: فيما يؤذّن لوج 5 ص 405 

(غ) تذكرة الفقهاء : قي أحكام الأذزانج 04 1 

(0) نهاية اللإحكام : في لواحق الأذان بج اسل 6 

(51]) مختلف الشيعة: : في الأذان واج مسي عارجا. 

(/) إيضاح :النوائد: في أحكام الذانرج” 3 7 ا 58 

(8) الدروس الشرعية: في الأذان والأقامة ج 5١‏ ص )1564 . 

(4) البيان: : في الأذان والإقامة ع 4 

)٠١(‏ كشف الالتباس: في الأذان والإقامة ص /. اس 8(مخطوط في مكتية ملك برقم 17ل/9؟). 

)11 جامع المقاصد: : في أحكام الأذان ج ١‏ ص خر4ا. 

(1) مدارك الأحكام: في المؤذن ج “اس 177 

)ا مغاتيم الشرائع: لو ترك الأذان والإقامة في الصلاة ج ١ص .1١9‏ 

)١4(‏ كشف اللثام: في أحكام الأذان ج لاعن أخالق 

(5١)نقله‏ المجلسي في البحار: في الأذان واللإقامة ج مص ١‏ والسيّد في المدارك: اج 5 
ص 1/7 

)15 مدارك الأحكام: : في المؤذن ج اصن 3 

1١١" بحار الأثوار: : ياب الأذان والإقامقج قخخاص‎ )١[/( 

(لى١)‏ مدارك الأحكام: في المؤذن ج اع 310/7 

(15) بحار الأتوار: باب الأذان والإقامةج علص .1١١77١‏ 

)٠ 0‏ تحرير الأحكام: : في أحكام الأذان ج اص “اس ”3 


كتاب الصلاة /فى تارك الاذان والاقامة عمداً أونسياناً ل 8#8 , 


والناسي لهما يرجع مستحيّاً ما لم.يركع: 


على نسبته الى السيّد. وفى «حاشية المختلف» أن متعمّد الترك إن قصد ترك ' 
اقضياة ل عاذة وال أعاد: قلت اك هذا التول مأخرةعن قزل العسسن فسن 
الاقامة كما بأني. ْ 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والناسي لهما يرجع مستحبّاً ما لم 
يركع ‏ كما في كتابي «الأخبار ' والتافع ' والمعتبر؟ والمنتهى ؟ ونهاية الاحكام * 
والتذكرة” والمختلف؟ والايضاح* والدروس" والذكرى*١‏ والبيان'' واللمعة 
الدمشقية؟! والنفلية؟! والموجز الحاوي ؟' وكشف الالتياس ١9‏ وغاية المرام١ ١‏ 


)1( تهذيب الأحكام: ب 14 في الأذان بالكااع 0 كد ب 118 باب من 
نسي الأذان اج اص ماح /0 ؤ 

ةا المختصر النافع ؛ في الأذان والإقامة ص 39 

(؟) المعتبر؛ في الأذان والإقامة ج "ص 7259 ' 

(6] ته السلليه فيما يكن لدج لاض :414 7 

(6) نهاية الإحكام: في لواحق الأذان رج اص 451 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الأذان ج ص .8١‏ 

(/) ممختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ؟ ص 178. 

(8) إيضاح الفوائد: في احكام الآذان ج ١‏ ص .1١/‏ 

(4) الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج اص 118. 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة:؛: في استحباب الاذان ج وريه 

0/4 البيان: لادان ين‎ )١1( 

(؟1١)‏ اللمعة الدمشقية مشقية: في الأذان والإقامة ص زرا 

(1) النفليّة: في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ن 6 

. (15) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان والاقامة ص ./١‏ 

(16) كشف الالتياس: ؛ في الأذان والإقامة ص ٠١!‏ س ٠‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
تفن" 


,/ س‎ ١1 المرام: في الأذان والاقامة ص‎ ةياغ)١1(,‎ ٠ 


م لس مفتاح الكرامة / ج .+ 


وجامع المقاصد' وفوائد الشرائع' والروضة” والمسالك؛ والمداركه 
والمقاتيح'» وهو المنقول عن «مسصباح السيّد"». وكذا عن «الخلاف» في 
«المدارك* والبحار"» ولم أجده فيه. ونقله فى «المعتبر"'» عن الحسن والمئقول 
عنه خلاف ذلك كما يأتى نقل عبارته. وهو مذهب الأكثر كما فى «المدارك ١١‏ 
والمفاتيع ١١‏ والبحار ؟ '». وفى «شرح النفلية ؟'» أنه للحيو رقي («حاشية 
الميسي» انه الأشهر. وفي «جامع المقاصد"! والمسالك' '» اللجماع عايفء ذكرا 
ذلك عند قولهما إِنَ نسيان الاقامة ليس كنسيانهما. 

وقد اشتمل كلامهم على حكمين: الأول إن ناسيهما يرجعء والثاني إن ذلك 
مالم يركع. وقد استدلوا على الْأُيّل بأرا نَ النسيان عذر وبصحيحى الحلبي ١‏ 


(1) جامع المقاصد: : في أحكام الأذان ج ا ك1 

(؟) فوائد الشرائع: في الأذان واللعام ص عي 6 “امتطوط في مكنبة المرعشي برقم 
8ن 1 ), 

(؟) الروضة البهية: في الأذان والتقامقج” 7 0/4 

(5) مسالك الأفهام: في الموج اص نثا, 

(0) مدارك الأحكام: في المؤذن اج لاص 1/17؟, 

)0 ابح الشراكم 0 والإقامة في الصلاة ج اص 1135. 

0820 الناقل هو المحقق في المعتبر: : في الأذان والإقامة ج صن .١15‏ 

)8 مدارك الأحكام: في المؤذن لاص 77/7. 

(9) يحار الأنوار: باب الأثان والدكامة بج خم ص 11. 

[2؟) الي في الأذان والإقامة ج "ص 124. 

)1١(‏ مدارك الأحكام: في المؤذن ج اص ون 

(؟١)‏ مفاتي نيح الشرائع: : لو ترك الأذان والإقامة في الصلاة ج اص .١99‏ 

117 بحاز الألوار: باب الأذان والزقامة ج غاص‎ )١( 

1 الفوائد الملية: في الأذان والإقامة ص‎ )١5( 

(00 جاع البكاصت في أحكام الأذان ج ؟عنى 15 

(1) مسالك الأفهام. : في المؤذن ج اص فم ا. 

07 وسائل الشيعة: ب 14 من أيواب الأذان والاقامة ح “اج 4 ص‎ )١0( 


كتاب الصلاة / في تارك الاذان والاقامة عمداً أونسياناً هلاق 
ومحمّد ' وخبر الشحام '» فقد تضئنت ا تاسييما يرجع وإن اختلفت في أحكام 
أخو يأتي ذكرها. وكذا صحيح الحسين بن أبي العلاء ' دل على أَنّ ناسي الإقامة 
يرجع. وأمّا الثاني فيدلٌ عليه صحيح الحلبي الصريح بذلك, مضافاً إلى الأصل. 
وأمَا صحيح ابن مسلم وخبر الشحّام اللذان تضمُّنا أنه يرجع إليهما مالم يقرا 
وكذا صحيح ابن أبي العلاء في الإقامة, فمحمولة على أن الرجوع قبل القراءة آكد 
كما ذكر جماعة .. فلا تنافي صحيح الحلبي. وأما قول الكاظم طق في صحيح ابن 
يقطين فيمن نسي الإقامة أنه «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم 
يكن فرغ من صلاته فليعد *» ففي «المنتهى' والمختلف" والإيضاح؟ والذكرى؟ 
وجامع المقاصد ١"‏ وشرح النفلية ' '» وغيرها ١"‏ حمله على ما قبل الركوع, لالإجماع 
كما في «المختلف 'أ» على عدم الرجوع بعده. ا 


«كتابي الأخبار : 4 

(أو؟ و ؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب الأذان والإقابةرج ع#أدفيع أج اص ةا , 

)04 نهم المحقق الثاني في ٍ المقاصد: ؛ في 0 0 ا ص ان 00 
0-6 ا 31 وكشف اللثام:ج الوق 

(0) وسائل الشيعة: ب 8؟ من أبواب الأذان والاقامة ح 5ج ؟ ص 105. 

(1) منتهى المطلب: فيما يؤذن له ج غ ص ؟؟4. 

(/) مختلف الشيعة: في الاذان والإقامة ‏ ؟ ص .١١8‏ 

(8) إيضاح الفوائد: في أحكام الأذان ج اص 8 

(9) ذكرى الشيعة: فيما يؤدْن له بع اص 517؟: 

.154 جامع المقاصد: في أحكام الأذان ج اص‎ )٠١( 

. ١167 الفوائد المليّة: فى الأذان والاقامة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كمدارك الأحكام: في المؤذن ج اص 76؟. 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة بج ؟ ص 178. 

)١14(‏ تهذيب الأحكام: ب 1 باب الأذان والاقامة ح ١١١١ج‏ ؟ا ص 55, الاستبصار: 


ود دسب ممفتأح الككرامة / ج 1 


هذا وفي خبري محمّد والشحّام فيمن نسيهما «إن ذكر قبل أن يقرأ فسليصل 
على النبى يلكو وليقم» فذكر الاقامة إِمّا لذن المراد الأذان والاقامة تسجوّزاً أو 
لأنّها آكد. وأمنا ذكر الصلاة على النبي ولَف كما أن فى صحيح الحسين ١‏ ذكر 
و ا 00 
النبي ل قاطعاً للصلاة. ويكون المراد بالصلاة في الخبرين الآخرين السلام 

وأن يراد الجمع بين الضلاة والسلام فيجعل القطع بهذا من خصوصيّات هذا 

الموضع, لأنّه قد روي" أنّ التسليم على النبى يلتك ليس بانصراف. ويمكن أن 
يراد القطع بما ينافي الصلاة ويكون التسليم على النبي يليك مبيحاً لذلك. انتهى. 
ونحوه ما في «المدارك ». وفي «الدروس '*» يرجع ناسيهما ما لم ركع فيسلّم 
على النبي م3 ويقطع الصلاة. . 

وقال في «الحدائق'): إِنّ ما 2 «الكك ى والمدارك» بعيد غاية البعد, 3 
المراد أنه إذا ذكر في ذلك الوقك صَلَى على النبى يليك أذّن وأقام واستمك 
صلاته من دون قطع كما هوظئيشتبريزكبريَرئيين آدم وظاهر عبارة «فقه 
الرضاءطكة '» قال: وهذان الخبران يفصّلان إجمال ما عداهماء انتهى. 

قلت: فيه أوَلاً أنه خلاف ظواهر الأخبار ونصٌ الأصحاب. قال فخر الاسلام 
في «حاشية الإيضاح» المنقولة عن خطه الشريف: إِنّهِ يرجع بإبطال أو بعدول 


187 وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 0ج 4 ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: فيما يردن لدج اص 73017. 

(*) وسائل الشيعة: ب من أبواب التسليم ح اج ؛ ص .١١١17‏ 

(54) مدارك الأحكام: في المؤدّن ج “ص 978. 

(0) الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .1١0‏ 

(1) ما حكاه الشارح هنا عن الحدائق مختلف عمًا يكون في الحدائق المطبوع نقسه فإِنّه لم 
يذكر الأذان ومع ذلك لم يذكر من الإقامة إلا القول بقد قامت الصلاة مّتين؛ فراجع الحدائق: 
اج لاص 3/7. 

(/) فقه الرضاطكة: باب لافي الصلوات المفروضة ص ,١١1‏ 


كتاب الصلاة / في تارك الاذان والاقامة عمد أو نسيالاً هله 
إلى نافلة إن لم يكن عليه قضاء واجب. وثانياً أنّ الخبر الذي جعله حاكماً على 
الأخبارء فيه على ضعفه وشذوذه كما يأتى عن «المعتير» واشتماله على ما أجمع 
الأصحاب على خلاقه كما سمعت عن «المختلف '» _أنّ قول قد قامت الصلاة 
ليس من الصلاة ولا من الأذكار» فكيف لا يبطل الصلاة, كما أورد عليه ذلك فى 
«الذكرى "». فإن أجاب بما أجاب به الفاضل البهائى من حمله على أَنّهِ يقول ذلك 
في نفسه من غير أن يتلفط به. وأنّ قوله هذ «اسكت موضع قرائتك» يؤذن بذلك, 
إذ لو تلقّظ بالاقامة لم يكن ساكتاً موضع القراءة. قال: وحمل السكوت على 
البكون عن الرارة لاعن غيرها خلاف الظاهر ". فهو نقض لغرضه ولا جواب له 
أن يقول إن ذلك ذكر ويخالف الأصحاب وظواهر الأخبارء كما مب يبان ذلك 
و يعمل بهذا الخبر الذي عرفت حاله فيقول إن مإ يكن ذكراً لكن ورد الخبر 
بجوازه. ١‏ ' 
هذا وفي «الشرائع ؟ والتلشيص * وحاذ اه لد حل والسالك" » أنه إذا نسي 
الأذان رجع إليه ما لم يركع, ٠‏ مع التخصيص- “نال نفك في «الشرائع». وقد يظهر 
من «المسالك "ه أنه المشهورء مع أن في «الإييضاح* وغاية المراء١‏ وشرح 
الشيخ نجيب الدين» الإجماع على عدم الرجوع إلى الأذان وحده. وقد نقل 
حكايته جماعة ١"‏ ساكتين عليه بل مستندين إليه يل الشهيد القاني نص في 


إلا 
ا 


. 019/ تقدام في ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: فيما يؤْذْن لهج ص 117. 

(") الحبل المتين: في أحكام الإقامة ص 0 

(4) شرائع الارسلام: في المؤدن ج اص قلا 

(6) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): في الأذان والإقامة ج لاا ص 859 . 

(ولا) مسالك الأفهام : في المؤذن بع كعنص فثكنا. 

(8) إيضاح القوائد: في أحكام الأذان ج ١‏ ص 41. 

(1) غاية المرام: في الأذان والاقامة ص ١7‏ س 7 (الرقم 08). 

> منهم العاملي في مدارك الأحكام : في المؤدّن بع “اص 5؟ والمجلسي في البحار:‎ )٠١( 


«الروضة '» على عدم الرجوع للأذان كما هو صريح جماعة ' وظاهر آخرين "', 

بل لا أجد لهؤلاء موافقاً إلا ما يأتى عن الحسن واين سعيد في مقام آخر يأتي 

ذكره. ويمكن أن يراد من عبارة «الشرائع» بنسيان الأذان نسيانهماء فيقصر 

الخلاف على الشهيد الثاني وشيخه. ومن الغريب أنّه في «البحار» بعد أن قال إِنّ 

المستفاد من الأخبار الرجوع لهما أو للإقامة وليس فيها ما يدل على جواز القطع 

للأذان مع الإتيان بالإقامة وأنٌّ ذلك هو الظاهر من كلام الأكثر, تم حكى إجماع 
وفي «نهاية الإحكام* والتذكرة' والموجز الحاوي" وكشف الالتباس / 

وإرشاد الجعفرية'» انه يجوز لناسي الأذان نقل نيّته من الفريضة إلى النافلةء ذكروا 

ذلك في مباحث نقل النية. ٠‏ وفي دالجسا جر / را والمفاتوع''» أن ذلك جائز لناسي 

الأذان والاقامة كما سيأ تى. َ 4 
0 وي م اقل الأخير 0-0 

)١(‏ الروضة البهية: في الأذان والإقامة ج اص دلاة. 

(؟) منهم الصيمري في كشف الالتباس: ص ٠١7‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 

(1) متهم السيّد د في 0 3 "اص 6!؟, والفاضل الهندىي في كشف اللثام: ج 

سارلا باب الأذان والإقامة ج خرص ١1١17١‏ وفيه (اغريب». 

(8) نهاية الارحكام : في النية ج كص 406٠١‏ 

(1) تدكرة الفقهاء: في النية ج ١‏ ص 1 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في النية ص 4/. 

(8) كشف الالتياس : في ألنية صن اس ٠‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ان 


(4) المطالب المظفرية: في ألنية ص 8م س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم اشن 
) 0007 ابت اليف 


كتاب الصلاة / في تارك الاذان والاقامة عمداً أو نسيالاً ل غه 


وما في «الشرائع ' والمبسوط '» كما تأتي عبارته وغيرهما" من الاقتصار 


على ذكر المنفرد فقد أجاب (أجيب خ ل) عنه في «الإيضاح ' وحاشية الميسي» 
لسن ناتف التنبيه بالأدنى على الأعلى. قلت: : بل الوجه فى ذلك تادره ويدرهة 
تحقّقه في الجماعة واكتفاء الجامع بأذان غيره. وعن الحسن” أنه يرجع للأذان في 
الصبح والمغرب وياتي نقل عبارته. ولعل مستئده وجوبه لهما. 

وهل نسبان الاقامة كنسيانهما 37 إليها مالم يركع؟ في «المتتهى؟ 
والدروس؟ والثقلية* والموجز الحاوي' وكشفه ١"‏ والروضة'١‏ وشرح النفلية؟١»‏ 
نه يرجع إليها كما يرجع إليهما. ونقل ذلك عن الحسن ١"‏ وتأتي عبارته. وقد يظهر 
من «شرح النفلية؟ أ» انه المشهور. ومنع من الرجوع إليها في «جامع المقاصد؟١‏ 
وتعليق الناقع ١‏ وحاشية الميسي والمسالك» بل في الأخير أَنّه المشهور"١‏ 
وهو غريب. وأغرب منه دعوى الشيخ نجيب الْداثن الا#مجماع عليه. 
ل مس22 مس ال ديم 
)١1(‏ شرام 00 في المؤذن ج اص 70 جحت 
(©) رياض المسائل: في أحكام الأذان والاقامة 0 1 
(4) ايضاح القوائد: : في أحكام الأذان ج بئاص 17. 
(5) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج ؟ص 177. 
(3) منتهى المطلب: فيما يون لهج 4 ص ١‏ . 
() الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 150. 
(4) النفليّة: في سئن المقدمات المقدمة العاشرة ص .١١١‏ 
(5) الموجر الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان والإقامة ص 7/١‏ 
)٠١(‏ كشف الالتباس: في الأذان والإقامة ص ١١7‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك يرقم 97/77). 
(١1١)الروضة‏ البهية: في الأذان والاقامة ج ١ص‏ 68/6. 
(؟1 و5١)‏ الفوائد المليّة في شرح النفليّة ؛ في الأذان والاقامة ص 44 س 0 . 
اديه ارا لي جات اليد : في الأذان والإقامة جج ١‏ ص .١0/‏ 
تعليق النافم: ا البخطوعة فى عب الحطن برقم خاو 1ل 
(10) مسالك الأفهام: في المؤدّن ج اص قلىرا. 


؟ءهد ل هتاحم الكرامة / ج 5 


وعن الكاتب' أنه يرجع إليها ما لم يقرأ عامّة السورة وكأنّه استند إلى 
صحيح الحسين بن أبي العلاء ', لكنّه إِنّما تضمّن بعض السورة. وعمل الشيخ في 
«كتابي الأخبار "» بظاهر صحيح ابن يقطين المتضمّن أنه يرجع إليها ما لم يفرخ. 
وتبعه على ذلك صاحب «المفاتيح » وقد سمعت ما في «المختلف» وغيره. وفي 
«المعتبر ”» أن ما ذكره الشيخ محتمل لكن فيه تهجّم على إيطال الفريضة بالخبر 
النادر. وفي «المتتقى'» انّ خبر ابن يقطين لا يقاوم خبر الحلبى, لأنّ خبر الحلبي 
من صحي ' وخبر ابن يقطين من صحر, ولو قاومه جمع بينهما بالتخيير؛ انتهى. 
وظاهر «الفقيه” العمل بخبر الشّام حيث لم يرو غيره. وعمل الشيخ أيضاً في 
وكاب غبار » بخبر زكرا بن اد] وقد سوست فاخي 

هذا وقي «المنتهى ٠١‏ والتحريي!:'#لي ذكر بعد الصلاة أنه لم يون ولم يقم 
لم يعد إجماعاً. وفي «التذكرة» إن كف اارجوج ليس بواجب [جسماعاً"'. قلت: 


ل اي :كي الأذانوالإقائةج "ص 157 

(1) وسائل الشيعة: ب 194 من أبواب في الأذان والإقامةح فج اص 107, 

ف تهذيب الأحكام: ب 1١5‏ في الأذان والإقامة م ١١١١‏ ج ؟ ص 179, الاستبصار: ب ١15‏ 
من نسي الاذان ...ح اج اص 3 

(5) مفاتيح الشرائع: ما لو ترك الأذان والإقامة في الصلاة بع ١‏ ص 114. 

(0) المعتبر: في الاذان واللإقامة ج ؟ص ,.17٠١‏ 

(1) منتقي الجمان: في الآذان والإقامة ج ١‏ ص 015. 

(/9) كلمة «صحي» إشارة إلى ما هو صحيح عند صاحب المنتقي؛ كما أن كلمة «صحر» إشارة 
إلى ما هو صحييح عند غيره: صرّح بذلك في مقدمة كتابه, فراجع منتقى الجمان: ج ١‏ ص»". 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ... ح ةرج ١‏ ص كلم؟, 

)3 تهذيب الأحكام: ب ١4‏ في الأذان والإقامة م “اس " ص 7/8؟, الاستيصار: ب ١١171‏ من 
نسي الأذآن , اح مي اص 504 

.47١3 منتهى المطلب: فيما يوذ له ج غ ص‎ )٠١( 

.6 تحرير الاحكام: في الاذان واللإقامة ج اص لاس‎ )1١( 

.8١ تذكرة الفقهاء: في الآذان والإقامة ج اص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى تارك الاذان والاقامة عمد أو نسيالاً 01# 


وقيل بالعكس. 


فالأمر الوارد فى كلامهم طن للندب, والسبٌ فى ذلك أنّ ما غايته غيره -فى غير 
التبلي يتبع الغاية في حكمهاء وغاية الرجوع الأذان والاقامة وهما غير واجبين. 
وإِنّما قلنا غير التبليغ لأنّه واجب سواء كان ما بلغه واجبأ أو مندوبا. وفني 
«المدارك '» لو قلنا بوجوب الأذان لم يتوجّه الاستثناف ولو أثم. لخروجه عمسن 
حقيقة الصلاة, انتهى فتأمّل فيه. وهذا الحكم رخصة لقيام المقتضي للمنع والرخصة 
كما تكون واجبة تكون مستحيّة ومباحة. ظ 

وأجمع الأصحاب جميعاً على اشتراط عدم تضيّق الوقت ولو عن جزء 
0-0 ا ' وصرّيم بذلك جماعة '. 5 

س الله تعالى روحه: «وقيل بالك »> أي إن تركهما 7 

ا عليه. وإن تعمّد زجع ما لم .يركع كما هو نص «النهاية ' 
والسرائر *». وكذا «جامع الشرائع» في الأذان ميث قال: :ومن تعمّد ترك الأذان 
وصلّى جاز له أن يرجع فيو ما لم يركع. ؛ فإن ركع لم يرجع. فإن نسيه لم يرجع 
بكل | حال . ولعلّه أراد بالأذان ما يعم الاقامة. قال فى «كشف اللثام "»: كأنهم 
حادا النسيان قي صحيح الحلبي* على الترك عمداً واستندوا في النسيان إلى 


)١(‏ مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة جج ص 0/7؟, 

(1) منهم العلامة فئ إرشاد الأذهان: ج ١‏ ص 10١‏ والشهيد الأول في الذكرى: في ما يدن له 
جح لاص 7177#. ' 

() منهم الفخر في إيضاح الفوائد: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 51. 

(4) النهاية: في الآذان والإقامة ص 16. 

(0) السرائر: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١1‏ ؟. 

(1) الجامع للشرائع: في الأذان والإقامة ص 7/17 

(1) كشف اللثام: في الأذان والإقامة ج "ص 791 

(كا وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب الاذان والااقامة حَُ آج ص 1017, 


3 2 سس بيس ب فج الكرامة /ر ج1١‏ 


الأصل مع النهي عنه في نحو قول الصادق قد في خبر نعمان الرازي ' «إن كان 
دخل المسجد ومن نيّته أن يدن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف» انتهى. 

قلت: قد يستدل لهم بهذا الخبر على الحكم في العمد والنسيان وذلك لأَنْه له 
قيّد المضي بأن يكون من نيّة الناسي ذلك فيعلم أنه لو لم يكن من نيتته فعلهما قطع 
الصلاة. وهذا بإطلاقه شامل لمن كان قد تعمد تركهما ‏ وهو المطلوب _ولمن لم 
تشطر يياله أضلاً. 

وعن الحسن ؟ من نسي الأذان في الصبح أو المغر ب قطع الصلاة وأذن وأقام 
ها لم زرك وكذا إن نسي الإقامة من الصلوات كلها رجع إلى الإقامة ما لم يركع. 
قال: فإن كا ن قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن نكري تركه معدا 
استخفافاً فعليه الإعادة, انتهى, وكلامه الأخير ظاهر في الإقامة. ويحتمل الأذان 
أيضاً كما فهم ذلك منه المصتّف فِ لبت" والتحريرء والتذكرة*». وكذلك 
كلامه الأوّل ظاهر في نسيان الأذا “و يحتمل نسيانهما كما فهمه في «المعتير"» 
كما سمعت» لكنه نسب ذللد ليد من دون تقبيد بالصبح والمخرب. وأطلق في 
«الميسوط '”» فقال: إن ؛ تاركهما جع لهنما مالم يركع. وهذا يشمل العمد 
والنسيانء لكنّه خصٌ ذلك بالمنفرد. ونقل ذلك أى الإطلاق من دون تخصيص 
بالمنفرد عن «المهذّب» للقاضي”. 


.108 وسائل الشيعة؛ ب 59 من أبواب الأذان والإقامة ح مج ؛ ص‎ )١( 
.17797 ش (؟) نقله عنه العلامة في المختلف: في الآذان والإقامة ج ؟ ص‎ 
.15١ منتهى المطلب: فيما يؤذّن له بج 4ص‎ )( 

(4) تحرير الأحكام: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 1س 4؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج اص 2 

(1) المعتبر: في الاذان والإقامة ج ؟ ص .١515‏ 

(/) المبسوط: في الأذان والاقامة ج ١‏ ص 16. 

(8) المهذب: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص 84. ' 


المقصد الخاضشى 
في أفعال الصلاة وتروكها 
وفيه فصول : ظ 


< المقصد الثا: ني: في أفعال الصلاة وتروكها » 


“تر وقد عد المصف والمحقق ' وغيرهما ” من جم أفمالها اليه وذلك لا يستلزم 
اقول بآأليا جسزء كبا ظنّهد صاحب «ال68 6/وصاحب «المسالك ؟ 
والمدارك *» من عبارة «الشرائع» كما أنّ جعلهارركتقاً لا يستازمه أيضاً. 0 
جعل المصنّف في «نهايته '» والشهيدان في تدالق اعد“ كالووائض* والمسالك أ» 
الركن مقابلاً الشرط؛ لأنّ المصتّف في «المنتهى ٠١‏ والتذكرة''» والمحقّق في 


6.4 المعتبر: في أقعال الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في أفعال الصلاة ج لاص ..١8‏ 

(1) التنقيح الرائع : في أفعال الصلاة ج م اص "ؤا. 

(4 و4) مسالك الأقهام: ؛ في أفعال الصلاة ج اص 148. 
(0) مدارك الاحكام: :في النية يج ”ص 20 02 

(6) نهاية الاحكام: في النيّة ج اص 2160 

() القواعد والفوائد: الفائدة الثانية عشرة ج ١‏ ص .1١‏ 
(4) روض الجنان: في النيّة ص 88؟ س .75١-19‏ 

(4) مسالك الأفهام: في أفعال الصلاة ج١‏ ص 1516 . 

.٠١ منتهى المطلب: في النيّة ص 17؟ س‎ )٠١( 

.14 ص٠ تذكرة الفقهاء: في النيّة ج‎ )١١( 


ك6 ل مب ل ىل سس !َي الكرامة / ج 3 
الأوّل: القدام 


وهو ركن في الصلاة الواجبة لو أخلٌ به عمداً أو سهوأ مع القدرة 
بطلت صلاته. 


«المعتير '» والشهيد في «الذكرى '» جعلوها من الأفعال وعدّوها من الأركان, ثمّ 
إن المحقّق فى «المعتير '» والمصئّف فى «المنتهى » حكما بعد ذلك بأنّها شرط. 
وفي «التذكرة» تردّد *. وكذا الشهيد في الذكرى؟ مع ميل إلى الجزئية. وكأنّهم بنوا 
ذلك على أن المراد بالأفعال ماتلتثم منها حقيقتها وتتوقّف عليه وتبطل بتركها. 
أجزاء كانت أم لاء فتأمّل. وقد تقدّم د في المسألة في مبحث الوضوء ونقل 
الأقوال فيها وما ذكروه من الثمرة. 

والمراد بالتروك ما يناي فل جيطة )باد أو كمالها وسئيت تروكاً لأ 
لسوسر سه ارات بخان فهي تروك محضة. 

 ]مايقلا‎ [> 

قوله قدّس الله حل روحه: «الأول: القيام, وهو ركن في الصلاة 
الواجية لو أخلّ به عمداً أو سهوأ مع القدرة بطلت صلاته» اتفق 
العلماء على وجوب القيام وركنيته كما في «المعتبر" والمنتهى* وجامع المقاصدا 


4 المعتبر: في أفعال الصلاة ب ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في أقعال الصلاة وتوابعها بع اص 54؟. 

(5) المعتبر: في أفعال الصلاة ج ١‏ ص .١855‏ 

(5) منتهى المطلب: في النيّة ج ١‏ ص 171؟ س 0؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: في الأذان والاقامة ج اص ٠٠١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في افعال الصلاة وتوابعهاج 'هى 1515. 

() المعتبر: في أفعال الصلاة ج ؟ ص 188. 

(8) مُنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج ا 
(4) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ؟ ص ٠٠‏ 


كتاب الصلاة / في القيام_ ‏ لل ل لل اق 


وإرشاد الجعفرية' والروض" وشرح الشيخ نجي بالدين وكشف اللثام '» 

وظاهر «الوسيلة “» واختلفوا فى تعيين الموضع الذي هو فيه ركن على أقوال. 
ولابدٌ قبل نشر هذه الأقوال من بيان ما يجب بيانه ليتضح الحال ويتدقع 

الإشكال عن بعض متأخّري المتأَخّرين. 

٠‏ فتقول: الأصل في أفعال الصلاة جميعاً أن تكون ركنا بمعنى أن تبطل الصلاة 

بزيادتها أو نقصانها عمد أو سهواً, أن العبادة توقيفية وشغل الذمّة يقيني. ويخرج 

عن الأصل ما قام الدليل على خروجه ويبقى الباقى. وقد استقرأ النقهاء كما فى 

«المهذّب البارح» أفعال الصلاة فوجدوا فيها أفعالاكثيرة قد دل الدليل على عدم 

البطلان بالسهو فيها زيادة ونقيصة ووجدوا:الباقي قد انحصر في الخمسة 

المشهورة في غالب أحوالها إلا فقد اغتفرت الزيادة فيها ماعدا النيّة على أحد 

الرأيين في مواضع يأتي ذكرها في ؛ بحث السها لؤيبام ثم تعالى, لكن الحسن بن 

عيسى أهمل القيام والنة حيث قسّم أفعال الساتهإاوحض. وهو ما إذا أخل به 

عدا ويد أ بطلت صلاته: وإلى سنّة 1 كي 131 لع د ديكأ بطلت صلاته لا 

08 وإلى فضيلة وهو ما لا تبطل بتركه مطلقاً. وحصر الأوّل في الصلاة بعد 

دخول الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود والإجماعات 

السالفة حجّة عليه, على أن الاستقبال عندهم كما قال أبوالعباس -شرط 

اختياري, لأنّ صلاة من ترك الاستقبال وصلّى إلى يمين القبلة أو يسارها ظائاً 

وقد خرج الوقت صحيحة. بل إذاكان مستديراً عند السيّد * انتهى فتأمل. 

)١(‏ المطالب المظفّرية: في أفعال الصلاة ص 85 س ١4‏ (مخطوط في مكعبة المرعشي برقم 

“ابا ؟) , 

(؟) روض الجنان: كتاب الصلاة في القيام ص 44؟ س ١1‏ . 

(6) كشف اللثام: في القيام ج اص /7917. 

(؛) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 47. 

(8) المهدّب البارع: كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ج اص 01و لاة. 


مءددلدلببب ب هقتاح الكرامة / ج 1 


وفى «الوسيلة»' أيضاً إضافة الاستقبال إلى الخمسة المشهورة. ونفى عنه 
البأس فى «المختلف "» لبطلان صلاة من ترك الاستقبال ناسياً. وفيه: أنّ الكلام في 
أفعال الصلاة لا فى شر وطها وإِلا فالطهارة أقوى فى الشرطيّة من الاستقبال. وأَبنا 
إهمال الشيخ لذكر القيام في «النهاية» فلعدم التصريح بهدفي الأشبان وهي 
مقصورة على متونها كما صرّح بذلك في أوّلها. وأمًا أبوالمكارم وأبويعلى فلعلهما 
أدرجاه في الركوع كما يأتي. وكذاايضا بسكن ارلدهه م غبار العلسة و 
«النهاية» وصاحب «كشف الالتباس» وإن نفى الركنية عنه فى موضع من الكتاب 
المذكور لكنّه قال بركنيّته فى وضع آخر منه. والجمع بين كلاميه ممكن, ويعلم 
وجهه ممنا اه 

فإن قلت: قضية قول الباقر ظكة فى صحيح زرارة: : دلا تعاد الصالاة إلا من 

خب اللوور والرقت و قاذ وليك رموه" » عندم كون القيام ركناً مطلقاًء 
ولعله إلى ذلك نظر الحسن. لتديكدا 

قلت: : الصحيحة مخص و صتقويا لانجماً” باح وقول 3 : «من لم يقم صلبه قلا صلاة 
لهء» وهو مرويٌ بطريقين صحيحين, أو نقول؛ إن الركوع من غير قيام ليس بركوع. 
في الفريضة, فإِنّ الركوع فيها أن ينحني من قيام, والإعادة من الركوع في الخبر 
المذكور تشمل ذلك. وأمّا عدم الإعادة من جهة نسيان الذكر في الركوع فمن دليل 
آخر على أنّ الإتيان بنفس الركوع مع ترك القيام له سهوأً من الفروض النادرة 
البعيدة غاية البُعد. والأخبار إِنما تحمل على الغالب المتعارف لا البعيد غاية البُعد. 
فكان القيام مندرجأ في الخبر من جهة الركوع. واتّجه حمل كلام من ترك ذكره 
على ذلك. ويذلك أيضاً يندفع إيراد «مجمع البرهان» كما يأتي. 


.117 الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يقارن حال الصلاة ص‎ )١( 
. 15٠ (؟) مختلف الشيعة: في أفعال الصلاة وتروكها ج 1 ص‎ 
.51+ ص‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب الوضوء ح 8ج‎ 
. 155 مغ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب القيام م اج #ص‎ 


كتاب الصلاة / فى القيام ل - سإ سيبس 


وما تسميتهم لهذه الخمسة بالأركان فلن إجماع علماءالاسلام ناطق بذلك 
كما يه" 

وأمًا تفسيرهم للركن بِأَنّه ما تبطل الصلاة بزيادته أو تركه ماديا 
قضية الأصل ومعقد الإجماع, ٠‏ ففي «المهدّب البارع» نسبته إلى الفقهاء '. و 
«تخليص التلخيص» أنّ المشهور عندثا أن الأركان شمسة: ل منهأ 

عمداً أوسهواً بطلت صلاته, وكذا إذا زاد ثشيئاً منها ِل القيام فإنّه لا يبطلها بزيادته. 


انتهئ. 

ا ع و دي د 
50 به عمداً 5 سهو مدني مسرو 1 السرائ؟ قَ 58 
الشرائع ١١‏ والشرائ دخرها"' إلا مط لوملا تأمّل فيه في ذلك 
كما يأتي. روت كاي علوم 
)١(‏ تقدّم سابقاً في ص 0471-/640. 

(1) المهدّب البارع: في أفعال الصلاة ج ١‏ ص 701. 

(؟) جامع المقاصد: في أفعال الصلاة ج ؟ ص 195 . 

(4) روض الجنان: في أفعال الصلاة ص 544؟ س 77 . 

(0) الميسوط: في ذكر القيام . ج اص ٠ق‏ 

(1) منهم الحلّى في السرائر: في التسليم ... ج ١‏ ص 535؟. والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
في الافعال ج اص 7917. 

(/) المبسوط: في ذكر القيام ... جع اص +1 . 

(8) الوسيلة: في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 1؟. 

(1) السرائر: في التسليم وهو سنّة وليس بفرض ج ١‏ ص 747. 

.,/4 الجامع للشرائع: في كيفية الصلاة ص‎ )٠١( 

.8١ ص‎ ١ شرائع الاسلام: في القيام ج‎ )١١( 

(؟1) كابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القيام ص “الا. 


يي يي يي ل عر م 


وبهذا كله -وفي واحد بلاغ ظهر ما في قول من قال ': إِنّ تسميتهم هذه 
الأشياء بالأركان وتقسيرهم لها أَح اصطلاحي لا أثر له. مع انخرام هذه القاعدة 
عليهم في كثير من المواضع. فالواجب إلغاء هذه القاعدة التي لا ثمرة لهاولا 
فائدة, والوقوف فى جزئيّات الأحكام على النصوص الواردة فى العموم 
والخصوص: انتهى. وسيأتى فى بحث التكبيرة أَنّ الركن ما تبطل الصلاة بزيادته 
عمداً وسهواً وتقل كلام المتوقّف في ذلك. 

وإذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام علئ اختلافهم في بيان الموضع, فنقول: قد 
نقل " عن المصتّف القول بركنية القيام كيف اتفق. وعليه قفي الموام ار 
الغيلةة وديا وه كن أخرادها وكسيا ل كرجه عن الركتية يل تكون فسفننا 
بالنصّ. قلت: ال أجد صوح بذاك فيمايجضرني منكبه وما أطاق ها دكصاة 
الكتاب والمبسوط ' والسرائر » غير #“وكبى قابلةللتنزيل على ما يأني. لكن 
بظهر من «الذكرى'» في بحث الكهودان ناك قائلاً بذلك. واحستمله في 
«الروضة "» ومال إليه في «الر وكين بد 

وقيل: إنالركن منه ما اتصل بالركوع فقط. وهو لك لير 


1 


و«المسالك»' ونسيه فى «المدارك» إلى جمع من لديا شنيف واستحسته فيه 


. ١ القائل هو البحراني في الحدائق: في القيام ج مص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: في القيام ج 0 /إة . 

(*) المبسوط: في ذكر القيام ... ج 0 

(4) السرائر: في التسليم ... 0 

(0) كاين فهد في الموجز الحاو (الرسائل العشر): في القيام ص 1/8. 
(5) ذكرى الشيعة: في السهو ج ص ١ن.‏ 

(/) الروضة البهية: في اركان الصلاة ج ١‏ صن 145. 

(8) روض الجنان: فى القيام ص 5٠‏ س 5. 

(9) مسالك الأفهام: في القيام ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

.77 مدارك الأححكام: في القيام بج اص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة # في القيام. ب ل ب 4 


واحتمله في «الروضة» ' واعترض ' بأنّ القيام المتصل بالركوع هو بعينه القيام في 
القراءةء إذ لا يجب قيام آخر بعدها قطعاً, فكيف تجتمع فيه الركتية وعدمها. 
وأجيب بأنّه لا يلزم من اتصاله بالركوع كونه للقراءة, بل قد يتفق لا معها كناسي 
القراءة فإنّ القيام كاف وإن وجب سجود السهو. وكذا لو قرأ جالساً ناسياً ثم قام 
وركع تأَدى الركن به من غير قراءة» وعلى تقدير القراءة فالركن منه هو الأمر 
الكلّي: وهو ما صدق عليه اسم القيام متصلاً بالركوع: وما زاد على ذلك فموصوف 
بالوجوب لا غير. وهذا كالوقوف بعرفة فإنّه من حيث هو كلّى ركن ومن حسيث 
الاستيعاب واجب لا غير. واعترض بأنّه على تقدير اتصاله بالركوع لا تتصوّر 
زيادته ونقصانه وحده حين ينسب بطلان الصلاة إليه. فإنّ الركوع ركن قطعاً وهو 
550 و نأقص وكلاهما مبطل من جهة الركوع: افلا فائدة في إطلاق الركنية 
على القيام. وأجيب بأنّ استناد البطلان إلى :ارين غير ضائرء فإنٌ علل 
شرع معّقات لا حال هقلية فلا يو ابه كذ يقول من قال ذه 
ركن في التكبير. 

وفي «مجمع البرهان» لى في هذا امل ميل على ذلك عندي. 
على أن جعل القيام المتصل بالركوع ركتاً لا فائدة تحتهاء فإنّه يمكن سهوه مسن 
دون سهو الركوع بأن يركع عن انحناء سهوأً. والظاهر تحمّق الركوع حينئذ, لعدم 
دخول الانحناء عن قيام في حقيقته فتأمّل '. انتهى. قلت: قد تفدم * آنفاً في توجيه 
صحيح زرارة ما يدفع هذا الايراد. 

وفى «التنقيح» أنه ركن بحسب النوع لا الشخص فهو ركن لا بعينه. ثم قال: 
هو مع التحريمة والنيّة ركن وقبلهما شرط وبعدهما جزء ركن* انتهى فتأمّل. 


.38١ 745 ص‎ ١ الروضة البهية: في أركان الصلاة ج‎ )١( 
.؟١١ جامع المقاصد؛ في أركان الصلاة ج 7ص‎ )"( 

(1) مجمع القائدة والبرهان: فى وجوب القيام ج *“ص كثمرا , 
(4) تقدم في ص 058. 

(0) التنقيح الرائع: في القيام ج اص 15908. 


؟ووءبللدب يبب لل همفقتاسح الكرامة / جم 1 


وقيل: إِنّه تابع لما وقع فيه ومتقسم بائقسامه في الركنية والوجوب 
والاستحياب. وهذا هو المنقول عن الشهيد في «بعض فوائده'» ولم أجده في 
حواشيه على الكتاب . قال: :أ إن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء: القيام إلى النية 
وهو شرط؛ فإِنّه لما وجب وقوع النيّة في حال القيام اتفاقأ وجب تقدمه عليها 
0 يسيراً ليقطع بوقوعها في سمال القيام. وهذا شرط فى الصلاة لتقدمه علبها 
واعتباره فيها. والقيام في النية وهو متردد بين الركن والشرط كحال النيّة. والقيام 
في التكبير ركن كالتكبير. والقيام في القراءة من حيث هو قيام كالقراءة واجب غير 
ركن. 07 المتصل ركع - - وهو الذي كع عنه ‏ ركن قطعأ حتى لو ركع 
وزوض ١‏ الجنن ' وشح 6 2 وكذا ذا «جاي | العامة # إلا أنه 
وياتى الكلام فيه. 
وفى «حاشية المدارك'» ان ما ذكره الشهيد هو مراد الفقهاء. قلت: قد تضمّن 
كلام الشهيد القطع بركنيّته في التكبير وعند الركوع. وهو خيرة«الجعفرية " وشرحها* 
)١(‏ الناقل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد؛ في القيام ج اص ١٠7-١١؟.‏ 
(؟) المهذب البارع: في القيام ج ١‏ ص .51٠‏ 
(5) غاية المرام: في القيام ص ١‏ س .١١‏ (من كتب مكتبة كوهر شاد برقم 088). 
(4) روض الجنان: في القيام ص ١45‏ س ؟؟51-1؟. 
(5) جامع المقاصد؛ في القيام ج ؟ ص .7١١-9٠١‏ 
(1) حاشية المدارك: في القيام ص ٠١5‏ س ١١‏ (مشطوط في المكتبة إلرضوية برقم 
.)١ 14‏ 
() الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القيام ج ١‏ ص ٠١5‏ . 
(8) المطالب المظثرية: في القيام ص 1١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ”/ا/ا1] . 


كتاب الصلاة / فى القيام ب ب 0# 


وفوائد الشرائع ' والكفاية' والمفاتيح "2 وفي الأخير نفى الخلاف عن ذلك. 

وفي «كشف اللثام» انّه عند النيّة وفي التكبير وقبل الركوع ركن؛. وظاهر 
((هجمع البرهان *» نسبته إلى الأصحاب, كما أنه يظهر من «كشف اللثام» دعوى 
الاجماع عليه إلا أنه استثنى من البطلان بالإخلال به ما إذا أخل به في بعض 
أجزاء النيّة على الشرطية. هذا تمام الكلام في نقل الأقوال. 

وما في «جامع السقاصد”» من الإشكال في قيام القنوت, فلأنّه قيام متصل 
بقيام القراءة فهما قيام واحد ولا يكون الواحد واجبأ مندوباً. وقوّى الوجوب في 
«كشف الالتباس*» ونقله عن «الذكرى» وأجيب في «الروض؟ والمدارك” » بأن” 
اتصاله به مع وجود خواصٌ الندب فيه لا يدل على الوجوب. مع أَنّه ممتدّ يقبل 
التشمناء إلى الوااحت والندب: 

وما في «المدارك''» من أنّ تبعية القيام.التيّة,في الشرطية مشكلء فقد بناه 
على ما سلف له في موضعين من أنه لم يقل دلا على أعتبار القيام والطهارة 
والاستقبال في النيّة كالتكبيرة. قلت: من اعتيرمكي النيّة اعتبره لأجل المقارنة 
المعتبرة ؛ بينها وبين التكبير لا لأجل النيّة نفتنهَا: كنا قلي توقف التكبير 
: الصحييع على ذلك, فلا وجه للتأمّل في ذلك إلا أن يقال بعدم وجوب مقدّمة 


.50-1١5 فوائد الشرائع: في القيام ص لالس‎ )١( 

(؟) كفاية الاحكام: في أركان الصلاة ص ١8‏ س !-8. 

(؟) مفاتيح الشرائع: في القيام ج ١‏ ص .١١٠١‏ 

(؟) كشف اللثام: في القيام جم ص 7917 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في وجوي القيام ج ؟ ص ١85‏ . 
(1) كشف اللثام: في القيام ج عن 1197 1. 

(/9) جامع المقاصد: في القيام ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(8) كشف الالتباس: فى القيام ص ١١5‏ س 4؟. (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/57؟) . 
() روض الجنان: في القيام ص 51 ؟ س 78 . 

.17 مدارك الأحكام: في القيام بج “اص‎ ١) 

.7١5 و1١8 مدارك الأحكام؛ في القيام ج لاص‎ )1١( 


مه ماسلا ل لجسلل للب متاح الكرامة / ١‏ 
وحذه الانتصاب مع الأقلال 


الواجب المطلق الواقعيء فتأمّل جيّداً. وقد يلوح من «نهاية الإحكام» أن في 
اشتراط القيام في النيّة خلافاً حيث قال: والأقوى اشتراط القيام فى النيّة. وتمام 
الكلام 0000 شاء الله تعالى. ْ 

3 فرق في الصلاة الواجبة بين البوعية وغيرها حتى المنذورة: كما أن له 
فرق في العامد بين العالم والجاهل. وما يأتي في بحث السهو من أنّ زيادة القيام 
لا تبطل ينبّه على تقسيمه إلى الركن وغيره, فلم يتجه اعتراض «جامع المقاصد». 

ْ [فى الانتصاب ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحهة:«وحدّه الانتصاب مع الإقلال» كما 
صرح به جمهور الأأصحاب '. والثتيههات اكلءة الصلب بنصب ققار ارون 
لا الى ال اي تسمىخوز الظهر, و بد ات الرأس 
في «التذكرة ' والذكرى ' والدرَوس اموجن الثقاوي ' وكشف الالتباس ١‏ 0 
المقاصد* والروض *» وغيرها", خلافاً الصدوق فيما نقل عنه حيث قال بإخلاله 0 


١ والشهيد في الذكرئ: في القيام ج‎ ,5١ منهم العلامة في التذكرة: : في القيام ج ص‎ )١( 
,.؟5١؟ ص ”ل : والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج ]ص‎ 

() تذكرة الفقهاء : في القيام ج اص 31. 

() ذكرى الشيعة: في القيام ب "اص 171 . 

(5) الدروس الشرعية: في القيام ج ١‏ ص 18. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القيام ص 5/. 

(1) كشف الالتباس: في القيام ص ١١31‏ س 6. (مخطوط في مكتبة ملك برقم 97515؟) . 

(/) جامع المقاصد: في القيام ج .ص 7١7‏ . 

(8) روض الجتان: في القيام ص "6١+‏ س .١8‏ 

(4) كشف اللثام: في القيام ج اص 198 

.5١ س‎ 71٠١ الناقل هو السبزواري في ذخيرة المعاد؛ في القيام ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / تفسير القيام بالائتصاب والاقادل ساسااااااابي88: 


واعلّهم فهموه من ظاهر «الفقيه '». 
ونقل عن التقى استحباب إرسال الذقن إلى الصدر" ؛ ومرسل حريد " المعمول 
به الوارد فى تفسير قوله تعالى: «قصلّ لريّك وانحر» حمّة عليه على أنه له 
مستند له بل الأفضل إقامة النحر كما صرّح به بعضهم *للمرسل المذكون. ويخل به 
الميل إلى اليمين واليسار بحيث لا يعد منتصباً عرفا كما صرح به جناعة "و 
ولو انحنى إلى حدٌ الراكعين ففي «التذكرة” والذكرى املح عدر لجان 
وني دنهاية الإعكامة آْه أقرب ” : 


وفي «الذكرى ' والموجز الحاوي* ' وجامع المقاصد١ ١‏ ولج ية؟! 
والح اوضر ا والمدارك"' وكشسف اللثاء' '» انّ الأقرب وجوب 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ؟1 في القبلة ج اا 

(؟) الناقل هو الشهيد في ذكرئ الشيعة: : في القيامميج م" والبحراني في الحدائق 
الناضرة : في القيام ج فرعن 108 ظ 

() وسائل الشيعة: بي ؟ من أبواب القيام ح اج يد 
ج ماص , 

(5) منهم المحّق الثاني في جامع المقاصد: في القيام ج ؟ ص .٠١7‏ والصيمري فسي كشيف 
الالتباس: في القيام ص ١١1‏ س7 والسبزواري في ذخيرة المعاد: في القيام ص ١1؟‏ س "؟. 

.11 تذكرة الفقهاء: في القيام ج اص‎ )١( 

(/) ذكرئ الشيعة: في القيام جج ص 1 

(8) نهاية الاحكام: في القيام ج ١‏ ص 157 . 

(9) ذكرى الشيعة: في القيام ج ''اص 37١‏ . 

(١٠)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر): في القيام ص 8 . 

. 7١١ جامع المقاصد: في القيام ج ؟' ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القيام ج ١‏ ص .٠١5‏ 

المطالب المظفرية: فى القيام ص ١9س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 17/77 . 

(4١)روض‏ الجنان: فى القيام ص 150٠‏ س .75١‏ 

.1178 مدارك الأحكام: في القيام ج 7ص‎ )١8( 

(15) كشف اللثام: في القيام ج ص كة ؟ , 


0071 - مفتاح الكرامة / ج + 


الاعتماد على الرجلين معأ وإن صدق القيام بدونه؛ للتأسى ولأنّه المتبادر ولعدم 
الأسنترار ولترادة لاك ملوا كما رأشون أصلى .وف «الدروس؟و ابد 
المشهور. وفي «البحار”» أنه أشبه. وفي «النفلية ؟ وشرحها انّ ذلك مستحبٌ. 
تقل فى «التكرى#ندن العطى 1 

قلت؛ وجميع ما استدلُوا به _مع مخالفته النصٌّ الذي لا سعارض له ليس 
بظاهر الدلالة. أننا التأسي فلأنّه قد برهن في الأصول أنه ليس دليلاً على الوجوب. 
ون صدور الأفعال منهم صلَى الله عليهم في مقام البيان يقع على نحوين؛ فما كان 
منها مستحدثاً قلنا إِنّه من الكيفية وما كان منها غير مستحدث قلنا إن ليس بداخل 
فيها إلا بدليل. ومن المعلوم أن اعتماد القيام على الرجلين ميا هو معتاد فكان 
خارجاً. فبطل الاستدلال بقوله كو : «صلوا كما رأيتمو: ني أصلّي» لأنْه مجم 
وقد علمت حال الميين له. والابتقرار لأيكتوقّف على الاعستماد عليهما قطعاً. 
ونمنع التبادر. نعم لو رفع أحد راجليه عن_الأأرض بالكلية واقتصر على وضع 
واحدة واعتمد عليها فلا إشكال في البطلان لما ذكروه. ويمكن تنزيل كلامهم 
عليه لكن الشهيد الثاني قال في «المقاصد العليّة '»: واعلم أنه لا يلزم من 
وجوب تقارب القدمين وجوب الاعتماد عليهماء فلا يغني ذكره عن ذكره؛ وكان 
على المصّف أن ينبّه عليه إن كان يختاره كما جمع ببنهما في باقي كتبه, انتهى. 
وفي هذا إشارة الى ما فهمناه. وقد روى الكليني في الصحيح* عن محمد بن 


.198 عوالي اللالي: الفصل التاسع ذيل ح لمج اصن‎ )١( 

(؟ و) الموجود في الدروس والبحار عكس ما في الشرح ففي الأوّل أنه الأشبه وفي الثاني 
المشهور: فراجع الدروس: ج اس 5, والبحار: ب شخاص 525. 

(4) النفلية: في سئن القيام ص ١١7‏ . 

(0) الفوائد المليّة: في سنن القيام ص 1,7 . 

(1) ذكرى الشيعة: في القيام ج اص 77/8 . 

(0) المقاصد العليّة؛ في القيام ص 578 . 

(8) الكافي: : كتاب الدعاء باب دعوات موجزات لجميع الحوائج ح ١٠ج‏ اص 0095 , 


كتاب الصلاة / تفسير القياء بالايتضاب والاقلال لبت 6068 


أبيه قال: «رأيت علي بن الحسين طيي: في فناء الكعبة في الليل وهو 
يصلّيء فأطال القيام حتى جعل مرّة يتوكاً على رجله اليمنى ومرّة على رججله 
اليسرى» ... الحديث. وهو ظاهر الدلالة فى خلاف ما قالوه. ولا معارض له إل ما 
ذكروء ما علمت حاله إل أن تقول إِنّه محمول على النافلة, لكنّه ليس نضا فيها, 
فيحتمل أَنّ ذلك كان في العشاء الآخرة. وهناك أخبار أخر دالة على أَنْه و32 
كان يرفع إحدى رجليه حتى نزل قوله عرّوجل «طه #* ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى '» وعلى أنه َلبق كان يقوم على أضابع رجليه '. ولعل ذلك منسوخ 
بالآية الشريفة أو غيرها. 

وفي «الذكرى ' والألفية؟ والدروس* وجامع المقاصد' والجعفرية" 
وشرحها” والروض'» وغبيرها ١"‏ ان التباعد بين الزيجلين إذاكان خارجأً عن العادة 
يخلّ بالقيام. وفي «البحار'' أن المشهو را رفي #الكبائق 2١"‏ أنّ المفهوم من 
الأخبار أنّ نهاية التباعد بينهما إلى قدر شبركومالسحتمل قريباً أن يكون ذلك 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب تاه واف القيام ح ثح ص 146 00 الوسائل: ب " من 
أبواب القيام بح “اج غ ص 1١8‏ . 

(؟) وسائل الشيعة: ب "من أبواب القيام ح ؟ج 4 ص 116 مسعدرك الوسائل: ب ؟ من 
أبواب القيام ح 'ج ص ثاا, 

(؟) ذكرى الشيعة: في القيام ج ناا 

(5) الالفية: في القيام ص 5 

(8) الدروس الشرعية: في القيام ج ١‏ ص .١79‏ 

(5) جامع المقاصد: قي القيام جج ؟ ص 7١"‏ . 

(4) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القيام ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

(8) المطالب المظفرية: في القيام ص ٠س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9//5؟). 

(4) روض الجنان: في القيام ص ٠6؟‏ س .7١‏ 

.518 مدارك الأحكام: في القيام ج "اص‎ )٠١( 

(11) بحار الانوار: في القيام ج أخص 727؟. 

(؟1) الحدائق الناضرة: في القيام ج لمحى 10. 


نهاية الرخصة:, انتهى. ونقله في «إرشاد الجعفرية أ» عن بعض أصحابئا. وكذا 
يظهر من «التذكرة '» أن كون النهاية * شبرأ قول لبعض أصحابنا. . وفي بعض نسخ 
«الهداية '» التفريق بشير لا أكثر. وفي نسخة أخرى: اجعل بين قدميك قدر أ دبع 
أصابع إلى شبر أكثر ذلك. وفي «المقنعة ؟ والمقنع » على ما نقل عنه التفريق 
إلى أكثر. وفي «المبسوط' والمهذّب ' والإصباح8 على ما تقل عنهما النفريق 
بأربع أصابع. ولعل المراد مضمومة, وإلا قفي خبر حمّاد * ثلاث أصابع مفرّجات, 
لكن في «الوسيلة ١"‏ وكتاب أحكام النساء» للمفيد ١'‏ على ما نقل عنه أربع أصابع 
مفرّجات. ولعل ما في «الهداية» أولى. هذا في الرجل. 

وأمّا المرأة فقد نص في «المقنعة ١"‏ والنهاية"' والوسيلة' والسرائر؟'» 


.)501+ المطائب المظفرية: في القيام ص 4 نل 57(يخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 
0 (؟) لايخفئ عليك أن الشارح لم يفطل فية الال أن البحث هل هو في استحباب التباعد‎ 


وحدوبه شغ أن العلامة في التذكرة الي ظ 


حألة ومين النراع فإِنّه بعد أن حكم باستحياب أن 
يكون التفصيل بين الرجلين أَرَبم:أمكاع اليم شبر قال؛ بوبعض علمائنا يجب. وليس بمعتمد 
للأصل إنتهئ. فراجع التذكرة: في آلقيام ج "اص .5١‏ 

(1) الهداية: في أداب الصلاة ص .١1١١‏ 

(4) المقنعة: فى كيفية الصلاة وصفتها ص ٠١4‏ . 

(0) المقنع: : أبواب الصلاة ص 14/. 

(1) المبسوط: في القيام ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0) المهذّب: في كيفية الصلاة ب ١‏ ص 417. 

)م إصباح الشيعة: الفصل الحادي عشر من كتاب الصلاة ص 7”/ا. 

(4) الوسائل: ب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة بح ١ج‏ ؛ ص 1179. 

.16 الوسيلة: في ببان ما يقارن حال الصلاة ص‎ )٠١( 

.١١ أخكام النسا ء (أمصئّفات الشيخ المفيد)؛ في الصلاة ج أآصض‎ )١١( 

(؟١)‏ المقنعة: في كيفية الصلاة ص ١١١‏ . 

7/7 النهاية: فى كيفية الصلاة ... ص‎ )١77( 

(14) الوسيلة: في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 0*. 

)١6(‏ السرائر؛ في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 0؟؟. 


كتاب الصلاة / فيما لو عجر عن الاتتصاب والاقلال ب سس 60068 


فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمداً على شيء. ف إن عجز عن 
الاتعاب 'قاء تهنا ولو إلى جد الراك (الركوع ميت لا 


وأكثر المتأخّرين ' على أنّها في حال قيامها يستحبٌ لها أن تجمع بين قدميها. 
أنه أقرب إلى التستّر. 

وفى «الذكرى ' والموجز الحاوي "» انه عند تعارض التفريق والانحناء يفرق 
لبقاء مسمى القيام والافتراق عن الركوح. ونحوه ما في «المقاصد العليّة » وفني 
«الدروس *"» فى ترجيح أيّهما نظر. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «فإن عجز عن الإقلال انتصب 
معتمداً على شيء» آدمي أو غيره, وظاهر «المنتهى '» الإجماع عليه. وعليه 
نا ةذ . وقال الشافعي بسقوط القيام عن م 

2 كاسن الله تعالئ روحه: وقإن )ماجز عن الانتصاب 
قام,متحنياً ولو إلئ حدٌ الرا ار 2 للد مدوم التسياب 
بنوعيه. وبذلك صرّح جماعة"' من 9 والمخالف في ذلك 


)١(‏ كالفيض في مفاتيح الشرايع: ها يستحبٌ في القيام ج ١‏ ص ,١١2‏ والبحراني في الحدائق 
الناضرة: ج مص 87 , والصهرشتى فى إصباح الشيعة: الصلاة ص “الا. 

(1) الشهيد الأَوّل في ذكرى الشيعة: في القيام ج .ص 59/١‏ . 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القيام ص 0. 

() المقاصد العلية: فى القيام ص 717 . 

(0) الدروس الشرعية: في القيام ج ١‏ ص ١79‏ درس 54. 

(1) مُنتهئ المطلب: في القيام ج ١‏ ص 146١؟‏ س ل. 

(9) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في القيام ج ؟ ص ٠5‏ والشهيد الثاني فسي 
المسالك: فى القيام ج اص ١اء؟,‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام؛ ب اهن 3485 

(كنا المجموع: في الفناوح امن ٠‏ المغنى المحتاج: في صفة الصلاة ج ١‏ ص 518 

(1) منهم المحتّق الثاني في جامع المقاصد: : في القيام ب م أي والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: في القيام ج اص 348 ؛ والسيّد في مدارك الأحكام: في القيام ج .ص 14 . 


كم 


ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية. 


مفتاح الكرامة / ج ” 


الشافعي ' في أحد قوليه فلم يوجب القيام إذا لم يمكنه إلا منحنياً إلى حدّ الراكع 
لخروجه عن القيام. وفيه: أن الميسور لا يسقط بالمعسور". وسيجيء لهذا نتمّة 
في بحث الركوع. 
[ في عد جواز الاعتماد مع القدرة وعدم جوازه ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ولا يجوز الاعتماد مع القدرة 
إل على رواية» عدم جواز الاعتماد مع القدرة على الاقلال هو المشهور كما 
في «مجمع البرهان " والكفاية ' والحدائق © ومذهب الأكثر كما فى «المدارك+ 
والمفاتيم " 4 ْ 

وذهب التقي فيما نقل متف از الاستناد على كراهة. اسحاداً 
إلى صحيحة علي بن جعفر «لحكلة سأل أهاءاقة عن الرجل يصلح له 
أن يستتد إلى حائط المسجز وهى يكشلي أو بيضع ينده على السائط وهو 
قائممن غير مرض ولَاعلَة؟ فقَالَ لآ بأس به '» وقد حملها 
فخرالاسلام في «الإيضاح» على التقية *', والشهيدا ن'' والمحفقق 


١51 المجموع: في القيام ج اآاض‎ )١( 

(؟) عوالي اللالي؛ ج أ ص ثرت القواعد الفقهية للبجنوردي: سج 4 ص 1 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في القيام ج ؟ ص .11١‏ 

(4) كفاية الاحكام: في القيام ص ١8‏ س ل. 

(5) الحدائق الناضرة: في القيام ج / ص .3١‏ 

(1) مدارك الأحكام: في القيام ج “اص 5117. 

() مفاتيح الشرائع: في القيام ج ١‏ ص 115 

() نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ؛ في القيام ج ' ص لد" 

() وسائل الشيعة؛: ب ٠‏ من أبواب القياموح اج وص .7١١‏ 

.45 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في أفعال الصلاة ج‎ )٠١( 

. 5١١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: في القيام ج‎ ,١78 ص‎ ١ الدرس الشرعية :في القيام ج‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى جواز الاعتماد مع القدرة وعدم جوازه .ب ل١01‏ 


الثانى ' وغيرهم ' على استناد ليس معه اعتماد. قال فى «الذكرى ©: الخبر لا يدل 
على الاعتماد صريحاً إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له. وبيّنه فى «كشف 
اللثام » بِأنّ حقيقة الاستناد الاتضمام والاعتماد المتعدّي يعلى يفيد إلقاء الفقل 
عليه بحيث يزول بزواله؛ انتهى. 

قلت: في الخبر إيماء إلى أن الاستناد فيه اعتماد حيث قيل فيه: من غير مرض 
ولاعلّة. ومن المعلوم أنّ من شأن المريض والعليل الاعتماد لمزيد الضعف. ثمٌ إن 
في خبر سعيد بن يسار عن الصادق ني نفي البأس عن التكاءة في الصلاة على 
الحائط “. وفى خبر ابن بكير المروي فى «التهذيب» أنّ الصادق طق قال: ملا 
ب البرك ع عصى والاتكاء على الحائط '» والاتكاء حقيقة في الاعتماد. 
قال ابن الأثير: اتكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شنيء يعتمد عليه وكل من اعتمد 
على شيء فقد اتكأ. ومثله قال في «المصباح الينير» "يبو ضعين كذا نقل عنهما"" 
وفى «مجمع البحرين ثي توكا على الحصى اعممسعلج 5 
في الاعتماد وجب الحمل عليه حتى بدن 1 الف عا ليس 
خل). ثم إن ما ذكره في «الكرى» فرع وجوه الاحتما فاخب الآخر المارض 
وليس فى صحيح اين سنا ينان ا ايعاد المعذى بإلى. وأا خبر ابن بكير المروى 


. ٠١7 جامع المقاصد: في القيام ج ".ص‎ )١( 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة ج ١‏ ص .11٠‏ 

() ذكرى الشيعة: في القيام ‏ “اص 5117 . 

(؟) كشف اللثام: في القيام ج اص 1945. 

)0 تهذيب الأحكام: ب ١0‏ في كيفية الصلاة ... ح 57ج 17ص 127, وسائل الشيعة: ب ٠١‏ 
من أبواب القيام ح “اج 4 ص .,/١7١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: ب ١6‏ في كيفية الصلاة ... ح ١50/‏ ج 7 ص 11917. 

() نقل عنهما البحراني في الحدائق: في القيام ج ,)ص 1١‏ . 

(8) مجمع البحرين: ج ١‏ ص 105 مادة «وكا» . ٠‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب القيام م "ج غ عن ؟١!.‏ 


7ك 


مفتاح الكرامة / ج + 
في «قرب الإسناد '» فهو وإن ذكر فيه النهي عن الاتكاء لكنّهم لم يستندوا إليه. 
لأنّه لم يذكر في الكتب الأربعة, وإِنّما نظرهم إلى الصحيحء على أن الاتكاء مذكور 
فئ الأخبار المعارضة* كما سمعت. ولعل صاحب «المدارك ؟ والكقاية ' والبسار ؛ 
والمفاتيح ” إِنّما قوّوا مذهب التقي اذلك. لكنّهم لم يذكروا الأخبار الأخر وإِنّما 
نظرهم إلى الجمع بين الصحيحين. 
والحقٌ أ" صحيح ابن سئان أقوى, لاعتضاده بعمل الأصحاب والاطلاقات 
والعمومات الدالّة على وجوب القيام, لأنّ المتبادر منها ما لايكون باستناد, وبخبر 
ابن بكيره مضافاً إلى أَنّ العبادة توقيفية والمنقول عن النبى مَلفكقةٍ وحن آله 
عدم الاستناد. ثم إنّ شغل الذمّة يقيني والأخبار المعارضة ليست صريحة في أَنّ 
الصلاة صلاة فريضة. وقد نقل في «البجار» خبر علي بن جعفر عن كتاب قرب 
الإسناد وعن كتاب المسائل, وف المنفوحين قرب الإسناد بعد قوله اق : لا 
بأس: وسألته عن رجل يكون فر| عولاة فييضة . . الى آخره'. وفي هذا إشارة إلى . 
أن الصلاة الأو لى المسؤول عي : الاستناد قبها و ته قديم إحدى الرجلين وتأخير 
الأخرى صلاة نافلة** هذا حال الاستناد حال القيام. 


# -أعني خبر أبن بكير الآخر وخير سعيد (منهمةق). 
وقد يقال" على بُعد أن فى الخبر الاستناد إلى حائط المسجد والنافلة ' 
يستحبٌ أن تكون في البيت وفيه بُعد من وجوه (منه#). 


.151 حا7١ قرب الاإسناد: ص‎ )١( 

(1) مدارك الاحكام: في القيام ج اس 777 71/4 

(؟) كفاية الأحكام: في القيام ص 8١س‏ 5. 

(؟) بحار الأنوار: في القيام والاستقلال فيه ج 84 ص ١1؟.‏ 
(6) مفاتيح الشرائع: : في القيام ج ١‏ ص ١17١‏ . 

)0 يحار التوار: : في القيام والاستقلال فيه ج خارص 51٠‏ 
(/1) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القوم. 


كتاب الصلاة / فيما لو قدر على القيام فى بعض الصلاة 615 


ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته. 


وأا حال الاستعانة حال النهوض (وأما حاله حال التهوض .خ ل) 
فظاهر «الذكرى '» وصريح «جامع المقاصد'» أن حكمه حكم الاستناد حال 
القيام, وقد دلت صحيحة علي بن جسعفر على الجواز ولذلك ضتفه الفناضل 
المجلسي ' والمحدّث البحراني قلت وقوله طيةٍ في خبر أبن سنان “بولا تمسك 
بخمرك وأنت تصلّي» ليس نصّأ في المعارضة. فتأمل. 

وعلى المشهور لو أَخْلّ بالاقلال عمداً بطلت صلاة كما صرّح بذلك أكثرهم' . 
ولو أخلّ به نسياناً فالظاهر الصحّة كما صرح بذلك جماعة منهم ". 
[ لى قدر على القيام في بعض الصلاة ] ظ 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ولذ 'قذومعلى القيام فى بعض 
الصلاة وجب بقدر مكنته» هذا لا خلاف"فيه كلا أفي «الحدائق قل وإنما 


اختلفوا فيما إذا قدر على القيام زمانً لادييع القراءة والركوع؛ فقي «النهاية؟ 
والنسوظ © والسرائر ' أنه يجلس ويقرأ تم قوم إلى الروع حستى ب 


.7177 ذكرى الشيعة: في القيام ج اص 511و‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في القيام ج ١‏ ص ١١7‏ . 

(5) بحارالأنوار: في القيام والاستقلال فيه ج 84 ص ١71؟.‏ 

(؛ و4) الحدائق الناضرة: في القيام ج /.ص 11. 

(0) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب القيام م ؟"ج 4 ص .,/١7‏ 

(1) منهم البحراني في الحدائق: في القيام ج م ص 15, والمجلسي في اليحار: في القيام 
والاستقلال فيه ج 84 ص "١‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القيام ص 5س ؟1١.‏ 

(/!) منهم المجلسيى في اليحار: في القيام والاستقلال فيه ج مص 1١‏ وصاحب الحدائق 
الناضرة:؛ في القيام ج رص 108 . 

(؟) النهاية: فى حللاة المريض والمرتعل ...ص 4 . 

. 174 ص‎ ١ المبسوط: في حكم صلاة أصحاب الاعذارج‎ )٠١( 

)١١(‏ السرائر: في صلاة المريض ... ج ١‏ ص 18؟. 


0 


عن قيام. وقد يظهر ذلك من «الوسيلة' وجامع الشرائع " والتذكرة '» وغيرهاء. 
وستسمع ما في الكتاب. وقال في «جامع الشرائع» فإن قرأ جالساً لعذر وأمكنه 
أن .يقوم فيركع وجب عليه. ونحوه عبارة «الوسيلة والتذكرة» وجذه العبارة قابلة 
لما نحن فيه ولما إذا تجدّدت قدرته كما يأني ولملّها في هذ| أظهر. . وفي 
«الميسوط» نسبته إلى رواية أصحابنا”. 

وفي «الموجز الحاوي١‏ وكشف الالتباس””» لو دارت قدرته بين قراءته 
وركوعه قائماً قم القراءة وركع جالساً. ونحوه ما في «نهاية الإحكام» حيث قال: 
وإذا قدر على القياء زماناً لا يسع القراءة والركوع فالأولى القيام قارئاً تمّ الركوع 
فالسأ 0 يجب عليه. فسإذا انتهى إلى الركوع 
ضار عاس ا" 

وأيّد الأوّل في «كشف الام ممما من إدراك القراءة قائمأء مع ورود 
الأخبار بأنّ الجالس إذا قاع فح ف آخر السورة فركع عن قيام تحسب لد صلاة القائم. 
#8 الاهار سعيل افتساهيا بالجالس في النوافل اختياراً, اع 

قلت: اك في مسولا اين سيا كاك إلى زواينة | يمايا لمكن 
تأييد الثاني بموافقة الاعتبار. ' 


ا ٠‏ 
)١(‏ الوسيلة: في بيان صلاة المريض ص .١١1‏ 2 ' 

(1) الجامع للشرائع: في شرم الفعلية والكيفيّة ص 5لا. 

(©) تذكرة الفقهاء: في القيام ج .ص .4١‏ 

(؟) كشف اللثام: : في القيام ج ؟'صى .2٠+‏ 

(0) المبسوط: في ذكر القيام ... ع ١‏ ص .٠٠١‏ 

(3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القيام ص 78. 

() كشف الالتياس: في القيام ص ١١7‏ س ١٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم “9/*9؟) . 
(8) نهاية الاإحكام : في القيام جع اص 21516. 

1) كشف اللثام: في القيام ج ٠"‏ ص 4٠١‏ . 


3 


كناب الصلاة / في العجز عن الركوع والسجود دون القيام 053 


ولو عجز عُن لركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما. 


قو له قِذّمِنِ ح لله تعالئ زوحه: «ولو عجز عن الركوع والسجود 
دون القيام. قآم ايا بهما». عند علمائنا كما في «المنتهى '» حيث قال؛ لو 
أمكنه القيام وعاجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام, بل يصلي 
قائماً ويومئ للركوع ثمّ يجلس ويومئ للسجود وعليه علماؤناء انتهى. وعلى عدم 
سقوط القيام في المقام نصّ الشييخ " والمحقّق " والشهيدان ؟ والكركي * وغيرهم' 
ممّن تعرّض له. وهو الظاهر من كل من اقتصر على ذكر الفرع الأوّل. وقد عرفت 
نا لم نجد فيه مخالفاً والمخالف هنا أبو حنيقة حيث قال: يسقط عنه القيام حينئر". 

وقد يستفاد من كلامهم هذا أنه لو كان 00 
للركوع والسجود وإذا قام لم يمكنه الانحناه للركوع كلا الجلوس للسجود يقو 
ويم هما ولا بقل إلى الجلوس كما لامح كلاتهم هذا صاحب 
«الحدائق» وادّعى أن ذلك هو المشهور ييته»' توآقال: بل ظائفرهم الاتفاق عليه“ ٍ 

قلت: المتعدض لذلك فيما أجد المحمّق الثاني في «جامع المقاصد» قال: 
ولوكان بحيث لو قام لم يقدر على الركوع والسجود وإن صلَّى قاعداً أمكنه ذلك, 


اه منتهى المطلب: في القيام ص ١0‏ س اي 

١‏ الذي نص عليه الشيخ ل أنما هو النصٌ على المسألةبائنسبة الى عجز المكلّف عن الركوع 
خاصّة في النخلاف: اج ١ص ١,7‏ 4: والميسوط: ج ١‏ ص 4 وأُما باللسبة الى/ عجزه عن 
السجود قلم تجده إِلَا في ظاهر عبارة المبسوط فراجع ص امت 

() المعتبر: في أقعال الصلاة ج ١‏ ص 104 . 

(4) ذكرى الشيعة: في القيام ج “ص 777, وروض الجنان: في القيام ص ٠6؟‏ س 77 . 

(8) جامع المقاصد: فى القيام ج ؟ ص 5١4‏ . 

(1) كشف اللثام: في القيام ج 7ص ٠٠"‏ 4. 

(/) المبسوط للسرخسي: في صلاة المريض ج ١‏ ص 5١١7‏ . 

(8) الحدائق الناضرة؛ في القيامج 4ص 57. 


لف 


ولو عجز عن القيام أصلاً صلّى قاعداً, 


مفتاح الكرامة / ج * 


ففي تقديم أَيّهما تردّد. من فوات بعض الأفعال على كل تقدير فيمكن تسخييره 
ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه ' والفاضل في «كشف اللثام» 
قال: يجلس ويأتي بهما لأنُهما أهمٌ, قال: وكذا إن تعارض القيام والسجود وحده. 
ثم احتمل فيهما القيام لما سمعته عن «نهاية الإحكام» والتخيير '. 
[ في العاجز عن اصل القيام ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ولو عجز عن القيام أصلاً صلّى 
قاعداً» باللإجماع كما في «المعتير ' والمتتهى ؛ والتذكرة* وكشف اللتام'» 
واختلفوا في مقامات: ش 

الأول: : في حد العجن, ٠‏ ففي مآ 5 7 قيل: إن حده عدم قدرته على 
الوقوف بمقدار زمان ن صلاته, انتتهئ ! 6 الملفيد كما هو محتمل «النهاية, 
أن حدّه العجز عن المشي بمقدار رَمَدَ بالصلةة نظرأً إلى خبر المروزي الآني 
دك قال في «المقنعة © في بابي ل 'والموة تحل والمضط مانصّه: 
والمرض الذي رخّص فيه للإنسان الصلاة جالساً هو مالا يقدر.معه على المشي 
بمقدار زمان صلاته قائماً وذلك هو حده وعلامته. انتهى. وفبي «الميسوط * م 


.5١4 جامع المقاصد: في القيام ج 5ض‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في القيام ج "ص ملق 

() المعتبر: في أفعال الصلاة ج ؟ ص .١69‏ 

(4) منتهى المطلب: فى القيام ص 10؟ س لا. 

(5) تذكرة الفقهاء: في القيام بج ص .4١‏ 

(1) كشف اللثام: في القيام جج ١ص‏ عش 

(9) المبسوط: في القيام ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(8) النهاية: في صلاة المريض والموتحل ... ص 119 . 

(1) المقنعة: في صلاة الغريق . .ان 7518 , 

.١7١ ص‎ ١ المبسوط؛ في ذكر صلاة أصحاب الأعذارج‎ )٠١( 


كتاب الصلاة /قيما لو قجذ عن اصل القيام --- اح -ا ]0 


والنهاية ١‏ وجامع الشرائع' والشرائع " والنافع ؟ والمعتبر* والمتتهى' والتذكرة" 
والذكرى*والتنقيح ' وجامع المقاصد '' وفوائد الشرائع ١والروض''‏ والمدارك"١‏ 
والكفاية' والمفاتيح؟'» أن ليس له حدٌ إِلَآ العجز عن القيام أصلاً. وهو مستند 
إلى علمه. وفي «المهذّب البارع١'‏ والمقتصر"! وغاية المرام*'» انّه المشهور. وفي 
«كشف الرموز» ان القولين متقاريان معنى غالياً*!. 

المقام الثاني: فيما إذا قدر على الصلاة مستقرًأً معتمداً على تسيء وعليها 
ماشياً فهل تقدّم الصلاة ماشياً عليها معتمداً؟ ذهب المصتّف في «التذكرة* "0 


() النهاية: في صلاة المريض والمتوخل والعريان ... ص 111 
(؟) الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية ص ال"ا. .. 


() شرائع الإسلام: في القيام ج ١‏ ص .8١‏ سر 
(؛) المختصر النافع: في القيام ص .5١‏ // 
(0) المعتبر: في أفعال الصلاة ج ١س‏ 185 .ببح 


(1) منتهئ المطلب: فى القيام ص 6 س لا رت كا برعاو عد 
(/) تذكرة الفقهاء: في القيامج لاص 70070.9١‏ 
(خماذكري الشيعة: في القيام ج #اص 7117 . 

(5) التنقيح الرائع: في القيام ج ١‏ ص 115 . 

.1١0 جامع المقاصد: في القيام ج 7ص‎ )٠١( 

11 - ١١ فوائد الشرائع: في القيام ص 18س‎ )١١( 

(؟١١)‏ روض الجنان: في القيام ص اس ؟. 

(؟١)‏ مدارك الأُحكام: في القيام ج 7ص 114-7178. 

. ١١ س‎ ١8 كفاية الاحكام: في القيام ص‎ )١5( 

(16) مفاتيح الشرائع؛ في مالو عجر عن القيام ج ١‏ ص ١77‏ . 
(17) المهذب البارع: ؛ في القيام ج ١‏ ص 08؟. 

.5 المقتصر: فى أفعال الصلاة ص‎ )١79/( 

(14) غاية المرام: في القيام ص ١‏ س ٠١‏ (من كتب مكتية كوهر شاد برقم 08). . 
(15) كشف الرموز؛ في القيام ج اص .١18١‏ 

.417 تذكرة الفقهاء؛ في القيام ج اص‎ )٠١( 


فركة متاح الكرامة / ج " 


إلى الأوّل. 57 من ' تأخر عنه علئ خلافه. بل ظاهر الكتاب وغيره من كتبه " 
خلاف ما ذكره في «التذكرة». 

المقام الثالث: فيما إذا قدر على الصلاة ماشياً هل يقدّم على الجلوس أم لا؟ 
ففي «الذكرى" والموجز الحاوي؟ وجامع المقاصد* والمدارك' وكشف اللثام "» 
أن الجلوس مقدم. 

وفي «اليحار» انه أوفق يفحوى الأخباء ة . وفي «البيان» لو قدر على القيام 
ماشياً وعجز عن الاستقرار بدون الجلوس ففي ترجيح أبّهما نظر, قال: ورواية 
المروزي محتملة لترجيح المشي". وفي «حاشية الميسي والروض١٠‏ 
والمسالك ١١‏ والمقاصد العلية؟» أنه يصلى ماشياً ولا يجلس. . وفي «الذكرى» 
أيضا تنوم التعود على القياء نطو ,رد فى «كشف اللثام *'» فيه نظر. 
قانت“ييير سليمان المروزى قال «قال 


يقي سعجدام والشهيد في الذكرى: في القيام ج * 
ص 171 و .34؟: والمحقق في جاجع المقاصد :يفي القيام ج 1ع 0 . 0 

(؟) مختلف الشيعة؛ في القيام ج "٠ص‏ نهاية الإحكام: افي القيام ج ١‏ ص 415. إرشاد 
الأذهان : في القيام ج ١‏ ص 07 ؟؛ تبصرة المتعلمين: في أفعال الصلاة ص ١51؟.‏ 

(1) ذ كرى الشيعة : في القيام م .ص 184 . 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القيام ص 0. 

(0) جامع المقاصد: في القيام ج ؟*ضص 8١؟.,‏ 

(3) مدارك الأحكاء: في القيام ج اص 5؟5. 

(/كشف اللثام: في القيام ج "اص .1٠٠١‏ 

(8) البحار؛ في القيام والاستقلال فيه ج 6.م/ ص 576. 

(4) البيان: : في القيام ص /الا. 

.18 س‎ ١5١ روض الجنان: في القيام ص‎ )٠١( 

.5١؟-7١١ ص‎ ١ مسالك الأقهام: في القيام بج‎ )1١( 

(؟١)‏ المقاصد العلية: في القيام ص 51١‏ . 

, ذكرى الشيعة: في القيام ج اص لإا و اارة؟‎ )١( 

ش )١8(‏ كشف اللثام: في القيام ج اص ١‏ 5 


كيتاب الصلاة / فيما لو عجذ عن اصل القيامء بل 0854 


الفقيه مل : المريض إِنّما يصلّى قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي 
:مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما '» وقد حملت في واليخلق " والتكرى ؟ رجانه 
المقاصد ء» على من يتمكن من القيام إذا قدر على المشي للتلازم بينهما غاليً. قال 
في «المختلف» يحمل على المريض الذي لا يقدر على القيام ويقدر على المشي 
ما حدّه قال: إن عجز عن المشى قدر الفراغ كان عاجزاً وإلا فلا. وفي «المعتبر * 
والتتقيح والمدارك”" أنّها ليست معتبرة, لأنّ المصلّي قد يمكن أن يقوم بقدر 
صلاته ولا يتمكّن من المشي بقدر قيامها وقد يتمكن من المشي ولا يتمكن من 
الوقوف. قال فى «المدارك»: فهى كناية عن العجز عن القيام. وفي «كشف اللثام 4 
نما سيقت ثييان السجز المجرّز للقمود وانّه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائماً 
فله أن يقعد فيها وإن ن كان متمكناً من الصلاة قائما يمشقّة فلم يتلازم العجزان 
ولاالقدرتان ولا ضرورة إلى التوجيه بتلاز:ا غالباركما في الذكرى ولا مخالفة 
لبر ريا ل ا م الانسان أعلم 
بنفساء انتهئ. 

وفي «البحار*» ان ا يمن يقد ر على المي 
بقدر الصلاة يقدر على الصلاة قائماً. وثانيهما: إن من قدر على العشي مصلياً ولم 
يقدر على القيام مستقداً فالصلاة ماشياً أفضل من الصلاة جالساً. قال: والمحملان 


.111 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القيام ح 4ج 4 ص‎ )١( 
.7١ (؟) مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج ص‎ 

() ذكرى الشيعة: فى القيام ج .ص 7١7‏ . 

(5) جامع المقاصد: في القيام ج 1 ص 508 . 

(8) المعثبر: فى أفعال الصلاة ج ؟ ص .١1١‏ 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القيام ج ١‏ ص 141. 
() مدارك الأحكام: في القيام ع اص 94؟5. 

(4) كشف اللفام: في القيام ج لاص 5-١‏ . 

(1) بحارالأنوار: في القيام والاستقلال فيه ج 84 ص 706؟. 


5 مفتاح الكرامة / ج + 


متعادلان؛ ولو حمل على الأَوّل بناءً على الغالب لا ينافي المشهور كثيراً انتهى 
فتأئل. . وفي «الحدائق '» ذكر هذين الاحتمالين وقال: إِنّ الثاني هو الذي فهمه 
الأكثر وهو الأرجح. 

وفي «الروض " انّ فيما ذكره الشهيد نظراً, لأنّه تخصيص العام من غير 
ضرورة. مع أَنّ الرواية تدلّ على أَنّ من قدر على القيام ماشياً لا يصلّى جالساً 
بمعني أن القيام غير مستقرٌ مرجّح على القعود مستقرّأً. وهو اختيار المصتّف. فلا 
يحتاج إلى تكلف البحث عن التلازم بين القيام والمشي غالباً. ورجّح في الذكرى 
الجلوس في هذه الصورة محتجّاً بأنّ الاستقرار ركن في القيام. إذ هو المعهود من 
صاحب الشرع. والخبر حجّة عليه. وكون الاستقرار واجبأ في القيام لا يستلزم 
تقديم الجلوس على القيام بدونه: فإنّ المشي يرفع وصف القيام وهو الاستقرات 
والجلوس يرفع أصله؛ وفوات الوصدفث ل خا أولى من فوات الموصوف. ومن نه ٠‏ 
تق الجماعة على أن من قدر على يام )سا 4ط7أ 11 ظ 
لوس مع فوات وصف مز, يكوه الاستلا. نعم بالغ المصئف فرجّم القيام . 
ماشيياً مستقلاً عليه مع المعاون, ويضمْف بِأنّ الفائت على كل تقدير وصفا القيام 
أحدهما الاستقرار والآخر الاستقلال» فلاوجه لترجيح الثاني. عم إيتجه ث رياح 
الأوّل لما تقدّم في حجّة ترجيح القعود على المشيء إذ لا معارض لها هنا ولأنه 
أقرب إلى هيئة المصلي. فظهر من ذلك أنّ التفصيل أجود من إطلاق المصئّف 
ترجيح المشي عليهما وإطلاق الذكرى ترجيحهما عليه, انتهى. وقد نقلناه بطوله 
لبيان محصوله. وردّه فى «المدارك » بِأنٌّ العبادة متوقّفة على النقل والمتقول 
هو الجلوس وبأنّه أقرب إلى حالة الصلاة. 

وفي «كشف اللثام» لم يرد بالمشي قول ولا فعل وكما أنّ فيه انتصاباً ليس 


.1/١ -٠7٠١ الحدائق الناضرة: في حد العجز المجوّز للقعود ج 48ص‎ )١( 
, 117 (؟) روض الجنان: في القيام ص سس‎ 


2-6 


كتاب الصلاة / في من تمكن من القيام للركوع خاصة سلب ط#ة 


فإن تمكن حينئزٍ من القيام للركوع وجب 


في القعود ففي القعود استقرار ليس فيه '. وقد سمعت ما فهمه من خبر المروزي. 
قلت: مبنى كلامه على أن الاستقرار وصف للقيام؛ والظاهر أَنّه وصف من أوصاف 
المصلّى معتبر فى صحّة صلاته قائماً كان أم قاعداً مع الإمكان. فترجيح القسيام 
عليه يحتاج إلى' دليل» وأنّه يجتمع هو وضدّه مع القيام والقعود فلا اختصاص له 
بالقيام. نعم جوابه يصلح إلزاماً للشهيد حيث إِنّ ظاهره ذلكء وأا في التحقيق فلا. 
[في من تمكّن من القيام للركوع خاصه ] 

قوله قدّ سالله تعالي روحه: «فإن ن تمكّن حينئلٍ من القيام للركوع 
وجب # هذه العبارة ذات وجهين الأيّل: أن ن يكون بالمراد أنه إذا كان من الابتداء 
' متمكناً من الركوع قائماً لا من القيام من أُوّلالصلاة 0 الركوع. لاا 7 
ثم قام للركوع كما سمعته عن «النهاية عا بح حي - 1 
من «الوسيلة* وجامع الشرائع' والشرائم "“والكتذكرة.والتججرير' والارشاد ٠١‏ 
والروض 'أ» وغيرها"' بل هو ظاهر كل ما ذكر فيه هذا الفرع والفرغ الآخر 
ش وهو أنه إذا خف بعد القراءة وجب القيام للركوع, فليتأئل فى ذلك. وقد عرفت 0 
المخالف في ذلك أبو العباس ١١‏ والصيمزي ؟١‏ والمصئّف في «النهاية*'» الثاني: 


ركفت اللعاب في القدارع لاعن + 50 

9 -1) نقدم فئ ص "اله - 836 

(/) شرا تع الاإسلام : في القيام ص 0-١‏ 

6 تقدم في حى ٠ ٠‏ هامشن ١8 ٠١‏ فراجع . 
(؟) تحرير الاحكام: في اثقيام ص /الاس .٠١‏ 

.50875 إرشاد الاذهان: في القيام ب اص‎ )٠١( 
35١ الجنان: في القيام ص +86" س‎ ضور)١١(‎ 
.٠١5 جامع المقاصد؛ في القيام ج ؟ ص‎ )١؟(‎ 
.0114 تقدم في ص‎ )١0وم14و‎ ١( 


؟لد للب ب ل ل سسم ل همف تأ الكرامة / ج+ 0 


أن يكون المراد أنّه اذا حدث تمكّنه وجب لارتفاع العذر المانع. وبذلك صرّح 
جمهور أصحابنا كما يأتي. بل الظاهر أنه لا خلاف فيه وأنّ المخالف في ذلك 
بعض العامة 00 
كيفيّة ركوع من لا يتمكّن من القيام ] / 

ا 1 حال ووحف (رال شا يرك اعسات 
لا كلام ولا خلاف فيه وإنّما الكلام فى كيفيته, ففى «الذكرى ' وكشف الالتياس 
وجامع النسقاضة ؟ واليوش "والمهارك ا وعيرها" د اليه رسف 
الأوّل: أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائماً بالنسبة 
إلى القائم المنتصب. الثانى: ؛ أن ينحني ا يو 
ركوع القائم إلى سجوده ياعتبار دأكمل الركرع وادناه. فإن اكمل ركوع القائم 
انحناؤه إلى أن يستوي ظهره «رمح مد عنقه, فتحأذي جبهته موضع سجوده. وأذناء 
الحتاؤه إلى أن ل ا 0017 
الأرض ولا يبلغ محاذاة موضع السجود. فإذا روعيت هذه النسبة في حال القعود 
كان اكمل ركوع القاعد أن ينحنى بحيث تحاذي حبهته مسجده وادناه محاذاة 
وجهه ما قدام ركبتيه. انتهى. والوجهان متقاربان كما فسي «جامع المقاصدة 


)١(‏ الهداية: في صلاة المريض ج ١‏ ص 8/: عمدة القارئ: أبواب تقصير الصلاة بع /اعى ؟17. 
(؟) ذكرى الشيعة: في القيام ج لاص 515 . 

(1) كشف الالتباس: في القيام ص ١١‏ س 2٠١ ١4١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 979/77) . 
(4) جامع المقاصد: في القيام ج ١‏ ص .7١4‏ 

(8اروض الجنان : في القيام ص 15 س 1١‏ 

(1) مدارك الأحكام: : في القيام ج 7ص +17. 

(؟) كشف اللثام: في القيام ج اص .1١١‏ 

(8) جامغ المقاصد: في القيام ج ١‏ ص 0 ٠‏ آل 


كتاب الصلاة / في كيفية ركوع العاجز عن الْقيام سس سس ست 61/8 


وروض الجنان '». قال في الْأُوّل: والحاصل أن أصل الانحناء في الركوع لابدّ منه 
ولمّا لم يمكن تقديره ببلوغ الكقين الركبتين لبلوغهما من دون انيحناءٍ : 
الرجوع إلى أمرٍ أخبر تيرفع فخذيه عن الأرض لتتحقّق مشابهة الركوح 2 
ياه قائماً. 


وفي «مجمع البرهان كيو | نالمرجع في ذلك إلى العرف. قال: وينيغي أن ينحني 
بحيث يحاذي: 01 7 انتهى. وفى «الدروس" وغاية المرام* والسينت 
البارع * والجعفرية١‏ " والمقاصد العليّة*» انّ هذا الاتحناء أقلّ الواجب. 
ا المقاصد ١"‏ والمسالك ١١‏ انّه يجب فيه رفع الفخذين. 
وفى «المقتصر؟'» انّه غريبء انتهى. قالوا لتتحمّق المشابهة المذكورة, ولأنْ ذلك 
كان واجبأ في حال القيام والأصل بقاؤه ولا دليل على اختصاص وجوبه به. وعد 
ذلكا في «مجمع البزعان 77 مسدسيا ٠‏ وى «البجانالظاهر عدع وجويه وأوضة 
الشهيد استنادأ إلى وجد ضعيف ؟ وف انإ في وجرب ذك ظر 
جسم يب للمولكلولوبىصجج ابي يي 0 
)١(‏ روضي الجنان: في القيام ص ١أناس‏ 117 2 ا 1 55905 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في القيام ج 0 
() الدروس الشرعية: في القيام ج ١‏ ص ١18‏ درس 74, 
(4) غاية العرام: : في القيام ص ١1‏ س 76 (من كتب مكتبة كوهرشاد برقم 08). 
(0) المهذّب البارع: في القيام ج ١‏ ص .711١‏ 
(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القيام ج ١‏ ص ٠١1‏ . 
(/) المطالب المظفرية: في القيام ص ١3س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 99/9/57 . 
(8) المقاصد العليّة: في القيام ص 517 . 
(4) راجع العتاوين المذكورة . 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في القيام بج ؟ ص .5١0‏ 
)1١(‏ مسالك الأفهام: في القيام ج ١‏ ص 7١7‏ 
(؟١)‏ المقتصر: فى أفعال الصلاة ص 0. 
(1) مجع الفائدة والبرهان: في وجوب القيام بج ؟ ص ؟14. 
)١4(‏ بحارالأنوار: في باب القيام والاستقلال ج 4.4 ص 77. 
(18) روض الجنئان: في القيام ص ١0١‏ س 11 ]أ 


9 
ييدان نيا 


باع ل ل سىس ههفت أ سم الكرامة 1 ع 31 
ويقعد كيف شاء لكنّ الأفضل التربّع قارئاً وثني الرجلين راكعاً. 


لأنّ ذلك في حال القيام غير مقصود وإِنّما حصل تبعاً للهيئة الواجبة في تلك الحالة 
وهي منتفية هناء ولانتقاضه بإلصاق بطنه بفخذيه حال الركوع جالساً زيادة 
على ما يحصل منه في حالته قائماً ولم يقل بوجوب مراعاة ذلك هنا بحيث يجافي 
. بطنه على تلك التسبة. نعم لو قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون 
الحالة التي يحصل بها مسمّى الركوع وأوجبناه تحصيلاً للواجب بحسب الإمكان 
اتجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاعء إلا أنّه لا ينحصر الوجوب فيما 
حصل.به مجاقاتهما عن الساقين والأرضء بل يجب ما أمكن من الرفع. وفي 
وجوب ذلك كله نظر, انتهى. 

[فى التربّع قا رثاً] ١‏ يم 

قوله قدّس الله تعالئ رواحه: خوط كيف شاء لكنّ الأفضل التربّع 

قارئاً وثني الرجلين رأكوتة. اتتقكبات_ الترّبيع قا رئأ إجماعي كما في 
«الخلاف '» وهو مذهبنا كما فى «المعتبر'» » ومذهب علمائئا كما فى «المدارك '» 
وبه صرّح في «المبسوط ؟ والخلاف * وجامع الشرائع” وكتب المحقّق" والإرشادة 


.177 ص 8١غ مسألة‎ ١ الخلاف: حكم العاجز من أفعال الصلاة ج‎ )١( 

(1) المعتبر: في أعداد الصلاة ج 7ص 5؟. 

() مدارك الأحكام: في القيام بج ٠ص‏ 774. 

(4) المبسوط: في ذكر القيام ...ج ١‏ ص .١٠٠١‏ 

(5) الخلاف: حكم العاجز من أفعال الصلاة ج ١‏ ص 2١8‏ مسألة *17. 

(1) الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية ص 1ل وظاهر عبارته أوفق بوجوب التريع من 
استحيابه. فتأئل . 

() منها: شرائع الإسلام: في القيام ج اص ١‏ المختصر الشافع: في أفعال الساةة 
ص .3١‏ 

(8) لم نظفر بذكر مسألة التربّع في الارشاد فضلاً عن ذكر حكمها. 


كتاب الصلاة / افضلية التربيع وثنى الرجلين للعاجز سل هلاه 


والتحرير ' والتذكرة' والمنتهى" ونهاية الاحكسام؛ والذكرى” والبسيان' 
والدروس" والموجز الحاوية والمهذّب البارع' والمقتصر'' وكشف 
الالتباس ١١‏ وغاية المرام ١"‏ وجامع المقاصد١٠‏ وقوائد الشرائع؟' والمقاصد 
العليّة؟! والروض'١'‏ والمسالك"! ومجمع البرهان*"» وغيرها"'. 
ولا يجب إجماعا كما فى «المتتهى ' '». وخيرة هذه الكتب المذكورة 
أيضاً إلا القليل منها أن الأفضل ثني الرجلين راكعاً ١‏ '. وفي «السعتبر» 


.4 تحرير الأحكام: في القيام ص /ااس‎ )١( 
.17 تذكرة الفقهاء: في القيام ج “ان‎ )1( 
س ؟.‎ ١1 منتهئ المطلب: في القيام ص‎ )( 
نهاية اللإحكام ؛ في القيام ج ع اص 8 ة.‎ )4( 


(0) ذكرى الشيعة: في القيام بج اص 3148؟. وهر 
+ م 
(5) البيان: في القيام ص الا. / 


(4) الموجز الساوي الرسائل العشر): في القيام” ص جار روم سار 

(1) المهذّب البارع: في القراءة ج ١‏ ص .71١‏ اذ 

.78 المقتصر؛ في أفعال الصلاة ص‎ )٠١( 

. )19/55 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١8 س‎ ١١5 كشف الالتياس: في القيام ص‎ )١١( 

(11)غاية المرام: في القيام ص ١1‏ من 71 (من كتب مكثبة كوهر شاد برقم 88). 

. 7١١ جامع المقاصد: في القيام ج ' ص‎ )١( 

)١4(‏ فوائد الشرائع: في القيام ص لاس #(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم أكرة1). 

. 5717 المقاصد العلية: في القيام ص‎ )١9( 

(5) رودض الجنان: في القيام ص 5س 35. 

(10) مسالك الأفهام: في القيام ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(18) مجمع الفائدة والبرهان: في وجوب القيام ج ؟ ص ؟11١.‏ 

(19) كشف اللثام: في القيام سّ ص 7 

(٠؟)‏ منتهئ المطلب: في القيام ج ١‏ ص 11؟ س 1 . | 

)1١(‏ الكتب التي لم يُذكرفيها أفضلية ثني الرجلين: الخلاف: في القيام ج ١‏ ص 1١18‏ مسالة 
177 المبسوط: في ذكر القيام ...ج اص ٠١ ٠‏ المقاصد العليّة: الصلاة في القيام ص تلض 


1ط لبد سس هفتح الكرامة / ج ” 
أنّه مذهبنا '. وفي «المدارك'» نسبته إلى علمائنا لكنّه في «المعتير» قال: قيل 
لا يثني رجليه إل فى حالة السجود. وفي «المقتصر» عن الشهيد أنه قال: يجب 
أن يرفع فخذيه وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرضء قال: 
وهو غريب . 

وقد بقي الكلام في معنى التريّع والثني. 

5 التريّع ففي «جامع المقاصد * وقوائد الشرائع “ وحاشية الميسي والمسالك5 
والروض" والروضة”» في الفصل الرابع و«المقاصد العليّة* ومجمع اليرهان١٠‏ 
وكشف اللثام ' 2١‏ انّه هنا نصب الفخذين والساقين: وهو القرفصاء, لقربه من القيام. 
وفى «مجمع البرهان» انّه المشهور بين الأصحاب. وفى «كشف اللثام» نسبته إلى 
الأصحاب, قال: ولا تأباه مادّة اللفظ ولا صورته وإن لم أظفر له بنصّ من أهل 
اللغة. ثم قال: ثم المعروف من التري ما يم به العالبي في فقه اللغة من أنه جمع 
القدمين ووضع أحدهما تحت لأختى. ظلك: يظهر من «القاموس''» أن له 
كيفيّات متعددة حيث قال: موتريع في جلوسد خلاف جعى وأقمى. وظاهره صدق 
التربع على جميع هيئات الجلوس إل الجَلُوس جائياً ومقعياً. 


55 المعتير: في أعداد الصلاة ج  ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: في القيام ج لاض .51١2‏ 

(؟] المقتصر: في افعال الصلاة ص 6/!. 

(5) جامع المقاصد: في القيام ج " ص 5١1‏ . 

ةا فوائد الشرائم : في القيام صن اس 8. 

(1) مسالك الأفهام : في القراءة ج ج اص ؟17١7.‏ 

(/) روض الجنئان: في القيام ص 786١‏ س .٠١-95‏ 

(8) الروضة البهية: في مستحبّات الصلاة ج ١‏ ص عر 

(1) المقاصد العليّة: في القيام ص ١١9‏ س 0. (مخطوط فى المكتبة الرضوية برقم /519ىا : 
)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في وجوب القيام ج " ص ؟151١.‏ 
(١١)كشف‏ اللثام: في القيام جع "ص 2١7‏ . 

(1١)القاموس‏ المحيط؛ ج "اص ١7‏ مادة «العين» . 


كتاب الصلاة / فى تفسير التربيع وثئي الرجلين سس الا 


وفي «مجمع: البحرين» بعد أن نقل عند ولاك أنه لم ير متريّعا قطّ: التريّع 
عبارة عن أن يقعد على ركيته ويمدٌ ركبته اليمئى إلى جاتب يمينه وقدمه إلى 
جانب شماله واليسرى بالعكسء ثم قال: وا اقم حي شين اكد 
الصادق لد متريّعاً على الضرورة أو الجواز '. ومثله صنع الحرّ في «الوسائل ». 

وروى الكشي في ترجمة جعفر بن عيسى في حديث عن أبي الحسن هه 
ذكر فيه ما ذكر إلى أن قال: _وكان جالساً إلى جنب رجل وهو متريّع رجلا على 
رجل وهو ساعة بعد ساعة يمرغ وجهه وخدّيه علئ باطن قدمه اليسرى ؟. ونحوه 
قول الصادق طيةٍ «قال أميرالمؤمنين لج : اذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس 
جلسة العيد ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى ولا يتربّع فهي جلسة ببخغضها ال 
ويبغض صاحبها » بأن يكون قوله 4 ولا يتربع عطف تفسير. 

هذا وقد انقدح من هنا إشكال وهو أن ابيص حوا باستحباب التربّع 
فى الصلاة من جلوس كما طق بها خير حمرأن ”7 #ذ وردات أخبار أخر بكراهة 
التريبع كما سمعته وإطلاقها شامل للصلاة وغيررها بالتخصيص ليس بذلك القريب 
ولاسيّما وقدورد أنه ولق لم ير متربّعاً قط كان اربع عبارة عن هيئة 07 
كما يظهر من «مجمع البحرين والوسائل» أشكل الجمع, لأنّ الاستحباب والكراهة 
متقأبلان: وإن كان له كيفيّات متعددة كما يظهر من القاموس ومن قول الأصحاب 
في المقام أَنّ التربّع هنا نصب الفخذين إلى آخره _زال الاشكال, فليلحظ ذلك 

وأمّا النني فقد صبّح عدّة من الأصحاب' بِأنّه افتراش الرجلين تحته بحيث 


, 8 مادة لاريع‎ 15١ مجمع البحرين: ج ص‎ )١( 

(1) لم نجد هذا الحمل في الوسائل. 

(”) اختيار معرقة الرجال (رجال الكشي):ج ؟ ص .1١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب 4 من كتاب الأطعمة والأشربة س 7ج ١١‏ ص 115. 

(6) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب القيام ح أج أص 7. 0 

(1) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في القيام ج ؟ ص 7 ,٠٠‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: : في القراءة ج ١‏ ص 7 ماود ل فق في القيام ج ٠ص ٠١‏ 0 


راان لسسلل ا مالل سسب ل وهقتاحج الكرامة / 0 ١‏ 
والتورّك متشهّداً. ولو عجز القعود صلّى مضطجعاً 


إذا قعد يقعد على صدورهما بغير إقعاء, وسيأتي إن شاء الله تتعالى لور 
الااقعاء م في الفصل السادس. 
[في التورّك متشهّداً ] 
قوله قرّس الله تعالئ روحه: «والتورّك متشهّداً» هذا خيرة الشيخ 
في المبسوط وأتباعه كما فى «كشف الرمسوز'» وسائر المستأشرين كما فى 
«المقتصر" والمهذّب البارع "». قلت: كان عليهما أن يستعنيا ابني سعيد. لأنّ ظاهر 
المحقق تضعيفه حيث نسبه في كتبه إلى القيل .. وقال ابن عمّه ”: جلس متر 
قارئأًومتشهّداً فجعل التربّع موضع التؤوٌكِ. وفي «كشف اللثام'2» لا أعرف وجهه. 
[فيالصلاة كمصطجعاً ] 
قوله قدّس الله تعالئ روحة “«إولو عجز عن القعود أصلاً صلّئ 
مها #أدنا مما لا خلا فَ كيب الاْصَحَابٌ كما في «المدارك" والبحار” 
والحدائق » وفى «كشف اللثام' '» الإجماع عليه. ويأتي ما فى «الخلاف والمعتبر 


.١8١ ص‎ ١ كشف الرموز: في القيام ج‎ )١( 

(؟)المقتصر: في أقعال الصلاة ص 76, 

(5) المهذّب البارع: في القيام ج ١‏ ص 55١‏ 537. 

)5 شرائع اللإسلام: في القيام ج ١‏ ص 3١‏ . المختصر النافع: في القيام ص ,1١‏ المعتبر: في 
أفعال الصلاة بج ؟ ص 77 . 

() الجامع للشرائه: في الفعل والكيفية ص 5. 

(1) كشف اللثام: في القيام ج لاص 1١5‏ . 

() مدارك الأحكام: في القيام بج اص .67١‏ 

زا بحارالاتوار: ؛ في القيام والاستقلال ج 84 ص 571. 

(1) الحدائق الناضرة: في القيام ج مص 6ل. 

(١٠)كشف‏ اللثام: في القيام ج ص ؟١1.‏ 


كتاب الصلاة / حكن من عجز عن التغوة بل ل2ل,]تس 81/84 


على الجانب الأيمن مستقبلاً بمقاديم بدنهالقبلة كالموضوع في اللحد. 


والمنتهى». ومعنى عجزه عن العقود أصلا عجزه عنه مستقلا ومستندا ومنتغنيا. 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «على الجانب الأيمن6افإن لم يمكنه 
فالأيسر كما نقل عن الكاتب!. وهو خيرة «السرائر؟ وجامع الشرائع"' 
والمختلف* والذكرى* والتكروين1 والييان" والموجز الحاوي* وكشف 
الالتباس' وكتب المحقّق الثاني الخمسة ١١‏ والغرية وإرشاد الجعفرية'١‏ والميسية 
والروض"! والروضة"! والمسالك ١‏ والمقاصد العليّة؟١‏ ومجمع البرهان١١‏ 


.77 ص٠ نقله عنه العلامة في المختلف: في قضاء الصلوات ج‎ )١( 

(1) السرائر: في أحكام صلاة المضطرّين ج ١ص‏ 041 بير 

(؟) الجامع للشرائع: في الفعل والكيفية ص 4. ١‏ هيج / / " 

(4) مختلف الشيعة: في قضاء الصلوات ج ؟ ص الدجبه 

(6) ذكرى الشيعة: في القيام ج ص ١0/7‏ و1/ا3. ين ,. 

(5) الدروس الشرعية: في القيام ج ١‏ ص ١15‏ و 

(/) البيان: فى القيام ض الا 

() الموجز الحاوي (الرسائل المشر): في القيام ص 6/. 

(4) كشف الالتباس: في القيام ص ١١7‏ س ع. (مخطوط في مكتية ملك برقم 1977) . 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في القيام ج ؟ ص ١7‏ ؟, الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في 
القيام ج ١‏ ص ,٠١‏ فوائد الشرائع: في القيام ص 8س 15-18 شرح الألفية (رسائل 
المحقق الكركي): ج 'س 4/ا؟. وحاشية الإرشاد: في القيام ص 77 س ١‏ (مخطوط في 
مكتبة المرعشى برقم 0/1 . 

.)10/197 المطالب المظفرية: في القيام ص ١5س ؟ -!(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١١( 

(؟١)‏ روض الجنان: في القيام ص 1١6١‏ س 155 

.086 ص‎ ١ الروضة البهية: في القيام ج‎ )١( 

)١8( '‏ سالك الأفهام: في القيام ج ١‏ ص 7١؟.‏ 

. 577 المقاصد العلية: في القيام ص‎ )١0( 

)١11(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في وجوب القيام م ؟" ص أ 


والكفاية' والبحار" والحدائق '». وفي «البحار» أنه التخهورة. 

وفى «المدارك* والحدائق١»‏ هو خيرة الشهيد ومسن ار عنه. قلت: 
كأئّهما لم يلحظا «الألفية" واللمعة*# فإيٌ ظاهرهما كما قهماء؟ من ظاهر 
«الشرائع» التخيير. 

وفى «المعتبر» انّ رواية حمّاد أشهر وأظهر بين الأصحاب ''. وفى «الذكرى» 
غيل لامعاب 2 رجه روات ل ال ا سباع ين امنا 
هذا القول الذي نحن فيه, والظاهر أنّها رواية مستقلة متنأ وسنداً وليست هي رواية 
عمّار ٠"‏ كما ظَنّ بعضهم .٠"‏ وأرسل في «الفقيه ؟'» عن النبي يلكي خبراً بهذا 
التفصيل. 

وفي «الغنية *' والمعتبر' ' والمنتهى ١"‏ والتحرير"! والمبسوط*'» فى صلاة 


18 كفاية الأحكاء: في القيام ص‎ )١( 
(؟ و4) بحار الأنوار: في القيام والاسةة‎ 
5 (م5) الحدائق التاضرة: في القيام.ج. اص‎ 
122/7726 مدارك الأحكام: في القيام ج‎ )8( 
الألفية؛ : في القيام ص ف‎ )/( 

(8) اللمعة الدمشقية: في القيام ص 77. 

(3) مدارك الأحكام: : في القيام ج “اص 772١‏ الحدائق الناضرة: في القيام ج /ص /الاو 8,. 
)٠ )‏ المعتير: في القيام ج 7ص ١131١‏ 

. 70/7 ذكرى الشيعة: في القيام جج ”اص‎ )١١1( 

.15١ ج 4 ص‎ ٠١ من أبواب القيام ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١7( 

(117) ذشيرة المحاد: فى كيفية القيام ص ؟1؟ س ؟50-717. 

.857 ص‎ ١ ج٠١ من لا يحضر الققيه: باب صلاة المريض والمغمئ عليه... ح‎ )١8( 
.47-91١ غنية النزوع: في كيفية صلاة المضطرٌ ص‎ )١8( 

.١77 و١١ المعتبر؛ في القيام ج 1 ص‎ )١3( 

.171 و‎ 5١ ص 15106 س‎ ١ منتهى المطلب: في القيام ج‎ )١0( 

(18) تحرير الاحكام: في القيام ص اس لل 

(15) المبسوط: في ذ كر صلاة أصحاب الأعذار ج ١‏ ص ١129‏ . 


باوثا 


كتاب الصلاة / حك من عجز عن الثعوة ب ب-ب-بإ--ب- 8# 


المضطبٌ ومبحث الركوع أنه إذا لم يقدر على الصلاة جالساً صلّى مضطجعاً على 
جائيه الأيمن وإن لم يتمكن استلقى. وقد يظهر من «الغنية» الإجماع على ذلك 
عي صر بح «الخلاف» الاجماع عليه, فإِنّهِ نقله على أنه إذا عجز عن القيام 


والجلوس صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن. وفي «المعتبر والمنتهى» نسبته إلى 


علمائنا. وفي «كشف اللثام» إلى المعظم '. ولعلّهم استندوا فى ذلك إلى خير 
«الدعائم " . 


وفي «التذكرة؟ ونهاية الإحكام 05 بين الجانبين. 527 ظاهر 
«المقنعة* وجُمل السيّد' والوسيلة" والشرائع* والنافع* والازشاد ٠١‏ 
والتبصرة ١١‏ واللمعة؟١‏ والألفية؟١‏ والمبسوط* '» في المقام حيث قيل فيها 
جميعها ماعدا «الجُمل» فإن عجز صلّى مضطجعاً إلا استلقى من دون ذكر 
يمين ولا يسارء وأمّا «الجُمل» فإِنه قيل فيه: [فإقالم يق صلى على جنب. 


2١5 كشف اللثام؛ ؛ في القيام جج ع امص‎ )١( 

(؟) دعائم اللإسلام: في صلا العليل بج 10008 

(1) تذكرة الفقهاء: في القيام م اص 11. 

(4) نهاية الإحكام: في القيام ج اص +21. 

اي ؛ في صلاة الغريق والموتحل والمضطرٌ ص 8 

(1) ججُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ): في أحكام صلاة الضرورة ج 7ص 16 . 

() الوسيلة ؛ في صلاة المريض ص 114 

(8) شرائع الإسلام: في القيام ج اح على 

(4) المختصر التافع : في القيام ص ا 

٠ )‏ إرشاد الأنهان: في القيام ب احص ؟58. 

. 77-17 تبصرة المتعلمين: في القيام ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: في القيام ص 57؟. 

. 04 الالفية: في القيام ص‎ )١( 

)١4(‏ صريح المبسوط خلاف ما نسب إليه الشارح ِذْ فيه ذكر اليعين: وعمارته هكذاء: : وإن لم 
يقدر على الصلاة جالساً صلّى مضطجعاً على جائبه الأأيمن راجع الميسوط؛ جح اص 1559, 


اللمهد لبلب ل قتا الكرامة / جم 


فإن عجز صلى مستلقياً يجعل وجهه وباطن رججليه إلى القبلة. 
ويكبّر ناويا ويقرأً. ٠‏ ثم م يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما. 
وسجوده الأوّل تغميضهما ورفعه عي ٠‏ وسجوده الثاني تغميضهما 
ورفعه فتحهما. 


وهو معنى الاخطجاح. وفى «المدارك'» أنه أي التخيير أظهر. ونحوه ما في 
«المفاتيح ' » ونقله في «الذكرى '» عن بعض الأصحاب. وإجماع «الخلاف» 
الظاهر أيضاً من «المعتبر والمنتهي» بل و«الغنية» كما عرفت حجّة على أصحاب 
هذا القول. ونصّ في «نهاية الإحكام» على أن * الأفضل الأأيمن * . 
[ فى الصلاة مستلقياً ] 

قوله قدّس الله تعالى روجهة:«فإن عجز صلَّى مستلقياً يجعل 
وجحههه وباطن رجليه إلى القبلة» هذَاإمكها لا خلاف فيه. وفي «كشف اللثام» 
الإجا عليه دن ال تق الاضطجاع. 
يجعل ركوعه تغميض 56 ورفعه بعابه وسجوده 
ظ [الاوّل] تغميضهما ورفعه فتحهماء وسجوهه الثاني تغميضهما 
ورفعه فتحهما» كمافي«النهاية" والمبسوط*والوسيلة5 


.5717 مدارك الأحكام: في القيام ج اص‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: في مالو عجز عن القيام ج ١‏ ص ١77‏ . 

(5) ذكرى الشيعة: في القيام ج اص 51/7 . 

(8) نهاية اللاحكام: في القيام ج اص .11١‏ 

(8) كشف اللثام: في القيام ج "اص ٠"‏ له 

(1) المجموع: صلاةالمريض ع 4 ص 377 المبسوط للسرخسي: صلاةالمريض ج ١‏ ص .!١١‏ 
(/) النهاية: في صلاة المريض والموتحل ... ص 178 . 

(8) المبسوط: في ذكر صلاة أصحاب الأعذار ج ١‏ ص .١175‏ 

() الوسيلة؛ في صلاة المريض ص ١1١4‏ . 


كتاب الصلاة / حك من عجز عن الاصضطجاع ب ل 8/8 


والمراسم ' والغنية" والسرائر” وجامع الشرائع ؟ والموجز الحاوي””» فإِنّها لم 
يذكر فيها أن الإإيماء بالرأس هنا مقدّم علئ تغميض العينين وفتحهما كما في 
الأخبار'؛ فإِنّ الإيماء بالرأس فيها إِنّما ورد في المضطجع كما أن مورد التغميض 
فيها إِنّما هو المستلقي؛ لكنّ المصئّف في غير هذا الكتاب " والسيّد في «الجُمل ”2 
والمحدّق * والشهيدين ١١‏ والكركي ١١‏ والصيمرى ؟ 'وسائر من تأخر عنهم ' رثبوا 
بيئهما هنا كما رتيوا في المضطجع إلا ضصاحب «الكفاية» فانه قال: كلام القدماء 
خال عن هذا التفصيل ؟'. قلت: قد ا السيّد في «الجمل». وفى 

«الحدائق» الأولى اتّباع الأخبار .٠*‏ قلت: لعل الأحبار وكلام أكثر القدماء خرجا 


)١(‏ العراسم: في صلاة العريض ص /ال. 

(1) غنية النزوع: في كيفية صلاة المضطرٌ ص .1١‏ 5 

(5) السرائر: في صلاة المضطرّين ج ١‏ ص 5149. ا 

(5) الجامع للشرائع: في الفعل والكيفية ص ب ١‏ 

(8) الموجز الحاوي (الر 0 0 17 ا تق ولا. 

ا ياه 0 0 ١‏ في القيام ج 0 
ص لاس 1 والتذكرة: ج لاص 14 و18, والمنتهى: ج ١ص‏ ولاس 4*. وأمًا الارشاد 
فليست فيه الترتيب المذكور بل المدكور فيه شو: فإن عجز اضطجع فإن عجز استلفى 
ويجعل قيامه فتح عينيه وركوعد تغميضها و...؛ فعبارة الإرشاد نظير عيارة القواعد. راجع 
ا أج 20 

(1) المعتير: 0 ص .153١-550‏ 

28/77 س‎ 1١0١ الدروس الشرعية: في القيام ج١ ص 174 روض الجئان: في القيام ص‎ )٠١( 

.5١9 جامع المقاصد: في القيام ج "' ص‎ )١١( 

(؟9) كشف الالتياس: في القيام ص ١١7‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/75؟) , 

(11) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة. في القيام ج ص 15١‏ ومدارك الأحكاء: في القيام 

.8١ الحدائق الناضرة: الإيماء بالرأس في حال الاضطجاع والاستلقاء ج .مص‎ )١6( 


كمرة اس ل مص سب مهاج الكراهة 4 ج١1‏ 


مخرج الغالب, فإنّ النائم على أحد جنبيه لا يصعب عليه الإيماء بالرأس كما أن 
المستلقي لمزيد الضعف لا يمكنه الإيماء به غالياً. 

وقال جماعة من هؤلاء كالشهيدين ١‏ والكركي ' وأبي العباس ' والصيمرى * 
وغيرهم* في بحث السجوه إِنّهِ يجب في الاضطجاح والاستلقاء تقريب ججبهته 
الى مأ ؛ يصمٌ السجود عليه أو تقريبه إليها وملاقاتها له. وفي «نهايةالاحكام '» أنه 
أقرب, ذكر ذلك فى بحث السجود. قالوا: لأنّ السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة 
الجبهة. فإذا سقط الأَوّل لتعدّره بقى الثانى. ولأّنّ الميسور لا يسقط بالمعسور, 
ل ل | 

ورد ذلك كله في«المدارك*» ومال ال ىالاستحباب. ونحوه ما في «الكفاية ». 
قلت: !0 الاسناد * ا ا ا 

ز. وفي «المفاتيح "أو أله اشوط. 
سحّادة يمسكها غيره أو مروحة 


.8 ذكرى الشيعة: في القيام ج ص ؟/ا؟, روض الجئان: في القيام ص ؟07؟ س‎ )١( 

(؟] جامع المقاصد: فى السجود ج لعن ٠7‏ 5و ش١٠‏ آ. 

() الموجز الحاوي (رسائل العشر): في السجود ص .8١‏ 

(5) كشف الالتباس: في السجود ص ١!‏ السطر الأخير. (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
اس با 

(8) كشف اللثام: في السجود ج 4 ص 57. 

(1) نهاية اللإحكام: في السجود ج ١‏ ص 484. 

(/ا) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب القيام ح نج شه ١‏ 13, 

ىا مدارك الاحكام: في القيام ج اام الى 

(1) كفاية الاحكام: في افعال الصلاة ص ١8‏ س ١1١‏ . 

. قرب الإسناد: فى صلاة المريض ص 7١؟. ط مؤسّسة آل البيت‎ )٠١( 

.134 سألة‎ 1١8 ص١ الخلاف: في مسائل العاجر ج‎ )١١( 

17 مفاتيح الشرائع : في مالو عجر عن القيام ج أص 1175. 


كثاب الصلاة / حك من عجر عن الاضطجاع -لللبلبل 68 


للأصنام '. قلت: قال الباقرهة في صحيح زرارة حين سأله عن سجود المريض 
«قال: يسجد على الأرض أو على المروّحة أو على سواك يرفعه, هو أفضل من 
الايناء إلماكره عن كرء السهوة على البروخة فق أجل الأوثان التى كانت تيد 
من دون الله وإِنّما لم نعبد'غير الله قطّ, فاسجد على الْمِروّحّة وعلى عاد وعلئ 
عود '». هذا حال المروحة وأمًا سحكّادة يمسكها غيره فعن أبى 10 سأل 
الصادق يك عن المربض هل تمسك له المرأة شيئاً يسجد عليد؟ قال: دلا إل أن 
يكون مضطاً ليس عنده غيرها”*» وهو إِنّْما يفيد كراهية إمساك المرأة إذا وجد 
غيرها. ولذا اقتصر عليه الصدوق فى «المقنع ء». وقال في «المقنع» أيضا: إذا لم 
يستطع السجدة ة فليومي برأسه إيماءٌ وإن رفع إليه شيء 55 عليه خمرة أو 
يروّحَة أو عود فلا بأس ' . وهذا إفتاء بصحيح زراية» ويحتملان أ عن عدر عاية 
الأتسباكء للعو وآبيا تر بين الاسماء ددنهنا جد عليه وغ افك واه 
يتخيّر بين الاقتصار على الايماء والجمع/ كلتب أفضل. وعموم الإبماء 
للإنحناء لا لحدّ السجود. وتحتّم الرفع ميكل صوص الخبر أو استحبابه. 

5 ولم يفق المصنّف بين تيش الركوع والسهرة وقانا للستد؟ 
والشيخ " وأبى المكارمة ' والعجلى * والمحقّق * ' والشهيد فبى بعضص كتيه أ ". 


.؟١0 المقنعة: في صلاة الغريق ... ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب ما يسجد عليه ح ١‏ و 1ج اص 101. 

() وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب القيام ح لاج 4 ص -31. 

(4 وة) المقنع: في صلاة المريض ص 2١١١‏ | 

(1) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ) في أحكام صلاة الضرورة ص 45. 
() النهاية: في صلاة المريض والموتحل... ص 1-1178؟١1١.‏ 

(8) غنية النزوع: في كيفية صلاة المضطرٌ ص .1١‏ 

(4) السرائر: في صلاة المريض ... ج ١‏ ص 115. 

. ١5١ المعتبر: في أفعال الصلاة ج ؟.ص‎ )٠١( 

. 51١ ذكرى الشيعة: في القيام ج ص‎ )١١( 


كارة مفتاح الكرامة / ج 5 


وفي ...* و«جامع الشرائع ' والبيان؟ وجامع المقاصد” وفوائد الشرائع ؟ وحاشية 
الإرشاد' والجعفرية؟ وشرحيها" وكشف الالشياس* والروضة"» انّه يجعل 
اتشميش السجود أكثر منه للركوع. وفي «الموجز الحاوي*'» أنه يزيد زمان 
تغميض العين للسجود عليه للركوع. ونقل ذلك عن «المحرّر »١'‏ بعض من علق 
علئ هامش البيان. واستدأوا بقولهحية: «يجعل سجوده أخفض من ركوعه ؟١‏ 

وصرّح جماعة ' بأنّهِ يلحق البدل حكم المبدل منه في الركنية زيادةٌ ونقصاناً 


# قد تلف بعض الكلام هنا من نسخة الأصل فليراجع وقد وجدنا صاحب 
«الجواهر» [ج خص ]١15‏ يحكي ذلك عن سلار وابن حمزة زيادة على ما فى 
العبارة فلعل الساقط المراسم والوسيلة ”. 


)١(‏ الجامع للشرائم: في لعل والكيف و0 

(؟) البيان: في القيام ص 1/. ل 

() جامع المقاصد: في القيام ج/ توح + را سل 

(4) فوائد الشرائع: في القيام ص م س ١‏ أمخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5884). 

( 8 عماشية الارشاد: : في القيام ص 7؟ س © (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5 . 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القيام ج ١‏ ص ٠١‏ . 

() المطالب المظفرية: في القيام ص 4١‏ س ١8‏ ايح ةالو ل برقم 9/97؟), 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(8) كشف الالتباس في القيام ص 107 س ١1‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 4/88) . 

(9) الروضة البهية: في القيام ج ١‏ ص 0817 . 

.75 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة في القيام ص‎ )٠١( 

. ١05 لا يوجد لدينا حاشية البيان: راجع المحرّر (الرسائل العشر): في القيام ص‎ )١١( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب القيام ‏ وح 5١ج‏ 4ص 555. 

(1) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القيام بج ص ١4‏ 5, والمحّق الثاني في جامع 
المقاصد: : في القيام ج اص 4١ث,‏ 0 : في القيام ج ١‏ ص 0888 . 

)١5(‏ المراسم: في باقي القسمة ص /الا. 

.١١4 الوسيلة: في صلاة المريض ص‎ )١8( 


كتاب الصلاة / حكم من عجز عن الاستلقاء لل ,0 


ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه. فإن عجز أخطرها 
بالبال, 


لكن في «الروضة ' والروض امسا سا الست جه ملعن 
الركوع, ما مع عدمه ففي «الروضة "» القطع بالعدم. وفي «الروض » يحتمل عدم 
البطلان, لأّنّه لا يعدّ ذلك فعلاً من أفعال الصلاة مطلقاً .بل إذا وقع في محلّه المأمور 
بإيقاعه فيه. وظاهر «كشف اللثام » موافقة «الروضة» كما أنَّالظاهر من «المقاصد 
العليّة'» الاطلاق, فقد اختلف كلام الشهيد الثانى فى كتبه الثلاثة وقال من أطلق: 
إن قائم مقامه في هذه الحالة والمبطل هو الاتيان بصورة الأركان وهو متحتّق 
عنا!. قلت وكذا القول في قيام الحالات التي هي يدل من القيام مقامه في الركنية. 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: : «وتجري الأفعال على قلبه 
والأذكار على لسانه»#اكذا في «التاحريك” "ايان » ». وفي «التذكرة*' 
ونهاية الاحكاء ١١‏ والدروس ا والجتعفويية ر. والغرية وإرشاد الجعفرية ؟١‏ 


١١و‏ الروضة البهية: في القيام ج ١‏ ص 088. 

(؟) روض الجئان: في القيامء ص ؟07؟ س 73١‏ . 

(5) روض الجنان: في القيام ص 707 س ١8‏ . ' 

(5) كشف اللثام: في القيام ج اص 1١4‏ . 

(1) المقاصد العليّة: فى القيام صن 514 . 

(/ روض الجنان: في اثقيام صن 87؟ س 174 ١؟.‏ 

(8) تحرير الأحكام: في القيام ص 7؟س 18 , 

(3) البيان: في القيام ص 1/. 

16 تذكرة الفقهاء: في القيام ج ؟ ص‎ )٠١( 

.51١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: في القيام ج‎ )1١( 

(؟١)‏ الدروس الشرعيّة : في القيام جٍ اص .١14‏ 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): :كتاب الصلاة في القيام ج اص لا١1.‏ 
)١4(‏ المطالبالمظفّرية: في القيامء ص ١9س 5١-1١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم /11/1). 


مه مفتاح الكرامة / ج + 


على فخذيه بحذاء ركيتيه والنظر إلى موضع سجوده. 


والروض '» جعل ذلك حكم العاجز عن الإيماء بطرفه. وفى «جامع المقاصد '» انه 
أنسبء أن الأفعال ليست شيئاً زائداً على ما ذكر من الركوح والسجود والقياء 
منهما وذلك يحصل بتغميض العينين وفتحهماء والميادر من إجراء الأفعال على 
قلبه الاجتزاء به عنها, 55 على إرادة نيتها عند فعله لها فيه تكلف وارتكاب 
مالا تدل عليه العبارة. انتهي'. 

قلت: هذا الذي نسبه إلى التكلّف هو الذى فسّر به الفاضل في كشفه ' عبارة 
الكتاب. قال: : أي بقصد الركوع وا لسيقؤد بالتغميضين والرفع بالفتم, فبالقصد 
يتصرف كل إلى ما يقصد ويترئيٍ ل عليه > جه / الركوع والسحود فى الزيادة 
والنقصان. انتهى. 

وقد يقال ؟: يحتمل عد مريب بشترط ذلك في القراءة جالساً 
والركوع كذلك ونحوهماء لصيرورتها أفعالاً على تلك الحال وهي لا تفتقر إلى النية 
الخاصّة, فانّ الصلاة متصلة شرعاً ويكفي فبها تيّة واحدة لجميع أفعالها. فليتأمّل. 
< قوله قدّس الله تعالئ روحه: «والاأعمى أو وجع العين يككتفي 

بالأذكار»كمافي «التذكرة” ونهاية الاحكام' والبيان" والموجز 


(١)روض‏ الجنان: في القيام ص ؟67؟ س ؟١.‏ 
لبا اسان في القيام ج ؟*ص .5١٠١‏ 
(؟) كشف اللثام: في القيام ج ؟'صض ١5‏ 21. 
(غ)روض الجنان: في القيام ص ؟ن؟س .1١15‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: في القيام ج “'ص 13185. 
)1 نهاية الإحكام: في القيام ج اص 115. 
8 البيان: في القيام ص الالو لا , 


كتاب الصلاة / حكم صلاة من يضر به القيام أو يبطئ البرء ل -084 


ظ فروع 
الأوّل: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع وإن قدر 
على القيام للضرورة. 
الثائي: ينتقل كلّ من العاجز إذا تجدّدت قدرته والقادر إذا تجدّد 
وك إلى الطرفين, وكذا المراتب بينهما. 


الحاوي ' وكشف الالتباس' والروضة" وجامع المقاصد ». وفي جملة من هذه 
زيادة إجراء الأفعال على القلب. وفي الأخير: المراد بوجع العين الذي يش 
عليه تغميض العيئين وفتحهما. وأمًا الأعمى فظاهر إطلاقهم عدم اعتبار تغميض 
أجفانه وفتحها حملاً للعين على الصحيحة, نيم بإجراء الأفمال على القاب 
والأذكار على اللسان. ويراد بقوله فى العيارة" (يكتقى أ بالأذكار» أن كل واحد 
منهما يكتفي بذلك عن التغميض اتح .لاعن الإجبراء. لظهور كونه واجباً. 
نه مقدورء انتهى. 
«فروع: الأوّل» 
[في حكم من به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع ] 

قوله قدّس الله 0 روحه: «لو كان به رمد ل" نا إل 
بالاضطجاع اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة» كما في «نهاية. 
الإحكام '». وقد اقتصر المصف هنا وفي «نهاية الإحكام» على ذكر الرمد 
)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): : في القيام ص 5/. 


(؟) كشف الالتباس: في القيام.ص. /ا١١‏ س 58 (مخطوط في مكتية ملك برقم 9/77؟). 


() الروضة البهية: في القيام ج ١‏ ص 8/8 . 
(4) جامع المقاصد: في القيام ج " ص ١١97و١١5.‏ 
(0) نهاية الإحكام: في القيام ج ١‏ ص .187-11١‏ 


03 مفتاح الكرامة / ج ” 


كما فى «الخلاف١‏ والتذكرة' وكشف الالتباس* والجعفرية؟ وشرحها"». وفسى 
#التسوط" واليقق "و التمدرى فا الجوي العاوى " والسقامع اسان "» 
الاقتصار على مرض العين. وفى «الذكرى '' والبيات ١"‏ وجامع المقاصد ' '» تعميم 
الحكم لكل مرض يستدعي الاضطجاع أو الاستلقاء برؤه. هذا ما يتعلّق بالمرض. 

وقد اقتصر المصتف هنا وفي «تهاية الإحكام» على الاضطجاع كما 
سمعت. وفي «الخلاف؟' والمنتهى؟' والتحرير' ' والتذكرة"! والذكرىة١‏ 
والدروس ١١‏ والبسيان” ' والموجز الحاوي'' وكشف الالتياس؟"' وجامع 


.174 مسألة‎ 49١ ص‎ ١ الخلاف: في العاجز في بعض أفعال الصلاة ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في القيام ج اص 40. 

(؟) كشف الالتباس : في القيام ص ١١8‏ س الإستطلوط في مكبية يلاه برقم 00107 
(4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكدكي نري لقيام ج ١‏ ص .٠١1/‏ 

)6 المطالب المظفرية: في القيام ص ١س‏ (لمكطراط في مكتبة المرعشي برقم ضين” 
(1) المبسوط: في ذكر الركوع . عات -- 5 

(0) منتهى العطلب: في القيام ص لازو عدوم ساك 

(8) تحرير الاحكام: في القيام ص اس 0 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القيام ص 0 

)٠١(‏ المقاصد العليّة: في القيام ص 11؟. 

(1و18) ذكرى الشيعة: في القيام جج اص 17/78 . 

. البيان: في القيام ص‎ )١9( 

.؟5١١ جامع المقاصد: في القيام ج كص‎ )١( 

.158 مسألة‎ 47١ ص‎ ١ الخلاف: في حكم العاجز ... ج‎ )١8( 

. ١7 ص 111 س‎ ١ منتهى المطلب: في القيام ج‎ )١0( 

(11) تحرير الأحكام : في القيام ص اس ا 

(10) تذكرة الفقهاء: في القيام ج اص 586. 

(19) الدروس الشرعية: في القيام ج ١‏ ص ١19‏ درس 8"4. 

)٠١(‏ البيان: في القيام ص /الا. 

(١؟)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في القيام ص 6/. 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في القيام ص ١١‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 17117). 


ْ 


كتاب الصلاة / حكم صلاة من يضرّ به القيام أو يبطئ البرء ا لل الا 


المقاصد' والجعفرية"؟ والغرية وإرشاد الجعفرية " والمقاصد العليّة » تجويز 
الاستلقاء له إذا أخبره الطبيب أَنّه لا يبرا إل به. 

وقال في «كشف اللغام *»: وكذا إذا كان كيرا الآ بالا بدا للركوع والسجود 
أوما ون قدر عليهما أي على الركوع والسجوه. وكذا إذا كان لا يبرا إلا بترك 
الزيماء تركد. انتهئ. 

وقد يلوح من «الخلاف' والمنتهى ' والتذكرة”» حيث نسب الخلاف فيها إلئ 
مالك والأوزاعي أن لا مخالف من أصحابنا في جواز الاستلقاء للسرمد ووجع 
العين. وفي «الحدائق *» أنه لا خلاف فيه. وحجّة الأوزاعي ومالك 23 ابن عباس 
نا كف أتاه رجل فقال له: إن صبرت سبة أيَام لا تصلّي الا مستلقيا داويت 
عينيك. فأرسل إلى أمّ سلمة وأبي هريرة وغيرهما يستفتيهم في ذلك» فقالوا لهم: إن 
مث فى هذه الأيّام فما الذى تصنع بالصلاة؟, فله نقل. وفيه - على تقد بر م 
بوته وحجّية قولهم وفعله وما كان ليكون شي اهنكل أنه لعله كان ن البره غير 
لوو دوقن لبعد من آرد اسن اورت بستفتي أبتاهريرة مع وجود 0 
صلوات الله تعالى عليهما وهو عالم بإمامتهما عبن الذاعة لهما. ويدل عليه 
بعد صحيمح ابن مسلم” ' وموثّقة سماعة'! ما رواه الحسين بن بسطام في كتاب 


.5١؟ جامع المقاصد: في القيام ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القيام ج ١‏ ص ٠١‏ . 
(1) المطالب المظفّرية: في القيام ص ؟ 4س /(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 191/7). 
(8) المقاحد العلية: : فى القيام ص 1 

(6) كشف اللثام: في القيام بج لاص +١5‏ . 

(1) الخلاف: فى حكم العاجر ... ج ١ص 40١‏ مسألة .١74‏ 

(0) منتهى المطلب: في القيام ج ١‏ ص 711 س ؟١.‏ 

(خا تذكرة الفقهاء: في القيام ج لاض 18. 

(5) الحدائق الناضرة: في القيام ج ص 7/. 

.115 وسائل الشيعة: ب امن أبواب القيام ج حاص‎ )٠١( 

,.11١ من أبواب القيام ج دح كص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١1١1( 


”قاقر مفتاح الكرامة / ج 5 
الخالث: لو تجدّد الحَنٌ حال القراءة قام تاركاً لهاء فاذا استقل 


أت القراءة, وبالعكس 7 في شو يد 


«طب ١‏ الأئمة طرهة ». 
[لو تجدّد الخفٌ وبالعكس ] | 

قوله قدّس الله تعالي روحه: «لو تجدّد الخفٌ حال القراءة قام 

تاركاً لهاء فاذا استقلٌ أت القراءة, وبالعكس يقرأ في هويّه »ا أما عدم 

جواز القراءة في حال الائتقال (القيام _خ ل) لمن وجد الخفٌ فممًا قطع به 
الأصحاب كما يظهر مثا بأتي. وفي «التاقع '» لو وجد التاعد خنّاً نهض متنا 
وقد فهم منها المحقّق الكركي ' الخلاف فكتب عليها ما نضصّه: : بل بترك ويبنى بعد 
القيام وكذا فى عكسه. .اتهى فتأئل رست ل في «تهاية الإحكام' والذكرى*» 
استثناف القراءة. وفى «المبسوط دوغيوك ‏ جوازه له إذا انتفت المشقّة. وفي 
«الروضص“)» قد يشكل باستلزاو كلو :لوو اتتحب اطغ حصول الامتثال وسقوط 
الفرض: انتهئ. 

وما القراءة في الهوي لمن تجدّد له الشقل حالها فقد قاله الأصحاب 


)١(‏ طب الأئمة؛ /اللم, 

(؟) المختصر النافع: في القيام ص 2.٠‏ '؛ 

(1) حاشية النافع: : في القيام ص ١١1‏ (مخطوط في مكتية المرعشى برقم .)1١9/9‏ 

(؟) نهاية اللإحكام: : في القيام ج كص 515. 

(0) ذكرى الشيعة : في القيام ج ع اصن ا , 

)1١(‏ فرّع المسألة في المبسوط فروعا ثلاثة: الأول ما اذا قدر على القيام قبل القراءة. والثانى ما 
اذا قدر عليها بعدها قبل الركوع, والئالك ما اذا قدر عليها فى خلالها قحكم بجواز الاستئناف 
في الفرع الثاني فقط. راجع المبسوط: ج ١‏ ص١٠1.‏ 

(/9) جامع المقاصد: في القيام ج *ص .51١5‏ 

(8) روض الجنان: في القيام ص 07؟ س .١١1١8‏ 


كتاب الصلاة / حكم المريض اذا وجد خَفَاً حال القعود في أثناء القراءة 0998 
كما في «الذكرى '» وكذا «الروض "' فإنَّدُ نسبه إلى الأصحاب تارةٌ وإلى الأكثر 
أشرى. وفي «الحدائق ' وحاشية المدارك ©» نسبته إلى المشهور. وهو خيرة 
«الشرائع ”» على الظاهر حيث قال مستمرًأً و«التحرير' والشذكرة" ونهاية 
الإحكام 4 والألفية' والموجز الحاوي ١١‏ وكشف الالتباس ١١‏ والروض"' 
والبسالك؟١‏ والمقاصد العليّة'» ونسبه فى .«الدروس» إلى القيل؟. وفسىي 
«الييان» فيه نظ '. وفي «الذكرى" وكشف اللقام'» هو مشكلء لأُنّ الاستقرار 
شرط مع القدرة ولم يحصل في الهوي والقراءة فيه كتقديم المشي على القمعود. 
وينئه عليه خبر السكوني عن الصادقطقةٍ في المصلي يريد التقدّم, قال: 


, 514 ذكرى الشيعة: في القيام ج ”ص‎ )١( ٠ 

١ 14 روض الجنان: في القيام ص 0س‎ )١( 

() الحدائق الناضرة: في القيام ج مص 80. ١‏ 

(5) حاشية المدارك: فى القيام ص 1 ١‏ لطر تلوط في الكنة الرضوية ير 
١8‏ ). 

(6) شرا؛ ع الارسلام؛ ؛ في القيام ج ١‏ ص .8١‏ 

(1) تحرير الأحكام في القيام ص 78 السطر الأخير . 

(/9) تذكرة الفقهاء: في القيام ج ؟8ص 18. 

() نهاية الإحكام: في القيام ج ١‏ ص 17 . 

(1) الالفية: في القيام ص . 

)٠(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القيام ص لا. 

)١١(‏ كشف الالتباس: في القيام ص ١١8‏ س (مخطوط في مكتبة ملك برقم مابا). 

. ١١ روض الجنان: في القيام ص 181 س‎ )١9( 

. 7١7 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في القراءة ج‎ )١( 

. 714 المقاصد العليّة: في القراءة ص‎ )١5( 

.75 درس‎ ١15 ص‎ ١ الدروس الشرعية:؛ الصلاة في القيام ج‎ )١8( 

(17) البيان: في القيام ص /الا. 

. 58 ذكرى الشيعة: في القيام ج اص‎ )١07( 

(18) كشف اللثام: في القيام ج "اا ص ١"‏ 2 . 


635 


«يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم ثم يقرأ '» وقد عمل الأصحاب بمضمون 
الرواية, كذا قال فى «الذكرى». ويأتى ما فى «الروض» من دقعه هذا. 

وما في والكرى من نسبة ذلك إلى الأصحاب لا يخلو من ريبة: لأنّا لم نجد 
اعد] من القدماء صرّح بذلك وقد تتئعت «المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف 
والجُمل والوسيلة والسرائر» وغيرها في مباحث القيام والركوع والقراءة فلم أجد 
في موضع منها التصريح بذلكء بل قد يظهر من «الميسوط " أنّه يترك القراءة في 
الهوي حيث أتئ في الحكمين بعبارة واحدة فقال في الأوّل: قام وبسنى. وفي 
الثانى: جلس وبنى علئ صلاته للم إل أن ن يكونوا ذكروا ذلك في مطاوى كلامهم 

مما زاغ عنه النظر أو يكون الشهيد أراد مشايخه كالفخر والعميد والمصيّف وابنى 
سعيد والابي وغيرهم ممّن شاهدهم أؤ'تقل له ذلك عنهم: فليتأمّل. ْ 

وفى «جامع المقاصد " دقوالة راع ؟ وحاشية الإرشاد* والجعفرية١‏ 
وشرحيها” ومجمع البرهان*» اخجاتحدم سيره ذكر في «الذكرى'» 
واستحسنه في «المدارك * ٠م‏ يتتكهو مض سال 

وقال في «الروض ١١‏ مجبياً عمّا في الذكرى: الاستقرار شرط في القراءة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4؟من أبواب القراءة ح ١ج‏ 4 ص 0/ال,. 

(1) المبسوط: كتاب الصلاة. في القيام جج ١‏ ص .٠١١‏ 

الو جامع المقاصد: في القيام ج ؟*ضص 168؟. 

(؟) فوائد الشرائع: في القيام ص 5س 1 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم خرن ). 
(0) حباشية الارشاد: ؛ في القيام ص 7" س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0 . 
(1) الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي): في القيام ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(/) المطالب المظفرية: في القيام ص ؟4 س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم كبتا؟). 
(8) مجمع الفائدة والبرهان : في القيام ج كص 155. 

3 تقدام في الصفحة السابقة . 

)٠١ :(‏ مدارك الأحكام: في القيام ج ؟'ص 14؟. 

,8 روض الجنان: في القيام ص 107 س‎ )1١( 


046 


كتاب الصلاة / حكم المريض اذا وجد خَنَاً حال القعود في أثناء القراءة 
مع الاختيار لا مطلقاً وحصوله بعد الانتقال إلى الأدنئ يوجب فوات الحالة العليا 
بالكلّية. وعلى تقدير القراءة يفوت الوصف خاصّة وهو الاستقرار. وفوات 
الوصف أولى من فوات الموصوف والصفة أو الموصوف وحده. وقد تقدّم الكلام 
في نظيره فيما إذا تعارضت الصلاة قائماً غير مستقرٌ وجالسأ مستقراً. وأمّا الرواية 
فعلى تقدير الالتفات إليها لا حجّة فيها على محل النزاع بوجه. لأنّ الحالتين 
متساويتان في الاختيار بخلاف المتنازع انتهى. 

قلت: قد تقدّم فى المسألة التى أشار إليها أن الاستقرار صفة من صفات 
المصلّى وواجب من واجبات الصلاةء فتذكر. 

وفى «الحدائق أ» قوله: إن الاستقرار شرط فيها مع الاختيارء صحيح وهو هنا 
كذلك. فإنّ الاضطرار إِنّما تتعلّق هنا بالائتقال من حال القيام إلى حال القتعود. 
والشارع قد جعل القعود بمنزلة القيام, وما نطب | القراءة فالواجب أن يراعى 
يها شرطها وهو الاستقرار فيتركها بعد الانتفالكلاتى يكم جالساً انتهى. 

وقد يقال ': إِنَا لم نجد دليلاً على.اشترا اط الاتستقرار بالمعنى الذى ليس فيه 
إجماع ولا خبر أمَا الخبر فالظاهر فقد» وما الْأْجَمَاحَككذاك, لأنك قد سمعت 
نسبة الخلاف إلى الأصحاب. ثم إنّ القدر المتصل بالقيام والواقع في حذه يجب 
تحمّق القراءة فيه للعموم» فكذا غيره لعدم قائل بالفصل. وأمّا قولك قضية كون 
الياد: توقيفية أنّد يجب عليه الترك إل أن يجلس متاق شرج جياه 
من القائلين بالاستمرار وجوبه كالمصئف في «نهاية ة الاحكام" ) وغيره وهو 
ظاهر الباقين. وقوله طب : : يتمكن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ليس يواضح 
الدلاله على الطلوبء فليتاتل حيداً. 


)١(‏ الحذائق الناضرة ؛ في القيام ج عن قار 

ف القائل هو البهبهاني في حاشية المدارك: في القيام ص 4 السطر الأخير (مخطوط في 
المكتبة الرضوية برقم 159/99). 

(9) نهاية اللإحكام ؛ في القيام: سج اص 2175, 

الب ب اكات ع اص .5١"‏ 
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ولو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع, 


وفي «المقاصد العليّة»' ومثله القول في الانتقال من حالة الجلوس إلى 
اللخطه ‏ . ويشكل ذلك في باقي الحالات كما في الانتقال من الاضطجاع على 
الجانب الأيمن إلى الايسر, فإنّ حالة الانتقال ريما | اقتضت قلبه على ظهره وهي 
أدون من الجاتب الأيسر, أو على وجهه فهو مرجوح في جميع المراتبء فينبغي 
تقييد الحكم بما لو كان من حالات هي أعلى من المنتقل إليه كما يدل عليه التعليل. 

قوله قدّس الله تعالى روحاك: «ولو خف بعد القراءة وجي القيام 
دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع» أمًا وجوب القيام فقد صرّح بد الشيخ "' 
ومن تأخّر عنه " والأمر فيه ظاهر, فا ١‏ إن القيام المتصل بالركوع واجب وركن 
كما سبق حتئ لو ركع ساهياً مع القدرة: نطلكت صلاته. 

وأا عدم وجوب افير شيا المصف في «السذكرة وتهاية 
الإحكام '» وأبى العياس١‏ والصبموي” والكركي* “ وصاحب «الغرية» وصاحب 
«إرشاد الجعفرربة *» والشهيد الثاني ' ٠‏ وسبطه ؟؟. وقد يظهر ذلك ممّن أوجب القيام 


)١(‏ المقاصد العليّة: في القيام ص 314؟. 

(؟) المبسوط؛ في القيام ج أص .1٠٠١‏ 

() كالمحقّق : في الشرائع: في القيام جم ١‏ ص ٠‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: اج 7 
ص .1١1‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في القيام ج اص 38. 

(0) نهاية الإحكام: في القيام ج ١‏ ص 147 . 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في القيام ص /. 

(/) كشف الالتباس: :في القيام ص 1١‏ س ١1‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19068). 

(8) جامع المقاصد؛ في القيام ج ؟ ص 4١؟.‏ | 

(5) المطالب المظفرية: في القيام ص 41 س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم “لاا ). 

. 73,7 روض الجنئان: في القيام ص 07؟ س‎ )٠١ 

)١(‏ مدارك الأحكام: في القيام ج اص ل 


كتاب الصلاة / حكم المريض اذا وجد خَذَاحال القعود فى أثناء القراءدة ماله 


ولم يتعراوض لوجوبها كما في «المبسوط '» وشيره؟. واحتمل في «الذكرى '» 
الوجوب وقرّبه في «البيان ». وفي «الدروس”* وجامع المقاصد' وفوائد 
الشرائع " وحاشية الارشاد* والجعفرية' وشرحيها" '» فكوها" الذاحوط: 

واستدل عليه في «الذكرى؟ '» 1 ن الحركتين لادان في الصعود 
والهبوط لابدّ أن يكون بينهما سكونء فينبغي مراعاته ليتحقق ليتحقّق الفصل بينهما وبأ 
ركوع القاثم يجب أن يكون عن طمانينة وهذا رموع قائم وين معده يتين الخروج ْ 
عن العهدة: انتهى. 

ورد أن الكلام فى الطمأنينة عرفاً وهي أمر زائد على ذلك. كذا في «جامع 
المقاصد؟ والروض ؟! وكشف اللثام“'» وغيرها' '. وفي «الروض"'» أيضاً 


7 .٠٠١ ص‎ ١ المبسوط؛ في القيام جم‎ )١( 

(؟) كشرائع الإسلام: في القيام جح ١‏ ص 5 | نضسر<ة >“ / / 

(1و؟١)‏ ذكرى الشيعة: اه ات 

(5) البيان: في القيام ص /ا/. - 

(8) الدروس الشرعية؛: في القيام ج ١ص‏ 034 © 

(1) جامع المقاصد: في القيام ج ؟ ص .7١6‏ 

(/) فوائد الشرائع: في القيام ص 18س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 

زكرا حاشية الإرشاد ؛ في القيام ص 577 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7). 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ؛ في القيام ج آاص ٠١‏ . 

. 5995 المطالب المظفرية؛ :في القيام ص ؟ لس 0 مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )٠١( 

١1و‎ ١١18 يمكن استفادة سقوط الطمأنينة في المقام من عبارة نهاية الشيخ في ص‎ )١١( 
إلا أن م الاحتباط‎ ٠ ومجمع الفائدة ج ؟ ص ؟15.:‎ 0/١ وأيضاً من مجموع كلام الرياض: ”اص‎ 
حينئدٍ يكون استحبابياً كما هو صريح جامع المقاصد بخلاف الدروس وفوائد الشائع.‎ 

(1) جامع المقاصد: في القيام ج ؟ ص 5١4‏ . 

.؟١ روض الجنان: فى القيام ص ؟0؟ س‎ )١4( 

56 ٠1 ص٠ كشف اللثام :في القيام ج‎ )١8( 

(11) كالحبل المتين: في ما يتعلّق بالقيام ص :2١8‏ وذشيرة المعاد: في القيام ص 7717 س 19 . 

. ؟١ روض الجنان: في القيام ص 67؟ س‎ )١0/( 


4 لبس ل مفتاح الكرامة / ج * 


ولو خفٌ في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنياً إلى حدّ 
الراكع . 


قد توزع في الكلام في استلزام الحركتين المتضادّتين سكوناً مع الإجماع على 
وجوب الطمأنينة في موضع يتحقق انحفافه بالحركتين كالقيام من الركوع. اه 
لو هوى من غير طمآئينة بطل, . وذلك يدل على عدم استلزا م الحركتين طمأنيئة 
أو على أن ما يحصل غير كاف بل لابدٌ من تحقّقها عرفاً. وأمّا الثاني فهو عسين 
المتنازع فإنَ موضع الوفاق في اشتراط الركوع عن طمأنينة هي ما يحصل في 
قيامها قراءة ونحوها فتكون الطمأتيتة واجية لذلك لا لذاتها. وأا اللثالك قهو 
احتياط لا يتحتّم المصير إلبد. انتهى. - 

قلت: على القول بأ" 22 
شرظ يقوّي كلام الشهيد. فتائل. | ”5 ) 

ولا تستحب إعادة القراة كما في اتذكرة والذكرى' وجامع المقاصد" 
والمدارك؟». ا 

قوله قدّسٍ الله تعالئ روحه: «ولو خفٌ في الركوع قبل 
الطمانينة كفاه أن يرتفع منحنياً إلى حد الراك ع »يريد أنّه لو خف 
قل اللماينة مهدر الذكتر الراجب وحب ابد أن يسرتفع ستحنيا ولم يسجز له 
الاتتصاب كما فى «التحرير* ونهاية الاحكام' والتذكرة" والذكرى”* والموجز 


(١و")‏ تذكرة الفقهاء: في القيام ج "اص 18. 
(7) ذكرى الشيعة: في القيام ج اص 778. 
رذ جامع المقاصد: في القيام ج ؟ص ,.51١6‏ 
(5) مدارك الأحكام : في القيام ج “اص 870١‏ 
8) تحرير الأحكام: في القيام ص لاس 
)6 نهاية الاحكام: في القيام ج ء*ص 57غ11. 
(ه) ذكرى الشيعة: في القيام ج لاص 797/5 , 


كتاب الصلاة / حكم المريض اذا وجد حْقًاً اثناء الركوع + 04 


الحاوي' وكشف الالتباس" وجامع المقاصد" والجعفرية؛ وشرحيها* والروض١‏ 
والمقاصد العليّة" وكشف اللثاء "». 

وأمَا لو خفٌ في لركوع بعد اللمأنينة نينة قبل الذكر الواجبء ففي «نهاية 
الاحكام* والموجز الحاوي ' ' وكشف الالتباس ١١‏ وجامع المقاصد'١‏ وكشف 
اللثام '''» ارد حكمه حكم سابقه. وظاهر «التذكرة والذكرى» أنه يتمٌ ركوعه وأنّ 
. حكمه حكم مالو خف بعد الذكر. قال في «الذكرى؟'» لو خف بعد الطمأنينة قام 
للاعتدال من الركوح. وأظهر منها عبارة «التذكرة؟١»‏ حيث قال: ولو خف بعد 
الطمأئيئة فقد تمٌ ركوعه. وفيه نظر ظاهر قد أشار إليه في «جامعالمقاصد' ». 

وقال الشهيدان في «الذكرى؟"' والروض* 4 إن كان قد أتى بيعش الذكر, 


(١و١٠)الموجز‏ رالحاوي (الرسائل العشر) الصلاة فح لقص /. 

(؟) كشف الالتياس في القيام مى 11 س 1/8 (لختلويا في /دكبية ملك برقم 50107). 

(5) جامع المقاصد: في القيام ج ؟ ص.0١؟. ‏ سس 

(4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركئ): افي لقا لص لاما . 

(6) المطالب المظفرية: في القيام ص سن (مخطوط خي مكتبة المرعشي برقم «باباو), | 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا . 

(3) روض الجنان: فى القيام ص 07" س 3 . 

() المقاصد العلية؛ في القيام ص 516 . 

(8) كشف اللثام: في القيام ج اص .1١5‏ 

(1) نهاية الإحكام: في القيام ج ١‏ ص 517. 

.)110/17 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ٠ س‎ ١١ كشف الالتباس: في القيام ص‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في القيام ج ؟ ص 6١؟.‏ 

(1) كشف اللثام: في القيام ج اص ١5‏ 1. 

, ص‎ ١ ذكرى الشيعة: في القيام ج‎ )١4( 

.38 تذكرة الفقهاء: فى القيام ج اص‎ )١8( 

. 5١0 جامع المقاصد: في القيام ج ؟ ص‎ )١1( 

(1) ذكرى الشيعة؛ في القيام ج "ص 396 . 

(18) روض الجنان: في القيام ص 61؟ س 1" . 


0 مفتاح الكرامة / ج * 


فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لا يجوز البناء على بعضها لعدم سبق كلام تام 


ويح عن اليا بناءٌ علئ أن هذا الفصل يسير لا يقدح فى الموالاة. وأو 
أوجبنا تعدّد التسبيح وكان قد شرع فيه فإن كان في أثناء تسبيحة استأنقها كما مرّء 


وإن كأن بين تسبيحتين أتى بمأ بقي: واحدة كان أو اثتتين. وفى «كشف اللشام ' 7 
لو كان شرع فيه ولم يكمل كلمة «سبحان» أو «ربّي» أو «العظيم» أو ما بعده 
فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعهاء بل عدم الوقف على «سبحان» ثمّ الاستئناف 
عند تمام الارتفاع. 

ولو خف بعد الذكر وجب عليه القيام للاعتدال كما فى «نهاية الاحكام' 
وألبيان " والموجز الحاوي؟ وكشفه* وجامع المقاصدا بالحطرا وشرحيهاة 
والروض“؟ والمقاصد العلبة*'», ووفيي هذء الكتب العشرة و «التذكة١١‏ 
والذكرى'' والدروس '» إن حت 7< ادال من الركوع قبل الطمأئينة فيه 
قام ليطمئن. آ 


55 كشف اللثام: في القيام ج اص‎ )١( 
.5175 (؟) نهاية الإحكام: الصلاة في القيام ج اص‎ 
(؟) البيان: فى القيام هى /الا.‎ 
./1 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القيام ص‎ )4( 
(مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/819؟).‎ "١ س‎ ١١8 كشف الالتياس: الصلاة ؛ في القيام ص‎ )8( 
16 جامع المقاصد: : في القيام ج " ص‎ )1( 
.٠١7 ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القيام بج‎ )/( 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7/ا/ا؟),‎ ١١ المطالب المظفرية: في القيام ص 37 س‎ )8( 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا.‎ 
.7”١ (9)اروض الجنان: في القيام ص 07؟ س‎ 
. 517 المقاصد العليّة: في القيام ص‎ )٠١( 
.38 تدكرة الفقهاء : في القيام ج ؟ ص‎ )١١( 
. 771 ذكرى الشيعة: في القيام ج اص‎ )١١( 
.١"ة55 الدروس الشرعية: في القيام ج ء*دص‎ )١؟(‎ 


كتاب الصلاة / حكم المريض اذا وجد سق اثناء الركوع سلب1 


وأمّا لو خفٌ بعد الاعتدال والطمأنينة عن الركوع, ففي «الذكرى' والبسيان" 
والدروس" والموجز الحاوي؟ وشرحه* والجعفرية' وشرحيها" والمقاصد 
العليّة* والروض *» انه يجب عليه القيام ليسجد عن قيام. وفي «التذكرة*' ونهاية 
الإحكام ' '» فيه إشكال. ويأتي ما في هذين الكتابين على هذا التقدير من احتمال 
قيامه للقنوت الثاني فى الجمعة. وفي «الذكرى"» في وجوب الطمأنينة في هذا 
القيام بعد. ٠‏ وفي «البيات ١١‏ وإرشاد الجعفر يد ١‏ والمقاصد العلئّة * 5» الأقوى أنْها له 
يجيا ونحوه ما في «روض الجنان! أ» حيث قال: لو خف بعد الاعتدال عن الركوع 
قام ليسجد عن قيام, ثم إن لم يكن اطمأنٌ وجبت في القيام وإلاكفى ما يتحقّق به 
الفصل بين الحركتين المتضاناتين» اتتهى' 

ولو خف وهو هاو للسجود ا متب عو ل" راخدا على ااال وأمّا الاحتمال 

04 

250 8 0 / 
ا تاك ا 19/57 , 
ع2 1 لاقيام ع ع اص ١5‏ درس 0 رعاو ومسل باق 
(4) الموجز الحاوي: (الرسائل العشر): اي - 
(8) كشف الالتياس: في القيام ص ١١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1777) . 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القيام ج ١‏ ص .٠١/‏ 
(0) المطالب المظفّرية: في القيام ص 49 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 59/971) وأمًا 

الشرح الآخر فلا يوجد لدينا . 

(8) المقاصد العليّة؛ في القيام ص 118 . 

(9) الروض: في القيام ص 04؟ س ١‏ . 

, التذكرة: في القيام ج ص قر‎ )٠١( 

. 111 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في القيام ج‎ )١١( 
. 7797 ذكرى الشيعة؛ فى القيام ج اص‎ )١؟(‎ 
البيان: في القيام ص /الا.‎ )١( 

, 110 المقاصد العليّة؛ في القيام ص‎ )١6( 
.١ الروض: في القيام ص 4س‎ )11( 


0 بإ ناس سسس سي ههفة م الكرامة / ج١1‏ 
الرابع: لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصلّيها قاعداً, 


الذي في «التذكرة' ونهاية الاحكام "© فقد قال فيهما: أمّا لو قلنا بالقتوت التانى فى 
الجمعة بعد الركوح احتمل إذا خف بعد الاعتدال والطمأنينة في الركوع أن يقوم 
ليقنت. وفى «نهاية الإحكام» لو قنت جالساً فإشكال ينشأ مسن مخالفته الهيئة 
المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسأ للعذر, 
انتهى. وفي «كشف اللقام "» كان الأولى ترك قوله للعذر, قال؛ وإن تمكّن من القيام 
للاعتدال من الركوع دون الطمأنيئة فيه وجب. والأولى الجلوس بعده مطمئْنّاً فيه, 
انتهى. وفي «المقاصد العليّة ؟ والروض*» القطع بوجوب الجلوس حيئذ 
مطمئناً فيه. وفي «الذكرى *» تسقط الطبأنينة هنا مع احتمال جلوسه للاعستدال 
والطمأئينة فيه. جم 6 
ظ قلت: ولو ثقل في أثناء الر سوكرف كان بعد الذكر جلس مستقه 

ولو كان قبل الذكر ففي الركوح آي الايتصتزاة, سماخ صل من الركوع وجهان 
مبنيّان على أن الركوع هل يتحمّق بمجرّد الانحناء المذكور أم لابدٌ في تحقّقه 
من الذكر والطمائينة والرفع؟ كما سيا تي الكلام فيه بلطف الله يعالى فيمن ذكر 
راكعاً أنّه ركع من قبل. 
[في عدم وجوب القيام في الناقلة ] 

'قوله قدّس الله تعالى روحه: «لا يجب القيام في النافلة» إجماعاً 


. لم نعثر عليه في التذكرة‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكام؛ في القيام ج ان 117 
(؟) كشف اللثام: في القيام ج ؟'ص 2097. 
(4) المقاصد العلية: في القيام ص 716. 
(6) اثروض؛ فى القيام عن 814؟ س ١‏ 

() ذكرى الشيعة: في القيام؛ ج "اص 777. 


كتاب الصادة /فى عدم وجوت القيام فى التاقلكة -/-تبببب-- سآ 


لكنّ الأفضل القيام, 


كما في «التذكرة ١‏ والايضاح "واليبا > » فيجوز أ أن يصليها قاعداً اختياراً باطياق 
العلماء كما في «المعتبر؟ ونهاية الإحكام ولانعرف فيه مخالفاً كما في 


«المنتهى ' والمفاتيحم” » وقد أطبق العلماء قبل أبن إدر يس وبعده على خلافه كما 
فى «جامع المقاصد “ والمدارك » حيث منع من جوازها جالساً اختيارً في غير 
1 الوتيرة. ونسب الجواز إلى الشيخ فى «النهاية» والى رواية شاذة* أوقدقضى 
. العجب منه الشهيد فى «الذكرى ' '» فقال: دعوى الشذ وذ مع الاشتهار عجيبة. وقال: 
وذكر النهاية والشيخ يشعر بالخصوصية مع أنه صرح به في المبسوط وكذا المفيد 
ثمّ نقل عبار تبهما. 

قوله قرّس الله تعالئ روحه: ولكن الأفضلٍ القيام» إعماعا كاي 

«كشف الام »'١‏ وفي «المنتهى "» لانعر فا فتوهخ )ويه صرّح الأصحاب ' 
ا 

)١(‏ التذكرة: في القيام ج ”اص 3435 - اومس 
000 : في القيام ج ١‏ ص علق 1 
43 المعتير: ؛ المقئمة الأو لى فى أعتناة الصلاة ج ؟ ص "3" . 
(6) نهاية الإحكام: في القيام ج ١‏ ص 111 . 
(1) المنتهى: في أعداد الصلاة ج ١‏ ص 117 س 18 . 
(/) مفاتيح الشرائع : في جواز الجلوس في الثافلة ج ١‏ ص .١١17‏ 
() عبامع النقاصد : في القيام ع عن 1١5؟.‏ 
([94) مدارك الأحكام: قوائد تتعلق بالرواتب ج لاعن 50؟. 
)٠١(‏ السرائر؛ أحكام النوافل ج ١‏ ص .5١04‏ 
)١١(‏ ذكرى الشيعة؛ تنبيهات في النوافل ج " ص 08. 
(؟١)‏ كشف اللثام: في القيام ج ؟اص لا٠2.‏ 
)١17(‏ منتهى المطلب: في أعداد الصلاة ج ١‏ ص ١1919‏ س 1 
)١5(‏ منهم المحقّقالكركي في جامع المقاصد: في القيام ج ؟ ص ١١6‏ ؟. والفاضل الهندي في كشف 
, اللثام ؛ في القيام ج "اص لاء 5 والسبزواري في ذخيرة المعاد :في النوافل ص اس "٠١‏ 


3 
ا 


000 


نم احتساب ركعتين بركعة. 


مفتاح الكرامة / ج١1‏ 


وقال جماعة ' منهم: أن الأفضل إن صلاها جالساً أن يقوم في آخر السورة فيركع 
عن قيام. وفي «البيان ' والذكرى 2 انه يحصل له بذلك فضيلة القيام. قال في 
«الذكري» روى ذلك حماد بن عثمان وزرارة. وقضية كلامهم 00 يصلّي 
ْ ركعة من قيام وركعة من جلوس. وحاكى “عن البهائي أنه حكى عن فخر الإسلام 
أنه حكى الاجماع على عدم جواز التلفيق في النافلة من القيام والجلوس. ولم 
نجده ذكره ه في «الايضاح» وهو على تقدير صحّته يحتمل هذه الصورة وما قبلها. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: لاو اجعياب ركعوى ن كعذة 
للأخيار ". وقد نص عليه كثير' من ن الأصحاب. وفي «التذكرة »هل يحتسب في 
الاضطجاع كذلك؟ فيه نظر. ونحوه ماقن”الييان*. 

هذاء وقد روى أبوبصير عن بر اشر * «قال: ؛سألته عمن صلّى جالسا 
مع القدرة على القيام فقال: هي. تام لكم» والظاهر أ أن الخطاب للشيعة لا لأبي 
بسي وغيرة من كاد : أعمى أو شيخ وَكَدحَمَلها في «الذكرى 4٠‏ على الجواز. 


)١(‏ متهم المحقق الحلي : فى المعتبر: المقدّمة الأولى في أعداد الصلاة ج "ص ؟,: والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: في القيام ج ا ص /. عه 

(؟ وما البيان؛ في القيام ص 8لا. 

(؟) ذكرى الشيعة؛ في القيام ج ١‏ ص 7١؟.‏ 

(؟) لم نعثر على هذا النستى: 

(0) وسائل الشيعة:ب ؛ 6 من أبواب القيام ج 0 /31 , 

(1) منهم المحقق الحلّى في المعتبر: المقدّمة الأولى في أعداد الصلاة ةج ؟ا ص 59, والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: في القيام ج ص 7 أء والمحقق الكركي في جامع المقاصد: : في 
القيام ج ١‏ ص 5١؟.‏ 

() التذكرة: في القيام ج 0 15 

(3) وسائل الشيعة: ب ه من أبواب القيام ح دج وص .١597‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في القيام بج ص ا 7؟, 


كتاب الصلاة / فى جواز الاضطجاع فى الثاقلة وعدمةه ‏ --------808 


وفي جواز الاضطجاع نظ 


قلت: فى «الميسوط '» قد روي أنه يصلى بدل كل ركعة ركعتين» وروي أنه ركعة 
برعل وهنا ديا ترات ْ 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وفي جواز الاضطجاع نظر» أي 
أختياراً. وفي «التذكرة '» إشكال. وفي «نهاية الإحكام' والإيضاح “» انّ الأقرب 
الجواز. وأستبعده فى «البحار ”». وفى «الذكرى١‏ والبيان" وجامع المقاصدة 
والمدارك؟» الأقرب عدم جواز.الاضطجاع والاستلقاء عدم نيوت النقل. 
والاعتذار بأد الكيفية تابعة للأصل فلا تجب كالأأصل مردودء لأ الوجوب هنا 
سني الدرط #الطهار بي النافلة وترتيب الأفعال فيها. قلت.: :في «تهاية 
الاحكاء ٠‏ ' والايضاح ١‏ الوق عمر بن حصين هال بهأت رسول اله يلك عن 
صلاة الرجل وهو قاعد؟ «فقال: من صلَى قا 9 أفكبل) ومن صلّى قاعداً فله 
نصف أجر القائم. ومن صلّى نائمأ فله نص ف أجر قاع ». وقال في «الإإيضاح» 
ويروى: أنَّ «صلاة النائم على النصف م252 ونسحوه مسا في 


. 17١ ص‎ ١ المبسوط: في ذكر النوافل ع‎ )١( 
13 (؟) التذكرة: في القيام ج ؟' ص‎ 

(5) نهاية اللإحكام: في القيام ج ١‏ ص 455 . 
(4) إيضاح الفوائد: في القيام ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(6) البحار: باب القيام ج 8.5 ص مارك 

(1) ذكرى الشيعة: في القيام ب 327/1 
(/ا) البيان: في القيام ص #لا. 

(8) جامع المقاصد: ذ القيام سج ١‏ ص 5١6‏ . 
(9) المدارك: فوائد تتعلق بالرواتب ج اص 0؟. 
)٠١(‏ نهاية الاإحكام : في القيام ج ام 2175 
50 يشاح اللوائد : في القيام ج امن .٠١‏ 
(؟1و18) جامع الأصول؛: في القيام والمقود ج م اص 4 رهقام 3 


.للب قتا الكرامة / ج * 
ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود. 


«جامع المقاصد '» وقد أ: تير إلى هذه الرواية أيضا في «المعتبر' والذكرى" » الله 
إلا أن يقال هذه الرواية محمولة على حصول العذر المجوّز, كما يلوح ذلك من 
مقام ذكرهم لها واستدلالهم بها. 

هذا والظاهر جواز الاتكاء على العصا والحائط فيهاء بل قد جوز ذلك فى 
الريفه كنا جوت فسا جاتب ْ 

قوله قدّس الله تعالئن روحه: «ومعه الأقرب جواز الايماء 
للركوع والسجود» كما في «التذكرة* وتهاية الإحكام' والبيان"». وقال فى 
. «نهاية الإحكام*»: وهل يجوز الاقتصار في الأذكار كالتشهّد والقراءة والتكبير 
على ذكر القلب؟ الأقرب ذلك. لابين النوافل الراتبة وغيرها كالاستسقاء 
والعيد المندوب في جواز الاقتضار/ ركذلى الاصطجام, انتهى. وإِنّما كان ذلك أقرب 
للأصل. مع كونه الهيئة المعهودة المضّ طبع يبوم زأكيا 
وماشياً, ووجه العدم خروجه عَن حَتَفهمَا أي حقيقة المضطجع والممستلقي 
نما عدت كيهما بدلتته العذى وغبيره هيسها من غير عدن كنا أضار إن ذلك 
في «الاإيضاح». 


عات مسد في القيام ع ١‏ صن ١16‏ . 

(؟) المعتبر: في المقدّمة الأولى في أعداد الصلاة ج ؟ ص 57 . 
() ذكرى الشيعة : في القيام ج ؟ ص ,7١3‏ 

(4) تقدم في صفحة 85571 057. 

(0) التذكرة: في القيام ج “اص 19. 

(1) نهاية اللإحكام: فى القيام ج ١‏ ص 521. 

(/1) البيان: في القيام ص //,. 

لا نهاية الإحكام؛ في القيام ج ١‏ ص 511. 


الفصل الثاني: في الذيّة 
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً في الفرض والنفل. 


| « الفصل الثانى: فى النيّة » 
قوله قدس الله تعالئن روحه: (وهي ركن» بإجماع العلماء كافة 
كما في 5 نتهما ' والتذكرة "» وبالإجماح كنما في «الوسيلة" والتحرير؟» 
ولم يقل أحد بأنّها ليست بركن كما في «التنة 2 
واختلفوا في أنها رط أو جزء 
وكشف الرموز” والسنتهىة والزوض .و الببدارك” 1 أ وغسيرها"! 
انها شرط :وني #السوجس الضازي ١ك‏ ادها جتدره. . وسسسيه فسي 


١(‏ و منتهى المطلب: في النيّةج اص "1س ,5١‏ 8؟, 

(1) تذكرة الفقهاء: في النيّة ج “اص .٠٠١‏ 

م( - في الوسيلة ذكراً من الاجماع بل وليس دأبه فيه الدعرّض للشهرة أو الاجماع, 
جم الوسيلة: ص 2951 ٠:‏ 

المج يه في النيّة ج ١‏ ص /الاس 8. 

. (3) التنقيح الرائع: في النيّة ج ١‏ ص 147. 

(1) المعتبر: في النية ج ع اص 1515. 

(/) كشف الرموز: فى الئيّة ج ١‏ ص قلأ, 

(9) روض الجنان: فى التيّةَ ص 1086 س .5١‏ 

.". 8 مدارك الأحكام: في النيّة بع "اص‎ )٠١( 

.؟١9 كالمختصر النافع: ش في النية عن 4 وجامع المقاصد: : في النيّة ج كص‎ )١١( 

)١1(‏ الموجز الحاوي (الرسائل المشر) في النيّة ص *ال. 
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«الحنيع” » الى الشرائع. وفي «المدارك'» إلى ظاهرها. وبظهر من «المقتصر"» 

نسبته إلى النافع. وفي «جامع المقاصد؛ والميسية والمسالك*» انها متردّده 
بينهماء وفي الأخيرين: أنه خيرة النافع. وفي «قوائد الشرائع' #المقاصد 
العليّة "» انها بالشرط أشبه. وفى «الجعفرية"» ان شبهها بالشرط أكثر. 
واستشكل في الشرنطية والجزئية في «التذكرة؟» وذكر جماعة ٠١‏ القولين من 
دون ترجيح. وللشهيد في «قواعدد''» تفصيل في المقام. قد تقدم بيان ذلك 
كله في نيّة الوضوء. 

ند إنّ جماعة جعلوا الركن عقابلاً للشرط؛ كما سمعث ذلك فى أوّل المقصد 
الثاني؛ ومرادهم به ما يرادف الجزء. وأما الإجماعات المنعقدة ا الياركين. 
فائما أراقوانة ما تبطل الصلاة بتركه عتتبداً أوسهواً. وقد نقل الإجماع على هذاء 
أعني بطلانها بتركها عمداً وسهوأ فيا ٠")‏ ونهايتا الإحكام ١"‏ والذكرى؟١‏ 


| .. 1317١ التنقيح الرائع: في النيج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في النية ج ٠ص‏ 708 

() المقتصر: فى النيّة ص 5ل. 

(؛) جامع المقاصد: في النيّة ج ؛ ص 777. 

(8) مسالك الافهام: في النيّة ج دص .١118‏ 

)00 فوائد الشرائع: ص كلاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم غثرة ), 

() المقاصد العليّة: في الفصل الثاني في مقارنات الصلاة ص 0؟؟ . 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): ج ١ص .١٠١8‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: فى نيّة الصلاة ع ص 1 

)٠١(‏ منهم أبن فهد في المهذب البارع:ج ١‏ ص 704و 508: والسيّد الطباطبائى في الرياض:ج 
''صى "8٠‏ والسيزواري في ذخيرة المعاد: ص 15؟. 

(١١)القواعد‏ والفوائد: الفائدة الثانية عشرة ج ١اص .11١‏ 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في نيّة الصلاة ج “اص 94و .٠٠١‏ 

(117) نهاية اللإحكام: في النيّة ج ١‏ ص 120 . 

)١4(‏ ذكرى الشيعة: في النيّة ج "ص 10؟., 


كتاب الصلاة / فى تعريف النية وما يعتبر فيها ب ب مللل-3508 . 


وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة -كالظهر مثلاً أو غيرها - 
انعرييا كديا أداء أو قضاءًء قربة إلى الله تعالى. وتبطل لواح 


بإحدى هدم 


وقواعد الشهيد١‏ والتنقيح ' وفوائد الشرائع '» وغيرها؟ وهو كثير. ٠‏ وفي 
«المفاتيح *» نفي الخلاف عنه. وتمام الكلام فى نيّة الوضوء. 

أفي سا يعتبر فيها ] 
رك لوجويها أو كذتها: أداء أو قضأ - قربة 
إلى الله تعالى 4 العلا فى الماع يلح في مرا 


الأول: قال الأستاذ أدام الله تعالى حرا ح المفاتيح١‏ وحاشية 
المدارك '»: النية هي الارادة الياعثة على ١‏ عن العلم والحصول 


والمك هر فى لبقي .+ الال كا يه باق لأ الإراد إذا لم تكن 
حاصلة في النفس لا يمكن اكتسابها بتصوّر المعاني ف فى الجنان, فإنٌ المسرائى 
لا يمكنه التقاب في فعله وإن تصرّر بجنانه أصلى أو أدرس قريةٌ إلى الله تعالى. 
وقد تقدّم تقل هذا عنه فى مباحث ثية الوضوء واستيفاء كلامه كله أده الله تعالى. 
وقال: لا ريب في أَنّها متقولة عن معناها اللغوي إلى قصد الفعل طاعة لله 


)١(‏ القواعد والقوائد: الفائدة الثانية عشرة ج ١‏ ص ؟5. 

. 117 ص١ التنقيح الرائع: في النيّة ج‎ )1١ 

(5) فوائد الشرائع: ص 8س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

(4) كظاهر غاية المراد: ج اص ١58‏ وكشف اللثام: ج “اص ١8‏ 4؛ ومجمع الفائدة والبرهان: 
اج ”اص 197. 1 

(0) مفاتيح الشرائع: في وجوب النيّة في الصلاة ج ١‏ ص ١١4‏ . 

(5) مصابيح الظلام:ج ١‏ ص 187 - 186 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(/1) حياشية المدارك: ص "7 و1١٠١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 181/45). 
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تعالى وإخلاصاً مع قصد الوجه أو غير ذلك. ولو لم تكن منقولة لم يكن لقولهم: هي 
شرط فى العبادات دون المعاملات. معنى أصلاًء لأنّ الفعل الاختيارى لا يمكن 
صدوره بغير قصد ذلك الفمل وغايته. فلو كلّفنا الله تعالى بالفعل من دون التصد كان 
تكليفاً بالمحال. والعبادات وغيرها في ذلك سواء. فلا وجه لاشتراطها في 
العيادات فقط. وأمّا على المعنى المنقولة إليهء كما قلناء َإنّه يصحٌ أ شتراطهاء لأنه 
يجوز انفكا كها. بل لا يتأتّى ذلك عن النفوس الأمّارة بالسوء إل بمجاهدات كثيرة: 
ولذا ورد الحثٌّ على تخليص العمل. 
قال: ومن هنا ظهر فساد ما فى المدارك وغيرها من أن الخطب سهل فى النيّة 
أن المعتبر فيها تخيّل المنوي بأدنى توجّه وأنّ هذا القدر لا ينفلك عنه أحد. وفساد 
ما قيل: إن اه بذاك وال الى بلاطا رإحبارياء رايد 
ماكانوا يتعضون للنثة أصلاً. ‏ 7 
قال: ووجه ظهور فساد هذا أ لاخلا في العبادة شرط والرياء شرك. 
والقدماء من الرواة والفقهاءضترحو! بوجو ب النيّة المذكورة وذكروا أخباراً كثيرة 
بل متواترة كقولهمَلفكق: «إنْما الأعمال بَالْنِيّات» وقوله وقول الأئمة صلَى الله 
8 عليه وعليهم: «لا عمل إلا بنيّة» وغير ذلك مما دل على حرمة الرياء وقصد غير الله 
تعالى ولو بالشراكة وما دل على وجوب الطاعة لله سبحانه والحججج صلى الله 
عليهم. والأخبار في ذلك بعد الآيات الشريفة تزيد على التواتر. والاطاعة لا 
تتحمّق إلا بالاتيان بالفعل على الوجه الّذي أراد وطلبه ويقصد أنّه أراده وطليه. 
فلو فعله لا بذلك لم يكن ممتثلاً. نعم لم يذكروا ذلك في كل عمل وعيادة 
كالمتأخّرينء بل ذكروا ذلك بعنوان الكلّية والقاعدة لكل عبادة. والمتأخّرون لما 
كان غرضهم الشرح التامٌ وكشف المرام بالابرام: كما فعلوا ذلك بالنسبة إلى سائر 
الأحكام ذكروا ذلك مع كلّ عبادة صوناً عن الجهل والغفلة. شكر الله تعالى 
مساعيهم الجميلة: اتتهى كلامه, شكر الله تعالى عمله وأطال عمره. فكانت النيّة 
عنده سهلة من حيث أنها الداعي دون الحاضرة في البال صعبة من حيث الإخلاص. 


كتاب الصلاة / فى تعريف النية وما يعتبر فيها + لب819 


وما يؤيّد القول بأنّها حقيقة شرعية اعتبار المقارنة فيهاء فإنّ المقارنة على 
القول بِأَنّ النيّة هى الداعى وأ المقارنة أمر زائد على النييّة تكون داهلة فى 
ش ماهيّتها ليست شرطأ فهاء لأنّه من المستحيل وقوع جزء من أجزاء العبادة بدون 
يّة القربةء ومن المعلوم أنّ المقارنة لم تؤخذ في المعنى اللغوي. نعم على القول 
انها هى المشطرة باليال يتجه | شتراط المقارئة لأوّل جزء منها شم الاكتفاء 
بالاستدامة, كما هو مختار أكثر المتأخرين. وقد 0 ن ذلك 
كله وبناة تاها ومصليا ونا تعلق ندال 

الثاني: قال جماعة: إِنّ النيّة أمرٌ واحدٌ بسيط وهو القصد إلى فسعل الصلاة 
التخصوصة: و" الأقوي الس فيها التي يجحيااب الفدي تاننا فى مكراك 
المقصود وهو المنوي لا أجزاء للنيّةء كما لعلّه قد يلوح من ععبارة «الشرائع ١‏ 
والارشاد' والتحرير" والألفية» وغيرها'.ؤقد امرض بذلك في «المسالك١‏ 
والروض"؟ والمقاصد العليّة*» على عبارة «الشرأئع والار/شاد والألفيّة» بأد القرية 
ا به فهي خارجة عنها أيضاً. ويأتي ما في جبارة «الإرشاده من 

ولشاكانت النيّة عزما وإرادة متعلقة بمقصود متعيّن اعتبر فى تحمّقها إحضار 
المقصود بالبال أَوّلا بجميع مشخّصاته كالصلاة مثلاً وكونها ظهراً واجبة مؤدَّاة 
أو مقابلاتها أو بالتفريق على اختلاف الآراء كما يأتي. ثم يقصد إيقاع هذا المعلوم 
)١(‏ شرائع الإسلام: في نيّة الوضوء ج ١‏ ص 8/. 
(؟) إرشاد الأذهان: في الديّة ج اص ؟؟؟وص 505؟. 
(؟) تحرير الأحنكام: في النيّة ج كص لاأس 5. 
(5) الألفية: : في النية ص 6 
(5) كمدارك الأحكام: في النيّج اص .5١1‏ 
(1) مسالك الأفهام: في النيّةج ١‏ ص 195. 
() روض الجنان: في النيّة ص 01> س لا. 
(8) المقاصد العليّة: في النيّ ص 7؟؟. 
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على وجه التقرّب إلى الله تعالى, فلفظ أصلي مثلاً هي النيّة وهي وإن كانت متقدّمة 
لفظاً فهي متأخّرة معنيٌ. أن معنى الاستحضار القلبي للفعل يصيّر المتقدّم من اللفظ 
والمتأخر فى مرتبة واحدة. 

وقد نبّه على ذلك كلّه فى «الدروس' والذكرى" وكشف الالتسباس” 
والروض؛ والمسالك” والمقاصد العليّة' والمدارك"» وقصدوا بذلك بيان.الواقع 
والإاشارة إلى الحزازة الواقعة فيما يظهر منه خلاف ذلك «كالشرائغع » وغيرها؟ 
كما أفصحت عن ذلك عبارة «المسالك ١"‏ والروض ''» والأمر في ذلك كلّه سهل بعد 
وضوح المراد. 

الثالث: قد صرّح علماونا باعتبار القربة في نيّة الصلاة ونقل اللإجماع على 
ذلك فى «الإيضاح ' '» عند البحث عن نيه المتافي. فظاهر «التذكرة ١١‏ 
والمنتهى ؟'» وصريح «المدارك 09 والظياهر أن كلمن الضروويات عند 
علمائناء وأا ترك ذكرها في «الفاي هروط فاظهور اعتبارها لا موافقة 


(١)الدروس‏ الشرعية : في النة يتور 

(؟) ذكرى الشيعة: في النيّة ج ص 46 . 

(1) كشف الالتباس: في النيّة ص و اع لد 
(4) روض الجنان ؛ فى النية حص 501 . 

(6) مسالك الأفهام: في النيّة جج ١‏ ص ١135‏ . 

(1) المقاصد العليّة: فى النيّت ص 71؟7؟. 

(/) مدارك الأحكام: في النيّة بج ٠ص 5٠١‏ 811. 
(4) شرائع الإسلام: في نيّة الوضوء ج اح ارلا. 
(9) كإرشاد الأذهان: في النية ج ١‏ ص ؟؟؟و501؟. 
)٠١(‏ مسالك الافهام: في النيّة ج ١‏ ص .١1135‏ 

)١١(‏ روض الجنان: في النيّة ص لا0؟ س لا. 

(؟١)‏ إيضاح الفوائد: في النيّة ج ١‏ ص .٠١5‏ 

. ٠١” تذكرة الفقهاء: في النيّة مح لاص‎ )١( 

.58 ص 711 س‎ ١ منتهى المطلب: في النيّة ج‎ )١4( 
.5٠١ مدارك الاحكام: في النيّة ج ص‎ )١86( 
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للعامة. وأخذها مميّراًكما قد يظهر من عبارة «الإرشاد '» لا يغنئ عن جعلها غاية 
كما صرّح بذلك في «الروض '”» معترضاً على الإرشاد. 

الرابع: يعتبر في النيّة التعيين وقد نقل عليه الإجماع فسي «التذكرة! 
والمدارك 46. وفى «المنتهى '» نفى الخلاف عنه. وفى «الكفاية'» انه المشهور, 
فتاقاناه الاق ودوك سي بالتغاقت وله تعد تم كال مي نيدت 
التعبين إذا نسي الفائتة. والمراد بالتعيين أن يتصوّر أنّها ظهر مثلاً أو عصر على 
اللاجمال. 

وفي «الذكرى” أن من الأصحاب من جعل إحضار ذات الصلاة وصفاتها 
هي المقصو دة الامو الأربعة مشخصات للمقصود. قال: : أي يقصد الذات 
والصفات مع العيية والوعوضة ؤالاداء والقربة وكانت نيت هكذا: : أصلي 56 
الظهر بأن أوجد النيّة وتكبيرة الإحرام مقارنة لها : نمأي ويعدّد أفعال الصلاة إلى 
آخرهاء ثه يعبيك: أصلّي فرض الظهر على. ذه لفق أثم] اعترضه في «الذكرى» 
أنه لم يعهد عن .السلف وياد زيادة تكليت. وَالأأصل عدمه وبأ نه عند فراغه من 
التعداد وشروعه فى النيّة لا تبقى تلك الأعداد فى التحَيّل مفصّلة, فإن كان الغرض 
التفصيل ققد فات. وإن اكنفى بالتصوّر الإجمالي فهو حاصل يصلاة الظهرء 
إذ مسئاها تلك الأفعال, على أن جميع ماعدّده إِنّما يفيد التصوّر الإجسمالي. 
إذ واجب كل واحد من تلك الأفعال لم يعرض له مع أنّها أجزاء منها مادية 


)١(‏ إرشاد الأذهان: في النيّج ١ص‏ 67؟. 

(؟) روض الجنان: في التيّة ص 1607 س 351. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في النيّة ج 'اص .3١١‏ 

)5 مدارك الأحكاء: في النيّة ج ٠ص‏ ا 

(0) منتهى المطلب: في النيّج ١‏ ص 711 س /1؟. 
(1) كفاية الأحكام؛ فى النيّة ص ١8‏ س .7-١‏ 
() كالشهيد في البيان: في النيّة ص 8/. 

(8) ذكرى الشيعة: في النيّة بج ٠ص‏ 141 . 
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أو صوريّة, انتهى. ونحوه ما في «فوائد الشرائع ' والمسالك '». ولعلّه أراد يبعض 
الأصحاب المحقق فى ظاهر «الشرائع '» كما فهم ذلك مئه فى «المسالك ث » 
وقيرها": وقد مسقل إراذة ذلك من غيازة النضتف الأأنيفل 2" 

الخامس: يعتبر مع نيّة القربة والتعيين» الوجوب أو الندب والأداء أو القضاء 
كما فى «المبسوط١‏ والخلاف؟ وغاية الايجاز* للشيخ ابن فهد والغنية' 
والسراك ٠١‏ وجامع الشرائع ١"‏ والشرائع 1 والنافع ؟١‏ والمعتبر؟١‏ والمنتيى ١6‏ 
ونهاية الاحكام' ' والتحرير"١‏ والارشاد١‏ والتبصرة؟١‏ والتذكرة'' والفخرية "١‏ 


(1) فوائد الشرائع: ص اس ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18814). 
(1) مسالك الأفهام: في النيّة يج ١ص .١3151١‏ 

02 شرائع الإساوم: في النية 3 أ ارلا. ا 

(5) مسالك الأفهام: في النية ج ١‏ ص ١4‏ م 
(0) فوائد الشرائع: ص 17-71 (ى: طليّ مكثية المرعشي برقم 1284) في النية. 
(5) المبسوط: في النيّةج ١‏ ص +١‏ سن 

(/) الخلاف ؛ في النيّة ج اص مر ريلف معدم سارف 

9 غاية الإيجاز (الرسائل العشر) في الني ص 17. 

(5) غنية النزوع: في النيّة ص 18 . 

.488 ص‎ ١ السرائر: في كيفية الوضوء م‎ )٠١( 

الجامع للشرائع: باب شرح الفعل و... ص 1/. 

(؟١)‏ شرائع الاإسلام: الصلاة في النيّة ج ١‏ ص 8/,. 

)١5(‏ المختصر النافع: في النيّة ص 9؟. 

.١11 المعتبر: في النيّة ج ؟ ص‎ )١5( 

.1١-51١ منتهى المطلب: في النية ج مض 11س‎ )١5( 

(17) نهاية الإحكام في الندج اص 145. 

(/1) تحرير الأحكام: في النيّة ج ١‏ ص /الاس .١١‏ 

(18) إرشاد الأذهان: : في النيّة ج ١‏ ص 07؟. 

(15) تبصرة المتعلمين: في النيّة ص ١؟.‏ 

.٠١١و٠٠١ تذكرة الفقهاء: في النيّة ج "اص‎ )١( 

(11) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج /الا ص 87/8 . 
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والذكرى' والدروس' والبسيان” واللمعة؛ والألفيّة* واللمعة ال 
والموجز الحاوي” وكشف الالتيابى 4 وجامع المقاصدأ وفوائد الشرائع ٠١‏ 

والحفرية؟١‏ والقرية وإزغاه الجقرية؟١‏ والئيسية والنسالك ١"‏ والروضي؟؟ 

والروضة؟ والمقاصد العليّة' '» ونفى عنه البعد في «الكفاية"'» وظاهر 
«التذكرةة”» الإجماع على ذلك أي على قصد الوجه والأداء والقضاء. وني 
الكتب الكلاميّة أن مذهب العدلية أنه , مج بان عر واه 
يوقعه أوجوبه أو وجه وجوبه. نقل ذلك عنهم جسماعة كسثيرون ‏ أ. وظاهرهم 
نهم مجمعون على ذلك. ولمّا كان وجه الوجوب غير ظاهر تعيّن قصد الوجوب. 


.5186 ذكرى الشيعة: في النيّة ج "صن‎ )١( 

(7؟) الدروس الشرعية: في النيّة ج ١‏ ص .١77‏ 

(؟) البيان: في النيّة ص 8/. 5 

(5) اللمعة الدمشقية: في النيّة ص 7*. 0 يذ / 
م الال : في و 608 ا 


باو اع 0 555259895 

(4) كشف الالتباس: في النيّة ص ١١1١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم ١975‏ . 

ش (9) جامع المقاصد: في النيّة ج ؟ ص .5١8‏ 

.)1884 (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم‎ ١١ فوائد الشرائع: في النيّة ص 77س‎ )٠١( 

.٠١ 5 ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) في النيّة ج‎ )1١( 

1 المطالب المظثّرية: ص 81 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم تاا؟). 

. ١9" ص‎ ١ مسالك الأفهام: في النيّد م‎ )١1( 

.١,/ روض الجنان: في النيّة ص 81؟ س‎ )١14( 

.084 ص١ الروضة البهيّة: في النيّت جح‎ )١8( 

(5) المقاصد العليّة: فى النيّة ص ؟؟؟ . 

.5 س‎ ١8 كفاية الأحكام: في النيّة ص‎ )١0/( 

(18) تذكرة الفقهاء: في النيّة بج “اص .٠١١‏ 

(19) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى: في النيّة جح ص 258 والمحمّق في الشرائع: في كيفية 
الوضوء ج ١‏ ص ٠‏ ؟: والشهيد الثاني في روض الجنئان: ص /اا س ١١‏ . 
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وفى «الروض' والروضة ' والكفاية '» نسبة اعتبار الوجه إلى المشهور. 

ْ وفى «المراسم » اعتبار الأداء أو القضاء ولم يتعرّض لذكر الوجه. وقد نقل 
ااه فى نيّة الوضوء الشهيد فى «غاية المراد* والذكرى'» عن الراوندى 
والمصري والقاضي والتقي؛ ونقلناه أيضاً عن الطوسي كما تقدّم ذلك هناك" 
وصرّح بعضهم* بِأنّه لا فرق في الوجوب بين الواقع وصفاً وغاية فى حصول 
التميّز وإن كان الوصف أظهر. وصرّح جماعة؛ بأنّ ذكر الوصف يغني عن الغاية. 
وظاهر جماعة '' أن ذكر الغاية يغني عن الوصف وفي «الروض ''» أن المشهور 
الجمع بين المميّز والغاني -وقال فيه: إن المميّر يغلى عن الغائي دون العكس. وفىي 
«المقاصد العليّة ١‏ لا يجب الجمع بينهما وإن كان أحوط. وفي «الروضة"', 


الوجوب الغائي لا دليل على وجودة كنار عليه الشهيد فى الذكرى لكده 


)١(‏ روض الجنان: في النيّة ص 101 ساسح 


(؟) الروضة البهئّة: في النكةج ١‏ عيبتو سالا 

(7) كفاية الاحكام: في النيّة ص 6س ,.١‏ 

(4) المراسم: في النيّ ص 54. 

(0) غاية المراد: في نيّة الوضوء م ١‏ ص 77. 

(1) ذكرى الشيعة: في نيّة الوضوء ج ؟ ص .٠١‏ 

(/) تقدم في ئيّة الوضوء من كتاب الطهارة ج .ص 5١6 -951١1‏ 

() منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في أفعال الوضوء الواجية ج ١‏ ص 605. 

(1) منهم الشهيد الثاني في الروض: في النيّة ص 61 س "ء والبهبهاني في مصابيح الظلام ج ١‏ 
ص 84 س 9؟, وفي حاشية المدارك: في الوضوء ص 74 س 8 (مخطوط في المكتبة 
الرضوية برقم ,)١119/49‏ 

)٠١(‏ يظهر ذلك من عبارة المقاصد العليّة: ص 14؟؟ وعيارة نهاية اللإأحكام: ج اص 55 ومن 
صر يح عبارة القواعد وكشف اللثام: بج ١‏ ص 8١5‏ وعبارة التذكرة: ج ١‏ ص .١1١‏ 

.7-١ روض الجنان: فى التيّة ص 767 س‎ )١١( 

. 174 المقاصد العليّة في النية ص‎ )١( 

)١(‏ الروضة البهية: في النيّة ج اص +4ف. 


كتتاب الصلاة / فى تعريف الئية وما يعتيرتيهة ‏ ل-118 


مشهوري. ونحوه ما فى «المقاصد العليّة '». 

قلت :قد تقل غير واحذ عن المتككمين كنا سمعت_أنّه يجب فعل الواجب 
لوجوبه أو لوجهه من الشكر أو اللطف أو الأمر أو المركّب منهما أو من بعضها على 
اختلاف الآراء. كما تقدّم بيان ذلك في الوضوءء ولذا جمع بين الوصف والغاية 
جماعة كثيرون ' وخيّر بين الوجوب الغائي ووجهه جماعة آخرون كأبى 
الكان" زالتسكف قن «النهانة؟ه رغيرهنا* داوق جد الرضوى وقيد تقلنا: 
هناك عن جماعة كثيرين. 1 

وفي «الروضة"'» بعد أن نقل عن المتكلّمين أنه يجب فعل الواجب لوجوبه أو 
لوجهه من الشكر أو اللطف . . إلى آخره قال: ووجوب ذلك أَمدٌ مرغوبٌ عنه إذ 
لم يحفقه يحنّقه المحتّقون فكيف يكلف به غيرهم. ا نوو ل جوبه يم راك 
في معنى لوجهه, وظاهره المنع بالنسبة إليهذا من أو رتخبصيص بالأخير إلا أن 
يقال: إن مراده أنه لم يصر معلوماً للمحقفب ل لصا !طبرا المتكلّمون من الغاية ما 
هو وما معناه وشَكُوا في ذلك فكيف يحْإتطلرالعوامر فل فيه. 

وقد فهم الشهيد فى «الذكرى» من قوله فى «المعتبر"»: يشترط تعيين الفريضة 
وكونها فرضاً أداء ... إلى آخره أنه لا يكفى ذكر الوجوب. قال في «الذكرى: 


. 5171 المقاصد العليّة: في النيّة ص‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الأَرّل في الدروس: الصلاة ج ١‏ ص ,١151‏ ونسب إلئ بعض عبارات 
الاصحاب في ذشيرة المعاد: ص 54؟ س 58 والفاضل الهندى في كشف اللثام: في الوضوء 
3 آض 5١ش.‏ 

(5) غنية التزوع: في نيّة الوضوء ص 06 وفي نيّذَ الصلاة ص 18 , 

(4) نهاية الالاحكام: في كيفية الوضوء ج ١‏ ص ونيّة الصلاة ص 1207 . 

(6) كالمحمّق الكركي في جامع المقاصد: في الوضوء ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(1) الروضة البهية: في النيّة ج ١‏ ص 017-541. 

(/) المعتبر: في الئيّة ج ؟ ص .١55‏ 

(8) ذكرى الشيعة: في النيّة ج 'ص 568 , 


4ل لل متاح الكرامة / ج 5 


هل يجب تعيين الفريضة؟ أوجبه في «المعتبر» لتتميّز عن الظهر المعادة مثلةٌ, 
والظاهر أن الوجوب كاف عنه. وبه تخرج المعادة إذا أتى به في النيّة. ولو جعله 
معللاً كقوله لوجوبه فإِنٌ فيه دلالة على أن الفعل واجب في نفسه. والمتكلّمون لبا 
أوجبوا إيقاع الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه جمعوا بين الأمرين فينوي الظهر 
المفروض أو الوالعي لكوته واعباً. وعدا نطر د فى جميع نات العبادات, وإن كان 
ندباً نوى الندب لندبه لكنّ معظم الأصحاب لم يتعرّضوا له في غير الصلاة, انتهى. 
ونقلناه بطوله لاشتماله على فوائد فتامئل. 

هذاء وفي «المدارك» أن ما استدلُوا به على اعتبار نيّة الوجه والأداء _من أن 
جنس الفعل لا يستلزم وجوبه إلا بالنية. فكل ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه 
واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النيّة, فينوي الظهر مثلاً ليتميّز عن بسقيّة 
الصلوات. والفرض أتمييزه عن إبقاحها ني كمن صلّى منفرد ا ثم أدرك الجماعة. 
وكوتها أداء ليتميّز عن القضاء ضعي إن طلاة الظهر متلا لا يمكن وقوعها من 
المكلف في وقتٍ واحد على وَبهَيَ الوجوب والندب ليعتبر تمييز أحدهما من 
الآخرء لأنّ من صلَّى الفريضة ابتداء لا تكون صلاته إلا واجبة ومن أعادها ثانياً 
لا تقع إلا مندوبة. وقريب من ذلك الكلام في الأداء والقضاء. نعم لو كانت 0 
المكلف مشغولة بكلّ منهما اتجه ملاحظة أحدهما ليتخصّص بالنية. ولدوم ان 
الاحتياط يفضي المصير إلى ما ذكروه؛ انتهى .١‏ 

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته فى «حاشية المدارك» لا يخفى فساد ما 
ذكر سائهي المزار اق ان لاجرية فى لد يكن أن بتصد المكلك بالط معلة 
اذب وإك كانت واجبة عليه واقناً ويتضه الرجوي زإن ل تكن واج ةجاية 
واقعاً. وهكذا الكلام في الأداء والقضاءء غاية الأمر أَنّها لا تكون صحيحة شرعاً, 
لعدم الموافقة لمطلوب الشارع, ولهذا أَمرَ الفقهاء بقصد ما هو المطلوب حتى يصير 


81١ مدارك الأحكام: في النيّة ج ص‎ )١( 


كتاب الصلاة / فى تعريف النية وما يعتبر فيها 118 


قله عيضا . أ. مثلاً من لم يكن عليه سوى صلاة الظهر الواجبة : بة لو صلّى سقصد 
الصببح أو العصر أو الزلزلة عمداً أو سهوأ أو جهلاً لا تكون ن صلاته صحيحة قطعاء 
وكذا لر صلاها بتصد المستحية, لأنها ليست التي أمر بها الشارع. وإمكان الوقوع 
ل 0 ء كان بعنوان العمد او الجهل 

أو السهو يكفي للحكم بقصد التعيين. ولذا حكم الشارع بوجوب قصد القربة 
والإخلاص مع أَنّها أي القرية لا تقع على أكثر من وجهٍ وأحد صحيح شرعي 
ولو اه شترط ذلك لم يجب قصد نفس كونها ظهراً مثلاً بل نفس كونها صلاة 
إذا لم يكن عليه واجب آخر. 

وبالجملة قصد التعيين إِنّما يجب لتحقّق الامتثال وهو الإتيان يخصوص مأ 
هو مكلف به فا ن كان واحداً في الواقع لا بحسب اعتقاد المكلف بأن 5-86 
من جهله أو سهوه فلابد من التعيين حتى يتحدّقامتتالدالعرفي ويقال إن امتثل من 
دون فرق بينه وبين المتعدّد في الواقع, نأ كلق إِذا اغتقد أن صلاة الظير ابتداء 
تكون واجبة ومندوبة وحين الإتيان بها لم يعي لوت نيا م بين 
الأمرين كيف يعد ممتثلاً بالنسبة إلى الوَاجبَه؟ وَكدالْسَال ذا بنى المكلف على 
التعدّد عمداً أو تشر بعا. أ. وأا إذا كان في الواقع واحداً وعند المكلف أيضا كذلك 
وام بين على التده أصلاً وقصذ ذلك الواحسه ققد قصد الذي هو مكف 
بالوجوب. لأنْه أحضر المنوي وهو الأمر المنّصف بالوجوب واقعاً لأ النية أمر 
بسيط فتأمل فى الأخير '. انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته. 

قلت: قد استدلٌ يمثل هذا على اعتبار الوجه فى نيّة الوضوء, وقد تقدّم نقله ". 

وقد يستدل عليه بأنّ إيقاع الفعل على وجهه واجب وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب 


.)١19/59 س 1 (مخطوط فى المكتبة الرضوية يرقم‎ ١١ حاشية المدارك: ص‎ )١( 
.511-7578 (؟) تقددّم فى ج 7 ص‎ 
. (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني)‎ ١7 مصابيح الظلام: ج ١ص كر س‎ )1( 
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وإيضاح ذلك: إِنّ العبادة توقيفية ولم نعلم عدم مدخلية الوجه. مع أن القول به 
معروف بين الأصحاب مجمع عليه عند المتكلّمين حيث قالوا إِنّهِ بدونه لا يستحو” 
ثواباً. والعبادة التي لا يستحقّ عليها التواب لا تكون صحيحة جز ما على أنه على 
فرض عدم الثبوت أم يثبت عدم المدخلية: فيجب قصد الوجه من باب المقلئمة 
ليحصل العلم بتحقق العبادة على الوجه المأمور به. ولو لم يقصد لم يتحٌقق العلم, 
لاحتمال المدخلية, فلا شبهة في أَنّ قصد الوجوب يجب من باب المقدّمة. والحكم 
بصحّة العبادة الخالية عن ذلك لابدٌ أن يكون من نص أو إجماع, والأُوّل لم نجده 
فتعيّن الثاني, ولا إجماع على الصحّة فيما خلت عن ذلك. بل ظاهرهم الإجماع 
على خلافه. فعلى الخصم إثيات عدم المدخليةء ولا ينفعه التمسّك بالأصلء لأن” 
النيّة وإن ن قلنا ها خارجة عن ماهيّة العبادة لكونها شرطاً على الأصح لكنًا قد 
حققنا فيما مضى أنْها من سنخ العبادة هيه توقيفيّة وما اششتمل منها على نية 
الوجه نية قطعاً بخلاف الخالية. ظ / ا( 
ثم إِنّه على القول بأنّها جزء وأنّ نآلجاةة آسم للصحيح أو على القول بالوقف لا 
يمكن التمسّك بالأصل أيضأكمَاقرَ رقي مكَاه: تائل جيّدا. لكر الأئمة صلوات 
لله عليهم كثيرا ما كانوا في مقام سؤال الراوي عن وجوب شيء وعدم وجوبه 
يقولون افعله ويأمرون به على وجه يظهر للراوي منه الوجوب, فإذا كير السوّال 
وقال وإن لم افعله؟ أجابوا بلفظ لا بأس» كما وقع ذلك في ناقضية التذى للوضوة, 
فلو كان قصد الفعل على وجه واجباً لكان المعصوم أمر بترك الواجب أو تبديله 
بالضد, فليلاحظ ذلك وليتأمّل. 
وقال في «شرح المفاتيح "© لو كان قصد الوجوب أو الندب معتبراً لأكثر 
الشارع من الأمر بالعمل والتعليم والتعلّم وكثر العمل والتعلّم وشاع واشتهر وذاع, 
لأ ذلك من الأمور التي تعمّ بها البلوى. وقد أطال في الاحستجاج على ذلك 
والاستشهاد له وقد نقلناه يتمامه فى نيّة الوضوء. 


. مصابيح الظلام: ج اص 188 84؟ (مخطوط في مكتية الكلبايكائي)‎ )١( 


كناب الصلاة / فى تعديف النية وما يشير فيها + سس س- 11395 


السادس: الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا خلاف بيئهم فى أنه لا يعتبر فى 
النية قصد القصر والإتمام: حيث لا تخبير بينهما كما في «شرح النفلية '» وفي 
«المدارك '» قطع به الأصحاب. وفي «التفلية؟» انّه بيات قصدهما وفي 
«شرحها"» انه غير واضح بعد اتفاقهم على عدم اعتباره. والاستناد إلى زيادة 
حصول التمييز غير كافب. 

وأمًا في مواضع التخيير فعدم اعتبار قصدهما هو المشهور بين الأصحاب 
كما في «كشف الالتباس*». وفي «المدارك'» قطع به الأصحاب أيضا. 
وفي «الذكرى”» نسبته إلى كثير. وبه قطع المصّف في هذا الكتاب وغيره 
كما يأتى". وهو خيرة «المعتبر* والبيان ١"‏ والموجز الحصاوي١١‏ وكشف 
الالتباس 4١‏ واستحسئه صاحب «الذخيرة؟ والمدارك؟' والبحار» 
واستظهره في «مجمع البرهان6'» تارة. وقبلا تبروا ذلك في بحث القصر. 


أ ات 1 || 


)١(‏ الفوائد المليّة: فى سنن النيّة ص 557 لخبطا 

(؟) مدارك الأحكا 4 في النية ج 7ص ١١‏ أي سو 95 بسار 

() النفليّة: في سنن النيّة ص 1١7‏ . لاون د 

0 الفوائد المليّة: في سنن الئيّة عى 1717 , 

(0) كشف الالتباس: ص 01 س /ا(مخطوط في مكتبة ملك برقم 77/ا؟) , 
(5) مدارك الاحكام: في النيّة ج ”اص .1١١١‏ 

(/) ذكرى الشيعة: في النيّج "ص 145. 

(8) يأتي في ص 780. 

(1) المعتبر: في النيّة ج ٠‏ ص .١65١‏ 

./8 البيان: في النيّة ص‎ )٠١( 

.7 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في النيّة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: ص ١١‏ س ؟ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 9/77؟) , 
)١(‏ ذخيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص 1١١‏ س .1١‏ 

.17١ مدارك الأحكام: في صلاة المسافرج 4 ص‎ )١( 

.5١ بحار الأثوار: في صلاة المساقر ج 4ص‎ )١5( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج اص 477 . 
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والواجب القصد له اللفل و بجحب انتهاء الئية مع ابتداء التكبير بحيث 


لا يتخذّلهما زمان وإن : قل؛ وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجية. 


وفي «الدروس' وحواشى الكتاب للشهيد والبيان' والموجز الحصاوي؟ وجامع 
المقاصد؟ وتعليق النافع 0 » انه يجب قصد القصر أو التمام 
في أماكن التخيير وفي قاضي الفريضة تماماً وقصراً. واحتمل في «الذكرى 
وجوبه عند التخيير بينهما. وفى «البيان؟» في بحث المنافيات استشكل في اعتبار 
قصد القصر والإتمام في موضع التخييرء فقد اختلف كلامه في ثلاثة مواضع 
من البيان. ويأتي عند تعرّض المصنّف له ذكر أدلّة الطرفين 
[ في عدم وجونت التلقظ بالنيّة ] 
قوله قدّس الله تعالئ ا واليله > / #والواجب القصد ل* 0 
الأنه لاعبرة به عندنا كبا في /الخاكرة" » ولا يستحبٌ الجمع بينهما 
عندناكمافي «الذكرى! سعد استحبايه في 


.١51 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في النيّةج‎ )١( 

(؟)البيان:؛ في النيّة ص هلا. 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في النية ص "الا. 

(5) جامع المقاصد؛ في النيّة ج " ص ١1١‏ . 

(0) تعليق النافع: في التكبير (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 4 5 

(؟) الرسالة الجعفرية: ج ١ص‏ 5 ٠‏ (رسائل المحقّق الكركي) الصلاة في النيّة . 

(/) المطالب المظفرية: :ص 47س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19/1) وأمًا الشرح 
الثاني فلم نعثر عليه , 

(خيا ذكرى الشيعة: : في النيّة ج 7ص 155.. 

(5) البيان : الصلاة في المنافيات ص ٠١٠١‏ . 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: فى النية ج ٠ص ٠‏ عأ 

, ٠١6 ذكرى الشيعة: في النيّة ج ؟* ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى عدم اعتيار اللفظ فى اليد ل 5017# 


«الخلاف١‏ والمعتير؟ والتحرير” والتذكرة؛ وفوائد الشرائع ” والمدارك'». وفى 
موضع آخر” من الأخير: لا يبعد أن يكون تشريعاً محرّماً. وفي «جامع المقاصدة» 
ليس له دخل في النيّة. وفي «المقاصد العليّة ' وشرح النفلية* ' وحاشية '' الأستاذ» 
يده الله تعالى أنه أمر مستحدث لا عبرة به. وفى «البيان ١‏ '» الأقرب كراهته, لاأنه 
إحداث شرع وكلام بعد الإقامة. وقال المقداد "': عندي في كراهته نظر. لأنّه مما 
يتعآّق بالصلاة خصو صا مع كونه معيناً على القصد. وفي موضع آخر من «التذكرة؟'» 
لا اعتبار باللفظ, نعم ينبغى الجمع فإنّ اللفظ أعون له على خلوص القصد. وفي 
«الذكرى ؟» فى هذا منع ظاهر. وفي «النفلية' '» استحباب الاقتصار على القلب.. 
وفى «نهاية الإحكام " أ» لاعبرة به ويجب إن لم يمكن بدونه. وفي «كشف اللقام* '» 


خلاف: ف ال رء 3 
1 7 
()المسير: في النية بج ؟ ص 1515 . ع2 
() تحرير الأحكام: في الثية ج ١‏ عن اس : ها 
(4) تذكرة الفقهاء: في النيّة ج “اص .٠٠١‏ .ير 
(0) فوائد الشرائع وال بل لاس رد 684 1) . 
(1) مدارك الأحكام: في نيّة الوضوء ج ١‏ ص ١80‏ . 
(/9) مدارك الأحكام: في نيّة الصلاة ج “اص 17. 
(8) جامع المقاصد: في النية ج.؟ عن 515 . 
(1) المقاصد العليّة: في النيّد ص 717 . 
)٠١(‏ الفوائد المليّة: فى سئن النيّ ص ١1+‏ . 
(11) حاشية المدارك: ص ٠١‏ السطر الأوّل (من مخطوط في المكتية الرضوية برقم 24 
(؟١)‏ البيان: في النيّة ص ارثا 
(1) كنز العرفان اش مارنات المددج أص .١١١‏ 
)١4(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الوضوء ج ١‏ ص .١1٠١‏ 
)١0(‏ ذكرى الشيعة؛ 0 0 
)١1(‏ النفلية: فى سن اليلق عي 981 
(1) نهاية الاحكام: الصّلاة في النيّة ج ١ص‏ 450. 
(18) كشف اللثام؛ في نيّة الوضوء ج ١‏ ص 5١7‏ . 
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في نيّة الوضوء: الحقّ أنه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين 
وأحوالهم: فقد يعين على القصد فيترجّح وقد يخل به فالخلاف. وبذلك يمكن 
ارتفاع الخلاف عندناء اتتهى. وقال هنا ': التلقظ بآخر أجرائها ما يوقع الشكٌ في 
قطع همزة الله من التكبير أو الوصل؛ فالاحتياط تركه؛ انتهى. 

وقد يقال؟: إِنّ التلفظ إذا كان مستحدثاً غير معتبر عند الشارع فلا يوجب 
سقوط التكليف بما ثبت وججوبه من قطع الهمزة. إلا.أن يقال: إن المقتضي 
للسقوط كونها في الدرج, ولا مدخل لكون ذلك الكلام معتبراً عند الشارع 
أو غير معتبر. 

وهنا كلام آخر وهو أَنّ حسنة 0 اقعلع عن اكعة ين اكرات 
السبع؛ وقد حكم علمازنا بالتخيير فئ”:تكبيرة الإحرام بين السبع ومن را 
الجائز قصد الإحرام بإحدى التكبير امت 1 ديوع القلتم مسجل ولديه 
لنفى هذا من .... إلا آن ن يقال اليعلوم مي اضرع هو تعيين هذا اللقظ للإحرام وعقد 
الصلاة من دون زيادة ولا نقيصّةء وَحَيئرِ فالوآجب الوقف بعد تمام الدعاء ثب 
الابتداء بالتكبير: وسيأتى تمام الكلاء. 

وق ب والنل 2 أكثر أصحاب الشافعي استحبّوا التلفّظ وقال بعضهم: 
دنا أكتر أصحابه, انتهى. 1 

وهذا الذي نقلناه من كتب علمائنا بعضه ذكر فى نيّة الوضوء وآخر فى الصلاة. 
وقد تقدّم لنا ذكر هذه الأقوال هناك. ْ ْ 


)١(‏ كشف اللثام؛ :في نية الصلاة ج ص ١8‏ ع 
0 في النتاح "مس ١‏ ' ا 
(؟) هنا سقط. 

(8) الخلاف: في النيّة ج ١‏ ص "١08‏ مسألة 01. 


كتاب الصلاة / في لزوم قصد وجه كل فعل اجتهادا أو تقليداً يب 118 


فيقصد إبقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة بشرط العلم بواجا 
كلّ فعل إمّا بالدليل أو التقليد لأهله. 


[في لزوم قصد وجه كل فعل اجتهاد أو تقليدا ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على 
الوجوه المذكورة بشرط العلم بوجه كل فعل إمّا بالدليل أو التقليد 
لأهله » اشتمل كلامه هذا على حكمين: 

الأوّل: انه لابدٌ من استناد علمه إلى أحد الطريقين الدئيل أو التقليد. ويفهم منه 
ع 0 1227 الى انا البتات لقا آر 
المندوب للمطلوب شرعاً. وهذا هو المعروف من مذهب الإماميّة لا نعلم فيه 
مخالفاً منهم قبل المولى الأردبيلي وتلميذه الشيّد المقدس وشذوذ ممّن تأخّر 
عنهم. بل يشترطون حياة المجتهد المأخوذ غ9 وَهَم! أيضأ هو المعروف من 
اد في «المقاصد العليّة '» قال: :.والقائل تخلاف ذلك غير معروف في 
أصحابناء وقد أكثروا في كتبهم الأصولية وَالتَرَوعية م نَإنكار ذلك ونادوا أن 
اليك ل قول له واسيعرا .+ من كان عتاء تعلى نتعى العوار بياب القائل على 
وجه يجوز الاعتماد عليه فإنّا قد تنتمنا ما أمكتنا تتئعد من كتب القوم فلم نظقر 
كسد عاك مسو ا رجت معاي ارو ارا و ا قن 
وققهاء حلب بوجوب الاجتهاد عينا وعدم جواز التقليد لأحد البئةء واثثاني قول 
اش د لسن الراسة ْ 

الثانى: أنّه لابدٌ من العلم بوجوب الواجبات وندب المندوبات لثللا يخالف 
غرض الشارع؛ فيوقع الواجب لندبه وبالمكس فتقع صلاته باطلة. وقد صح 
بالبطلان لو نوى بالواجب (فى الواجب -خ ل) الندب في «المنتهي' 


. 5١ المقاصد العليّة: في شرائط الصلاة ص‎ )١( 
.١5 (؟) منتهى المطلب : في أفعال الصلاة ج اص 4س‎ 


فك مفتاح الكرلمة / ج ‏ 


والكتاب '» فيما سيأتى و «نهاية الإحكام ' والتحرير" والتذكرة؛ والذكرى" 
والبيان' وجامع المقاصد" والجعفرية* والغرية وإرشاد الجعفرية؟ وروض 
الجنان ' '» وهو ظاهر الأكثر ,١١‏ 

والوجد في ذلك أنه مناف للقربة عالماً أو جاهلاً أنه مع العلم خالف الوجه 
الشرعي عمدأ فكيف ينوي القربةء ومع الجهل لم يتلثّه من الشارع فلا قربة أيضاً. 
وإن اعتبرنا الوجه في النيّة فالأمر ظاهر في الحالين وفي السهو والنسيان أيضاً. 

وأونوى بالمندوب (في المندوب مخ ل) الوجوب نفي كتب المصئّف -أعني 
ا المقاصد؟! والغرية وروض الجنان؟'» انّه إن كان 
ذكرأً بطلت, وإن كان فعلاً اعتبرت فيه الكثرة وعدمها. فتبطل على الأُدّل دون 
الثاني. مع احتمال البطلان مطلقاً في الأخير. لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام 


والفعل ولأنّه أدخل فيها ما لم يدخلةاآلتبارع. وهو مبطل وإن قل إلا مع السهو 


)0 يأتي ص .1١ ١‏ سس سس 

(1) نهاية الإحكام: في النية ج "خن 8 4 

فل تحريرالحكام ؛ في النيّة ج 2 م7 0 

(4) تذكرة الفقهاء: في النيّة بج اص 87. 

(6) ذكرى الشيعة: : في النيّة ج ١ص‏ 585 

(1) البيان: في النيّة ص 73 

(9) جامع المقاصد: في النيّةاج ”اص 767 | 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في أفعال الصلاة ج ١ص‏ ١١ء١.‏ 

(9) المطالب المظثرية: ص لالس 6(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/7/7؟) , 

)٠١(‏ روضى الجتان: في النيّة ص 18س 7؟. 

)١1١(‏ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: في النيّة ج اص ,5١6‏ والأردبيلي في مجمع الفائدة: 
ج لاص 186. 

(؟١)‏ قواعد الأحبكام: في النيّة ج ١‏ ص 27١‏ منتهى المطلب: ج ١‏ ص 154؟ س 724 نهاية 
الإحكام:جخ ١‏ ص 450. تحرير الأحكام: اص اس 01 تذكرة الفقهاء: ج “اص 817 

(77) جامع المقاصد: في النيّة ج ١‏ ص 714 . 

(4١)روض‏ الجنان: في ماهيّة الصلاة ص 4/8" س 758 . 


كتاب الصلاة / في لزوم قصد وجه كلّ فعل اجتهاداً أو تقليداً-- 30" 


أو النسيان أو الخطأاً. وبهذا وما ذكرنا في حجّة العكس يظهر ضعف ما يأتي 
في «مجمع اليرهان». ١‏ 
وفي «البيان » لونوى بالندب الوجوب فالأقرب الصحّة, لتأكيد عزمه. ورد 
في «جامع المقاصد" والروض "» بأنّه تأكيد للشيء بما بتاقيف لأ الرجوب 
والندب متبا ينان تبايناً كلياً كما أ متعلقهما كذلك, فيمتنع قيام أحدهما مقام 
الأشر, وأصل الرجحان الذي هو جنس لهما إِنّما يتقوم بفصله. وفي «كشف 
اللثام في | نما ذكره الشهيد في البيان ظاهر الفساد. وقال في «الروض لمعا 
النثة انما توم ثر فى الشيء ل 0 
واجيا: فكأن نَّ الثاوي نوى المحال فلا تؤثّر تيته كما لو نوى الصعود إلى السماأ 
قال: ويجاب بأنّ المائع قصد ذلك وتصويره بصورة الواجب وإن لم يكن كذلاة 
شرعاً. ولو كان المعتبر من ذلك ما يطابق مرا الباق ولم يتصوّر زيادة الواجب» 
فإنٌّ المكلف إذا أتى به لم يتصوّر كون ما يأثي [للآت ىلح ل) على صورته واجباً. 
وفي «البيان لو صلَى ولم يعلم الواجب من غيره, فبإن اععتقد الوجوب 
في الجميع أمكن الإجزاء وإن اعتقد الند ب احَتَحَلَ كوي الإطال لعدم موافقة 
إرادة الشارع والصحّة لصدق الاتيان بالصلاة وامتناع كون النيّة تخرج الشيء 
عن حكمه. 
وفي «نهاية الاحكام» لو لم يعلم الواجب من الندب وأوقع الجميع على 
وجه الوجوب أو الندب أو علم ولم يوقعه على وجهه لم تصمٌ صلاته ". 


.,/5 البيان: فى النيّة ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في النيّة ج .ص 774. 

(؟) روض الجئان: فى النيّة ص 15؟ س ١‏ 

(4) كشف اللثام: في النيّة ج اص 515 . 

(0) روض الجنان: فى النيّة مي 44؟ س ث. 

(1) البيان: في النية ص 5 

(/) نهاية الاحكام: في الأفعال الواجبة ج ١‏ ص 115 . 
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لل منفتاح الكرامة اج 5 


وقال مولانا المقدّس الأردبيلي فى «مجمع الفائدة والبرهان'): إِنّه يكفى 
إيقاع الفعل على ما أمر به. إذ الغرض إبقاعه على الشرائط المستفادة من الأَدلة 
كما في جملة من مسائل الحج؛ وأمّا كونه على وجه الوجوب فلاء وغير معلوم أَنّه 
داخل في الوجه المأمور به بل الظاهر عدمه؛ فلا يتم دليلهم أنّ فعل الواجب على 
الوه المأمور يد موقوف على المعرفة والعلم, فبدونه ما أتى بالمأمور به على 
وجهه: وعلى تقدير تسليم الوجوب لا نسم البطلان على تقدير عدمه. خصوصاً 
عن الجاهل والغافل عن وجوبه وعن الّذي أخذه بدليل وليس وظيفته ذلك, وكذا : 
المتلد لين لك بهوة تقليده. ولا خفاء فى صعوبة العلم الذي اعتبروه سيّما بالنسبة 
إلى النساء والأطفال في أوائل البلوغ. نهم كيف يعرفون المجتهد وعدالته وعدالة 
0 مأ يعرفون : شيئاً. وليس يمعلوع أن لهم العمل بالشياع 
غدلي ولا بالمعاشرة. وتحقيقهم ذلك بالدليل 
لا يخفى صموبته, مع عدم الوجرا همك البلوخ على الظاهر. بل معد ايشا 
لعدم العلم بالتكليف بها. وريدن قرش الحصول. ٠‏ فحينئدٍ يصمٌ التكليف ولكن 
قد لا يكون والمراد أعم. ومست يمن 

والحاصل أنه لا دليل يصلح إلا أن ن يكون إجماعأء وهو أيضأً غير معلوم لي؛ 
بل ظنّي أنه يكفي في الأصول الوصول إلى المطلوب كيف كان بدليل ضعيف ياطل 
وتقليد كذلك وعدم نقل الا.يجاب عن السلف, بل كانوا يكتفون بمجرّد الاعتقاد 
وفعل صورة الواجبات ومثل تعليم النبي مق الأعراب مع أنّ الصلاة معلوم 
اشتمالها على ما لايحصى كثرة من الواجبات وترك المحرّمات. وكذا سكوتهم 
عن أصحابهم في ذلك ولي ظنّ قي على ذلك من مجموع أمور كثيرة ون ن لم يكن 
كل واحد منها دليلا ؛ فالمجموح مفيد له وإن ن لم يحضرني الآن كلّه. وإن أمكن 
الوجوب على العالم المتمكّن على الوجه المشر وط, على أن دليلهم إن تم دل على 
وجوب القصد حين الفعل وأنّه غير واجب إجماعاً اتتهى كلامه. 


, مجمع الفائدة والبرهان: في ماهية الصلاة ج 1 كس "ترا ”ثرا‎ )١( 


كتاب الصلاة / في لزوم قصد وجه كل فعل اجتهادا أو تقليداًل 819 

وقد تعض الأستاذ أَبّده الله تعالى لردّه فى «الفوائد الحائرية '» فى الفائدة 
السادسة والعشر ين فإنّه أداء الله تعالى حراسته عقدها للردٌ على الموثى المذكور 
قدّس رمسه وأشار إلى ردّه أيضاً فى مواضع من «شرح المفاتيح'». 

م إن في «مجمع البرهان'» أخذ يعترض على ما في «الروض» فقال: قوله: 
إن صلاة المكلّف بدون الاجتهاد والتقليد إلى آخره كما سمعت محل تأمّل بعد 
تسليم الوجوب أيضاأً. خصوصاً على قاعدته وه أن الأمر بالشيء لا يستلزم 
النهي عن ضدّه الخاصٌ. ْ ١‏ 

ثمٌ قال: وكذا قوله: يجب إيقاع كل واحد منهما على وجهه فلو خالف بأن 
نوى بالواجب الندب عمداً أو جهلاً بطلت الصلاة للاخلال بالواجب على ذلك 
الوجه المقتضي للبطلان اذام سحي ولس هذا متم على 21 قرالا كات انتمل 
على وجه الندب مثلاً مع اعتقاده وعلمه الآ لويوب مثلاً ويمكن تصويره فى 
الجملة وأيضاً بعد فرض العلم ل ينبخي تفرع الثهل ]لان كول بالتسياة د ايشا 
دليله لا يدل على البطلان بل على التحرريم وبطِدَنَّ ذلك الفعل على تقد ير تسليم ما 
سيقء ولذا نا لا نسلم بل نقول وقع القصد غير تعيض ل على وجه الشرع. وأا 
الفعل فلا يخرج بمجرّد قصده عمّا لو كان مع علمه واعتقاده وبطلانه إِنّما يستلزم 
بطلان الصلاة لو علم أنّه جزء فيها بحيث لو ترك على أيّ وجه يبطل الباقي وذلك 
غير معلوم. 

وقوله «ولعدم إتيانه بالمأمور به ... إلى آخره» ممنوع؛ لما مرّ من أن القصد 
على ذلك الوجه غير داخل في الوجه المأمور بهء بل المأمور به الفعل على الوجه 
المعتيرء وأناك تشواها فيد ماده اصل الأمر افليس بداخل: في المأمور به 
الخارج عنه مع أَنّه قد يغفل عنه فيما بعد. 


. 7١-7534 الفوائد الحائرية: ص‎ )١( 
. (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني)‎ ١85965 مصابيح الظلام: قى النية ص‎ )1( 
.188-١87 ص‎ ١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان : في ماهية الصلاة ج‎ 


“#تكشسطء_ ملس ل لل هفتاح الكرامة / ج ” 


وقوله: وتمتنع إعادته لثلا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمداًء قد يقال: إِنّه ليس 
من أفعال الصلاة على الوجه الأُوّل ولو اكتفينا بالصورة. فمن أين الدليل على أن 
الزيادة في أفعالها مطلقاً مبطلة عمداً أو جهلاً وعلى هذا الوجه. وأيضاً إِنّما تتحمّق 
الزيادة بعد فعل الثاني, والظاهر أنه ليس بمبطل, ولو صم البطلان وسلّم في العامد 
فأين الدليل على الجاهل؟ 

وكذا قوله: ولو عكس بأن توى بالمندوب الوجوب فإن كان الفعل ذكراً بطلت 
الصلاة أيضاً للنهي المقتضي للفساد ولأنّه كلام في الصلاة لبس منها ولا ما استثني 
منهاء وإن كان فعلاً كالطمأنينة اعتبر في الحكم بإبطاله الكثرة إلى قوله: .مع 
احتمال البطلان مطلقاً للنهي المقتضى للفساد. ويؤيّده أنّ تروك دم 

فيها الكثرة عدا الفعل الكثير كالكشف والاستدبار. ودخوله تحت الكثرة إِنّما يتجُ 
لولم يكن النهي حاصلاً في أوّل الفمل ا جرد كافي. لله و سلم النهي مطل 
فأين دلالته على الفساد والبطلال للقثلاة؟ لواحب الدنا جل البقلا فلن انقنين 
العادك لعا ال ههيف فكيفي د يقول هنا ببطلان الصلاة للنهي على تقدير التسليم 
عن فعل مندوب غير جزء واجب ولاشرط له على قصد الوجوب وأنّه يدل على 
فساد أصل الصلاة؟ نعم لو ثبت النهي وأنّ كل كلام في الصلاة يبطلها يتوجّه 
البطلان في الذكر فقط ولكن المطلق غير ظاهرء بل يحتمل رجوع النهي إلى القتصد 
ققط لا أصل الفعلء لأنّه اعتقد كونه عبادة وزاد فيه عدم جواز الترك وذلك غير 
معلوم الضرر به بل بالقصد فقط مع عدم فوت شسيء من العبادة بزعمه أيضأ ٠‏ ففعل 
الصلاة مع جميع واجباتها. غاية الاير اله را عاكيد عافدو كارت موكدة عط أو 
تعمّدأ فما حصل وهو بعيد فلا يض بأصلها. 

هذا ويحتمل البطلان في الأوّل فإنّه ترك واجبأ لأنّه فعل ندباً وإن لم يخرجه 
عنه ولكن ما فعله على ذلك الوجه بل فعل على غير ذلك الوجه فيبقى في العهدة. 

ولعلّ استقراب العهيد فى «البياق» الشكة فى الفكس مطلتاء لأ دن 
الوجوب إِنّما أفادت تأكيد الندب. إذ الواجب والندب يشتركان في الإذن 


كتاب الصلاة / فى لزوم قصد وجه كل فعل اجتهاداً أو تقليداً_-بل 11١‏ 


وينفصل الواجب عنه بالمنع؛ ونيّة هذا القدر مع كون الفعل مشروعاً في نفسه غير 
مؤثّرة: إشارة إلى ما ذكرنا في وجه عدم بطلانه فلا يرد عليه ما ذكره الشارح؛ لأنّ 
مراده يتأكد الندب تأكيد كونه عيادة. وما ايد به الشارح كلامه ليس مِؤّيّدا وإن 
ثبت البطلان بوقوع التروك بدليل بأن يكون ترك شرط مثلاً مثل الاستدبار وستر 
العورة» أو صرّح بالبطلان به لعدم الثبوت فيما نحن فيه, بل وقع وجوب الترك فقط 
على تقدير التسليم, ألا ترى أنّه نوزع في البطلان بالكشف على تقدير تسليم 
تحريمه ووقوع النهي عنه؟ وبالجملة معلوم عدم دلالة مجرّد وجوب ترك شيء 
في الصلاة على بطلانها على تقدير الفعل. نعم قد يفهم ذلك من المقام والقرائن مع 
ضير باج النهي وليس فيه. 

وكلة كر لفاو وات ا عام ناكل إذ على تقدير اعتبار ذلك في أمر 
مالايلزم كون الكل كذلك حتّى قوله «ولو كان“المعتبي.. إلى آخره» فتأمّل. 

وقد أطال في الكلام إلى أن قال: أما اقولكثي السبألة قالظاهر وجوب العلم 
في الجملة والفعل على ذلك الوجه كذلك» وأيضاً الظاهر الصِحّة مطلقاً على 5 
الانطباق على ما قاله الشارع وعلى تقد ير العا كلو كان عالما عامداً وقصد 
بالواجب الندب إن أمكنء فالظاهر البطلان مع الاكتفاء به إن كان جزءء ركنا أم لا. 
لنية الضدٌ ولكل امرىء مانوى: وفى العكس إن كان قولا زائدا على الحرف يبطل 
على تقدير القول ببطلانه بالكلام مطلقاً. ويحتمل الصمّة فى الذكر والدعاء والقرآن 
اليجزرقى الأثناء, وإن كان ناسياً يصمٌ عنه مطلقاً, وتبطل عن الجاهل مع احتمال 
كون الجهل عذراً وهو بعيد. وأمّا الذي يفعل من غير اعتقاد وجوب وندب بل 
يفعله بأَنّه عبادة مثلا ولا يعتقده كما هو ولا يبدّل فالظاهر فيه ايضأ الصحّة, بل لا 
يبعد الصحّة فى الفاعل مطلقا ولو كان ذهنه خاليا حال فعله أنّه عبادة كما يفعل 
عر اين أجداء القئلاه غافلة حين قمله عن ذلك بالكليف انهى: 

وبقي الكلام في شيء وهو 3 النية المشهورة ظاهرها عدم اندراج قصد 
المندوبات فيها مع أنّ غالب المصلين لا يقتصرون على فعل الواجب. 


نضت 


الأفعال 0 


لاا كر عيذ د ا ارد عر ان ردان ل لسري 
وبشير إلى ذلك القاعدة الت حصّلها الأستاذ ١‏ الشريف أدام الله تعالى حراسته 
وهي أنه لا يد بتعيّن بالنيّة ما لا بتعيّن في العمل. وقال أخرون' : هي مقصودة بقوله 
أصلّي فرض الظهر ولا ينافيه قوله لوجوبهاء لأنّ المعنى أُصلّي فرض الظهر 
المشتملة على المندوبات, والباعث على ذلك كون الظهر واجبة فلا مثافاة. 
فى استدافة !20 ] 

أقوله قدس الله تعالى روحه: (وأت ن يستديم القصد كما الى 
الفراغ بحيث لا يقصد بم |2 غيرها»: قد استوفينا الكلام في 


معنى الاستدامة في نيّة الوضوء أونقاً 
«جامعالمقاصد "» بأنّ الضمير. في قو 55 هاي إن عاد إلى الصلاة تحقّقت 
الاستدامة مادام لا ينوي بشي 52 : قرعا قار نري الزناد ل يكن 
مخل بالاستدامة وهو معلوم البطلان, وإن عاد إلى الأفعال لا يتحصّل له معنى 
يغاير الأول الآ بتكلف يعيد. لرهر ا شاه عم لعداكها ينافي جزم النيّة 
كان أنسب وأوفق. 

قلت: المراد من استدامة القصد إلى الفراغ مقارنة جميع أجزاء العبادة 
للإخلاصء فلو نوى الرياء ببعض الأفعال فقد أحدث ما ينافي القصد المذكور 
ويكون قصد بذلك البعض غير الصلاة؛ لأنّ جزء الصلاة لابدٌ وأن يكون مقترتاً 
بالإخلاص. وفي «الايضاح ؟» أجمع الفقهاء على أنه إذا نوى ببعض أفعال الصلاة 
(1 و؟) منهم الفاضل في كشف اللثام: في النية ج اص ١8‏ 5. 
(5) جامع المقاصد: في النيّة ج ؟ ص ١؟1.‏ 
() إيضام الفوائد: في النيّة بج ١‏ ص .٠١5‏ 


كتاب الصلاة / في حكم ليك الخروج عن الصبلاة أو التردد فيه كج 57 111/1 ” 
فلو نؤى الخروج في الحال أو تردّد فيه كالشاكٌ بطلت صلاته. 


غيرها بطلت, لأّنٌ المتكلّمين أجمعوا على أن المتعلقين إذا اتحد متعلّقهما وتعلّق 
أحدهما على عكس تعلق الآخر تضادًا؛ وسيأتى نقل ذلك. 

[حكم نيّة الخروج عن الصلاة أو التردّد فيه ] 

أو تردّد فيه كالشاكَ بطلت الصلاة» آما بطلانها بنيّة الخروج منها فهو 
خيرة «الميسوط' والخلاف'» فى آخر كلامه و«التحرير" والارشاد؛ 
ونهاية الاحكام* والمختلف' والإيضاح" والذكرى* والدروس" والألفية''» 
على الظاهر و«الموجز الحاوي'' وكشف الالتياس"١‏ وجامع المقاصد"١‏ 
وفوائد تا والجعفرية*! والغرية' و إِزَيكادٍ الجعفرية' ' والميسية 
(1) المبسوط: في النيّتج اص ؟١٠.‏ 11 
(؟) الخلاف: : في ألنية ج أ ص ارء ٠‏ “امسألة نج فا ملا 

ف تحرير الأحكام: في النيّة ج ١ص‏ /الاس 15. 

(5) إرشاد الأذهان: في النية ج اص 105. 

(8) نهاية الاحكام: قي النيّة بج ١ص‏ 145. 

(1) مختلف الشيعة: فى النيّة ج كمض 7155 . 

(/) إيضاح الفوائد: في النيّة ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في النيّة بج اص .10١‏ 

1 . 60 الألفية: في النيّة ص‎ )٠١( 

./7 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في النيّة ص‎ )١١( 
, )11/17 س 18 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١١1 الالتباس: في النيّة ص‎ فشك)١؟(‎ 
.١17١7؟ جامع المقاصد: في النيّة ج 5ص‎ )١1( 

.)1884 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١4 فوائد الشرائع: في النيّة ص لاس‎ )١4( 
.٠١ الرسالة الجعفرية (الرسائل العشر): في النيّة ص‎ )١6( 

(11) المطالب المظفرية: في الئيّة ص 40س ١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 11//7). 


#ى 


:5# هفقتاح الكرامة / ج > 


والمسالك' والروضة" والروض "'» وقدبه فى «المنتهى » وقرّاه فى «المقاصد 
العليّة '». وفي «الشرائع ١‏ » لا تبطل. وهو خيزة «المفاتيم" ركيت البرهانفن 
وظاهر «البيان'». وفي «المدارك" '» نسبته إلى الخلاف وجمع من الأصحاب. وقد 
تبع في نسبته إلى الخلاف «المختلف ' '» وكأنّهما لم يلحظا آخر كلامه. وفى «كشف 
اللعام ' أ» تبطل إن أتى ببعض الأفعال حال كونه ناويا للخروج وإن لم يأت بشيء 
من اجرائها الواجبة كذلك بل رفض قصد الخروج ثم اتى بالباقى اتجهت الصحّة. 
ونحوه ما فى «المدارك »١'‏ لكنّه فى «كشف اللثام'» احتمل البطلان, لكونه 
كتوزيع النيّة على الأأجزاء. فنّه نا نقض النيّة الأولى كان إذا نوى ثانياً نوى الباقي 
خاصّة. ولم يرجّح قينا اف سخ ل) في «المعتير“' والتذكرة' '». 


0 367 ص١ مسالك الأفهام: في النيدج‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: في النيّة ج ١‏ ص 7051 06 

(*) روضى الجثان : في النية ص ١01‏ س ل 

(؛) منتهي المطلب :في النيةاج ايلام سسارقي 

(8) المقاصد العليّة: في النيّة ص / د لعي ررد فلت ! 
ولا يشفى أن لفظ «قوّى» سقط من النسخة المطبوعة جديداً. ولعله من صنع محمّقها أو منضّد 
الحروف عمداً أو سهوا والأصحّ لزومه. فراجم المقاصد العليّة المطبوع جديداً: 174 

(1) شرائم اللإسلام: في النيّة م ١‏ ص له 

(/1) مفاتيح الشرائع: في وجوب الئيّة في الصلاة ج ١‏ ص 14؟١.‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في النيّة جج ١‏ ص ١57‏ . 

(8) البيان: فى النيّة ص 4/. 

.5١5 مدارك الأحكام: في النيّة ج 6ص‎ )٠١( 

. 178 مختلف الشيعة: في النيّة ج ؟ ص‎ )١١( 

.5٠١ كشف اللثام: في النيّة ج “اص‎ )١( 

.؟5١1‎ ص٠ مدارك الاحكام: في النيّة ج‎ )١17( 

.5٠١ كشف اللثام: في النيّة ج “حصي‎ )١5( 

.١6١ المعتبر: في النيّة ج ؟ ص‎ )١0( 

(15) تذكرة الفقهاء: في النيّة ج .ص .٠١8‏ 


كتاب الصلاة / فى حكم نيّة الخروج عن الصلاة أو الترده فيه ل و#” 


احتجٌ القائلون بالبطلان مطلقا بن ني الخروج تقتضي وقوح ما بعدها من 
الأقضال غير قت دياز الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إجماعاً ومع نيّة 
الخروج ير تفع الاستمرار. 
ور الأكل ياك ل يلزم من حصول نية القطع وقوح ما بعدها من الأقعال بغير 
نيّةء إذ من الجائز رفض تلك النيّة والرجوع إلى مقتضى النيّة الأولى قبل الارتيان 
بشىء من أفعال الصلاة. 
ورد الثاني بأنّ وجوب الاستدامة أمرٌ خارج عن حقيقة الصلاة ولا يكون 
فواته مقتضياً لبطلانهاء إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النيّةء كيف وقد حصلت. 
وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنيّة القطع إذا جدّد النيّة 
لما بقي من الأفعال قبل فوات الموالاة. والحكم في السنالتين واهد. والقرق 
بينهما أن الصلاة عبادة واحدة فلا يصمٌ بابق ليتع لى أجزائها بخلاف 
الخدف شعت عدا فإنّه دعوى مجرّدة بن الأليل/ 
وأ بطلاها إذانوى التردد فهو خيرة الاق ونهاية الإحكام ؟ والتمري ؟ 
والذكرى * والدروس* والموجز الحاوي ١‏ وكشت الالتباس ؟وجامع المقاصده 
والجعفرية* والغرية وإزشاد الجعفرية'١»‏ وقد سمعت ما في «كشف اللثام ١‏ '» 


.00 مسألة‎ ١8 ص‎ ١ الخلاف: في النيّج‎ )١( 

(1) نهاية الاإحكام: في النية ج ١ص‏ 115. 

(؟) تحرير الأحكام: في النيّة ج م اس لالاس .١1‏ 

(8) ذكرى الشيعة: في النية لم باع 501 

(5) الدروس الشرعية؛ في النيّة ج ١‏ ص .١16‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في النيّة ص ”الا. 

() كشف الالتباس: في النيّة ص ١١4‏ س ث١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 71775). 
(8) جامع المقاصد: في النيّة بج ١‏ ص 767 . 

(4) الرسالة الجعفرية: في النيّة ج ١‏ ص * ٠‏ (رسائل المحمّق الكركي) . 

(١٠)المطالب‏ المظثرية “في النيّة ص /المس " (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/77؟) . 
(١١)كشف‏ اللثام: في النيّة ج ١ص‏ 0 


لس مفتاح الكرامة /, جح ١‏ 


57 لقصد قبل املو 00 الثائية 


من التفصيل وقد ذكره .هنا أيضاً. وقد الم ذا ير والجادك » والدليل في 
التدالقة اغبت ولس الشكٌ في العبارة غير التردّد. 0 اد كالشاكٌ في شي». 
[لو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ولو 0 فى الركنعة الأول 
'الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل 
البلوع إلى الركعة الثأنية #؛كما هو ظاهر «الييان'» حيث قال: إن البطلان 


ذا اعت تصوينا تب المره إلى انكل تضول النماق عليه . وفي 
«المختلف" والإييضاح " والذكرى* 'واليوجز الحاوىيا وكشب الالتباس ١‏ 
. وجامع المقاصد* والجعفرية؟ وشرحيها ا''"والروض '' والروضة؟! والمفاتيم١١‏ 


)١(‏ الخلاف: في النيّة ص 8+ ٠‏ مسَآلة488. 

(؟) البيان: في النيّة ص 4/,. 

(؟) مختلف الشيعة: : فى النية ج كص ١١9‏ , 

(5) إيضاح النوائد: في النيّة بج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(0) ذكرى الشيعة: في النيّة ج ص ١50؟.‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرّسائل العشر) في النيّة ص وا 

(/) كشف الالتباس ص ١١4‏ س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 99/ا؟). 

(8) جتامع المقاصد: في النيّة ج اص 1١7‏ . 

(9) الرسالة الجعفرية فى النيّة ص ٠١5‏ (رسائل المحقّق الكركى) . 

٠١ .‏ المطالب المظثّرية: ص 4س ه (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم +9017) , 

, 78 روض الجنان: في النيّة ص 07س‎ )١١( 

(؟١)الروضة‏ البهية: في النيّة ج ١‏ ص 044. 

(15) ظاهر عبارة المفاتيح يفيد خلاف ما نقله عنه في الشرح.؛ فإ ن عبارته هكذا: وفي بطلان 
الصلاة بنيّة الخروج أو فعل المتافي اذا لم يفعله وجهان أقربهما العدم, انتهى. راجح مفاتيح 
الشرائع؛ ج ١‏ ص 4؟١.‏ 


كتاب الصلاة / في حكم نيّة الخروج عن الصلاة أو التردهفيه #0 0 


وكشف اللثام '» البطلان مطلقاً من دون تفصيل. وهو ظاهر «المبسوط'» 
وغيره ' مما أطلق فيه البطلان بنيّة الخروج. واعلّه أشار إليه في «الخلاف» 
بقوله: أو سيخرج. واحتمل في «نهاية الإحكام* والتذكرة"» البطلان في الحال 
وعدمه في الحال, ثمّ قال: فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ م إلى الثانية صحّت على 
الثاني. واحتمل ا د البطلان مطلقاًء الدالدي انا ذلك لني الصلاة. 
والأصل بقاء الصحّة فيستصحب. وضعفه الكركي " ولد : 

حجّة ما في الكتاب أن قصد نقض النيّة غير نقضها. وحجّة من أطلق البطلان 
أن الصلاة عبادة واحدة متُصل بعضها ببعض تجب لها نيّة واحدة مسن أُوَّلهما إلى 
آخرهاء فإذا نوى المنافي انقطعت تلك الموالاة ؤاتفصلت تلك النيّة فيخرج عن 
الوحدة» فلا يتحمّق الإرتيان بالمأمور به علول(وجهم, ضافأ إلى ما مر في حجّة 
المسألة الأولى. وات 0 تكسي ن كإيقاعه مع نيّة 
الخروج في الحال وإن رفضه قبل إبقاع قعل كات كالتوويب: 
[لو علق الخروج بأمر ممكن ] 

قوله قذي اه حال روه «وكذا لو علّق الخروج بأمر ممكن 


.1٠١ كشف اللثام: في النيّة ج اص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الئيّة ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(1) إصباح الشيعة: ص /١‏ والوسيلة: ص 47, غنية النزوم: ص 348. 

() الخلاف: في النيّة م ١‏ ص 7١7‏ مسالة 08 . 

(5) نهاية الاحكام: في النيّة ج ١‏ ص 514. 

)3 تذكرة الفقهاء: في النيّة ج ٠١ص‏ ث١‏ 

(/9) منهم المحقّق في الشرائع: ج ١ص‏ 0/4 والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع: ج ١‏ 
ص ,1١5‏ والسيد العاملي في مدارك الأحكام: ج لاص .5١4‏ 

() جامع المقاصد: في النيّة بع ص 7174 

(5) مدارك الاحكام: في النيّة ج اص 716 


ابيب يبت 22222 ف عر كراد بع 1 


كدخول شخص »أي فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل وقوعه. 
وهو ظاهر «البيان '» وفي «الإيضاح" والذكرى" والموجز الحاوي؛ وكشف 
الالتباس * وجامع المقاصد' والروض" وفوائد القواعد” انها تبطل؛ وفي بعضها؟ 
التصريح بِأنٌّ البطلان من حينه. وفي «دكشف اللثام ' '» الوجه عندي أنه كالتردّد في 
الإتمام؛ وفي «نهاية الاحكاء ١١‏ والتذكرة"' احتمال البطلان وعدمه. 

وفي «جامع المقاصد" '» ان فقه البحث أن يقال: إن إذا علّق المصلي الخروج 
عن الصلاة بأمرٍ ممكن الوقوع أي غير متحقّق وقوعه بحسب العادة, كدخول زيد 
مثلاً إلى موضع الصلاة, بخلاف التعليق بالحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة الت 
هو فيها فإنّها محّقة محدّقة الوقوع عادةٌ فإن قلنا في المسألة الأولى لا تبطل الصلاة 
بذلك التعليق مطلقاً فهنا أولى, لإمكان أن لا يوجد المعأّق عليه أصلاً هناء فإذا لم 


فلا يكون البطلان محقق لوقع والأصل . عدمه, وإذا لم ل 5 حال اللتعليق 
لم يبطل بعده وإن وجد المعلّق عليه إذ لو أَثر التعليق المقتضي للتردّد لأر وقت 


75 البيان: في النيّة ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في النيّة ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: في النيّة ج 'اعى ١50؟.‏ 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى النيّة ص #/, 
(0 و1) كشف الالتباس: في النيّة ص ١١5‏ س 7١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 978؟) , 
(1) جامع المقاصد: في النيّة بج 1 ص 6؟؟. 

اذ روض الجنان: في النية ص 08؟ س 8. 

(8) فوائد القواعد: فى الافعال ص 19/7 , 

.4٠١ كشف اللثام: في النيّة بج اص‎ )٠١( 

.144 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في النيّةج‎ )١١( 

(؟7١)‏ تذكرة الفقهاء: في النيّة ج اص .٠١5‏ 

(1) جامع المقاصد: في النيّة ج ".ص 1؟128-11؟. 


كتاب الصلاة / في حكم نيّة الخروج عن الصلاة أو التردد فيه مسب 88 
فإن دخل فالأقرب البطلان. 


وجوده. فإذا لم يؤْثّر كان وجوده بمثابة عدمه. وهذا إذا ذهل عن التعليق الأوّل 
عند حصول المعلّق عليه, وإن كان ذاكراً له بطلت الصلاة, لتحقّق نيّة الخروج 
حينئل وقد سبق أَنّها مبطلة. والثاني البطلان, كما لو شرع في الصلاة على هذه النيّة 
فإِنّها لا تتعقد فلا يصن بحضها معهاء ولما سبق من أنّ تعليق القطع يناي الجزم 
بالنيّة فتفوت به الاستدامة وتخرج النيّة الواحدة المتّصلة عن كونها كذلك,:وهو 
الأصح وإن قلنا بالتفصيل في المسألة السابقة, فإن رفض القصد قبل وقوع المعلق 
لم يبطل بطريق أولىء وإلآ فوجهان أقريهما البطلان عند المصئّف. انتهى. قلت: هذا 
الوه جاص باه رضم . 5 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإن«5خَلّ بفلأقر ب البطلان» قال 
المحقق العاني " : هذا قد يناي قوله «وكذا لو علق الخ وج. ... إلى آخره» ل 
٠‏ المتبادر من هذء البارة أنه لو علق الخر زربي برك ابيع درفض القصد قبل 
وقوعه فالأقرب عدم البطلان وإن وقم, ٠‏ وهذًا -كماترى ‏ ظاهر المنافاة لقوله 
نافإن دخل 4. وكان عليه أن يتيّد البطلان هنا بدخوله بما إذا لم يرفض القصد. ولو 
كان أحاله على مفهوم العبارة لكان كافياً فى الدلالة على البطلان واستغنى عن 
التصريح بحكم هذا القسم كما استغنى عن التصريح به في المسألة التي قبل هذه. 
ولأ يكن حمل العبارة على إرادة عدم البطلان بالتعليق على أمر ممكن إذا لم 
بعد رات راش القييد ل لقره الطاده اذاو عد ريف اللسد 1 رده أم لاء 
لمنافاته الحكم في المسألة السابقة. وقد سمعت ما ذكره فى فقه المسألة. 


وقال في «كشف اللثام '» فى شرح هذه العبارة: فإن دخل وهو متذكر للتعليق 


.٠١؟ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في النيّة ج‎ )١( 
(؟) جامع المقاصد: في النيّة ع " ص 14؟؟.‎ 
.2٠١ (؟) كشف اللثام: في النيّة ج ”اص‎ 


لل ل لب ب ّلحم الكرامة / ج ” 
ولو ثوى أن يقمل المنافي لم تبطل إِلَّا معه على إشكال. 


مصرٌ عليه خرج قطعاً. وإن دخل وهو ذاهل فالأقرب البطلان أيضاً وإن لم نقل به 
عند التعليق؛ أن التعليق المذكور مع وقوع المعلق عليه ينقض استدامة حكم النيّة, 
ويحتمل الصحّة احتمالاً واضحاء لكون الذهول كرفض القصد. انتهى 

وفى «التذكرة' ونهاية الاحكام '» فإن دخل فوجهان البطلان وعدمه. 

وفي «الإيضاح"» قال والدي ف مباحثه: يمكن أن يقال بوجود الصفة يعلم 
أن التعليق خالف مقتضى النّة المعتبرة في الصلاة في نفس الأمرء لأنّ وقوعه كان 
متحقّقاً في علم الله تعالى, فتبطل الصلاة حينئذٍ من حين التعليق. وإن لم توجد الصفة 
علم عدم منافاتها, لأنٌالثابت على عدم تقد ير منت * منتفي**, فظهر صحّةالصلاة. 
وتظهر الفائدة في المأموم وفيما إذا مو ى]بطال هذه النيّة قبل وجود الصفة, انتهى. 

واعترضه في «جامع المقاطد #البِأَئّه/على هذا لو رفض القصد قبل المعلّق 
عليه لم ينفعه ذلك وكان وقوعِهِ كاشقاً عن البطلان من حين التعلّق كما أنه يكقفك 
عن بطلان صلاة المأموم إذا لم بالتعليق ولم ينفرد من حينهء إلا أَنّه يلزم القول 
بالبطلان في المسألة السابقة ة مطلقاً. وهو خلاف ما أفتئ به هناء انتهى. 

[حكم ما لو نوى فعل المنافي ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ولو نوى فعل المنافي لم تبطل إلا 

معه اي إشكال» القول بعدم البطلان فيما إذا عزم على ما ينافي 


ا شك , 


#* - خبر (بخطه يوك ). 


0 ص٠ تذكرة الفقهاء: في النيّة ج‎ )١( 
. 155 ص‎ ١ (؟) نهاية الإحكام: في النيّة ج‎ 
,١٠١” إيضام الفوائد: في النيّة ج اص‎ )5( 
ص 0؟؟.‎ "١ جامع المقاصد: في النيّة ج‎ )5( 


كتاب الصلاة / حكم ما لو نوى المنافني للصلاة فيهة ل ب 049 


الصلاة من حدثٌ أوكلام أو لحوهما خميرة «الميسوط' وجامع الشرائع 
والشرائع " والمعتير ؛ والمنتهى ة والتحرير' والمدارك؟ والمفاتيح* والتذكرة؟ 
ونهاية اللاحكام " 15 مع احتمال البطلان في الأخيرين. ونقله -أي عدم البطلان -في 
«الاإيضاح ' '» عن علم الهدى. وفي «المدارك''» انه مذهب الأكثر. ونسبه فى 
«جامع المقاصد"» إِلى «الذكرى» والموجود فيها ما يأتي: 

والقول بالبطلان خيرة «الإيضاح*! والذكرى"؟! والدروس'' والبيان؟١‏ 
والموجز الحاوي* وكشف الالتباس*١‏ وجامع المقاصد ' ' وفوائد الشرائع "١‏ 


.٠١١؟ ص‎ ١ المبسوط: في النيّة جح‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في النيّة ص 14ل. 

(1) شرائع الاإسلام: في النيّة ج ١‏ ص ١ل.‏ 

(4) المعتبر: في النيّة ج ؟. ص .١6١‏ 4 
(0) منتهى المطلب: ي الدج ١م‏ لاسن 0١‏ كي > 
)0 تحر ير الأحكام: : في النيّة ج ١‏ ص /ااس 17 

(/0 مدارك الأحكاء: في النيّة ج #'عس 5١6‏ 

المامتائيع الشرالع : في النيّة بج ١‏ ص 14؟1١.‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: في النيّة بج “اص .٠١5‏ 

(١٠6انهاية‏ الإحكام: في النيّة ج ١ص‏ 414. 

. ٠١4 إيضاح القوائه: في النيّة ج اص‎ )١١( 

(؟1) مدارك الأحكام : في النيّة جح ٠ص‏ 6١١؟.‏ 

(1١).جامع‏ المقاصد: في النيّة ج ١‏ ص 153 

.٠١6 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في النيّة ج‎ )١5( 

.75١ ذكرى الشيعة: في النيّة ج ص‎ )١16( 

(17) الدروس الشرعية: في النيّة بم ١‏ ص .١11+‏ 

(17) البيان: في النيّة ص 5لا. 

(18) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في النيّة ص ”ال/. 
(11) كشف الالتباس: في النيّة ص ١١4‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9777؟) . 
)١٠١(‏ جامع المقاصد: في النيّة ج ص 6؟؟. 

.)18814 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ فوائد الشرائع: في النيّة ص 07س‎ )1١( 


147 مفتاح الكرامة / ج ‏ 


والجعفرية' والغرية وإرشاد الجعفرية' والميسية والروض؟ والمسالك؟ 
والروضة* وفوائد القواعد؟» وقوّاه في «المقاصد العليّة"». وفي «الألفيّة 
تبطل في قول. 

وفي «كشف اللثام؟» إذا قصد فعل المنافي للصلاة» فإن كان متذكّرً للمنافاة 
لم نفك عن قصد الخروج وإن لم يكن متذكرا له لم تبطل لمعه على الأقوى كما 
فى المبسوط والشرائع والتحرير والمنتهىء اتتهى. فقد حمل ما في الكتب الأربعة 
على غير المتذكّر. 

وفي «المدارك” أ» ان موضع النزاع ما إذا جدد النيّة بعد العزم على المنافي. 
وفي «الميسوط ١١‏ وجامع الشرائع "!© أنه يأتم. 

وفي «دكشف اللشام "'» فيه نظر إلا أن يكون متذكّرا للمنافاة . وقال فيه: إن منشآً 
الإشكال من الإشكال في أن نية المخزئكية الخروج. 

وفي «جامع المقاصد» أنه يلاي أ م إؤادتي الضدين هل تستنافيان أم للا؟ 


. الرسالة الجعفرية؛ في النيّة ج١حَنَ 7 ل وبائل المييقق الكركي)‎ )١( 

(1) المطالب المظفريّة: في النيّة ص /م س ؟ ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 198/7). 

(؟) روض الجنئان: في النيّة ص 68 ؟ س 5. 

(4) مسالك الأقهام: في النيّة ج ١‏ ص 197 . 

(0) الروضة البهية: في النية بح ١٠ص‏ 614, 

(1) فوائد القواعد: في النيّة ص لاه س " (مخطوط في مكتية المجلس برقم .)8١7‏ 

() المقاصد العليّة: في النيّة. ص ٠١8‏ س ١1"‏ (مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم /6111). 
ولا يخفئ أن لفظ «قّي» سقط من النسخة المطبوعة جديدأًء ولعلّه من صُنع محققها أو منضد 
الحروقف عد أو سهواً والأصدمٌ لزومه. راجع المقاصد العليّة المطبوع جديداً: ص 574. 

(ه) الألفيّة: المقارنة الأولى ص 685 . 

(9) كشف اللثام: في النيّة بع اص .4١١‏ 

.1١6 مدارك الأحكام: في النيّة ج 7ص‎ )٠١( 

.٠١” ص‎ ١ الميسوط: في النيّة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: في النيّة ص 4/. 

.1١١ كشف اللثام: في النيّة ب اص‎ )١( 


ردن 


كتاب الصلاة / حكم ما لو توى الرياء في الصلاة 


وتبطل لو نوى الرياء أو ببعضها. 


قال: وأفتى المصنّف في المختلف بعدم البطلان محتجّأ بن المنافي للصلاة هو فعل 
المنافي لا العزم عليه مع أنه أفتى بالبطلان فيما إذا نوى الخروج منها. والفرق بين 
المسألتين غير ظاهر, لأنّ الخروج من الصلاة هو المنافي ونيّنه كنيّة غيره من 
المئافيات. ثم قال: فإن قلت: المنافىي سيب في الخروج من الصلاة لا عيته 
الصلاة مع واحد منهما قدر مشترك بينهماء فإن كانت نيّة أحدهما منافية فنيّة الآخر 
كذلك .١‏ . ومثله قال في «الروض 4. 
فإن قلنا بتضائهما هل تضادهما ذا تي أو الاق إن قلنا يعدم تنافيهنا أو قلنا 
به للصارف لم تبطل الصلاة. 
[فيما لونوى الرياء في الصلاة ] ا 

قوله قدّس الله تعالئ روحةه: 7 لو نوى الرياء أو ببعضها» 
كما قطع به المتأخُرون لكنّهم أطلقوا. وفى «نهاية الاحكام » تبطل, سواء كان ذلك 
البعض قعلاً واجباً أو ذكراً مندوباأ أو فعلاً مندوباً بشرط الكثرة. وفى «التذكرة" 
والذكرى'» تبطل مع الرياء ببعضها ولو كان البعض ذكراً مندوباً. 

وفي «البيان”» لو نوى بالندب الرياء فالإيطال قويّ مع كونه كلاماً أو فعلاً 


(1) جامع المقاصد: في النيّة ج "ص 6؟1؟21-5؟1؟. 
(؟) روض الجنان: في النيّة ص 708-501 . 

() إيضاح الفوائد؛ في النية ج ١ص ٠١٠‏ 

(؛) نهاية الاحكام في التيةس ١ن‏ 0 

(5) تذكرة الفقهاء: في النيّة ج ص .١١١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في النيّة جم اص ١0؟.‏ 

(/) البيان: في النيّة ص 5/. 


سس سي ففتاح الكرامة/ ج48 
ع غير الصلاة 


كتيراً. وفى «قوائد الشرائع '» تبطل إذا كان ذلك البعض واجياً أو مندوباً قوليّاً غير 
دعاء وذكرء ولو كان مندوباً فعليّاً لم تبطل إلا مع الكثرة. ونحوه ما في «المدارك» 
حيث قال؛ إذا كان ذلك الجزء فعلاً كثيراً أو كلاماً أجنييا '. . 

وفي «كشف اللثام "» تبطل لو نوى الرياء مع القربة أولا معهاء للنهي المقتضي 
للفساد. انتهى . وكلامه نصّ في أن القربة تجتمع مع الرياء. والظاهر أن الأمر كذلك. 
وفي «الانتصار » صحّتها إذا نوى الرياء وإن لم يشب عليها نظرأ إلى أن اللإخلااص 
واجب آخر وأنّ النهي عن الرياء لا الفعل بنيته. 
[لو نوى ببعض الأفعال غير الصلاة ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: <وأوبر غير الصلاة» أي إذا نوى 
ببعضها غير الصلاة كما في «الشراتع* .والتلحريرا والارشاد” والدروس؟ 
والجعفرية' وإرشاد الجعفرية ” والروض 2 .وغيرها"'. 

وفي «الاإيضاح» أجمع الكل على أله إذا قتصد ببعض أفمال الصلاة غير الصلاة 


.)1084 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١4 فوائد الشرائع: في النيّة ص /الاس‎ )١( 
(؟) لم نعثر فى المدارك على هذه العبارة,‎ 

(؟) كشف اللثام: في النيّة ج '' ص 05 . 

(4) الانتصار: في افعال الوضوء ص .٠٠١‏ 

(0) شرائع الإسلام: في النيّة ج اص فل. 

(1) تحرير الاحكام: في النية ب اص لأس .١7‏ 

(/) إرشاد الأذهان: في النيّة ج ١ص‏ ؟١0؟.‏ 

(8) الدروس الشرعية: في النيّة ج ١‏ ص .١537‏ 

() الرسالة الجعفريّة (الرسائل العشر): في النيّة ج ١ص ٠١1‏ . 

.)50871 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ ١4 المطالب المظفرية: في النيّة ص 4س‎ )٠١( 
. 7 روض الجنان: في النيّة ص /60؟ س‎ )١١( 

(؟1) مدارك الأحكام:ج “اص ,,١١‏ وجامع المقاصد:ج "ص ؟1؟. 


كتاب الصلاة / حكم ما لو نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها لقعو 
وإذ كاك ذكرا حتدويا: 


بطلت والفائدة في المأموم وعدم اعتبار الكثرة, لأنّ إجماع المتكلّمين على أن 
المتعلقين بالكسر إذا اتحد متعلّقهما بالفتح وتعلّق أحدهما على عكس الآخر 
تضاداء فلذلك أجمع الفتهاء على أنه إذا نوي ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت '. 
أنتهى. وفي «جامع المقاصد "وان ماذكرة في التعليل من 7 تحفق التضاد غير كافٍ 

فى استلزام البطلان مالم يلحظ فيه عدم : تمحّض الفعل الذي قصد به الصلاة 
وغيرها للقربة وعدم جواز الإتيان بفعل آخر غيره. لاستلزامه الزيادة في أفعال 
الصلاة عمداً؛ إذ الفرض أن الأَوّل مقصود به الصلاة أيضاً. 

وفي «المبسوط ' والمعتبر ؟» » لو نوى بالقيام أؤالقاءة أو الركوع أو السجود 
0 بطلت. وفي «المنتهى ورا > يدي 


بل تبطل بمسمّاه 0 انتهى. 


قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وإن كان ذكراً مندوباً»انمكن 
رجوع ضمير «كان» إلى كل من البعضين المنويّ به الرياء والمنويّ به غير 
الضلاة كما يرشد إلى ذلك كلامه في «التذكرة' ونهاية الاحكام '» وقد سمعته, 
ويمكن رجوعه إلى البعض المنويٌ به غير الصلاة فقط. وقد سمعت مافي 


.٠١ 5 ص‎ ١ إيضاح الفوائد؛ في النيّة جم‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد؛ في النيّة ج صل 11/75١1‏ ؟, 
(7) النبسوط: في النيّة جم ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(4) المعتبر؛ في النيّة ج كص .168١‏ 

(0) منتهى المطلب: في النيّة بج دص /17 1س ؟7١.,‏ 
(0/351) راجع ص 125 


:5س ااا فت أسم الكرامة / ج ” 
3 زيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأئينة فالوجه البطلان 


«الذكرى '» وكذا «البيان» وما فى «فوائد الشرائع والمدارك» وما فى «الميسية». 

وفي «جامع المقاصد"» لو نوى بالذكر المندوب الصلاة وغير الصلاة معأ كأن 
قصد إفهام الغير بتكبير الركوع لا تبطل به الصلاة» إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكراً. 
وعدم الاعتداد به فى الصلاة حينئذ لو تحقّق لم يقدح في الصحّة لعدم توقف صحّة 
الصلاة عليه, الو قصد الأقهاء مدأ عن كرئه ذكراً فانّه مطل عيضل إلذ أن هذا 
مسري و د بواردي مواصاره 
و فى «المدار ك '»لو قصدالانها و رايع دق آنا بنظمه وأسلوبهلم تبطل صلاته 
وإن ألم يعتد نل في الصلاة, لعدم لحتو اع وكدأ الكلام في الذكر, انتهى. 

وفي «كشف اللغام ؟ 0 فيضا 5 الْنَصَيفَ كتايح اظاهر, فانه إن قصد بنحو سبحان 
ري العظيم في المرّة الثانية التعجّب لم يكن نوى الخروج.: ولحوقه حينئد ل يكلام 
التدميين أظهر بطلاناً. انتهى. 

هذاء وقال في «الإيضاح”» لو نوى بترك الضدّ الرياء أو غيره لم يضر إجماعاً.. 
[في الهيئة الزائدة على الوأجب ] 

قله قدرس الله تعالى روحها: «أنَا زيادة على الوااجب مبن 
الهيئات كزيادة الطمانينة فالوجه البطلان مع الكترة» كما في 


.1-7 هامش‎ ٠١4 راجع ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في النيّة جح ؟ ص 1؟؟ . 

(*) مدارك الأحكام: في النيّة ج 7ص 111. 

(4) كشف اللثام: في الئيّة ج “اص .1١١‏ 

(6) لم نجد هذه العبارة في الايضاح ولا ما يفيد مفادها. 


كتاب الصلاة / حكم ما لو زاد على الواجب فى الصلاة .لال 


«التذكرة' والإيضاح '». وفي «نهاية الإحكام' والذكرى؛ والموجز الحاوي” 
وكشف الالتباس١‏ وإرشاد الجعفرية"» انّها تبطل كذلك مع الكثرة من دون ذكر أن 
ذلك هو الوجه الذي يفهم منه أن عدم البطلان محتمل. 

وفي «جامع المقاصد» بعد أن قال: إن «زيادة» منصوبة على ايا خبر لكان 
المحذوفة والتقدير: ما لوكان زيادة ... إلى آخره قال: واعلم أنّ قول المصنئّف 
«فالوجه البطلان مع الكثرة» يفهم منه احتمال عدم البطلان معها وهو غير مراد 
قطعاً. لما سيأتي من أنّ الفعل الكثير مبطل مطلقاً وإنّما المراد وقع التردّد فى صدق 
حصول الكثير بمثل هذه الزيادة. فعلى تقدير العدم لا إيطال جزم كما أنه لا شبهة 
فى الابطال معهة. 

وفي«الإيضاح» يلزم القول 00 لمن 00 أنّالأكوان باقية وأنّ 0 
5 على قول هؤلاء الجماعة لما أوجد. رن الركوع مثلاً فالذى عاو 
من الفاعل حدوث القيام ثمّ فيما بعد صار باقياً فاستغنى عن المؤئّرء والقدرة 
تنعلق أيضاً بايجاد ضدّهء فإذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر منه حال البقاء 
شيء أصلاً. وإذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام غير الصلاة فقد نوى 
بما لم يصدر منه وما لم يفعله, فلا يوْئّر فى بطلان الصلاة. وترك الضدٌ من باب > 


.١١١ تذكرة الفقهاء: في النيّة سج لاص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في النيّة سم ١ص .٠١8‏ 

(؟) نهاية الاإحكام: في النيّة ج ١‏ ص +15. 

(4) ذكرى الشيعة: في النيّ ج اص ١6؟.‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في النيّة ص “الا. 

() كشف الالتباس: ص ١,5‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/7#؟) . 

(9) المطالبالمظفرية: في النيّة ص 7 س ٠١ ١7‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم /1771). 
(8) جامع المقاصد: في النيّة ج 1 ص 518 . 


م 12-2 ظظ22ب02 الكرامة /, جَ 5 
من الإمامية. ثم قال: والتحقيق أن هذه المسألة راجعة إلى أَنّ الباقي هل يحتاج 
إلى المؤثّر أم لا؟ فإن قلنا يحتاج بطل مع الكثرة لأنّه قعل فعلاً كثيراء وإن قلنا 
الباقي مستغن عن المؤثّر والمؤثّر لم يفعل شيئاً فلا يبطل, والأقوى عندي البطلان, 
أنهي ' 
وفي «جامع المقاصد'» أنّ الذي يختلج في خاطري أن المرجع في أمثال 
هذه المعاني إلى العرف العامٌ. وأهل العرف يطلقون الكثرة على من بالغ في تطويل 
الطمأنينة, فتعيّن القول بالبطلان عند بلوغ هذا الحدٌ؛ انتهى. 

وفي «كشف اللثام"» بعد أن قال إِنّ زيادة الطمأنينة مع الككثرة كزيادتها . 
في كلّ قيام وقعود وركوع وسجود قال: هذا مبنيٌ على أمرين: أحدهما بطلان 
الصلاة بالفعل الكثير الخارج عن الشلاةلستفق. والثاني أنّ الاستمرار على 
هيئة فعل, لافتقار البقاء إلى المؤثّر الحدرن. واحتمال الصمّة على هذا مبنيّ 
على أحد أمرين: إمَا لأنّه لاتتتود “الاستمرار فعلاً* عرفاً أو لعدم افتقار البقاء 
إلى مؤثر وإمًا لأ الكثير المتفّق لا يبطل. ويجوز أن يريد بالكثرة الطول 
. المفضي إلى الخروج عن حدّ المصلّي ويكون المراد أنّ الوجه عدم البطلان 
إلا مع الكثرة. ويحتمل البطلان مطلقاً. لكونه نوى الخروج بذلك؛ وضعفه ظاهر 
كاه فك 
التروك لو نوى به الرياء أو غيره لم تضد تلك النيّة إجماعاً فعلى هذا القول يلزم 
صحّة الصلاة وعدم إيطالها بتلك النية (بخطهءوة ). 

مفعول يعد (بخطه َع ). 
)١١‏ إيضاح الفوائد: في النئة ج اص .١٠١6‏ 


(؟) جامع المقاصد: في النية ج “ص 8ر1 ١‏ 
(؟) كشف اللثام: في النيّة ج ؟ ص 5ش 


كتاب الصلاة / حكم نقل النيّة فى مواضع من الصلاة للب 858 
ويجوز نقل النيّة في مواضع كالنقل إلى الفائتة, 


[في مواضع جواز نقل النيّة ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ويجوز نقل النيّة في مواضع 
كالنقل إلى الفائتة» جقدّم الكلام في ذلك مستوفى في صدر المطلب الثاني 
في أحكام المواقيت ويأتي في مباحث القضاء إن شاء الله تعالى عند الكلام على 
المواسعة والمضايقة استيفاء الكلام على وجه لم يسبق إليه. لأنّ هذه المسألة 
شعبة من تلك. 

وأا العكس - أعني جواز الثقل من الفائتة إلى الحاضرة ‏ فقد نص عليه 
في «البيان ' والمفاتيح " وكشف اللثام" » لضيق | لوقت كما : نص عليه في الأوّلين» 
وفي «المدارك ؟» انّ ذلك غير جائز, لعدم ولاود 78 

وأمّا النقل من الحاضرة إلى سايقتها الماضرة خط ليت عليه فى «الدروس؛ 
والموجر الحاوي وكشف الالتباس " وَالبََفرَئِة/ والغرية وإرشاد الجعفرية *» 
وغيرها"'. وقد تقدّم في صدر المطلب الثاني الذي أشرنا إليه نقل الاجماع 
على وجوب ذلك. 


)١( |‏ البيان: في النيّة ص 8/,. 
(1) مفاتيح الشرائع: في موارد جواز نقل النيّة ج ١‏ ص 4؟١.‏ 
() كشف اللثام: في النيّة جج اص ؟١1.‏ . 
(غ) مدارك الاحكام: في النيّة ج ؟'امن 51197؟. 
(8) الدروس الشرعية؛ في النيّة ج ١‏ ص .١77‏ 
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في النيّة ص 5ل. 
() كشف الالتباس: في النيّة ص ١١4‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم *ا/ا؟) . 
(8) الرسالة الجعفرية (الرسائل العشر) في النيّة ج ١ص .٠١6‏ 
(1) المطالب المظفرية: ص 88س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5/ا/11) . 
١)‏ ككشف اللثامج اص 417: مسالك الأفهام: اج اص 118. 


اا جعب 7ك ب حب راوع الكرامة / جْ ١‏ 
وإلى النافلة لناسي الجمعة 


قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وإلى النافلة لناسى الجمعة» أي 
بجو هل ند عن التروقة إلى الناقلة لنامن يوووا السنة كما حك مدهين | كير 
علمائنا كما في «المختلف ' وجامع المقاصد"» وهو خيرة «النهاية ' والمبسوط “» 
فى كتاب الجمعة و «المعتبر* والشرائع' والمنتهى " والمختلف* ونهاية الاحكاه؟ ' 
والتحرير ١‏ والتذكرة'١‏ والذكرى؟! والبيان' والموجز الحاوي؟' وكشف 
الالتباس ١‏ وجامع المقاصد'' والجعفرية"١‏ وشرحيها*! والميسيّة والمسالك؟١‏ 


. ١1١ مختلف الشيعة: في القراءة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في النيّة بج ؟ ص 94؟51؟. 0 

(؟) النهاية: لي جاه الحم عون ماج 

(4) المبسوط؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ صل انظ 2/ 

(0) المعتبر: في النيّة ج ١‏ ص ١6١‏ لعي4ة 

)00 شرائع الارسلام : في النية ج 000 

(/!) منتهى المطلب: في النيّة ج ١‏ ص 777 س .١6‏ 

(4) مختلف الشيعة: في القراءة جح ؟ ص .١1١‏ 

(4) نهاية الاحكام: الصّلاة في النيّة ج ١ص .105١‏ 

.15 ص /الاس‎ ١ تحرير الاحكام: الصّلاة في النيّة ج‎ )٠١( 

.١١١ تذكرة الفقهاء: الصلاة في النيّة بع *اص‎ )١١( 

(؟1١)‏ ذكرى الشيعة: الصّلاة في النيّة ج “اص ١50؟.‏ 

)١(‏ البيان: الصّلاة فى النيّة ص 5ل, 

(16) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في النيّة ص 4/. 

(16) كشف الالتباس: في النيّة ص ١١4‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/177؟) , 

053 جامع المقاصد: في النيّة ج " ص 91؟5. 

. لم نعثر على هذه الفتوى فى الجعفرية‎ )١/( 

(18) المطالب المظفرية: ص مس (مخطوط فى مكتية المرعشى برقم 1/ا/ا؟) , 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا . 1 ْ 

(1) مسالك الافهام: في النيّة جح ١‏ ص 118. 


كتاب الصلاة / حكم نقل النئة فى مواضع من الصلاةلب 889 


والمدارك'» وغيرها'. وفي «الميسوط "”» في المقام لا يصمح النقل من الفريضة 
. إلى النافلة. وفي «الخلاف » لو نقل لم يجزه عن واحد منهما. قال في «المعتير”» : 
بنبغي أن يستثني الشيخ مواضع جاز فيها ذلك ... إلى آخرهء وأوجب الصدوق١‏ 
النقل هنا إلى النافلة لأنّه أوجب أيضاً فى ظهر الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. 
| وفى «السرائر”* والمستحبٌ للمنفرد يوم الجمعة أيضأ قراءتهماء وإنّه إن ابتداً 
بغيرهما كان له أن يرجع إليهماء وإن كان ابتداؤه بسورة الإخلاص والجحد اللتين 
لا يرجع عنهما إذا أخذ فيهما ما لم يبلغ نصف السورة فإن يلغ النصف تمّم السورة 
وجعلها ركعتى نافلة وابتدأ الصلاة بالسورتين: وذلك على جهة الأفضل فى هذه 
الفريضة ناصّة. لأنّد لا يجوز نقل النية من الفرض إلى النفل الا فى هذه المسألة, 
ولراك را اسرد يي بار لزه تهت لد ان يحل ها 
صلاه ثافلة. فأمًا نقل النيّة من النفل إلى الفرضن فلذيجيوز في موضع من المواضع 
على وجهٍ من الوجوه.ء فليلحظ ل ذلك على ما روي في أبعض الأخبار. . وأورده 
الشيخ في تهايته. والأولى عندي ترك العتبل هذه الرواية وترك النقل إلا في موضع 
أجمعنا عليه انتهى. وقد فهم منه المصتّف في «المحتلف 8 الخلاف في مسألتنا 
فتأمّل. 

واحتمل في «جامع المقاصد*» أن يكون المراد من عبارة الكتاب أنّ من 
)١(‏ مدارك الأحكام: في النيّة بج اص 707. 
(؟) كشف اللثام: فى التيّة ج “اص ؟١١5.‏ 
(5) المببوط: في النيّة ج ١ص‏ ؟١٠.‏ 
(؛) الخلاف: : في النيّة ج ١‏ ص 7١١‏ مسألة 3 
(8) المعتبر: في النيّة ج ٠‏ ص ١5١‏ . 
(1) من لا يحضره الفقيه: وصف الصلاة وأدب المصلي جا اص ؟ ٠‏ قطعة من م 177 
(9) السرائر: في أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1917 . 
(كرا مختلف الشيعة: : في القراءة ع ١‏ ص 11 
)4 جامع المقاصد؛ في النيّة ج اص 8؟؟. 


56_| اس للب تسم الكرامة /, ج١1‏ 
والأذان ولطالب الجماعة. 


نسي صلاة الجمعة يوم الجمعة وصلى الظهر ثم ذكر في الأثناء يعدل إلى النافلة, 
لأ فرضه الجمعة لا الظهر. ثمّ قال: وهذا الحكم ليس ببعيد, فإنّه أولى من قطع 
العبادة بالكلية, ولا أعرفه مذكورا في كلام الفقهاء. انتهى. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «والأذان» أي ولناسى الأذان. وقد تقدّم 
الكلام ١‏ فى ذلك مستوفى. ْ 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ولطالب الجماعة» كمافى 
«المبسوط ' والسرائر" والمعتيرء والشرائع* والمنتهى” ونهاية الإحكاء" 
والتحريرة والتذكرة؟ والبيان'' والموجز الحاوي '! وكشف الالتباس؟١‏ وجامع 
المقاصد"' والميسية والمدارك. م وغبرك|ا #/اكما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


الات صن 215-85 ., 00-0 
(؟)المبسوط؛ في الجماعة ج ١‏ 7ك -- 

(5) السرائر : الصلاة في الجماعة ج ١‏ ص 1584 . 

() المعتير: الصلاة في النيّة ج ؟ص ١18١‏ 

(8) شرائع الإسلام : الصلاة في أحكام الجماعة ج اص .17١6‏ 
(1) منتهى المطلب: في النيّة ج ١‏ ص ١717‏ س ١4‏ . 

7هاية الإسكاب لي الدئة ع ١١‏ عن + 20., 

(خيا تحرير الاحكام: في النيّة ج ١س‏ لاس 55., 

(3) تذكرة الفقهاء: في النيّة ج اص .١١9‏ 

)٠١(‏ البيان: في النيّة ص 5ل. 

(1١1١)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر) ؛ في النيّة ص ل. 
(؟١)‏ كشف الالتباس: في النيّة ص ١١4‏ س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 179/75). 
)١1(‏ جامع المقاصد: في النيّة ج ص 5؟1؟. 

.777 مدارك الأحكام: في النيّة ج "ص‎ )١14( 

.1١؟ كشف اللثام: في النيّة ج لاص‎ )١6( 


كتاب الصلاة / حكم نقل النئة فى مواضع من الصلاة لب 88# 


وسيأتي أيضأ جواز نقل النيّة من القصر إلى الإتمام وبالعكس ومن الائتمام 
إلى الانفراد كما هو مذهب الأكثر: وبعضهم اشترط العذر. إلى غير ذلك. 

ولا يصحٌ النقل من النفل إلى الفرض كما في «المبسوط ' والسرائر" ونهاية 
الاحكام' والبيان؟ والدروس* والذكرى! والموجز الحاوي" وكشف الالتباس4 
والمسالك؟ والمدارك * '» وغيرها .١'‏ وفى «نهاية الاحكام ١"‏ وكشف الالتياس؟'» 
تبطلان معا. وفي «البيان؟١»‏ لو فعله فكنيّة الواجب بالندب لا يسلم له القرض 
وفي بقاء النفل وجةٌ ضعيف. وفي «المفاتيح »١*‏ الأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة 
لاشتراك العلة الواردة» انتهى. ويجيء على قول الشيخ في «المبسوط' '» في 
الصبي يبلغ في الصلاة جواز النقل من النفل إلى الفرض. وقد استوفينا الكلام فى 
ذلك في آخر المطلب الثاني في أحكام المواقنك, 
+2 7 / 


.٠١؟ ص‎ ١ المبسوط: في النيّة ج‎ )١( 
ص الأ آرت كار :رورم‎ ١ السرائيه قي صلاة الجمعة ج‎ )1( 

() نهاية الإحكام: في النيّتج ١ص 0225705746٠١‏ 

(5) البيان: في النيّة ص 9/. 

' (8) الدروس الشرعية: في النيّة ج ١‏ ص .١151‏ 

(5) ذكرى الشيعة: في النيّة ج ؟' ص ١0؟.‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): : في النيّة ص 4/,. 

(8) كشف الالتباس: في النيّة ص ١١5‏ س ٠‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم “الا/ا؟). 
() مسالك الأفهام: في النيّة ج ١‏ ص 198 . 

.1١01 مدارك الاحكام: في التيّة ج اص‎ )٠١( 

.1١١؟ كشف اللثام: في النيّة ج "ص‎ )١١( 

(؟١)‏ نهاية الاحكام: في النيّة ج ١ص .40١‏ 

191007 كشف الالتباس: ع اي 15 ابشارط زي جبية للد يرقم‎ )١7( 
في النيّة ص هلا.‎ :نايبلا)١14(‎ 

.١١؟4‎ ص١ مفاتيح الشرائع: في النيّ ع‎ )١( 

)١1(‏ المبسوط: في المواقيت ج ١‏ ص ”الا. 


#44 __للللمللللللس ب هقتاح الكرامة / م « 


فروع 
الأوّل: لو شك في إيقاع النيّة بعد الانتقال لم يلتفت. 


وقال في «المفاتيح '»: :قد ورد لي الصعيح جواز المدول بعد الفراخ إذا على 
العصر قبل الظهر وهو حسن,ء انتهى '. 

وفي «الخلاف» لو نقل نيّته من ظهر إلى عصر بعده لا يصح. وفي «تهاية 
الإحكام "» لو فعل ذلك بطلتا معأ وإن كان قد دخل في الظهر بظن أنه لم ينصلّها 
ثم ظهر له في الأثناء أنه فعلهاء على إشكال ينشأ من أنه دخل دخولاً مشروعاً 
فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه. 

وفروع» 

[فى الشلد في إيماع الكة ] 1 

'قوله قدّس الله تعالئ رولله: م« الاول: : لو شك في إبقاع النيّة بعد 
الانتقال لم يلتفت» أي لو شك : لانن محل وهو الشروع في التكبير ١‏ 
لم يلتفت إلى شكّه كما هو ظاه آالعتالة ونيو يدها« التذكرم؟ ولعاية اتام 
والمتتهى' والتحرير”" ارط خا ل مالي لحمل علدت وفي «الذكرى* 
والبيان* وجامع المقاصد"' أنّه لو شلك في أثناء التكبير فالأقرب الاعادة. 


.١؟14 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في النيّة ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: في النيّدج ١‏ ص ١١‏ مسألة 04. 

(؟) نهاية اللإحكام: في النية ج أحص ٠8ش.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في النيّة بم ص ١١4‏ . 

(8) نهاية الإحكام: في النيّة ج ١‏ ص ١ .4105١‏ 
(1) منتهي المطلب: في النيّة ج ١‏ ص 177 س 13. ١‏ َ# 
() تحرير الأحكام: في النيّة ج اص لالاس ١؟.‏ 

(8) ذكرى الشيعة: في النيّة جم اص 1817 . 

(8) البيان: في النيّة ص 779 . 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في النيّة ج ”اص 9؟؟. 


كتاب الصلاة / فى مالو شك فى الئئة بعد الائثقال بإ سمس 488 


وفي الحال يستأئف ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على 
مأ هو فيها 


قال في «الذكرى '»: وخصوصاً إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير. وقال في 
«كشف اللثام؟»: أمّا على هذا القول فظاهر, وأمًا على غيره فلعله لعدم انعقاد 
الصلاة ؛ قبل إتعامه نما تنعقد بتكيير مقرون بالنية والأصل العدء. وفى «البيانت" 1 
لو أعاد هذا الشاكٌ ثجٌ ذكر فالأقرب البطلان. 

قوله قدّس 5 تعالئْ روحه: (وفي الحال يستأنف أي لو شكَ في 
إيقاعها في الحال أي قبل الانتقال ستاك النيّة كمأ فسي «التذكرةء ونهاية 
0 وامتتهى| والتعرير؟ والذكرى * وجامع المقاصد” 6. 

س الله تعالئ روحه: «ولو يك فيما نواه بعد الانتقال بنى 

7 7 ل يريد أنه لوشكٌ فيماثواي هنهم أو عصر مثلاً أو أنه فرض 
أو نفل أو أنّه أداء أو قضاء بنى على ما هو فيه أي ماقام إليها كما فى «الذكرى ٠١‏ 
والبيان ١١‏ وإلآ فمعرفة ما هو فيه تنأمَاليك تفي البئة. وي «جامع المقاصد" 5 
المراد ببنائه على ما هو فيه البناء على ما في اعتقاده أنّه الآن يفعله. أنستهى. 
وفيه أنه إن أريد بالاعتقاد معناه الأخصٌ فكالاول. وإن أريد الأعمٌ رجع إلى أنّه 


1 و4و١٠)‏ ذكرى الشيعة: في النيج *ص " 07. 
(؟) كشف اللثام: في النيّة ج اصن ؟١1.‏ 

(5) البيان: في النيّة ص 5/ا. 

(4) تذكرة الفقهاء: في النيّ ج اص ٠١4‏ . 

(0) نهاية الإحكام: في النيّة ج ١‏ ص 65خ. 

(1) منتهى المطلب: في النيّة ج اص 7110 س 11. 
(/0) تحرير الأحكام: في النيّة ج ١ص‏ لالس 7١‏ . 
() جامع المقاصد: في النيّة ج ؟أص ١3؟؟.‏ 
(1١١)البيان:‏ في النيّة ص 4 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في النيّة ج اص 5١٠١‏ , 


6 مفتاح الكرامة / ج# ” 
الثاني: النوافل العسية 75 في النيّة من التعنض لسيبها كالعيد 
المتدوية والاستسقاء. 


يبني على ماظن أنه نواهء وهو بعيد عن مسعناه. وعيارة «التذكرة' ونهاية 
الاحكام '» كعيارة الكتاب. وفى «الميسوط » انه إن تحقّق أنه نوى ولا يدرى 
هل نوى فرضاً أو نفلا استأنف الصلاة احتياطاً. 

قوله قِدّس الله تعالئ روحه: «ولو لم يلم شيئاً بطلت صلاته» 
كما في الكتب السابقة. وفي «نهاية الإحكام ‏ لوشملكٌ بعد الفراغ اغ أنه كان نوى الظهر 
أو العصر صلَى أربعاً عمّا في ذمّته, يعني إن كان ما صلاه في الوقت المشترك وهو 
ظاهر «جامع المقاصد “» ومحتمل «إلئى 5 24 ”رفي «الذكرى" والبيان ا 
الينا ء على أنه ظهر. ونفى عنه البُعد في «جامع المقاصد؟ » واحتمله في «التذكرة * '» 
[في وجوب التعررض للسبثفىءالنوافل المبييبة ]. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «النوافل المسكّبة لابدٌ فى الئيّة 
من التعرض لسببها كالعيد المندوية والاستسقاء» كما في «التتكرة ١١‏ 


.٠١5 تذكرة الفقهاء: في النيّة ج “اص‎ )١( 

(1) نهاية الاإحكام: في النية ج اص 875 1., 

() الميسوط: في أحكام السهو والشكٌ ج ١‏ ص فد 
(1) نهاية الإحكام؛ في النيّة ج ١ص‏ 401. 

(5) جامع المقاصد: في النيّة ج ؟ ص 51١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء: في النيّةج اص .١١١‏ 

(/) ذكرى الشيعة: في النية ج “اص ؟07؟. 

مف البيان: فى لني عن عر 

4 جامع المقاصد؛ في النيّة ج 1 ص 11 

,٠١"و‎ ١١١ نذكرة الفقهاء؛ في النيّة ج “اص‎ )١١9٠١( 


كتاب الصلاة / في لزوم التعرض اسبب التواقل تب 169 


ونهاية الإحكام' والدروس' والبيان" والذكرى؟ والموجز الحاوي* وكشف . 
الالتباس' وجامع المقاصد" ليتميّز المنوي ويتعيّن؛ وكذا صلاة الزيارة والطواف. 
وفصّل فى «كشف اللثام» تفصيلاً يأتى * ذكره. 

وأمَا المقيّدة بالوقت كالرواتب فلابدٌ من إضافتها إلى الفرائض كما في 
«الذكرى؟ والدروس ١١‏ وجامع المقاصد ١١‏ وكشف الالتياس''» وكذا «نهاية 
الاحكام ”'» على إشكال حيث قال: وإِما معلّقة بوقت أو سبب, والأقرب اشتراط 
نيّة الصلاة والتعيين والنفل؛ فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل 
وراتبة الظهر على إشكالء انتهى. وكذا لابدٌ من إضافة الليلية إلى الليل كما صرح به 
في بعض هذه. وقال في «التذكرة؟ '4: وأمّا غير المقيّدة ‏ يعني بسبب وإن تقيّدت 
بوقت كصلاة الليل وسائر التوافل 0 الفمل: عين القسيد. واستبعده في 
«الذكرى ةف '» ويأتي ما في «كشف اللثام». 3 04 / 


)١(‏ ئهاية اللإحمكام: في النيه جم ١‏ ص 2.1107 > _27 مار 
(؟) الدروس الشرعية: في النيّة ج ١‏ ص ١١1‏ . | 
(') البيان: فى النيّ ص 8ل/. 

(4) ذكرى الشيعة: في النيّج اص .28٠‏ 
(8) الموجز الحاوى (الوّسائل العشر): في ألنيّة ض "الا. 

(1) كشف الالتباس: في النيّة ص ١١1‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1307757). 
(/) جامع المقاصد: في النيّة ج ؟' ص 77١‏ . 

ذا يأتي في ص 508. 

(4) ذكرى الشيعة: في النيّة ج "ص 50 

. 1١57 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في النيّة بم‎ )٠١( 

١1+ جامع المقاصد: في النية ج "اس‎ )١1( 

(؟١)كشف‏ الالتباس: في النيّة ص ١١5‏ س ؟ (مسخطوط في مكتبة ملك يرقم 6/17 
)١6(‏ نهاية الاإسكام: في النيّة ج ١‏ ص 17 . 

. ٠١7 تذكرة الفقهاء: في النيّد ج "ص‎ )١4( 

(16) ذكرى الشيعة: في النيّة ج "ان ٠8؟,‏ 


6د للب بي ببسلل همقتأحم الكرامة / جج 5 


ولابدٌ من نيّة النفل أيضاً في الموقّتة كما في «الذكرى ' وكشف الالثباس '». 
وفى «التذكرة'» فى التعرّض النفليّة إشكال ينشأ من الأصالة والشركة. وفى 
«نهاية الإحكام “» النوافل المطلقة يعني عن السبب والوقت ‏ يكفي فيها نيّة فمل 
الصلاة, لأنّها أدنى درجات الصلاة, فإذا قصد الصلاة وجب أن تحصل له. وقال 
«فى كشف اللثام *» بعد نقل هذه العبارة: ولكنّه إذا أراد فعل ما له كيفية مخصوصة 
كصلاة الحبوة وصلوات الأثمة طق عيّنها. وقال في «نهاية الإحكام'» بعد هذه 
العبارة: ولابدٌ من التعوّض للنفلية على إشكال ينشأ من الأصالة والشر كة. وفي 
(كشف 0 ا أوجه, أنتهى. ا فى «نهاية 0 1 
وهي الاطلاق ال عن الأسباب 97 59 قات, 7 

وفي «كشف اللثام “ان 52 

ريه 
الأسباب كصلاة الطواف والزياارة وآاث 
ذوات الأوقات إلا أن يكوة لد كنات مخصوجية كصلاة 95 والغد ير والميعث 
فيضيفها إليها لتنعيّن. ولا يشترط التعدّض للنفل إل إذا أضافها إلى الوقت وللوقت 
فرض ونفلء فلابدٌ إِمّا من التعرّض له أو للعدد ليتميّزء فينوي الحاضر في الظهر مثلاً 
أصلّى ركعتين قربة إلى الله وفى الفجر أصلى نافلة الفجر. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في النيّة ج اص ١0؟.‏ 
(؟) كشف الالتباس: في النيّةَ ص ١١4‏ س ١-(مخطوط‏ في مكتية ملك برقم 1/18؟). 
(5) تذكرة الفقهاء: في النيّة جح 7ص ٠١7‏ . 
(6) نهاية اللإحكام: في النيّة ج ١‏ ص 417. 
(5) كشف اللثام: في النيّة جج “ص 2 
(1) نهاية الاإحكام: في النيّة ج ١ص‏ 2197. 
(4) نهاية الاإحكام: في النيّة ج 3ص 217, 
(1) كشف اللثام: في النيّة ج ١٠ص‏ 252 


كتاب الصلاة / فى عدم وجوب التعرّض للتمام والقصر والعدد فى النيّة 


الثالث: ل" يجب في النيّة التعوض للاستقبال ولا عدد الركعات 
ولا التمام والقصر وإن تخيّر 


105 


اي عبر وجوب التعوّض للاستقبال والركعات والتمام والقصر ] 
قدّس| الله تعالن روحه: ذلا يجب في النيّة التعووض 
ا ولا عدد الركعات؟.كما قطع بذلك كل من تعراض لهماء قالوا: كما 
لا يجب التعرض لباقى الشروط ككونه على الظطهر ونحوه. وخالف بعض 
الشافعية ' في الأوّل. ‏ 
وفى «التذكرة "4 فإن تعرّض للعدد فذكره على وجهه لم يضبٌ, ولو أخطأ بن 
نوى الظهر ثلاثاً لم تصمٌ صلاته. وفي «جامع المقاصد"» البطلان قويٌ, لأنّه مع 
معام عراكيت تسوت مم بي 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: ولا النكام والقضر وإن تخيّر»اتنقدم 
نقل الأقوال والاجماعات في المسألتين: :.. , .. 
حمّة القائلين هدم النعيين عند التخير دم" لا دهماً لو نواه قالوا: فإن 
قلت: لاب في الثية من : تعيين أحدهما ولا يتحقّق ق إل بئئة أحدهماء إذ صرف النثة. 
إلى واحدٍ دون الآخر ترجيح بلا مرجّح. وأجابوا بأنّه يكفي التعيين الإجسمالي 
وهو حاصلء إذ الواجب حيئئذٍ هو الكلّى المتقوّم بكلّ واحدٍ منهما فيكفي قصده 
من حيث هو كذلك. ْ 1 
واحتحّالقائلون بتحتّم التعيين باختلافهما في الأحكام, فإ نٌّالشكٌ في المقصورة 
مبطل مطلقاً بخلاف الأخرىء قلابدٌ من مائز ليتردّب على كل واحد حكمه. وليس 
ِل النيّة. ولا يستقيم أن يقال ترتّب حكم الشكٌ عليه يتوقّف على التعيين الواقع, 
)١(‏ المجموع:ج لاض -158.. 


(؟) تذكرة الفقهاء: في النيّة ج اص .51٠‏ 
8 جامع المقاصد: في النية ج كس ١"؟,‏ 


سس ب سبلل هفتاح الكرامة / ج4 


٠‏ ارام المحبوس إذا نوى ‏ مع غلبة الظن ببقاء الوقت ‏ الأداء 
فيان الخروج أجزأء ولو بان عدم الدخول أعاد. 


لأنّ أثر السبب التامٌ لا يجوز تخلّفه. قالوا: فإن قيل يكون كاشفاً فلا تخلّف, 
قلنا بل موثرأَء لأنّ تعيين العدد إِنّما يؤثّر فيه النيّة اللاحقة على ذلك التقدير. 
[لواتبيّن خلاف ما نواه المجوس ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: : (المحبوس إذا نوى -مع غلبة الظْن 
ببقاء الوقت ‏ الأداء فبان الخروج جرب كما في «التذكرة' ونهاية 
. الإحكام ' والييان ' والدروس “» ذكر ذلك في الأخير في أحكام الأوقات. قال في 
«النهاية *» لأنّه بتى على الأصل. قبل في غيرها: لأنه مكلف بظلنّه وقد وافق 
الواقع ونئة الأداء شرط مع الألميله مع/عكدمه. والإتيان بالمأمور به يسقتضي ظ 
الاجزاء. والاعادة إِنّما تكون بأم ديد ' ولأنّ المقصود إِنّما هو تعيين الفرض 
بأنّها فرض اليوم الفلاني لتَميرٌ عن يها وَقدْ حصل. كما إذا نوى فرض (ظهر - 


خ ل) اليوم ظانا أنه يوم الجمعة ولم يكنه. وذهب المصتّف في «السنتهى' 


والتحرير ”» إلى وجوب الاعادة. 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ولو بان ن عدم الدخول أعاد» كما في 


.١1١٠١ تذكرة الفتهاء: في النيّة ج لاس‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: في النيّة ج ١‏ ص .45١‏ 

(؟) البيان: في النيّة ص 5/,. 

: (؛) الدروس الشرعية؛ في الوقت ج ١‏ ص 147 . 
(6) نهاية الااحكام : في النيّة ج اص .185١‏ 

(1) جامع المقاصد: في النيّة ج ؟' ص 777 . 

(1) منتهى المطلب: : في النيّة ج ١‏ ص 511 س 554؟. 
(8) تحرير الأحكام: في النيّة ج ١‏ ص /الاس ؟١.‏ 


كتاب الصلاة / فيما لو نوى الاداء وقد شرج الوقت ل 839 


ولو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع 
خروج الوقت. : 


«التذكرة' وتهاية الإحكام ' وجامع المقاصد"». وفي الأخير: لو لم يعلم بالحال 
حتى خرج فوجوب القضاء لا يخلو من وجه. إذ لا يزيد حاله عن حال النائم 
والناسي للفريضة ولظاهر قولهطة: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته». 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: ولو ظَنّ الخروج فنوى القضاء ثم 
ظهر النقاء فالأقرب الاجزاء 3 خروج الوقت»,أي مع ظهور الثلاف 
عند خروج الوقت كما في «التذكرة؟ والإيضاح* وجامع المقاصد" وكشف اللثام! 
والدروس”» في مبحث أحكام الأو قات. واحتمله في «نهاية الإحكام'». وقال 
في «البيان"!» فيه الوجهان, والتفصيل ببقاء إلواقت فَيكيرٍ وبخر وجه فلا إعادة, لكنّه 


اختار هذا التفصيل فيه في مبحث ٠‏ أحكنام لوقت 1١‏ أوذهب في «التحرير؟١‏ 
والمنتهى ''» إلى وجوب الاعادة. وضعفه المارجان /.. 


ا الصا ا ون 
و سر م 2 


.1١١ تذكرة الفقهاء: في النيّة ج “ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإاحكام: في النية ج اص .20١‏ 
(؟و1) جامع المقاصد: في النيّة ج ؟ ص 189 . 
(5) تذكرة الفقهاء: في النيّة ج "اص .١١١‏ 

(0) ايضاح الفوائد: في النيّدج ١‏ ص .٠١5‏ 

(9) كشف اللثام: في النيّة ج لام 23186, 

() الدروس الشرعية: في النيّة ج ١ص ١417”‏ . 
(1) نهاية اللإحكام: في النيّةج ١ص .40١‏ 

)٠١(‏ البيان: في النية ص علا 

(1١١)البيان:‏ في أحكام المواقيت ص أ 

. 117 تعرير الأحكاء: في النية ج أن لاس‎ )١7( 
ص 1773 س 51؟.‎ ١ منتهى المطلي: في النيّة ج‎ )17( 
. ٠١ ص‎ ١ جامع المقاصد: في النيّة ج "ص 17؟ وإيضاح الفوائد: في النيّة ج‎ )١4( 


؟75لاطلل لل ل _ لب دفقتاح الكرامة / ج " 


الخامس: لو عزيت النيّة في الأثناء صحّت صلاته. 


ويفهم من قوله «مع خروج الوقت» أنه مع ظهور الخلاف في الوقت تجب 
الاعادة كما في «التذكرة١‏ والتحرير” والمنتهى ' ونهاية الاحكاء ؟ والإيضاح* 
وجامع المقاصد'» لأنّ الوقت سبب وجوب الصلاة ولم يعلم براءة ذمّته منها بما 
فعله. لأنّه على غير وجهه. قال في «كشف اللثام'»: وفيه أَنْه إن كان على غير 
وجهه وجب القضاء ها 00 وقال: إن الوجه 
الصحّة, لأنه نوي فرض الوقت,. لكنّه زعم خروجه وهو لا يو 

واحتمل فى «الإيضاح*» الصحّة إن خرج الوقت فى ا الصلاة بناء على 
أحد الأقوال في الصلاة : أنتي بعضها في الوقت دون البعض. وفي «جامع 
المقاصد"» هذا الاحتمال ضعيف'جداً تتصرحل. لأنّ القياس باطل خصوصاً مع 
الفارق, ذا إن الأداء يكفي فيه إداراك : شي ».من ل-,|الوة قت ولا يكفي في القضاء خروج 
شيء منهأ عن الوقت, أنتهى قتاقل».- سارل 

هذاء ويكفي في يقاء الوقت المرتجب للإعادة مقدار ركمة, إذ بإدراكها تكون 
الصلاة أداء كما سبق. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «لو عزبت النيّة فى الأثناء صحّت" 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في النيّة ج ٠‏ ص .١١١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في النيّة ج أص لأس ,.١5‏ 
(7) منتهى المطلب: في النيّة ج ١‏ ص 517 س 7"8. 
(5) نهاية الإحكام: في النيّة بج ١‏ ص 50١‏ . 
(0) إيضاح الفوائد: في النيّة جح ١‏ ص ٠١‏ . 
(1) جامع المقاصد: في النيّة ج ١‏ ص 777 . 
(/) كشف اللثام: في النيّت ج ٠ص‏ 515-416. 
(8) إيضاح الفوائد؛ في النيّة ج ١‏ ص ٠١‏ . 
(9) جامع المقاصد: في النيّة جم ؟" ص 5177 . 


١‏ ل ا ا 


ل 0 0 


0 إجماعاً. لأنّ الاستدامة مما لا تطاق غالبا كما فى «كشف اللثام '» 
سبق تتمام الكلام. ْ 

3 لد قدّس الله تعالئ روحه: ذلو أوقع الواجب من الأفعال بنيّة 

... إلى آخره» قد سبق آنفأ استيفاء الكلام في المسألتين عند قوله: 
ا لايد و00 إل العرء: 


سيل 


(ؤ) كشن اللثاء: فى الئئة سم ؟عنى 25155. 
م: في النية ج ؟ ص 


فهرس الموضوعات 


كتاب الصلاة 
المطلب الثائى: فى ستر العورة م 00 000 0000 
لو صلى عالماً بكشف عورته ل 01010101110 
أو صلّى ناسياً لكشف عورته ل د أبس 211010010 
لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة غفلة فأتلها كفلك/ ' 5 


لو اتكشفت قهراً فأ تمها كذلك... 0 00 
ا عو رتد راوسسكا ...0 ٠١‏ 
ماهى عورة الرجل؟ ا مويب م ل و ل و لس ل ا ا 1 
تأكد استحباب ستر ما بين السرّة والركبة ا 
كفاية توب واحد لتحقق الستر 2ب 2*2 
فيما لو وجد ما يستر احدى العررتين 1 
فيما يجب ستره من بدن المرأة وما لا يجب 1 
ع ا ل سهما 0 
فيما لو أعتقت ت الأمة فى أثتناء الصلاة 1 
فيما لو بلغت الصبية فى أثناء الصلاة د ا اع ا 
فيما لو فقد الثكوب الساتر يي ا 0001111 
حكم من لم يجد الساتر أصلاً ل م ا 
استحباب جعل شيء على العاتق ولو خيطاً 00 


حكم الستر في صلاة الجنازة وما لو كان الثوب واسع الجيب. بع مامد ا ا 111 


اد مفتاح الكرامة / ج " 
خاتمة: فيما يستر ظهر القدم 0 ليا 
حكم الصلاة فى الخف والنعل العربية 0 
كراهة الصلاة فى الثياب السود امسو اع معدم ميم وي 
كراهة الصلاة في الثوب الرقيق ا 21110 
حكم النقاب واللثام للمرأة فى الصلاة ل 
حكم القبا ء المشدود في الصلاة ا 1 007 
في كراهة ترك التحنّك في الصلاة وعدمها ل ااا 
فى تراهة ترك الاسدال 0 01011 0 0 

فى أن ن التحتك ك فرع وجود العمامة لظ( حا ونون مومس و أل 
في كراهة ترك الرداء للإمام وغيره... 0 مه 
في كرأ هة استصحاب الحديد في الصلاقر... 0 
في كراهة الصلاة في الخلخال المضرات الله 3 ا ا 
في كراهة الصلاة في توب فد تالوجلا .... 1016 
القصل الخامس: في المكاتء تيز كر تررد جد 0 
في تعريف المكان ا يت ا ١‏ 
المطلب الأول: :اعتبار الملكية في مكان المصلًي ا 
اعتبار الطهارة في مكان المصلي ل ل 0 
حكم الصلاة في مكان ع المخصوب اا ا ا0 ا 
حكم من جهل غصبية المكان ون د وو انه المطرسل ين عد ابوط ل لا ل اس ا جاع و ري 1 1 
حكم من نسي غصبية المكان ااا اا 
حكم ضيق الوقت عن الخروج عن المكان 0000 ا الول 
حكم خروج الغاصب بعد التلبس بالصلاة ا 
حكم ما لو أذن المالك بالصلاة خاصّة اا 0 
حكم صلاة الرجل بجانب المرأة و ل 
صحّة صلاة الرجل لو كان أمام المرأة ل تيراي 
فيما لو ضاق المكان عن صلاتهما في زمان واحد 1 


فهرس الموضوعات 


اشتراط صمّة صلاتها فى بطلان صلاتهما بالمحاذاة ل 


حكم الصلاة في مسلخ الحمّام 21111 
حكم الصلاة فى يبوت الغائط 1111 
كراهة الصلاة فى بيوت الثيرآن........ مدل -ظ5 
كراعة العبلاة ف بوت الشموو ل 52ص 
كراهة الصلاة في بيوت المجوس ا ا 
حكم الصلاة في البتع والكنائس 00 لطتو سو و ا ار من 
كراهة الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير 09 21111717031 
كراهة الصلاة في مجاري المياه 200 0 
كراهة الصلاة فى الأرض السبخة............... ص ........ ...ل 
كراهة الصلاة على الشلج .................... ارج الى 
كراهة الصلاة بين المقابر ا 
كراهة الصلاة فى جواة الطريق........ 

في كر أهة الصلاة الى النار العضرمة وعدمها 1ك 
فى كراهة الصلاة الى التصاوير والتماثيل....... 
في كراهة الصلاة الى مصحف أو باب مفتوحين.............. ل 
في كراهة الصلاة الى انسان مواجه 51 
في اسعيياب وضع السترة ة بين يدي المصلي اع اماه عدو اللي ع عي عر وى ريزو ف وا از ا 
و ا ل 21510 
فى استضياب يتا المصوك دم سر :جسن تدا شع 00 


)ل مفتاح الكرامة / ج + 
في استحباب تعاهد النعل عند باب المسجد 000010171111 
في أفضلية الصلاة المكتوبة في المسجد والنافلة في المنزل 6 
حون الات الى بت لدي وميه القلة رمعم الجر 01 
كراهة تعلية المساجد على دور الناس 0001011 
فى كراهة تضليل المساجد 0008 اا 
فى كراهة الشُدف للمساجد 200959« 
فى كراهة جعل المئارة فى وسط المسجد 1 
فى كراهة تعلية المئارة على حائط المسجد 0000111 
في كراهة جعلها طريقاً اذ[ 00 
في كراهة بناء المحاريب الداخلة في الجائط 008 
فى كراهة جعل الميضاة في وسط المسجدر. 1 
في كراهة النوم في المسجد 0 2١‏ ان 
فى كراهة اخراج الحصى من | لصأ سم م سم يام 
في كراهة القاء اليبصاق والتعن توقضع افق .... وه ييه تن وم السدا دع وذ صم يي 0 
في كراهة سل السيف وبري النبلٌ و 0 ل 
في كراهة سائر الصناعات في المسجد أيضاً اباك 
في كراهة كشف العورة في المسجد الل ل 
في كراهة رمي الحصى في المسجد حذفاً 0 
في كراهة البيع والشراء في المسجد ل 00000111 
في كراهة انفاذ الأحكام في المسجد وعدمها 120 
في كراهة تعريف الضالة في المسجد 1 
في كراهة إقامة الحدود في المسجد 5 
في كراهة انشاد الشعر في المسجد م م م 11 
في كرا هة رفع الصوت في المسجد . 1000 
في كراهة دخول المسجد مع رائحة التوم والبصل وكذا التتمل... 1 


فهرس الموضوعات 159 
في حرمة زخرفة المسجد 110ظ1 000 بوتوي 1 
فى حرمة تصوير المسجد بشيء من ارد 1 
في حرمة بيع آلاتها أو اتخاذها في ملك أو طريق وا 
في حرمة اتخاذ البيع وَاألْكقا لص .م نتن مت م مو لاس 
فى حرمة إدخال النجاسة فيها اماع اعم موت ووو م مع مسي 
فى حرمة إزالة التجاسة في المساجد ........ مليوس 
في حرمة الدفن في المساجد ا 1 1 1 ااا 
جواز نقض المساجد ا ل 
استحيابي اعادة المساجد المستهدمة 0 
في جواز رامجهال الات سوردلل ساعد دري 53 ا 
في جواز نقض اليتع وألكنانسٍ........................د لهي سم 
في حكم اتخاذ السحدق اليد 5 1 7 جساك0/1ظ 0 
في حكم بناء المسجد على بئر الغائط لجس .يي با باس 
المطلب الثالث: قيما يسجد عليه 2 0000 000ل 
فى عدم جواز السجود على المأكولات .......... ...000000000 سس 
في عدم جواز السجود على الملبوس 1ط 0110 م 111 
اشتراط جواز السجود على الأرض بعدم الاستحالة.. 1س 
في عدم جواز السجود على المعادن... 000 
فى عدم جواز السجود على الوحل والطين 3 1 
في عدم جواز السجود على اليدن......بببت ...بل سم 
فى عدم جواز السجود على النجس ا 00 
في جواز السجوه على القرطاس المتخذ من النبات 1 
في كراهة السجود على القرطاس ل أسشاوقيا تنيت تنيت اماي ممم تم ا اهس 
هدرب لامعاب عن الغو انعد ور الصيى.. الدمستع و واس معام م71 
الفصل السادس: في الأذان والإقامة 1 100001 


المطلب الأو ل: فى معنى الأذان و مله 55 لمطومقو و طلا ني لوطا قن إن ماوع سما عا وار ف عدة ‏ الا 77 


1 -مفتاح الكرامة / ج ” 
فى استحباب الأذان والاقامة للصلوات الغس 0 
في استحباب الأذان والاقامة للمرأة سرّ 0 مم 
في تأكد استحياب الأذان معبوه سوه بم 
في تأكد استحبابهما لصلاة النداة والمترب 0 لل 
في الاقتصار على الاإقامة في عصري الجمعة وعرفة د جو ل ل 1 ا 1 1011 
في اشتراط سقوط الإقامة بالجمع وتفسير الجمع و 51 
في استحباب الأذان والاقامة لقاضي صلاته الو م ا ا ب و ا 
في كراهة الأذان والاقامة للجماعة الثألية.........ب....ى ...ا 
في اعادة المنقرد الأذان والإقامة في الجماعة. 2 
عدم صحّة الأذان قبل دخول الوقت... ا ا ل 5111 
ترخيص قدي الأذان على الوقت في لصي . 5 
المطلب الثاني: في المؤذن.... ...ير 3 ال و الوا و ا 1 
فى اشتراط الإسلام والعقل في الحؤذن.< 5205 الس مس و 11 
في أشتر | ط الذكودية في الوكايوروووبت سس ٠...‏ 7ق 

فى استحباب كون المؤدذن غدل ............. ل 
في تعاب كونالؤة بصا صكا... اا ا 
فى استحباب كون ع العدٌ دن متطهراً..... ا 
في استحباب كون المؤذن قائماً اااي 000 
فى استحباب كون المؤذن على علو ل ا ااا 
في حرمة أخذ الأجرة على الأذان 8 
في جواز أخذ المؤذن الرزق من بيت المال 6 
في غدم اعتبار أذان المجنون وما لو تعدّد المؤدن ا 
فيما لو تشاحٌ المؤذنون في الأذان 21000 ” م ا 
أعتبار أذان المرتد قبل ارتداده وو 
فيما لو ارتدٌ المؤذن بين الأذان ”2 8 
المطلب الثالث: فى كيفية الأذان 0 ل اك 


قهرس الموضوعات هن 
0 فصول الاقامة........... 0 ماعو و 

شتراط الترتيب بين الأأذان والاقامة 000 5 
في با الآذان والاإقامة ل 
في مكروهات الأذان والاقامة. له 
في ححرمة ة التتويب في الأذان والاقامة 0 
المطلب الرابع: في الأحكام ..... 120000 م0 
في استحباب حكاية الأفان.... 5010 2ه212 
استحباب ذكر ما تركه الموؤّذن من أذانه 00000 
في اجتزاء إمام الجماعة بأذان المنفرد 00000 
فيما لو أحدث المؤذن في أثناء أذانه 50١‏ ل 6 
فيما لو صلّى خلف من لا يقتدى يه.. ذخأ ب 000 0 
في كراهة النفات المؤدّن الى اليمين واتشمال / لم2 هعد .0 دده 
في ما لو سكت عن الأذان في خلاله ا 500 100 ل لاج 
في أفضلية الإمامة أو الإقامة عن التأذين.... ال 000 
حكم من ترك الأذان والإقامة عمداً أو تسياقاً....................................... 017 
المقصد الثاني: في أفعال الصلاة وتروكها.. مس وي م لي لفن 
الفصل الأوّل: القيام .... ا 1 1[ ١‏ 
تفسير القيام بالانتصاب والاقلال...... 00 مسا م هه 
فيما لو عجز عن الانتصاب والاقلال ا 884 
في جواز الاعتماد مع القدرة وعدم جوازه 0000 كج 
فيما لو قدر على القيام في يعض الصلاة................ت ببستت ...83 
فيعالو عجر عن الردوخ والسجود دون القيام 5 
فيما لو عجز عن أصل القيام وفروعه الثلاثة 000 
فيمن تمكن من القيام للركوع :: صة. 5150 اال 
في كيفية ركوع العاجز عن القيام ل اق 


+ مفتاح الكرامة / ج١1‏ 
أفضلية التربّع وتثنية الرجلين للعاجز عن القيام ..................................... 8/4 
في تفسير التريّع وثني الرجلين:. لان 
حكم من عجز عن القعود ا اي ”2 اع 
حكم من عجز عن الاضطجاع ... 1 1 ا 
حكم من عجز عن الاستلقاء ا الاك 
قروع: حكم صلاة من يضبٌ به القيام أو ببطئ البرء.. 210 
المريض إذا وجد خَفَاُ حال القعود في أثناء القراءة ا سوب 011 
حكم المريض إذا وجد خَنَا حال القعوة بعد القراءة............................ 8351 
حكم المريش إذا وجد شَّقَاً في أثتاء الرك و ...ش83 
في عدم وجوب القيام في النافلة 3 ل م ا ا ل 0 
ظ في جواز الاضطجاع في النافلة 000100001 
الفصل الثاني: في ألقيّة........ ...٠كين‏ سد سس سم مد م1 
في تعريف أنْنيّة وما يعتير فيهلا. 5-9 0 0 
في عدم اعتبار اللفظ في النية.-” سس ححا ا * 
لرو) قصد وجد كل كل اتا اليد لا نه 0 
حكم نيّة الخروج عن الصلاة أو التردّد لواف تيمم با ممم موقن ا 1 
حكم ما لو نوى المناقي للصلاة فيها. 0 
حكم ما لو توى الرياء قي الصلاة ست تيتتت....... 4# 
حكم ما لو نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها ..... 0-0 2 
حكم ما لو زاد على الواجب في الصلاة 11 
حكم نقل النيّة في مواضع من الصلاة 0 3 
فروع: : في الشك في النيّة يعد الانتقال 0000 ش5ط15 ظطٌق5 
الك لب انوت ف لس لل الل با اسار ا 
في عدم وجوب التعرّض للتمام والقصر والعدد في الثية 1 
فيما لونوى الأداء وقد خرج الوقت.......... ل 
فيما لو غربت التيّةآفى الاثناء 0 
فيما لو وقع الواجب بنئيّة الندب 0117 1 1 212*131 


